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  ُااللهَُّ لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ُّ َ َُ َُ ْ َ َ َّ َُ ُّ َْ َْ ُ ِ ِ
ِسنة ولا نوم له ما في الـسماوات ومـا في  َِ َ َّ َ ٌَ َ ُ ْ َِ َِ َ َ ٌ َ
ِالأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه  ِ ِ ِْ َ َِ ِِ َّ ُْ ُ َ َْ ْ ْ َّ َ ِْ َ

ِيعلم مـا بـين أيـد ْ َ ْ ََ َ ْ َ ُ ْيهم ومـا خلفهـمَ َ ُْ ََ ْ َ َولا   ِ َ
َيحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع  َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ َِّ ِ ْ ٍ ْ َ َُ ُ

َكرســيه الــسماوات والأرض ْ َ َّ َْ ْ َ َ ُ ُِّ ِ ُولا يئــوده  ُ ُ َ َُ َ
ُحفظهما وهو العلي العظيم َِ ِ َِ َ َ َ ُْ ُّْ ُ ُ ْ 〈.   
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  ٥  ةـمقدم

 
 

 .."الحمـد الله رب العالميــن   " د فقـال  حمد الله الذي افتتح كتابه بالحم  ال
ووهبني سـمعاً وبـصراً وعقـلاً       ،  خلقني ولم أكن قبل الخلق شيئاً     ،  سبحانـه

،  الحمد الله  .  وجزيل عطائه  أحمده آناء الليل وأطراف النهار علي نعمه      ،  وفؤاداً
وله الأسماء الحسني وهو الحـي      ،  وبيده الملك والملكوت  ،  له العزة والجبروت  

  وبعد ؛؛؛، الذي لا يموت
فإن في حياة الإنسان دائـرة مـن المحرمـات تـشمل أنـواع الـسلوك                

سواء أكانت من المعاصي التـي ينهـي        ،  اللإجتماعي التي يستنكرها المجتمع   
أو المباذل التي تنهي عنهـا      ،  نقائص التي تنهي عنها الأخلاق    عنها الدين أو ال   

إلا أن الأفعال المكونة لهذا     ،  أو المهازل التي ينهي عنها الذوق السليم      ،  الآداب
وبالتالي لا تقابل من المجتمـع بعـزم        ،  السلوك لا تتعادل في مدي خطورتهـا     

  .واحد في محاربتها
عي إما لجسامة الضرر الذي يلحق ومن هذه الأفعال ما يهدد النظام الإجتما    

أو لأن ممارستها تشجع علي إرتكـاب       ،  بالمجتمع نتيجة ممارسة الأطراف لها    
ومن ،  وهذا النوع من المحرمات هو ما يعبر عنه بالرذيلة        ،  أفعال أكثر خطورة  

  .أظهر أمثلتها البغاء والقمار وتحريض المارة علي الفسق
فعال وذلك بتجريم ما يصل منهـا       وتتدخل الدولة عادة لتوقف حدة هذه الأ      

وتفــرض العقوبـات    ،  لدرجـة تهـدد المجتمع وتقوض بنيانه الاجتمـاعي      
الجـرائم  " ويطلق علي هـذه الطائفـة من الجرائم       ،  المناسـبة علي مرتكبيها  

  ".المخلة بالآداب العامة 

 
رائم العرض  آثرت في دراستي لموضوع الجرائم المخلة بالآداب العامة وج        

  . يعتمد علي الجمع بين منهجي التحليل والتطبيق، أن أنتهج منهجاً علمياً
  : علي النحو التالي جزءينولذلك قسمت دراستي الي 

 
 

 جرائم الفجور والدعارة الواردة فى قانون مكافحة الدعارة .  

         جرائم الآداب العامة الواردة فى قانون العقوبات وفى قـوانين خاصـة
  :وهي علي النحو التالي



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٦  
 

  . جريمة إعداد أو تهيئة مكان لألعاب القمار-)  أ(
  .جريمة تحريض المارة علي الفسق  )ب(
  .جريمة التعرض لأنثي علي وجه يخدش حيائها  )ج(
  .جريمة حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة  )د(
  .جريمة الجهر بأغان أو صياح أو خطب مخالفـة للآداب العامة) هـ(

 
  .جريمة لعب القمار في المحلات العامة) أ ( 
  .جريمة الرهان خفية على سباق الخيل) ب(

جريمة إصدار اليانصيب أو طرحه على الجمهور دون الحصول على          ) ج(     
  . ترخيص بذلك

 


 
±   التلبس والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة.  
±   القبض والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة.   
±   التفتيش والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة.   
±           ضبط المراسلات ومراقبة الاتصالات التليفونيـة والـدفوع

  . المتعلقة بهما في جرائم الآداب العامة

 
 

ولقد حرصت في مواضع الدراسة المختلفة أن استعرض أحكـام محكمـة            
، مبيناً الموضوع الذي حكـم فيـه والقواعـد          ١٩٣١النقض منذ إنشائها عام     

  . القانونية المستمدة منه والتعليق على الحكم في كل حالة
  

 
 



 

 

  ٧  ةـمقدم

 
 

 
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   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٨  

٨  



 

 

  ٩  جرائم الآداب العامة

 
 

 
 

لاشك أن الرذيلة والجريمة وإن اتفقتا فى كونهما سلوكاً لا اجتماعياً وأنهما            
إلا أنهما تختلفان فـى     ،  قد يواجهان فى المجتمع بإجراءات متشابهة فى علاجهما       

 تتـسم   - حالات الاتجار فيها والتحريض عليهـا         إذا استثنينا  -أن أفعال الرذيلة    
غالباً إن لم يكن دواماً بأنها الأفعال التى يقصد بها الكسب المادى أو الاسـتمتاع               

بعكس ،  والغرض منها إشباع رغبة أو لذة جسدية بطريق غير مشروع         ،  والترفيه
نيـة  الأفعال الاجرامية التى يعتبر القصد الجنائى ركناً مـن أركانهـا وترتكـب ب             

 كما أنه لا يوجد فى أفعال الرذيلة بصفة عامة معتـد ومعتـدى              . الاضرار بالغير 
وهذا ما يصعب ، ذلك لأن التعدى يحمل فى طياته معنى الحاق الضرر بالغير، عليه

فالبغى أو لاعب الميسر يعتبر جانياً ومجنيـاً        ،  تصوره فى أفعال الرذيلة المجردة    
بعكس الجـرائم  ، ب الفعل وعليه يقع ضرره  فهو الذى يرتك  ،  عليه فى نفس الوقت   

 وفضلاً عن ذلك فإن الجريمة تختلف عن        . التقليدية التى فيها جان ومجنى عليه     
  . الرذيلة فى الاجراءات التى يتبعها المجتمع فى رده على السلوك المتصل بهما

ولكن ،  فلا خلاف فى أن السلوك الاجرامى يقابل فى جميع التشريعات بالعقاب          
، ف يظهر فى تقرير الفلسفة الاصلاحية فى مواجهة السلوك المتصل بالرذيلة          الخلا

فكل مجتمع يعالجه بالطريقة التى يفضلها متأثراً فى ذلك بتقاليده وعاداته ودرجة            
  .انتشار أفعال الرذيلة ومدى خطورتها وضررها على المجتمع

 مـن   وتأسيساً على ذلك فإن بعض التشريعات تبيح ممارسة أنـواع معينـة           
بينما يرى البعض الآخـر  ، الرذيلة  لأنها ترى فيها ما لا يضر بمصلحة اجتماعية        

كالتشريع المصرى حظر  أنواع معينة من الرذيلة كـالفجور والـدعارة وألعـاب        
  .القمار ونحوها

 
 فـى هـذا الجـزء الموضـوعين         وترتيبا على ما تقدم فإننا سـوف نتناول      

  :الآتيين
±  جرائم الفجور والدعارة.  
±       قانون العقوبات والقـوانين    الجرائم المخلة بالآداب العامة فى

  . الخاصة

 

 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٠  

 
 

 
ات التـى   ما لبث النصف الثانى من القرن التاسع عشر يبدأ حتى هبت الثور           

وانضم اليها نفر كثير من رجالات وأدباء وفلاسفة ذلك     ،  تنادى بإلغاء تنظيم البغاء   
 وقد بدأت هذه الثورة تؤتى ثمارها فى مصر فى بداية الثلاثينيـات مـن               . العصر

وذلك حينما أصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنـة لفحـص   ،  القرن العشرين 
واعتمد مجلس الوزراء   ،   الى ضرورة الغائه   موضوع البغاء المنظم وانتهت اللجنة    

  . ١٩٣٥هذا القرار عام 
 صدرت الأوامر الادارية بايقاف صرف تـراخيص جديـدة          ١٩٣٩وفى عام   

 يقضى بإلغاء بيوت ١٩٤٢ثم تبع ذلك صدور أمر عسكرى فى عام ، لبيوت البغاء
صدور ثم تلا ذلك    ،  العاهرات فى البلاد ما عـدا عواصم المديريـات والمحافظات       

 يمنح المحافظين والمديرين حق اغلاق هذه البيوت        ١٩٣٤أمر عسكرى فى عام     
 بصدور الأمـر العسكرى رقـم      ١٩٤٩ثم انتهى الأمر فى عام      ،  فى هذه العواصم  

  .  الذى يقضى بالغاء كافة بيوت البغاء١٩٤٩ لسنة ٧٩
 الذى يعتبر باكورة التشريعات     ١٩٥١ لسنة   ٦٨وبعد ذلك صدر القانون رقم      

بيد ان هذا التشريع لم يكفى لتحقيق اهـداف         ،  لخاصة بمكافحة الدعارة فى مصر    ا
الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار فى الاشخاص واستغلال دعارة الغير الموقعة فى           

  . ١٩٥٠ مارس سنة ٢١ليك سكس بتاريخ 
ونظراً لأن مصر قد انضمت الى هذه الاتفاقية بمقتضى القرار الجمهورى رقم 

لذا فقد رؤى اعداد مشروع قـانون لمكافحـة         ،  ١٩٥٩ مايو سنة    ١١  فى ٨٨٤
 ١٩٦١ لسنة   ١٠وقد صدر القانون رقم     ،  الدعارة تلتئم نصوصه مع هذه الاتفاقية     

 ١٩٦١ مارس سنة ١٤ ونشر فى الجريدة الرسمية فى ١٩٦١ مارس سنة ٨فى 
  .  وقد عمل بهذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره٩٢العدد رقـم 

 
 

١ -  أحكام عامة فى جرائم البغاء .  
٢ -  جريمة الاعتياد على الفجور أو الدعارة .  
٣ -  القوادة( كاب الفجور أو الدعارة جرائـم تسهيل ارتـ(.  
٤ -   :جرائـم استعمال المحال للفجور أو الدعارة .  
٥ -  جريمة استغلال البغاء .  



 

 

  ١١  أحكام عامة في جرائم البغاء

 
 

 
 والمـشرع يـستعمل     ١٨٨٢  منذ صدور لوائح تنظيم البغاء فى مصر عام         

فتـارة  ،  ية المنافية للآداب فـى مـصر      ألفاظاً مختلفة للتدليل على الجرائم الجنس     
بل أن لائحة   ،  "البغاء  " وتارة يستعمل لفظ    " الفجـور والدعـارة   " يستعمل تعبير   

النـسوة  "  بشأن التفتـيش علـى       ١٨٨٥مكتب التفتيش الصادرة فى يوليو عام       
ولذلك فإنه يلـزم تحديـد      ،  "الفواحش  " كانت تعبر عنهم أحياناً بكلمة      " العاهرات  
حـول  "ومدلولها وهو ما سنتناوله فى المبحث الأول بعنوان         ،  ذه الألفاظ مفهوم ه 

  . "المقصود بالبغاء
فذهبت بعض الاراء صوب    ،  كذلك فقد اختلفت الاراء حول احكام تنظيم البغاء       

بينما عارضه آخرون ولذلك فإننا سوف نفرد المبحث الثانى ، ضرورة تنظيم البغاء
   . لتناول هذا الموضوع

 
±  حول المقصود بالبغاء .  
±  موقف المشرع من تنظيم البغاء أو الغائه .   

 

∗ ∗ ∗  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٢  

 
 

 
ياً وباغت مباغاة وبغاء فهـى      بغت الأمة تبغى بغ   " جاء فى القاموس المحيط     

كما تعرف المـرأة البغـى      . )١("بغت وبغو عهرت والبغى الامة أو الحرة الفاجرة         
  .)٢("فهى بغى ، التى فجرت وتكسبت بفجـورها" بأنها 

كما يعرف الشخص الذى    ،  الخبث والفجور  و أما الدعارة فتعرف بأنها الفسق    
  .)٣(ودعار، دعر دعارة بأنه فاسق وفسق فهو داعر

 
 ١٩٦٠ لـسنة  ١٠لم يعرف المشرع المصرى البغاء فى القانون الحالى رقم   

كما لم يرد تعريـف لهـذا       ،  فى شأن مكافحة الدعارة فى جمهورية مصر العربية       
  . ن السابقةيالفعل فى القوان

مل بشأن مكافحة الدعارة قد اسـتع     ١٩٥١ لسنة   ٦٨ويلاحظ أن القانون رقم     
للدلالة على ما يقع من المرأة أو الرجل من أفعـال           " الدعارة والفجـور   " تعبير  

 وتأسيـساً   . كما أنه استعمل أيضاً تعبير البغاء للدلالة على هذه الأفعال         ،  الدعارة
وإما ،  "بالدعارة  " على ذلك فإن أفعال البغاء إما أن تقع من المرأة وتسمى حينئذ             

  ". بالفجور " نئـذ أن تقع من الرجل وتسمى حي
مباشرة الانـاث أو الـذكور      "وبناء عليه فإننا نرى أن تعريـف البغاء هو       

 . "لأفعال الفحش بقصد إرضاء شهواتهم أو شهوات الغير مباشرة وبغير تمييز            
، أما فى )٤(فى اللغـة القبيح الشنيع من قول أو فعل" الفحش " والمقصود بكلمة 

يقع من الشخص على نفـسه أو علـى غيـره           كل فعل   " الاصطلاح فيقصد بها    
 طبيعياً أو مخالفـاً     ان هذا الفعل   الشهوة الجنسية فى غير حلال سواء ك       لإشباع
  .)٥("للطبيعة

                                            
. للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الـشيرازي         : أنظر القانون المحيط    )١(

 ـ    -، الجـزء الرابـع، فصـل الباء      ١٩٨٠ة للكتاب،   إصـدار الهيئة المصرية العام
  . ٢٩٨بـاب الواو والياء، ص 

  . ٥٧، حرف الباء، ص ١٩٨٠اصدار مجمع اللغة العربية، : أنظر المعجم الوجيز  )٢(
    . ٢٢٨المرجع السابق، باب الدال، ص : أنظر المعجم الوجيز  )٣(
    . ٤٦٣ المرجع السابق، باب الفاء، ص: أنظر المعجم الوجيز  )٤(
القاهرة، مكتبة سيد   ". دراسة مقارنة   " جرائم البغاء   : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته      )٥(

    . ١١٩، ص ١٩٨٣عبد االله وهبه، 



 

 

  ١٣  المقصود بالبغاءحول 
Prostitution Femininet 

 كان فعـل البـغـاء مقصور تعريفه على المـرأة قبل صدور القـانون رقــم            
فقد عرفت بعض المحاكـم البغــاء      ،  مكافحـة الدعارة  بشـأن   ١٩٥١ لسنة   ٦٨

  . )١( أجر  بأنه إباحة المرأة نفسها لإرتكـاب الفحشاء مع الناس بدون تمييز لقـاء
ثم ورد فى تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية المرفـوع الـى             

 بـشـأن مكافحـة     ١٩٥١ لسنة   ٦٨مجلس الشيوخ عن مشروع القانون رقـم       
هو مباشـرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز       " رة أن المقصـود بالدعـارة     الدعا

  . )٢("كمـا حددتها محكمـة النقض فى حكم لها 
عدم " وبذلك فإن بغاء الأنثى لا يتطلب وفقـاً لنصوص القانون سـوى شرط 

أو كان ابتغـاء    ،  سواء كان اتصالهـا بالرجـال لمجرد إرضاء شهواتها      " التمييز  
أى بدون أية عاطفـة خاصة تـربط       ،  مادام الاتصال قد وقع بغير تمييز     ف،  لأجـر

  .)٣(فإن سلوكها هى وعميلها معاً يعتبر من أفعـال البغاء، الأنثى بمن تتصل بهم

Prostitution Musculine)٤( 
ق عليها التى يطل" دعارة الذكور " يتضمن تعريف البغاء وفقاً للقانون الحالى 

 )٤(، وبمقتضى هذا التعريف يعتبر من البغـاء فعل الرجــل الـذى         "الفجـور" لفظ  
                                            

البغي هي من تتخذ من تـسليم       " أنظر حكم محكمة القاهرة العسكرية التي قررت بأن           )١(
ابل نقـدي صـرف     جسمها لغرض جنسي لأي راغب فيه بلا تفريق ولا اختيار و بمق           

ويتفرع عن ذلك أن المرأة سيئة السلوك والمعوجة السير لا يمكن أن تعتبر             ..  للكسب
  ". بغياً مهما بلغت من سوء السلوك ما لم تتخذ من ارتكاب الفحشاء حرفة لها 

    . ٢٠٠ ص - ٢٧٤ رقم ٢٢، س ١٠، ٩، ٨ الأعداد -مجلة المحاماة 
تي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل      أنظر تقرير الهيئة المكونة من لجن       )٢(

    . ٢، ص ١٩٤٩ يونيو سنة ٢٢المقدم الي مجلس النواب بتاريخ 
بدلاً من المرأة للدلالة علي أن أفعال الفحش قد تقع من " الأنثي " استعمل المشرع لفظ     )٣(

  . عذراء أو غير عذراء
يعية والشئون الاجتماعية والعمل    أنظر تقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشر       

    . ٢، ص ١٩٤٩ يونيو سنة ٢٢المقدم الي مجلس النواب بتاريخ 
جاء بتقرير الهيئة المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل             )٤(

 لسنة  ١٨ والمقدم الي مجلس النواب عن مشروع القانون         ١٩٤٩ يونيو   ٢٢المؤرخ  
 كلمة الفجور لتشمل دعارة الذكور أيضاً لأن كلمة دعارة وحدها            أنه قد أضيفت   ١٩٥١

  . تنصرف الي دعارة الاناث
 ٢١بمجلـس النـواب بتـاريخ       ) التقرير الثلاثين (      وجاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية       

  علي مشروع القانون أنه قد أضيفت كلمة فجور حتي ينـسحب هـذا علـي             ١٩٥١أبريل  
، ثم جـاء فـي      ) من التقرير  ٢ص  ( عالق بالأنثي والفجور عالق بالذكر       الذكر اذ ان البغاء   

  =١٩٥١  مارس٨تقرير لجنتي العدل والشئون الاجتماعية المرفوع الي مجلس الشيوخ في 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٤  
يتصل بالنساء لمجـرد إرضـاء شهواتهن مادام ذلك قد وقع بغير تمييز ســواء             

   . فالعبرة بالهدف من البغـاء وهو إرضاء الشهوة الجنسية، كان مقابل أجـر أم لا

 
مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييـز       " عرفت محكمة النقض البغاء بأنه      

وكانت محكمة  . )١("فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن قارفتـه الأنثى فهو دعارة           
 بـأن   ١٩٥١ لـسنة    ٦٨النقض قد قضت فى حكم سابق لها فى ظل القانون رقم            

 من أعمال الفسق والدعارة معاشرة رجل لأمرأة فى منزله معاشرة الأزواج لا يعد"
المؤثمة فى القانون إذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير             

  .)٢("تمييز 
 

  . أنها تقع من الذكر أو الأنثى على السواء  )١(
المادى المكون للواقعة أن يصل الى درجة الاتصال        أنه لا يشترط فى الفعل        ) ٢(

  . الجنسى الكامل
  . يشترط أن يقع فعل البغاء مع الغير بدون تمييز  ) ٣(
  .)٣(تستبعد المخادنة باعتبارها علاقة أساسها التمييز  ) ٤(
سواء كانت طبيعية  ،  تشمل جريمة البغاء كافـة الأفعال ذات الإثارة الجنسية         ) ٥(

وسـواء وقعت من الشخص على نفـسـه أو علـى          ،  لطبيعةأم مخالفـة ل  
  . غيره

                                            
رأت اللجنة عدم الموافقة علي ما رأه بعض الأعـضاء مـن            " للموافقفة علي القانون      =

ارتكاب المنكر   تفيد من الناحية اللغوية   حذف كلمة الدعارة  اكتفاء بكلمة الفجور التي         
والفساد بصفة عامة من غير تخصيص للذكر أو الأنثي، لأن العرف القضائي قد جري              

علي بغاء الـذكر فـرأت   “ فجور  “ علي اطلاق كلمة الدعارة علي بغاء الأنثي وكلمة         
 السواء  الهيئة النص علي الدعارة والفجور لكي يشكل النص بغاء الأنثي والذكر علي           

   ).  من التقرير٢ص (
؛ ٨٥ ص ٣٠ رقم   ٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٨ يناير سنة    ٢٩أنظر نقض     )١(

  .٤٤٦ ص٧٤ رقم ٤١ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٩٠نقض أول مارس سنة 
 ٦ مجموعـة أحكام محكمـة النقــض س         ١٩٥٤ أكتوبـر سنة    ١٨أنظـر نقض     )٢(

  . ٨٥ ص ٣٠رقـم 
بالمخادنة الرابطة التي تقوم علي اتفاق صريح أو ضـمني أساسـه العاطفـة              يقصد    )٣(

المتبادلة أو المصلحة، بحيث يستمتع كل من طرفيه جنسياً بالآخر خـلال فتـرة مـن               
المعاشرة أو تكرار الاتصال، تطول أو تقصر حسب الأحوال، ولا يتسلزم نية الدوام ولا         

نون لمخالفة السبب الذي يستند اليه النظـام        تتولد عنه مقدمة أو التزامات يحميها القا      
    . العام أو الآداب العامة

  .٦٨المرجع السابق، ص: انظر الدكتور محمد نيازي حتاته  



 

 

  ١٥  المقصود بالبغاءحول 
 

ولكن محكمة النقض ،  Débauche لم يعرف القانون المصرى معنى الفسق
،  عقوبـات الملغـاة    ٢٧٠كانت قد تعرضت لتعريف الفسق بصدد تطبيق المـادة         

أخلاق الشبان عادة بتحريضهم    والتى كانت تعاقـب على كل من تعرض لإفسـاد         
كلمة الفجـور أو    " وقد قالت محكمة النقض أن      ،  الخ.. ..على الفسق والفـجور  

بل تشمل أيضاً إفـساد  ، الفسق الواردة بالمـادة ليست قاصرة على اللذة الجنسية       
كإرسال والد إبنته للرقص فى محلات الملاهـى أو         ،  الأخلاق بأى طريقـة كانـت   

لتحدث اليهم فى محـل للدعـارة أو غير ذلـك مـن طـرق             لمجالسة الرجال وا  
  . )١("إفسـاد الأخـلاق وليس من الضرورى ارتكاب الفحشاء فعلاً 

أكثر اتساعاً من مفهوم  رى  مفهـوم الفسق فى التشريع المص    وبذلك يبين أن    
ال الفحـش    والتى لا ترقى الى مرتبة أفع      ، فجميع الأعمـال المخلة بالآداب    البغاء

  .)٢(ت من رجل أو امرأة تدخـل فى نطاق مفهوم الفسقسواء وقع

∗ ∗ ∗ 

                                            
 ١٧٤ رقـم    ٥ مجموعـة القواعـد القانونية ج      ١٩٤٠ ديسمبر سنة    ٢٣أنظر نقض     )١(

    . ٣٢٤ص 
وغيرها مـن الأعمـال   يشمل مفهوم الفسق في التشريع الفرنسي كافة أعمال الفحش         )٢(

  .        المخالفة للآداب
        أنظر

  GARCON ( Emile ): " Code Pénal Annoté ". 2é èd par Marcel 
ROUSSELET et Maurice PATIN et Marc ANCEL , paris , Sirey , 
T. 1 , Art. 334 - 335 ,  P. 234. 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٦  

 
 

 
لم تتعرض رذيلة من الرذائل لمثل الجدل الذي تعرض له البغاء عند تقـدير              

ذهب ،  ة آراء مختلفة  وظهرت في هذا الصدد ثلاث    ،  سياسة الحكومات في مواجهته   
وإباحة الاتـصال الجنـسي دون أيـة        ،  الأول صوب التغاضي عن البغاء في ذاته      

بينما يري أنصار الرأي الثاني أن تقوم الدولة بتنظيم البغاء في           . ضوابط أو قيود  
وحتي يجد طالبوا المتعـة     ،  صورة تشريع حتي تنحصر أضراره في أضيق نطاق       

دون أن يلجئوا الي أنواع أخري من       ،  ون لها رداً  الجنسية بغيتهم التي لا يستطيع    
بينما يري أنصار الرأي الثالـث تجـريم البغـاء          ،  الفساد أشد ضرراً وأكثر خطراً    

  . والعقاب عليه

 
 
ولا ،  ائـل التي ترجـع الي ضمير الانسان     ليس البغـاء إلا رذيلة كبقية الرذ       )١(

ولا يجوز له أيضاً أن يتدخل      ،  يجوز أن يحكم القانون الجنائي قواعد الأخلاق      
بالعقاب علي مخالفة هذه القواعد الا بالقدر الذي تتعرض فيه حقوق الغيـر             

  . وفي هذه الحالة الأخيرة فقط تعلو الإرادة العامة علي إرادة الفرد، للضرر
وهو حـق   ،  البغاء لا يتضمن إلا ممارسة الشخص لحق لا يجوز اسقاطه         أن    )٢(

ذلك الحق الأولي الذي يلتصق بالانسان كحقه في        ،  تصرف الانسان في نفسه   
سـواء  ،  ولذلك لا يجوز عقاب الانسان علي هذا التصرف       ،  الوجود والحرية 

  .)١(أحسن فيه أو أساء
وقد دلت البحوث التي قام     ،  ليست البغي إلا ضحية للمجتمع الذي تعيش فيه         )٣(

علـي أن أسـباب البغـاء       ،  بها الأفراد والهيئات الرسمية وغير الرسـمية      
   . ونادراً ما تكون البغي مسئولة عنها، اقتصادية ونفسية واجتماعية

وإذا كان هناك من النساء من يحترفن البغاء حباً في الكسل أو قعوداً عـن               
نسبة هؤلاء لا تتجاوز قدراً ضئيلاً لا       فإن  ،  العمل ويتجنبن كل طريقة للتوبة    

ولا يصح أن تتحمل البغـي      ،   وعلي ذلك فالبغي مجني عليها     . يجوز حسبانه 
  . مسئولية جناية وقعت عليها
                                            

  أنظر  )١(
  GARRAUD ( René ): Précis de droit Criminel. 15é èd , Par 

pierre Garraud. Paris , Sirey , 1934 , P. 6.  



 

 

  ١٧   من تنظيم البغاء أو إلغائهالمشرع موقف
فإن هنالك ، إذا كان علماء الاجرام يرون أن البغاء ظاهرة من ظواهر الاجرام  )٤(

وهو ،   التي تعتبر جرائم   فارقاً لا يزال يميز بين البغاء وبين غيره من الأفعال         
بـل علـي   ، ولا يسلب أحد ماله أو حياتـه    ،  أنه سلوك لا يضر بشخص أحد     

وإذا قيـل أنـه يـضر       ،  العكس أنه ترفيه في نظر الذين يقبلون علي البغايا        
فمن المسلم به أنه لا يعود      ،  بصحة هؤلاء إذ ينقل اليهم الأمراض الزهريـة      

 الـذين يلتمـسون البغـاء عمـداً         بالضرر في هذه الحالة إلا علي الفاسقين      
ومن يوقع ضرراً بنفسه لا يصح أن نعامله معاملة الذين يوقعون           ،  واختياراً

ولذلك فإنه لا يجوز أن يفـرض القـانون أحكامـاً لحمايـة             . الضرر بالغير 
  . بل عليه أن يضع أحكامه لحماية الناس عامة، الفاسقين

ي إثبات وقوعه تدخلاً خطيراً فـي       ويقتض،   لا يقع فعل البغاء إلا في الخفاء       ) ٥(
واتخاذ اجراءات تفتيش قد تهدر حرمات الشرفاء بدون     ،  حياة الناس الخاصة  

  .مبرر
،  أن الاجماع منعقد علي عدم العقاب علي مجرد المواقعة غير المـشروعة            ) ٦(

بينمـا  ،  فما معني العقاب عليها إذا اقترنت بعنصر الأجر أو عـدم التمييـز            
  . ق في الحالتينيتوافر سوء الأخلا

 
يـري أصحاب هذا المذهب أن البغاء رذيلة تمتد جذورهـا في المجتمع الي            

وأن الذين لا يملكون الوسائـل المشروعة لإشباع الغرائـز الجنـسية          ،  الأعماق
، اضوقد يـؤدي تجريمه الي الاعتداء علـي الأعــر        ،  ليس أمامهم إلا البغـاء   

ونـشر  ،  وخلق أنـواع الـشذوذ الجنـسي      ،  وإفساد الأخـلاق ،  والتغرير بالقصر 
والعلاج السليم في نظرهـم هو أن ، الأمراض الضارة بصحة الأفـراد والجماعات 

تصدر الدولـة تشريعاً تنظم به حرفـة البغاء حتي تنحصر أضـراره في أضيق            
ي لا يستطيعون لها رداً دون وحتي يجد طالبو الملـذات الجنسية بغيتهم الت، نطاق

  . )١(أن يلجأوا الي أنواع أخري من المفاسد أشـد ضرراً وأكبر خطـراً
 

 
إذ يترتب علي تخصيص مجموعة من النساء لإرضاء شـهوات الرجـال أن             

ن إرضاء هذه الشهوات بطرق أخري تـؤدي الـي          ينصرف هؤلاء عن البحث ع    
وإفـساد  ،  والاعتـداء علـي أعـراض القاصـرات       ،  التغرير بالنساء الـشريفات   

                                            
أنظر تقرير للدكتور حسن الساعاتي مقدم في الحلقة الأولي لمكافحة الجريمـة التـي               )١(

مشكلة البغاء فـي    " نظمها المركـز القومي للبحوث الاجتماعيـة والجنائـية بعنوان        
  . ٢٤، ص "الاقليمي الجنوبي 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٨  
كما قد تؤدي الي إنحراف الشهوات الجنسية إنحرافاً شاذاً أو مخالفاً           ،  المتزوجات

بل أن في تخصيص هذه المجموعة من النساء وقصر نـشاطها علـي             ،  للطبيعة
يمنع انتشار البغايا في المناطق الأخري وسلوكهن بالطرق العامة     منطقة معينة ما    

وهكذا يـري أصـحاب هـذا       . وفي مسالكهن الخاصة سلوكاً يخالف الحياء العام      
المذهب أن تنظيم البغاء هو السور الذي يحمي الأسرة والحارس الذي يدافع عن             

  . الآداب العامة ويحمي أعراض العذاري

 
إذ يترتب علي توقيع الكشف الطبي علي المومسات دورياً وعلاج المريضات           
منهم بأمراض زهرية أو غيرها من الأمراض المعدية ما يضمن ايقـاف انتـشار              

   . هذه الأمراض

 
  : رم البغاء الي الاعتبارات الآتيةاستندت التشريعات التي تج

ولكن الي خطورته علي الأمـن      ،  م البغاء لا يرجع الي عامل الرذيلة      أن تجري   )١(
وبصرف النظر عن اتصاله بالـضمير      ،  العام والصحة العامة والآداب العامة    

لأنه بتقويضه فكرة نظـام الـزواج وتكـوين         ،  فهو عمل ضار بالنظام العام    
   . الأسرة يهدد النظام الأساسي للمجتمع

دام جسده سواء أحسن في ذلك أو أساء أصـبح          أن حرية الانسان في استخ      )٢(
ففي استعمالنا حق التصرف في     ،  القانون الحديث لا يسمح بها علي الاطلاق      

أجسادنا يجب أن نلتزم الحدود التي قد تتعرض بعدها المصلحـة العامــة            
ويجب أن نضع في الاعتبـار الفكـرة المتزايـدة حاليـاًَ للوظيفـة              ،  للخطر

لك الوظيفة التي فرضت كثيراً من القيود علـي حـق           ت،  الاجتماعية للملكية 
،  والمرأة باعتبارها عضواً أساسياً في المجتمـع       . تصرف الانسان في ملكه   

ولا يكفي أن   ،  تجب حمايتها ضد كل تصرف من شأنه تحطيم الجسد والروح         
فلا حق لهن في بيع ، نحمي البغايا ضد الآخرين فقط ولكن ضد أنفسهن أيضاً

وإذا كان تهديد القانون لا يمنعهن من السقوط فقد يحول          ،  أجسادهن للفسق 
   . هذا التهديد دون استمرارهن فيه

إذا كانت هناك نظريات تقـول بـأن البغـاء وليـد الظـروف الاقتـصادية                  )٣(
والاجتماعية فإن هذه الظروف ذاتها في نظر علماء الإجرام هي أهم أسباب            

لترك العقاب علي البغاء فلابـد مـن        الإجرام عموماً فإذا إتخذنا ذلك أساساً       
   . وهو أمر لا يسهل اقراره، اتخاذه أساساً لترك العقاب علي سائر الجرائم

لا يجوز تجريد البغـاء من صفة الجريمة بدعوي أنه لا يضـر بشخص أحد   )٤(
فإن الفعل لا يكتسب صفة الجريمة من كونـه         ،  ولا يسلب أحداً ماله أو حياته     

 يقع  ولو لم ،  بماله ولكن من كونه أضر بمصلحة عامة      أضر بشخص معين أو     



 

 

  ١٩   من تنظيم البغاء أو إلغائهالمشرع موقف
ولذلك تعاقب القـوانين علـي التـسول        ،  ضرره المباشر علي شخص بذاته    

وتعريض البغي صحة عملائها للـضرر لا       ،  والتشرد وحمل السلاح وغيرها   
يجوز أن يبقيها بمـنأي من العقاب بدعوي أن عليها وزر ما ارتكبته مـن              

عوي لاستحال عقاب تاجر الخمر المغـشوش أو        إذ لو صحت هذه الد    ،  فسق
  . بائعي المخدرات بمقولة أن عملائهم من المدمنين عليها

فهنالك جرائم أشد منـه خفـاء       ،  ليس البغاء وحده هو الذي يقع في الخفاء         )٥(
 . واستتاراً ولم ينجها ذلك من الكشف عنها واقامـة الأدلـة علـي وقوعهـا              

دهم للحجج التي استند اليها أصحــاب       وذهـب أصحاب هذا المذهب في تفني     
  :مذهب تنظيم البغاء الي الاعتبارات الصحية والاجتماعيـة والقانونيـة الآتية

 
بل أن التنظيم في ذاتـه      ،  لم يفلح تنظيم البغاء في مكافحة الأمراض الزهرية       
جع ذلك الي أسـباب     وير،  قد زاد من انتشار هذه الأمراض في كثير من الظروف         

  : )١(شتي منها
  أن نتائج الكشف الطبي علي المومسات غير موثوق بها لما قد يكون مـن                -أ  

ولأن النتـائج  ، ولإخفاء المومـسات دلائـل المـرض   ، إهمال بعض الأطباء  
الصحيحة تحتاج الي اجراء أنواع من التحليل المعملـي يتعـذر أو يـصعب           

   .  في الأسبوعإجراؤها علي كل منهم مرة أو مرتين
  قد تمرض المومس في الفترة بين الكشفين الطبين فتنقل العـدوي حتـي               -ب  

   . يكتشف مرضها
   .  قـد تحمل المومس جراثيـم المرض دون أن تظهر علاماته عليها-ج 
 المومس وعميلها شريكان في نقل المرض فلا يجدي الاكتفاء بفحص احدهما         -د  

   . دون الآخر

 
  : كان من أهم المطاعن التي وجهت الي تنظيم البغاء ما يأتي

بل كـان   ،  أن تنظيم البغاء لم يفلح في حمايـة الأمن العام أو الآداب العامة             -أ 
وفي تجارة  ،  علي النقيض من ذلك سبباً أساسياً في الاتجار بالنساء والأطفال         

   . الرقيق الأبيض في العالم كله
القول بعزل البغايا في أماكن محدودة كفيل بالقضاء علـي مزاولـة حرفـة             -ب  

البغاء خارجها مردود بأن التراخيص بإدارة منازل للـدعارة يـضعف مـن             
وقد لوحظ أن عدد البغايـا اللاتـي        ،  مقاومة المجتمع لهذا النوع من الرذيلة     

                                            
، ١٩٣٩القـاهرة،   . الثقافـة الجنسية والأمـراض الـسريـة     : الدكتور حنا حنا  أنظر    )١(

  . ١٠٣ - ١٠٠ص



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٠  
 في  تحترفن البغاء خارج المناطق المخصصة للدعارة يكون أكبر من عددهن         

   . المدن التي لا يوجد بها أصلاً مناطق مخصصة للبغاء
ورذائـل  ،  فضائل يجب حمايتها  :  يفترض التنظيم وجود نوعين من الأخلاق      -ج  

واعتراف الدولة بوجود هذين النوعين من الأخلاق يلحق    ،  يجب الاحتفاظ بها  
   . ضرراً بليغاً بالجيل الناشئ من وجهة النظر التربوية والثقافية

، وتجريدهن من سـمات الإنـسانية  ،  أن تنظيم البغاء يعني التحكم في النساء-د  
  . ومجرد أدوات تقدم الي الرجال لإرضاء شهواتهم، وجعلهن دمي بلا روح

 
إذا كان القانون يتغاضي أحياناً عن الرذائل ولا يتدخل فيها باعتبارها علاقة              -أ 

وإلا فإن ، فإنه لا يصح أن يعترف بوجودها أو أن يحميها، ربهبين الانسان و
الدولة بإصدارها قانونا ينظم الرذيلة تعتبر مناصرة للرذيلة ومـشاركة فـي            

  . نشر الفساد
يقوم عليها أساس حقها في     ،   أن الدولة تستند في وجودها الي فكرة أخلاقية        -ب  

   . رض مع فكرة وجودهاالحكم والعقاب فلا يجوز لها أن تسن قانوناً يتعا
وقد فـرض  ، لأن الأسرة والزواج أساس المجتمع ،   أن البغاء ضار بالمجتمع    -ج  

ويمتد ، ولذا فالبغاء يخالف النظام العام والدستور، الدستور لها حماية خاصة  
   . هذا الوصف الي منازل البغاء

 الدسـاتير    التنظيم هو تنكر لمبادئ العدالة والحرية والمساواة التي فرضتها         -د  
  . لكل من الجنسين علي السواء

وقد كان لهذه الحجج والأسانيد القوية أثرها في الرأي العام العالمي فاعتنقت            
معظم التشريعات الحديثة في العالم مذهب الغاء تنظيم البغاء وفـي بعـض             
الدول منذ أوائل القرن العشرين بدأت مكافحة البغاء تسير علي طريقة عملية 

   . قاب علي من يمارس البغاءبتوقيع الع
    

∗ ∗ ∗  



 

 

  ٢١  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة

 
 

 
 

 فـي شـأن مكافحـة     ١٩٦١ لـسنة    ١٠ج من القانون رقم     /٩تنص المادة   
ن ثلاثة أشهر ولا تزيــد علـي        يعاقب بالحبس مدة لا تقل ع     " الدعارة علي أن    

ثلاث سنوات وبغرامـة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد علي ثلاثمائة             
جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد علي ثلاثـة              

  :آلاف ليرة في الإقليم السـوري أو بإحدي هاتين العقوبتين 
  ".ة الفجور أو الدعارة كل من اعتاد ممارس) ج ....  ( 

 
 أو الدعـارة علي أركان ثلاثـة  تقوم جريمـة الاعتياد علي ممارسة الفجور    

  :هي
  ).  ممارسة البغاء(الركن المادي   )١(
  .أن يكون ممارسة البغاء علي سبيل الاعتياد ) ٢(
  . القصد الجنائي ) ٣(

ثم نخصص الرابع   ،  مباحثوسوف نتناول هذه الموضوعات من خلال ثلاثة        
  .  للعقوبة المقررة للجريمة

  

∗ ∗ ∗  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٢  

 
 

 
يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من سلوك مادي يتمثـل فـي أفعـال               

 ـ        ،  الفحش التي يأتيها الجاني    ق وذلك بقصد إشباع شهوته أو شهوة الغيـر بطري
وسوف نتناول فيما يلي كل عنصر من هـذه    ،  وأن يكون ذلك بدون تمييز    ،  مباشر

   . العناصر بالشرح والتحليل

 
وتتضمن هذه الأفعـال كـل اتـصال        ،  "بالفحش  " سبق لنا أن بينا المقصود      

حقة أو بين أنثتين كالمـسا    ،  أو بين رجلين كاللواط   ،  جنسي سواء بن رجل وامرأة    
ويدخل فيها كافة طرق المساس بالجسد بقصد إرضاء        ،  أو ما دون ذلك من أفعال     

، شهوة الجاني أو الغير سواء كان ذلك عـن طريـق طبيعـي أو غيـر طبيعـي       
أو استعمال الأعضاء   ،  كاستعمال الأعضاء الجنسية في ملامسة جسد شخص آخر       

  . )١(الجنسية لشخص آخر في ملامسة جسد البغي
تقع أفعال الفحش في صورة ملامسة تقع من شخص علي آخر           كما يمكن أن    

ويستوي أن يقـع هـذا      ،  إرضاء لشهوات الغير في الاستمتاع جنسياً برؤية ذلك       
وقد تتحقق أفعال الفحش في صورة ممارسات جنـسية         . الفعل من رجل أو إمرأة    

وذلك بأن يقوم باستظهار ، يقوم بها الشخص علي نفسه إرضاء لشهوات الآخرين    
أو استعمال أدوات أو وسائل جنسية تهـدف الـي    ،  ضائه التناسيلة والعبث بها   أع

  .الإثارة الجنسية إرضاء لشهوات الغير


 

يشترط في أفعال الفحش الذي يقارفها الجاني أن تكون بقصد إرضاء شهوته            
، وعلي ذلك فإن الرجل الذي يسعي الي الرجـال          )٢(أو شهوة الآخرين  ،  الشخصية

لمواقعته إرضاء لشهوته لإصابته بالشذوذ الجنسي يعتبر فاجراً وينطبـق عليـه            

                                            
وذلك كالتفخيذ أو التبطين أو استعمال الفم أو اليد علي الأعضاء التناسلية أو ما بـين                  )١(

        .)Coit Intemammaire(الاليتين، أو جماع ما بين الثديين 
دوار غالي الدهبي، حيث يري أن هذا الرأي يوسع من       أنظر عكس هذا الرأي الدكتور إ       )٢(

.                                                                                                                 تعريف البغاء
، ١٩٨٨الجرائم الجنسية، القاهرة، مكتبة غريـب،       : نظر الدكتور إدوار غالي الدهبي          

    . ١، هامش ١٨٦ ص



 

 

  ٢٣  )ممارسة البغاء(المادي الركن 
كما تعتبر المرأة الغلمـة التـي       ،  ج من قانون مكافحة الدعارة     / ٩نص المادة   

 لها بدون تسعي الي إرضاء شهواتها الجنسية مـع كـل من هيـأتـه الظروف
وكذلك يعـد مرتكباً للبغـاء الرجـل الذي يتجول فـي الطرقـات           ،  تمييز بغيـاً 

كما يعتبر بغيـاً الرجل الذي     ،  ليتصل جنسياً بأية امـرأة تسوقها الظروف اليه      
ثـم يـواقعهن بهـذه      ،  يدعي القدرة علي إخصاب النساء المصابـات بـالعقم       

  .)١(الطريقة
ر علي أن البغاء كما هو معرف به فـي          وقد استقرت محكمة النقض في مص     

، كمـا قـضت بـأن هـذه         )٢(شرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز     القانون هو مبا  
رة الفحـشاء مـع النــاس بغيـر     تتحقق بمباش) الفجور أو الدعارة(الجريمـة  

ولا يـستلزم لتوافرهـا أن تكـون        ،  وأن يكون ذلك علي وجه الاعتياد     ،  )٣(تمييز
لي مقابل نظير ذلـك     وإن كان الحصول ع   ،  ارة مقابل أجر  ممارسة الفجور أو الدع   

. )٤(اب الفحشاء معهم  التمييز بين الناس في قبول ارتك     ة علي عدم    قـد يقوم قرين  
،  بطريــق مباشــر    اني أو شهوات الغير   وات الج باع شه يشترط أن يكون إش   و

ش ، أما ارتكاب أفعال الفح    اك اتصال بين الطرفين علي أي نحو      وذلك بأن يكون هن   
ونقلها للآخرين عن طريق أفلام الفيديو أو أفـلام السينما أو المطبوعات فإنها لا             

وذلك لأن الذي يرضي شهوات الآخرين هو الصـورة التـي          ،  تشكل أفعال البغاء  
  .)٥(التقطت وليس من قارف الفعل

                                            
    . ١٦٣، ص ٨٩المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته  )١(
استخدام الجسم في ارضاء شهوات     " بينما عرفت محكمة النقض الفرنسية البغاء بأنه          )٢(

الناس الجنسية بقصد الحصول علي أجر، أياً كان جنس الشخص، وأياً كانت طبيعـة              
   "الأفعال التي ارتكبها 

 Cass 19 Nov 1912. , Dalloz 1913. 1. 353.   
    

 ٢٧ رقـم  ٢١ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٧٠ يناير سنة    ١٨أنظر نقض     )٣(
    . ١١٠ص 

 ٩٧ رقـم    ٢٦ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٧٥ مايو سنة    ١٢أنظر نقض     )٤(
    . ٤٢٠ص

علي الاتصال بعشيقها في    وإن كان القضاء الايطالي قد حكم بأن تحريض فتاة قاصرة             )٥(
أوضاع فاحشة أمام آلة تصوير بقصد التقاط صور تستعمل في إشباع شهوة شـخص              

  .       ثالث مجهول، يعتبر تحريضاً علي البغاء
  أنظر    

  MANINI ( Vincenzo ): Trattato Diritto Penale Italiano. Torino , 
V. II , 1936 , P. 446.  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٤  

 
قة عاطفية قائمة علي الإنتقاء والتخييـر       والمقصود بذلك ألا تكون هناك علا     

ولا يقدح في ذلك أن يكون للبغي حرية اختيار نوع العميـل الـذي             ،  بين الطرفين 
فقد يفضل اختيار العملاء من الأثريـاء أو        ،  يرغب في إقامة الصلة الجنسية معه     

ويستوي أن يتقاضـي    . ولا يعتبر ذلك تمييزاً بين الطبقات أو الفئات       ،  من الشباب 
ولكنه يعد ، فالأجر ليس شرطاً لازماً لممارسة البغاء،  يمارس البغاء أجراً أم لامن

  .)١(قرينة علي عدم التمييز بين الناس في ارتكاب الفحشاء معهم
فمـن يمـارس    ،  ولا يقتضي شرط عدم التمييز أن يكون هناك تعدداً للعملاء         
، ـه هـذا الـشرط  الفحشاء لمرة واحدة مع عميل واحد بغير تمييز يتوافر في حق  

ولو تعددت أعمـال الفحش مع نفس الشخص لكان هذا الشرط متوافراً من بـاب              
  . أولي

∗ ∗ ∗  

                                            
    . ١٦٣، ص ٨٩المرجع السابق، بند : نيازي حتاتةأنظر الدكتور محمد   )١(



 

 

  ٢٥  يكون ممارسة البغاء على سبيل الاعتيادأن 

 
 

 
ومن ثم لا يكفي لقيامها مجرد ارتكاب فعل واحد     ،  هذه الجريمة جريمة اعتياد   

وإنما يتعين أن تتعدد الجرائم التـي تـصدر عـن           ،   أو الدعارة  من أفعال الفجور  
إذ ،  ذلك أن الشارع لا يعاقب علي فعل الفجـور أو الـدعارة فـي ذاتـه               ،  المتهم

ولكـن  ، المفترض أنه لا يجعل صاحبه خطراً علي المجتمع إذا ارتكبه لمرة واحدة 
ا خطـراً علـي     ارتكاب أفعال الفجور أو الدعارة علي سبيل الإعتياد يجعل مرتكبه         

  .المجتمع وجديراً لذلك بالعقاب
وإنما تستخلص من تكرار نوع معين من       ،  والعادة لا تستخلص من فعل واحد     

إذ يعني التكرار ممارسة هذه الأفعال علي سبيل الانتظام والإضطراد مما           ،  الأفعال
إلا ،  وبرغم أن هذه الجريمة من جرائم العادة      . يسمح بالقول بتوافر الاعتياد عليها    

فهي تتم متي تكونت العادة ويكـون       ،  أنها ليست بالضرورة من الجرائم المستمرة     
وتحسب منـه المـدة     ،  تاريخ ارتكابها هو التاريخ الذي تمت فيه الواقعة الأخيرة        

  .المسقطة للدعوي العمومية

 
وقـد اسـتقر   ،  لقيـام الجريمـة  يثـور التساؤل عن عـدد الأفعال المتطلبة 

، القضاء علي أنه يكفي أن يرتكب المتهم فعل الفحشاء المؤثم مـرتين أو أكثـر              
يستوي في ذلك أن يكون     ،  بشرط أن يكون ذلك في مناسبتين أو ظرفين متكررين        

ويختلف الاعتياد في هذا مع     ،  ارتكاب الفعل مع نفس الشخص أم مع شخص آخر        
ففي هـذه   ،  يقع في ظرف واحد أو علي مسرح واحد       مجرد تكرار الفعل الذي قد      

  .  الحالة لا يتحقق توافر الاعتياد
وقد حكم تطبيقاً لذلك بأن تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مـسرح واحـد            

ذلك أن الاعتياد إنما    ،  للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل          
كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار ولما ، يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف

الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية في مجلس واحد دليله علي ثبوت الاعتيـاد فـي               
وكان ما  ،  حقها مضافاً اليه ثبوت الاعتياد في حق الطاعنة الأولي صاحبة المنزل          

جريمة أورده الحكم من ذلك لا يكفي بهذا القدر لإثبات توافر الركن الذي لا تقوم ال       
  .)١(فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة مما أسند اليها، عند تخلفه

                                            
 ١١٠ رقـم    ١٣ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٦٢ مايو سنة    ٧أنظر نقض     )١(

    . ٤٣٧ص



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٦  

 
يجب ألا ينقضي بين آخر فعل متطلب للكشف عن الاعتياد واتخاذ الإجراءات            

أي مدة ثلاث سنوات باعتبار هذه      ،  الجنائية المدة المحددة لتقادم الدعوي الجنائية     
ولكن يثـور التساؤل عن المدة التي تفصل بين كل فعـل ومـا             .  الجريمة جنحة 
  . وما إذا كان يشترط ألا يجاوز زمناً معيناً، يسبقه أو يليه

فقد ذهب رأي الي أنه لا عبرة بطول المدة التي تمر بين كل فعل وآخـر أو                 
الطول بحيث يمكن القول بأن الجـاني قـد         قصرها بشرط ألا تكون هذه المدة من        

عزم علي التوبة وأنه كان عازم علي عدم الرجوع الي هذا الفعل وأن عودته اليه             
، بينما يذهب قـضاء الـنقض       )١(حت تأثير الحاجـة أو بدافع عاطفي     إنما كانت ت  

نـة  صوب عدم مضي مدة ثلاث سنوات بين كل فعل وآخـر مـن الأفعـال المكو               
  .)٢(للاعتياد

 
يخضع إثبات الاعتياد علي ممارسة البغاء للقاعدة العامة فـي الإثبـات التـي         

  .تقضي بأن يحكم القاضي في الدعوي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته
وتطبيقاً لذلك فقد حكم بأنه متي أثبت الحكم أن أحد الرجال اعتاد التردد علي              

يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له المرأة التي تدير هـذا            منزل معد للدعارة    
المنزل وأنه ارتكب الفحشاء بناء علي ذلك عدة مرات مع امرأة معينة تستخدم في 

فهذا تتوافر به في حق هذه المرأة عناصر جريمة الاعتياد          ،  إدارة المنزل للدعارة  
  .)٣(علي ممارسة الدعـارة

بتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه       كما قضي بأنه لما كان الحكم الا      
عول في إثبات ركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة علي ما دلت عليه التحريـات              

الذي ضبط في حالة اتصال جنسي بالطاعنة فوق سطح         ... ..وعلي أقوال الشاهد  
المنزل في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة من سـبق تـردده علـي      

ع مرات لممارسة الجنس لقاء خمسين قرشاً لكل مرة وكان يـشاركه            الطاعنة أرب 
وعلي إقرار الطاعنة في محضر الضبط من أنها صعدت الي سطح           ،  أحد أصدقائه 

وتم ضـبطهما ومعهـا   ، منزلها ففوجئت بالشاهد المذكور يطلب مواقعتها فوافقته 
ادة فـي جريمـة   ولما كان القانون لا يستلزم لثبوت الع ،  المبلغ الذي دفعه الشاهد   

وكان ما أورده الحكـم فـي   ،  ممارسة الدعارة طريقة معينة من طـرق الإثبـات      

                                            
، دار الفكــر    ١٩٦٢القـاهرة،   . الجرائم المخلة بـالآداب   : أنظر الأستاذ حسن البغال     )١(

    . ٢٨٩، ص ٤٩٦العربـي، بند 
  . ٤٥ ص١٩ رقم ٢ مجموعة أحكـام محكمة النقض س ١٩٥٠ أكتوبر سنة ١٦أنظر نقض   )٢(
 ١٤٣ رقـم    ٧ مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض س         ١٩٥٦ أبريل سنة    ٣أنظر نقض     )٣(

    . ٤٨٩ص



 

 

  ٢٧  يكون ممارسة البغاء على سبيل الاعتيادأن 
مدوناته يكفي في اثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغيـر              

وكان إثبات العناصر ، تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة اليها     
عتياد علي ممارسة الـدعارة مرجعـه الـي محكمـة           الواقعية للجريمة وركن الا   

الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم علي ذلك سائغاً كما هو الحال في الدعوي 
الماثلة فإن منعي الطاعنة في هذا الصـدد ينحـل الي جـدل موضوعي وهو ما             

  .)١( يجوز اثارتـه أمام محكمة النقضلا
 فيه عول فى إثبات ركن الاعتياد       كما قضي بأنه من حيث إن الحكم المطعون       

 فـى   -على ممارسة الدعارة على ما دلت عليه التحريات وعلى إقرار الطاعنـة             
محضر الضبط بممارستها الدعارة منذ سنة سابقة على تاريخ الضبط مع أنـاس             

فـى محـضر    .....آخرين كانوا يترددون عليها وعلى أقوال المحكوم عليه الآخر        
ولمـا  ،  الطاعنة وممارسة الجنس معها أكثر من مرة      الضبط من سبق تردده على    

كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من             
وكان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن الطاعنة قـد             ،  طرق الإثبات 

جريمـة  اعتادت ارتكاب الفحشاء مع آخرين بغير تمييز بما تتوافر بـه أركـان ال      
وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة        ،  المسندة إليها 

الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم علـى ذلـك              
سائغاً ـ كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ـ فإن منعى الطاعنة فى هذا الـصدد    

   .)٢(ة النقض إثارته أمام محكما لا يجوزو مينحل إلى جدل موضوعى وه

 
إذا حكـم نهائياً بالبراءة أو الادانة في تهمـة الاعتيـاد علـي الفجـور أو                

ولا ،  فإن الحكم يكون شاملاً للوقائع التي تمت قبله ولو لم يعرف بعضها           ،  الدعارة
 ـ       ور أو الـدعارة إلا إذا ارتكبـت        يرتكب هذا الشخص جريمة الاعتياد علي الفج

أما إذا ارتكب واقعة واحدة فلا يسوغ القـول بأنـه ارتكـب             ،  واقعتين علي الأقل  
ذلك أن الحكم السابق قد عاقبه علي الوقائـع السابقـة عليه باعتبارها           ،  الجريمة

ومن ثم فلا يجوز اتخاذها عنـصـراً       ،  عنصراً من عناصر الاعتياد الذي دانه به      
الأمر الذي تـنص    ،  يد وإلا كان ذلك تكراراً لمحاكمته علي ذات الوقائع        لإعتياد جد 

  .)٣(ات الجنائية صراحة علي عدم جوازه من قانـون الإجراء٤٥٤المـادة 
                                            

 ١١٤ رقـم    ٣١ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٨٠ مايو سنة    ٨أنظر نقض     )١(
    . ٥٩٣ص

    . ٢٠٠٦ / ٢ / ١٦ تاريخ الجلسة - ٦٧ لسنة - ١١٤٦أنظر الطعن رقم   )٢(
 ١١ رقـم    ٥ مجموعة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٥٣ أكتوبر سنة    ١٩أنظر نقض     )٣(

وهذا الحكم خاص بتهمة اقراض بفوائد تزيد علـي الحـد الأقـصي، إلا أن               . ٣٣ص  
المبادئ العامة الخاصة بركن الاعتياد تسري علي حالة الاعتيـاد علـي الفجـور أو               

    . الدعارة لإتحادهما في شرط الاعتياد



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٨  
وقد استقر قضاء محكمـة النقض علي أنه لا يقبل ممن وقع عليـه الفعـل               

قوق مدنية  الفاحش أن يرفع دعواه مباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدعي بح           
وذلك لأن القانون لا يعاقب علي فعل الفجور أو ،  في الدعوي المرفوعة من النيابة    

وإنما يعاقب علي الاعتياد علي هذا الفعل وهو وصف معنـوي           ،  الدعارة في ذاته  
  .)١(قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين

 
ريمة أن تبين محكمـة الموضـوع وقـائع         يقتضي بيان الواقعة في هذه الج     

وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراجعة صـحة        ،  الفجور أو الدعارة تواريخها   
ولكـن إذا لـم تتوصـل      ،  )٢(وإلا كان الحكم بالإدانة قاصراً    ،  تطبيق القانون عليها  

محكمة الموضوع الي معرفة اليوم أو الشهر اللذين وقعت فيهما كل واقعـة مـن      
وإذا إستبانت المحكمة أنه    ،  أو الدعارة فيكفي التحديد فيها بالتقريب     وقائع الفجور   

لم يمض بين كل واقعة وأخري وبين الواقعة الأخيرة أو رفع الدعوي مدة السقوط 
  . )٣(فلا معقب عليها متي كان استخلاصها لذلك من الوقائع التي ساقتها سليمـاً

 وممارسة الفجور والدعارة كما قضي بأنه لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة
هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان مـن المقـرر أن                 
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديريـة             
لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا، وكان هذا الذي      

ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لـم            أورده الحكم لا    
يحصل في مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك    
المرة وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة فـي               

ر من رجل ذلك أن     مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكث          
الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفـي              
لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفـه فإنـه               

  .)٤(يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

                                            
 ص  ٥٤٣ رقـم    ٦ مجموعة القواعد القانونية جــ       ١٩٤٥ أبريل سنة    ٢أنظر نقض     )١(

، وهذا الحكم خاص بجريمة الاعتياد علي الإقراض بربا فاحش وهو يتماثل مـع              ٦٧١
  . حالة الاعتياد علي الفجور والدعارة

 ص ٤٥٧ رقم ٧ مجموعة القواعـد القانونية ج ١٩٤٧ ديسمبر سنة   ١٦أنظر نقض     )٢(
 وهذه الأحكـام فـي      - ٤٨ ص   ٣١ رقم   ٥ ج   ١٩٣٩ ديسمبر سنة    ١٨ ؛ نقض ٤٢٩

    . شأن اقراض بالربا الفاحش وهي تنطبق علي جرائم الفجور والدعارة
 ١٧٨ رقـم    ٣ مجموعة القواعـد القانونيـة ج      ١٩٣٣ ديسمبر سنة    ٢٧أنظر نقض     )٣(

    . ٢٢٢ص 
    . ٢٠٠٥ / ١٢ / ٧ تاريخ الجلسة - ٦٦ لسنة - ٢٠٥٧٤أنظر الطعن رقم   )٤(



 

 

  ٢٩  الجنائيالقصد 

 
 

 
ومن ثم فإنه يتعين أن يتوافر لـدي المـتهم القـصد            ،  هذه الجريمة عمدية  

وهـو يقـوم علـي      ،  )١(ويكتفي المشرع بالقصد العام في هذه الجريمة      ،  الجنائي
فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون         ،  عنصري العلم والارادة  

   . كن المادي للجريمة مع انصراف علمه الي عناصر الجريمةللر

 
العلم الذي يتطلب القانون ثبوته لقيام القصد الجنائي في جريمة الاعتياد علي       

أمـا لـو    ،  الفجور أو الدعارة هو علم الجاني بأنه يباشر فعل الفحشاء مع الغير           
وجها ثم تبين فيما بعد أنه كان قد طلقهـا          اتصلت الأنثي التي تمارس الدعارة بز     

دون أن تعلم فإن فعلها هذا لا يعتبر ممارسة للدعارة لأن القصد الجنـائي لـديها       
  . غير متوافر لإنتفاء العلم

فلا يقبل الدفـع بالقول بأن القانون يبـيح        ،  أما العلم بالقانون فهو مفترض    
فهذا الدفع غير صـحيح لأن      ،  الأفعال الجنسية بالرضا لمن بلغ ثمانية عشر عاماً       

  . ممارسة هذا الفعل مشروطة بألا يكون ذلك بدون تمييز
ولا حرج علي القاضي في استظهار هـذا العلـم مـن ظـروف الـدعوي                
وملابساتها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك مادام يتضح من مـدونات حكمـه               

 القصد الجنائي فـي     فلمحكمة الموضوع استخلاص  ،  توافر هذا القصد توافراً فعلياً    
جرائم الدعارة علي أي نحو تراه متي كان ما حصلته لا يخرج عـن الاقتـضاء                

  .  العقلي والمنطقي
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لما كانت الطاعنة لا تجادل في علمها بممارسـة              
 الفتيات المقيمات بمسكنها الدعارة وانما تقتصر مجادلتهـا علـي انتفـاء القـصد              

وكان تقدير القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الـدعوي يعـد    ،  يهاالجنائي لد 
وكان مـا أثبتـه     ،  مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب        

الحكم علي ما تقدم ذكره من أن ممارسة الفتيات السالف ذكـرهن الـدعارة كـان                
ذا الذي أورده الحكـم     فإن ه ،  مما قررته من أنها كانت تعلم بذلك      معلوماً للطاعنة   

                                            
أنظر عكس هذا الرأي الدكتور ادوار غالي الذهبي الذي يري أنه يجب تـوافر قـصد                  )١(

   ". ارضاء شهوة الغير بدون تمييز " جنائي خاص في هذه الجريمة هو قصد 
    . ٢٠٣، ص ١٣٠بند : المرجع السابق



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٠  
يعد سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدي الطاعنة في الجريمة التي دانهـا             

  . )١(بها
ولكن إذا دفع المتهم بإنتفاء العلم لديه فإنه يجب علي المحكمة أن ترد علي              
هذا الدفع بأسباب صحيحة سائغة مستمدة من أوراق الدعوي لاسيما إذا كان في             

   . ا يسمح بإنتفاء العلمظروف الدعوي م

 
، يجب أن تكون إرادة المتهم قد اتجهت الي ارتكاب الفعل المكون للجريمـة            

وبناء علي ذلك إذا أكره . أي إرادة متميزة مختارة، وأن تكون إرادة معتبرة قانوناًً    
وإذا ،  دةشخص علي ممارسة أفعال الفحشاء تنتفي الجريمة لتخلف عنـصر الإرا          

دفع المتهم بإنتفاء الإرادة لديه فقد وجب علي المحكمة أن ترد عليـه بأسـباب               
فيجوز أن يكون الرد عليه مستفاداً      ،  ولكنها لا تلتزم بالرد عليه صراحة     ،  سائغـة

  .  من أدلة الثبوت الأخري التي عول عليها الحكم في الإدانة
عنة من أن زوجها كان يكرهها      وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لما كان دفاع الطا        

علي ممارسة الدعارة طوال السبع سنوات السابقة علي الحادث لا يعدو أن يكـون              
  . )٢(فان النعي علي الحكم في هـذا الخصوص لا يكون في محله، دفاعاً موضوعياً

ومن المستقر فقهاً وقضاء أن الباعث علي ارتكاب الجريمة لا يعتبـر مـن              
ومن ثم فإن دفع المتهمة بجريمة الاعتياد علي الـدعارة           ،عناصر القصد الجنائي  

بأنها فقيرة وتمارس هذا العمل بقصد إعالة أسرتها لا ينفـي توافــر القـصد               
   . الجنائي في حقها

 
 مـساهمة   يسأل الشريك عن الأفعال التي قارفها والتي إما أن تشكل أفعـال           

  . أو أفعال مساهمة تبعية، أصلية

∗ ∗ ∗ 

                                            
 ٩٦ رقم   ٢٨ مجموعـة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٧٧ أبريل سنة    ٤أنظر نقض     )١(

    . ٤٦٣ص 
 ٩٥ رقـم    ٢٢ مجموعة أحكام محكمة النقض سـنة        ١٩٧١ مايو سنة    ٣أنظر نقض     )٢(

    ٣٩٠ص



 

 

  ٣١  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 

 
 

 
 فـي شـأن مكافحـة       ١٩٦١ لسنة   ١٠ج من القانون رقم      /٩تنص المادة   

ل عن ثلاثة أشهر بالحبس مدة لا تق" الدعارة علي أن يعاقب مرتكب هذه الجريمة     
ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيـد             

  ".علي ثلاثمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين 
، ويلاحظ أن المشرع قد حدد حداً أدني لعقوبة الحبس لا يقل عن ثلاثة أشهر             

كمه مشوباً بالخطـأ    وبالتالي فلا يجوز للقاضي النزول عن هذا الحد وإلا أصبح ح          
  .في تطبيق القانون

وتطبيقاً لذلك فقد حكم بأنه لما كـان نص المادة التاسعة من القـانون رقـم     
 في شأن مكافحة الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عن ثلاثة            ١٩٦١ لسنة   ١٠

شهور ولا تزيد علي ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا      
وكـان  ،  كل من اعتـاد ممارسة الفجـور أو الـدعارة       ،  ثمائة جنيه تزيد علي ثلا  

بيد أن  ،  الحكم المستأنف قد قضي في حدود القانون بعقوبة الحبس بحدها الأدني          
الحكـم المطعون فيه قد نـزل بهذه العقوبة الي شهر واحد مع الشغل وهو دون              

يتعين معه تصحيحه   ذلك الحد الأدني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ممـا            
  .)١(والحكم بمقتضي القانون بتأييد الحكم المستأنف

 
يستتبـع الحكـم فـي     "  من قانون مكافحة الدعارة علي أنه        ١٥تنص المادة   

   إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القـانون وضـع المحكـوم عليـه تحـت       
مدة مساوية لمدة العقوبة وذلـك دون إخـلال بالأحكـام الخاصـة     مراقبة الشرطة   

  ". بالمتشردين 
ومفاد النص سالف الذكر أنه لا يجوز الحكم بعقوبة الوضع تحـت مراقبـة              
الشرطة إلا في حالة الحكم بإدانة المتهم في إحدي الجرائم المنصوص عليها فـي       

  . هذا القانون
 لا يقضي به إلا إذا قضي بعقوبة        كما يلاحظ أن الوضع تحت مراقبة الشرطة      

  .الحبس
وقد حكم تطبيقاً لذلك بأن دلالة هذا النص في صريح عبارته أنه لا يقـضي               

ذلـك أنـه حـدد مـدة     ، بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضي بحبسه        

                                            
    . قضائية٥٠ سنة ١١٤ طعن رقم ١٩٨٢ أكتوبر سنة ١٧أنظر نقض   )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٢  
ولا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا        ،  المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة    

ولو أراد المشرع أن يقضي بوضع المتهم تحت        ،  القضاء بعقوبة الحبس  في حالة   
مراقبة الشرطة في حالة الحكم عليه بالغرامة لنص علي ذلك صـراحة وبتحديـد          

  . )١(لمدتها
ويقرر القانون أن التاريخ المحدد لإنقضاء مراقبة الشرطة لا يجوز أن يمتد            

، )٢(به عن محل إقامتـه    حبس أو بسبب تغي   بسبب قضاء الشخص المراقب مدة ال     
ولو تهـرب   ،  وم المحدد لإنقضاء مراقبة الشرطة لا يقبل إرجاء       ويعني ذلك أن الي   

وذلك لأن الهـدف مـن   ، المحكوم عليه أثناء مدة المراقبة بعد الخضوع لأحكامها      
فهي تستنفذ أغراضها   ،  المراقبة هو منع المحكوم عليه بها من تهديد الأمن العام         

وإذا وقعت منه أيـة     ،  دون أن تقع أية جريمة منه     ،  ددة لها عند مضي المدة المح   
لذا فإنه إذا قـضي حكـم       . جريمة فهو يخضع للقانون من جديد ويعاقب بمقتضاه       

الإدانة بعقوبتي الحبس والوضع تحت مراقبة الشرطة معاً وجب عليه أن يحـدد             
لك حتي  وذ،  )٣(بدء المراقبة من يوم الإفراج عن المحكوم عليه لا من يوم صدوره           
وتفويـت مـا   ، لا يؤدي إغفال هذا التحديد الي عدم تنفيذ المراقبة التي قضي بها    

  .قصد اليه الشارع من تقريرها
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون            

  مـن  ٣٥فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المـادة        ،  فيه لم يحدد مبدأ المراقبة ومدتها     
 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض        ١٩٥٩ لسنة   ٥٧القانون رقم   

يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبـة             
  . )٤(ذها من تاريخ انتهاء عقوبة الحبسالحبس علي أن يبدأ تنفي

فذة مـن تلقـاء     أنها تعبر من  ،  ويترتب علي الإنتهاء الحتمي لمراقبة الشرطة     
ومؤدي ذلك أنها لا تسقط بالتقـادم       ،  أي أنه لا يتصور أن تبقي دون تنفيذ       ،  ذاتها

  . )٥(قضاء العقوبة يفترض عدم تنفيذهالأن هذا السبب لإن

 
عنـد ضـبط    " تنص المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة علـي أنـه            

 أي حالة اعتياده علي ممارسة الفجور أو الدعارة         -خيرة  الشخص في الحالة الأ   
 يجوز إرساله الي الكشف الطبي فإذا تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية             -

                                            
    .  سالف الذكر١٩٧١ مايو سنة ٣أنظر نقض   )١(
  . ٤٨٠ ص١٣٢ رقم ٨ س مجموعة أحكام محكمة النقض ١٩٥٧ مايو سنة ٧أنظر نقض   )٢(
 ٢٥٣ رقـم    ٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٥٣ أبريل سنة    ١٣أنظر نقض     )٣(

    . ٦٩٧ص 
  . ٥٤ ص١٤ رقم ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٣ يناير سنة ٨أنظر نقض   )٤(
القاهرة، ". القسم العام   " شرح قانون العقوبات    : أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي      )٥(

    . ٥٩٦، ص ٤٣٠بند 



 

 

  ٣٣  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
ويجوز الحكم بوضـع    . المعدية حجز في أحد المعاهـد العلاجية حتي يتم شفاؤه        

 الجهـة   المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة الي أن تأمر           
ولا يجوز إبقاؤه في    ،  ويكون ذلك الحكم وجوبياً في حالة العود      ،  الادارية بإخراجه 

  ".لاحية أكثر من ثلاث سنواتالإص
 

            إجراء مؤداه إرسال المضبوط بجرائم الاعتياد علي ممارسة الفجـور أو 
  .الدعارة الي الكشف الطبي

دبير احترازي مؤداه الحكم بالوضـع في إصلاحية خاصة ت .     


 

إن الحكمة التي أملت هذا الاجراء هي الرغبة في مكافحة الأمراض التناسلية            
بالإرسال الي الكشف الطبي    ويصدر الأمر   ،  التي قد تنتقل نتيجة الإتصال الجنسي     

.  أو المحكمة عند إجراء المحاكمة    ،  إما من جهة التحقيق ممثلة في النيابة العامة       
ويلاحـظ أن المشرع قد جعـل أمـر إرسال الشخص المـضبوط الـي الكـشف              

والرأي لدينا أن ذلك أمر منتقد فإحتمالات الاصـابة بـالأمراض           ،  الطبي جوازيـاً 
ومن المعـروف أن    ،  ـرض الايـدز الذي انتشـر الآن    وخاصة م ،  السرية واردة 

إحدي طرق انتقاله الاتصال الجنسي سواء بين الذكور أو الإناث أو بين المصابين             
 من قـانون    ٩ولذلك فإننا نهيب بالمشرع تعديل نص المـادة        ،  بالشذوذ الجنسي 

 أن  كما نـري ،  ليكون إرسال المضبوط الي الكشف الطبي وجوبياً      ،  مكافة الدعارة 
لأن هـذا   ،  يشمل هذا الإجراء الطرف الآخر الذي اتصل به الفاجـر أو الدعـارة          
 وإذا تبين   . العميل قد يكون مصاباً بمرض تناسلي ونقل عدواه الي مرتكب البغاء          

أن الشخص مصاباً بأحد الأمراض التناسلية المعدية وجب حجزه في أحد المعاهد            
، شرع مـدة معينة للحجز في هذه الأماكن      ولم يحدد الم  ،  العلاجية حتي يتم شفاؤه   

  .  فوجود المصاب بها مرهون بشفاءه مما أصابه
 

أجاز المشرع في المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة إيداع المحكـوم            
 خاصة الي أن تأمر الجهـة الإداريـة        عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في اصلاحية      

ويقتصر تدبير الإيداع في الإصلاحية علي مرتكب جرائم الاعتياد علـي           ،  بإخراجه
ممارسة الفجور أو الدعارة من الذكور والإناث فقط دون غيرهم مـن مرتكبـي              
الجرائم الأخري المخلة بالآداب العامة كالتحريض علي الفسق أو الإعـلان عـن             

  . ارةالفجور أو الدع



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٤  
وهو يصدر من المحكمة المختـصة  ، ويلاحظ أن الإيداع في المصحة جوازي     

ويقتصر تطبيق نص المادة التاسعة علـي البـالغين         ،  وليس من سلطات التحقيق   
وبالتالي فإن الأحداث يخضعون في شأن هذا التدبير لحكم القانون          ،  والبالغات فقط 

مادة السابعة منه التـدابير      بشأن الأحداث الذي يحدد في ال      ١٩٧٤ لسنة   ٣١رقم  
   . والعقوبات المقررة للأحداث وفقاً لسن كل منهم وقت وقـوع الجريمة


 

إن التهمة ثابتة   : " ولما كانت المحكمة قد قالت في شأن المطعون ضدها          �
 وكان قد ضبط معها بغرفة بمنزل الأولي أنه دخـل معهـا             قبلها إذ اعترف عزت   

الغرفة علي اتفاق واياها ليتصل جنسياً بها وأنه صاحبها علي السرير فلما اقتحم             
رجال البوليس الغرفة وقفزت المتهمة قبل ذلك من النافذة حتي ضبطها المخبر في 

س عن سـيرها    هذا فضلاً عن سوابقها المعروفة لدي البولي      ،  الخارج شبه عارية  
 من الأمـر العـسكري اذ       ٥ومن ثم يتعين عقابها بمواد الاتهام مع تطبيق المادة          

ولمـا  ،  "ثبت أنها مريضة بمرض تناسلي وذلك من الكشف الطبي الموقع عليها            
 ٢٦ بشأن مكافحة الدعارة قد صدر ونشر في         ١٩٥١ لسنة   ٦٨كان القانون رقم    

ة بالحكم غير معاقب عليهـا اذ هـي          وهو يجعل الواقعة الثابت    ١٩٥١أبريل سنة   
وهذا الفعل وحده لا يعاقب عليه ، تنحصر في ضبط المتهمة في منزل يدار للدعارة

طبقاً للقانون الجديد الذي يشترط للعقاب الاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة          
لي فإن القانون الجديد هو الواجب التطبيق عملاً بالفقرة الأو        ) ٣ الفقرة   ٩المادة  (

ولا يغير من هذا النظر ما جري عليه القـانون  ،   من قانون العقوبات   ٥من المادة   
 من النص علي استمرار العمل بأحكام الأمر العسكري رقم          ١٩٥٠ لسنة   ٥٠رقم  
 لمدة سنة اذ لا يجعل ذلك منه قانوناً ينهي عن ارتكاب فعل في              ١٩٤٩ لسنة   ٧٦

 ٣الدعوي مما يدخل في حكم الفقرة فترة محددة لا يحول انتهاؤها دون السير في 
ذلك لأن الأمر العسكري ذاته لـم يحـدد   ، من المادة الخامسة من قانون العقوبات    

 ١٩٥٠ لـسنة  ٥٠فترة معينة في الأصل ولأن المشرع عندما سن القانون رقـم           
الذي استبقي به الأمر العسكري وأمر باستمرار العمل به لمدة سنة انما كان يهدف              

 الفراغ حتي يتمكن من وضع تشريع جديد يحل محله بـدليل مـا ورد   بذلك الي سد  
بالمذكرة الايضاحية من أن المشرع لم يستبق من التدابير التي صدرت بها أوامـر              
عسكرية الا ما يسد فراغاً في التشريعات القائمة وما ينجم عن انقطاع العمل به من             

وبدليل أنه لما   ،   تستقر الأمور  ضرر بليغ بالأمن وبالنظم الاقتصادية وما اليها حتي       
سد الفراغ وصدر القانون الجديد بشأن مكافحة الدعارة نص فيه علي الغـاء ذلـك           

 من المـادة    ٣فذلك كله مما يخرج القانون القديم عن حكم الفقرة            ،  الأمر العسكري 
هو الذي يتبع دون غيره       من قانون العقوبات ويتعين لذلك اعتبار القانون الجديد        ٥



 

 

  ٣٥  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
ق المتهمة ولما كان هذا القانون يجعل الفعل غير معاقب عليه علي مـا سـبق                في ح 
  .فإنه يتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة المتهمة، بيانه
 
وحيث إن محكمة أول درجة دانـت الطاعنـة بجريمـة إدارة مـسكنها                �

إن رجال البوليس قصدوا الـي بيـت      : " وقالت في بيان واقعة الدعوي      ،  عارةللد
، الطاعنة بعد أن استصدروا إذناً من النيابة بتفتيشه فوجدوا شخصاً خارجاً منـه            

وأنه يعرفها مند أربع    ،  أخبرهم أنه ارتكب الفاحشة معها مقابل مبلغ ثلاثين قرشاً        
، فع لها مثل هذا المبلغ في كل مـرة        ويد،  سنوات ويتردد عليها لإرتكاب الفاحشة    

وعلي أثر ذلك صعدوا معه الي البيت وضبطوا الطاعنة وعثروا معها علي مبلـغ              
ووجدوا فـي البيـت إمـرأة       ،  ثلاثين قرشاً فوق البوفيـه بإحدي حجرات المنزل      

قال إن ذلك الشخص إختلي بالطاعنة وعند الاستئناف دفع محامي الطاعنة     ،  أخري
وأخـذت  ،   المنزل للدعارة فيها ركن إعداد البيت لدعارة الغيـر         بأن جريمة إدارة  

المحكمة الاستئنافية بالواقعة كما بينها الحكم الابتدائي وقالت بانتفاء هذا الـركن            
وبتحقق أركان الاعتياد علي ممارسة الدعارة ودانت الطاعنـة بهـذه الجريمـة             

صف القانوني للواقعة التي    ولما كانت المحكمة الاستئنافية إنما عدلت الو      ،  الأخيرة
أثبتها الحكم الابتدائي دون أن تضيف إليها شيئاً من الأفعال أو العناصر التي لـم               
تكن موجهة اليها أمام محكمة أول درجة وعاقبتها بعقوبة أخف من التـي كـان               

فإن المحكمة لا تكون قد أخلـت فـي أي شـئ      ،  لما كان ذلك  . محكوماً عليها بها  
ون هذا الوجه من الطعن علي غير أساس هذا ولما كان الحكم            بدفاع الطاعنة ويك  

فـإن  ،  قد أثبت في حق الطاعنة أنها اعتادت ارتكاب الفحشاء مقابل أجر معلـوم            
جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة تكون متوافرة الأركان ولو كانت المحكمـة            

لهـذا  قد استخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال إنه إعتاد التـردد عليهـا               
، الغرض مقابل ذلك الأجر فإنه هذا الوجه من الطعن لذلك لا يكـون لـه أسـاس               

  .  متعيناً رفضه، ويكون الطعن برمته علي غير أساس في موضوعه
 

كـان متهمـاً    متي كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذي             �
الفجور بممارسة الدعارة فيه قد أثبت عليهـا أن          و معها في إدارة منزل للدعارة    

شخصاً إرتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للـدعارة             
التردد عليـه   وكما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل    

فإن ما  ،  ر أجر قدره ثلاثون قرشاً للمرة الواحدة      لإرتكاب الفحشاء مع المتهمة نظي    
أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليهـا فـي              

  .   بجميع عناصرها القانونية١٩٥١ لسنة ٦٨المادة التاسعة من القانون رقم 
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٦  
وي كما اثبتها الحكم المطعون فيه قد تجمل فـي أن  وحيث ان واقعة الدع    �

الطاعن الثاني ضبط مع أخري في حجرة بمنزل والدته الطاعنة الأولي ولما سئل             
ادعي أن تلك الأخري هي زوجته غير أنها نفت ذلك وقال انها كانـت متزوجـة                
وطلقت ولدي مقابلتها مع الطاعنة الأولي دعتها الي الاقامة معها فقبلـت وظـل              

لطاعن الثاني وهو ابن الأولي يعاشرها معاشرة الأزواج واعداً اياهـا بـالزواج             ا
منها بعد أن تضع حملها وقال الحكم إن الطاعنة الأولي عللت وجود تلك المـرأة               
بمنزلها بأنه استزوجها من ابنها الطاعن الثاني وأثبت أيضاً أن هذا الزواج قد تم              

وي كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر        وحيث أنه لما كانت واقعة الدع     . فعلاً
ذلك ،  فيها عناصر الجريمة التي دان بها الطاعنين كما هي معرفة به في القانون            

بأن معاشرة الطاعن الثاني لإمرأة في منزله معاشرة الأزواج لا يعد من أعمـال              
الفسق والدعارة المؤثمة في القانون إذ أن المقـصود بـالتحريم هـو مباشـرة               

فـإن الحكـم إذ دان الطـاعنين        ،  لما كان ذلـك   . فحشاء مع الناس بغير تمييز    ال
والأخري التي كانت تعاشر ثانيهما بالمنزل بجريمة إدارة منزل للدعارة والإقامـة           

يكون قد أخطأ ويتعين من أجل ذلك نقص الحكم المطعون فيه           ،  فيه مع العلم بذلك   
الأوجه التي بني عليها نفس الحكم      وبراءة الطاعنين مما أسند إليهما  ولما كانت         

تتصل بالمتهمة الأخري التي أدينت في الدعوي ولم تقدم طعناً  فإنه يتعين نقض              
 مـن قـانون     ٤٣٥الحكم بالنسبة إليها أيضاً عملاً بالفقرة الثانية مـن المـادة            

  .  الإجراءات الجنائية
 

وحيث إنه بالنسبة لما تنعاه الطاعنة في الوجه الثالث فإن المحكمة قـد               �
أثبتت في حكمها أن الشاهد رفعت خليل جوده شهد بأنه إعتاد التردد علي منـزل               
المتهمة الأولي يرتكب فيه الفحشاء مع من تحضره له وأنه ارتكب الفحشاء عدة             

وكـذلك المتهمـة    )  الطاعنـة ( اسـماعيل    مرات مع المتهمة الثالثة سعاد محمد     
الخامسة قررت أن الطاعنة من اللواتي تستخدمهن صـديقة فـي إدارة منزلهـا              

وهذا الذي أثبته الحكم تتوافر به عناصر جريمة الاعتياد علي ممارسـة            ،  للدعارة
  .   من القانون٩الدعارة المنصوص عليها في المادة 

 
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت أن الطاعنة الأولـي اعتـادت         �

ادارة منزلها للدعارة رد علي الدفع بعدم توفر ركن الاعتياد علي ممارسة الدعارة 
وفي ثبوت ركن الإعتياد في حق المتهمة الأولي  " ..في حق الطاعنة الثانية بقوله    

ستناد الي ذلك تأكيد لقيامه في حق التهمة الثانية أيضاً إذ أنها التـي ارتكـب                بالا
معها كل من هذين الشخصين ذلك الفعل نظير أجر دفعه كل منهما للمتهمة الأولي              
التي قالت المتهمة الثانية إنها وعدتها بإعطائها نقوداً بسخاء ومن ثم يكون الدفع             



 

 

  ٣٧  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
لمـا كـان    ". ي حق المتهمتين علي غير أساس       المبدي بعدم توافر ركن الاعتياد ف     

وكان تحقق ثبوت الاعتياد علي الدعارة وإن يكن من الأمور التـي تخـضع              ،  ذلك
، للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً    

ثانية ولما كانت واقعة الدعوي كما أثبتها الحكم هي أن كل ما توفر علي الطاعنة ال              
من أدلة هو وجودها في منزل الطاعنة الأولي التي اعتادت إدارة منزلها للـدعارة              
ووجود شخصين دفع كل منهما مبلغاً من النقود للطاعنة الأول لمواصلة الطاعنـة             

، علي مـا يقولـه الحكـم      ،  الثانية وقد أتم أحدهما ما أراد وكان الثاني يباشر الفعل         
ولما كان اعتياد الطاعنة الأولـي إدارة منزلهـا   ، زلعندما داهم رجال البوليس المن  

، للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم آعتياد الطاعنة الثانية علي ممارسـة الـدعارة            
وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للاثم لا يكفي لتكوين العـادة               

ر المناسـبة أو    ذلك أن الإعتياد إنما يتميز بتكـرا      ،  ولو ضم المجلس أكثر من رجل     
وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع           ،  لما كان ذلك  . الظرف

الطاعنة الثانية في مجلس واحد دليله علي ثبوت الاعتياد في حقها مـضافاً إليـه               
وكان ما أورده الحكـم مـن     ،  ثبوت الإعتياد في حق الطاعنة الأولي صاحبة المنزل       

 لإثبات توفر هذا الركن الذي لا تقوم الجريمة عنـد تخلفـه             ذلك لا يكفي بهذا القدر    
  .  فإنه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة الثانية مما أسند إليها

 
قارفـة  لما كان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسباب سائغة علي م              �

الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط ووجودهما معاً في حالة             
واستظهر ركن العادة بالنسبة الي جريمتي      ،  تنبئ بذاتها علي وقوع هذه الجريمة     

إدارة المحل للدعارة وممارستها بما استخلصه من شهادة الـشاهد مـن سـابقة           
 تثريب علي المحكمة إن هي عولت       فلا،  تردده عدة مرات لارتكاب الفحشاء معها     
طالما أن القانون لا يـستلزم لثبوتـه        ،  في إثبات هذا الركن علي شهادة الشهود      

  .طريقة معينة من طرق الإثبات
 
 عـن الـرد   وكان ما يثيره الطاعنان في شأن التفات الحكم      ،  لما كان ذلك    �

علي شهادات حسن سيرتهما  المقدمة منهما  مردوداً بأنها لا تعـدو أن تكـون                
دفاعاً متعلقاً بالموضوع لا تلتزم المحكمة بمتابعة الطاعنين فيه والرد عليه علي            

أما التحدي ، استقلال اذ الرد عليه يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم  
 للطاعنين في نفي ركن الإعتياد للجريمتين اللتين ديـن     بعدم وجود سوابق مماثلة   

إذ أنه فضلاً عن أن عدم سـابقة الحكـم علـي            ،  الطاعنين بهما فهو غير سديد    
الطاعنين في قضايا مماثلة لا يدل بذاته علي عدم توافر ركن الاعتياد في حقهمـا     

لم يرسـم  فإن ما حصله الحكم من أقوال شاهد الإثبات يتحقق به ذلك الركن الذي       



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٨  
ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إن هي استخلصته         ،  القانون طريقاً معيناً لإثباته   

  . من أقـوال الشاهد
 
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة             �

توافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاعتياد علـي ممارسـة           الدعوي بما ت  
الدعارة وإدارة محل لها التي دان الطاعنين بهما وأورد علي ثبوتها في حقهمـا              

، أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط وأقوال الطاعنة الأولي           
وكان يبين  ،  ما كان ذلك  ل. وهي أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها          

من الحكم الإبتدائي أنه حصل أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه وخلص فـي               
منطق سائغ الي اطمئنانه الي صدقها لإتساقها وما أسفر عنه التفتيش من ضـبط     

والشاهد ) الطاعنة الأولي   ( الطاعن الثاني جالساً في ردهة المسكن بينما زوجته         
وكان . غرف مستلقيين متجاورين ومتجردين من كل ملابسهماالمذكور في إحدي ال

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيهـا الـشهادة              
ومتـي  ،  مرجعه الي محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب          

ساقها أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الإعتبارات التي            
فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون         ،  الدفاع لحملها علي عدم الأخذ بها     

  .له محل
 

وكذلك ركن الإعتيـاد علـي ممارسـة    ، إثبات العناصر الواقعية للجريمة    �
ما دام تدليل الحكم علي ذلك      ،  ضوع بغير معقب  مرجعه إلي محكمة المو   ،  الدعارة

  .  سائغاً
 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون أن يعني بتحقيق مـا                �
أثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الإعتياد علي ممارسة الـدعارة لعـدم              

مضي أكثـر مـن      و  الأول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق       تجريم الفعل 
ما أثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بـإدارة المـسكن            و ،ثلاث سنوات عليه  

مؤثراً فـي مـصير      و وهو دفاع يعد هاماً   ،  المؤجر منها للطاعنة الأولي للدعارة    
ا هو معرف بـه     ذلك بأن البغاء كم   ،  الدعوي المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين    

كما أن جريمة ممارسـة     ،  في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز        
كان دفـاع الطاعنـة      و ،الدعارة من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقيق ثبوتها         

فإن ما تقدم يقتضي ، الثالثة قد قصد به نفي الركن المعنوي للجريمة المسندة إليها
قضاؤها أن تعمل علي تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغاً إلي من المحكمة حتي يستقيم 



 

 

  ٣٩  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
هي لم تفعل فـإن حكمهـا        و أما،  أن ترد عليه بما يبرر رفضه      و ،غاية الأمر فيه  

  .  القصور في التسبيب ويكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع
 

علي وجوب الإعتداد في    ،  ي جرائم الإعتياد  جري قضاء محكمة النقض ف      �
 التي تليها  و توافر ركن الإعتياد بجميع الوقائع التي لم يمض بين كل واحدة منها           

مـدة ثـلاث    ،  كذلك بين آخر واقعة وتاريخ بدء التحقيق في الدعوي أو رفعهـا           و
  .  سـنوات

 
 في شأن مكافحة    ١٩٦١ لسنة   ١٠مادة التاسعة من القانون رقم      تنص ال   �

بالحبس ) الفقرة ج(الدعارة علي معاقبة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة     
 ج ٢٥مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 

المحكوم عليـه    ج أو باحدي هاتين العقوبتين وأجازت وضع         ٣٠٠ولا تزيد علي    
عند انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة الي أن تأمر الجهة الادارية باخراجه 

يستتبع الحكم بالإدانة في إحـدي      :"  من ذات القانون علي أنه       ١٥ونصت المادة   
الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليـه تحـت مراقبـة              

ودلالة هذا النص في صريح عبارته أنه لا     "  ...الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة    
يقضي بوضع الجاني تحت مراقبة الشرطة إلا إذا قضي بحبسه ذلك أنه حدد مدة              
المراقبة بجعلها مساوية لمدة العقوبة ولا يمكن بداهة إجراء تحديد هذه المدة إلا             
في حالة القضاء بعقوبة الحبس ولو أراد المشرع أن يقضي بوضع المتهم تحـت              

راقبة الشرطة في حالة الحكم عليه بالغرامة لنص علي ذلك صـراحة وبتحديـد          م
  .لمدتها

 
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنـه نقـل مـا أثبتـه              ،  لما كان ذلك    �
قرر له شفوياً بأنه قد طلب      ... ..بمحضر ضبط الواقعة من أن الشاهد     .... ..الرائد

من الطاعنة الأولي أن تبعث إليه وبعض أصـدقائه بـبعض النـسوة لارتكـاب               
وأنها في يوم الضبط أرسلت اليه النسوة اللاتي ضبطن بمسكنه ومـن            ،  الفحشاء

ثم حصل الحكم أقـوال     ،  بينهم المتهمة السابعة وذلك نظير أجر تتقاضاه كل منهن        
 بما مجمله أن الطاعنة الأولي هي التي طلبت إليها     هذه الأخيرة في محضر الضبط    

التوجه الي المسكن الذي ضبط به لإرتكاب الفحشاء مع القاطنين به وأنها سـبق              
أن قدمتها من قبل قرابة خمس مرات لرجال آخرين ارتكبت معهم الفحشاء نظير             

 وهذا الـذي أثبتـه الحكـم      ،  نسبة معينة من المبلغ الذي تتقاضاه هي من هؤلاء        
تتوافر به في حق الطاعنة السابعة عناصر جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة            

 ولا تثريب   ١٩٦١ لسنة   ١٠المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم         



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٤٠  
علي المحكمة إن هي عولت في إثبات ركن الإعتياد علي شهادة الشهود طالما أن              

   . اتالقانون لا يستلزم طريقة معينة من طرق الإثب
 

لم يستلزم القانون لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة   �
لما كان ما أورده الحكم في مدوناته يكفـي فـي إثبـات أن               و .من طرق الإثبات  

اس بغير تمييز مقابل أجر بما تتـوافر        الطاعنة قد إعتادت إرتكاب الفحشاء مع الن      
ركـن   و كان إثبات العناصر الواقعية للجريمـة      و ،به أركان الجريمة المسندة إليها    

الإعتياد علي ممارسة الدعارة مرجعة إلي محكمة الموضوع بغير معقب مـا دام             
 فإن النعي يكون علي     - كما هو الحال في الدعوي       -تدليل الحكم علي ذلك سائغاً      

  .  اسغير أس
 

وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر بـه كافـة                �
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلـة          

ل شـاهد الإثبـات   سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها مستمدة من أقوا           
وبعد أن أورد الحكم مؤدي أدلة الثبوت       . واعتراف المتهمين ومن محضر الضبط    

ولا شك في أن    " استظهر ركن الإعتياد علي إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله          
ركن الاعتياد في جريمة إدارة مكان الدعارة المسندة إلي المتهم متوافر في حقه              

بمحضر ضبط الواقعة والتي جـاء بهـا أن   ...... ..من ذات أقوال كل من زوجته     
المتهم قد دأب علي إحضار الرجال والنساء بمسكنه لارتكاب الفحشاء مقابل أجر            

دأبت علي الحضور إلي مسكن المتهم كـل يـوم أو كـل         ... ..وأن أحداهما وهي  
يومين لترتكب الفحشاء مع من يحضرهم المتهم من الرجال الـي مـسكنه لقـاء     

اً عن كل مرة فهذه الأقوال  والتي اطمأنت اليها المحكمة  تقطع بـأن               ثلاثين قرش 
 ١٠مسكن المتهم يعتبر محلاً للدعارة في حكم المادة العاشرة من القانون رقـم               

".  في شأن مكافحة الدعارة لأنه يستعمل عادة للمارسة دعارة الغير            ١٩٦١لسنة  
دعارة من الأمور التي تخضع ولما كان توافر ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل لل       

وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً   ،  للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع   
ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثباته علـي           ،  في استظهار هذا الركن   

اعتراف المتهمين الذي إطمأنت اليه طالما أن القانون لا يستلزم لثبوتـه طريقـة            
فإن النعي علي الحكم بعدم إستظهار ركن الإعتياد يكون فـي           ،  لإثباتمعينة في ا  
  .غير محله

 
 ١٩٦١ لسنة   ١٠نصت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم            �

مارسـة الفجـور أو    إعتـاد م كـل مـن  " علي عقاب   ،  في شأن مكافحة الدعارة   



 

 

  ٤١  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
مفهوم دلالته أن هـذه الجريمـة        و قد دل المشرع بصريح هذا النص      و ".الدعارة

أن يكـون ذلـك علـي وجـه          و ،تتحقق بمباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز      
 ،لم يستلزم لتوافرها أن تكون ممارسة الفجور أو الدعارة مقابل أجـر            و ،الإعتياد

قد يقوم قرينة علي عدم التمييـز بـين         إن كان الحصول علي مقابل نظير ذلك        و
كان الحكم الإبتدائي المؤيد  و،لما كان ذلك . الناس من قبول إرتكاب الفحشاء معهم     

يمة إعتياده علي ممارسة    لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده بجر        
حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أن رئيس وحدة مكافحة الآداب أثبت في            الفجور و 

ه أن تحرياته قد دلته علي أن المطعون ضده يمارس الفحشاء في منزلـه              محضر
إذ  و،إنتقل إلي المسكن المـذكور  وفإستصدر إذناً من النيابة، مع آخرين لقاء أجر 

لما سأل الأول قرر أنه يرتكب الفحـشاء         و ،يواقع المطعون ضده  . ..إقتحمه ضبط 
أورد  و ،ا الفعل مـراراً   قد سبق أن مارس معه هذ      و مع المطعون ضده بغير مقابل    

الحكم علي ثبوت هذه الواقعة في حق المطعون ضده أدلة سائغة مـستمدة ممـا               
 -ما شهد به ذلك الـشاهد   وأثبته رئيس وحدة مكافحة جرائم الآداب في محضره     

فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن تلك الجريمة تـستلزم              
  .يكون غير سديد، لفجور مقابل أجرلتوافرها أن يكون إرتكاب ا

 
ركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة      و أن إثبات العناصر الواقعية للجريمة      �

هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه علي أسباب سائغة فإن ما               
  .ير سديدتثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غ

 
 ١٩٧٤ فبراير سـنة     ١٠ متي كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة           �

أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولي طلب القضاء ببراءتهـا            
اب  آد ١٩٧٢ لـسنة    ٣٣٦٧تأسيساً علي أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقـم          

القاهرة بتهمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنهـا        
كما تمسك المـدافع عـن      ،  قضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة      و بوصف الزنا 

كان من   و ،لما كان ذلك  . الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوي الحالية       
حكم فيها بالبراءة    و ينة بوصف معين  المقرر أنه إذا رفعت الدعوي عن واقعة مع       

كما أن أحكـام    ،  لايجوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد          
البراءة المبنية علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع            
الواقعة المرفوع بها الدعوي مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنـسبة لهـؤلاء    

متي كان ذلك فـي مـصلحة       ،  مين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة       المته
فلا يجـوز أن ترفـع   ، لا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون و أولئك الغير 

كان الحكم المطعون فيه لم يعرض       و ،لما كان ذلك   و .الدعوي عليهم علي التعاقب   



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٤٢  
ا مع ما يحتاج إليه مـن       لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم علي إنتفاء الجريمة ذاته        

 ٣٣٦٧تحقيق يتناول فيما يتناوله مدي تعرض الحكم الصادر في الجنحـة رقـم              
 إن  -ما قد يترتـب عليـه        و ،آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوي الماثلة      

فإن الحكم المطعون فيـه  ،  من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوي-صح نفيه لها  
الإحالة بالنسبة   و ل بحق الدفاع مما يستوجب نقضه     الإخلا و يكون مشوباً بالقصور  

 طبقاً للمـادة    - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض       -للطاعن وللمحكوم عليها الأخري     
إجراءات الطعـن أمـام      و  في شأن حالات   ١٩٥٩ لسنة   ٥٧ من القانون رقم     ٤٢

  .  حسن سير العدالة ومحكمة النقض لوحدة الواقعة وإتصال وجه النعي بها
 

 البغاء كما هو معرف به في القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير             �
من ثم فـإن     و ،إن قارفته الأنثي فهو دعارة     و تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور     

النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل أو أنثي متي علم المؤجر             
  .بذلك

 
 وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة             �

الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للـدعارة التـي       
مستمدة من أقوال شاهد   دان بها الطاعنة الأولي وأورد علي ثبوتها في حقها أدلة           

الاثبات ومن محضر الضبط واستظهر ركن العادة بالنسبة الي هذه الجريمة بمـا             
استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده علي مسكن الطاعنة الأولي لإرتكاب 
الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر ومن ارتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانيـة              

نة الأولي في المرة الثانية وهو استخلاص سائغ يؤدي الـي  التي قدمتها له الطاع   
ما انتهت اليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة الطاعنة الأولـي مـسكنها               
للدعارة وإذا كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد علي ممارسـة            

سباب سائغة  الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه مادام يقيمه علي أ           
 لما كان ذلك وكان الثابت مـن        . فإن النعي في هذا الصدد يكون علي غير أساس        

 أن أسماء أعضاء الهيئـة التـي    ١٩٧٦ / ١٢ / ٢٧الاطلاع علي محضر جلسة     
وكان الحكم المطعون فيه قد     ،  أصدرت الحكم قد جاء كافياً مما ينفي عنه التجهيل        

وكان من المقرر أنـه  ، أخذ بها في قضائهأيد الحكم المستأنف لأسبابه وقرر أنه ي   
إذا كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التـي بنـي              
عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي               

 أن  أن تحيل إليها إذ الإحالة علي الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل علـي             
فإن النعي علي الحكم الإستئنافي بافتقاره ، المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها

ويكون الطعن برمته بالنسبة للطاعنة     ،  الي الأسباب الجادة يكون علي غير أساس      



 

 

  ٤٣  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
وكان من المقرر أن تحقيـق  ، لما كان ذلك. الأولي علي غير أساس متعيناً رفضه 

كن من الأمور التي تخضع للـسلطة التقديريـة   ثبوت الاعتياد علي الدعارة وان ي   
وكان الحكـم   ،  إلا أن يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً        ،  لمحكمة الموضوع 

المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد علي ممارسة الـدعارة دون         
ولا يقدح في ذلك ما ثبـت مـن التقريـر           : " أن يستظهر ركن الاعتياد إلا بقوله       

الطبي الشرعي من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فان ذلك لا ينال مـن روايـة                 
الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر الواقعة وبالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمـة             
الثانية وإنما أعمله في جسمها الي أن أمني يضاف الي ذلـك مـا ألمـح إليـه                  

 الذي ينبـئ عـن سـلوك         إداري المناخ ذلك   ١٩٧٥ لسنة   ١٢٤٦بالمحضر رقم   
وهـذا الـذي أورده     ". المتهمة الثانية ويبين صدقه عن النبت الذي ارتوت منه          

الحكم لا ينبئ علي اطلاقه عن اعتياد الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة سيما             
وأن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق أن إلتقي بالطاعنة الثانية قبل تلك             

وكان اعتياد الطاعنة الأولي إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع         ،   ذلك لما كان . المرة
حتـي ولـو كانـت      ،  بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة       

ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف وكان الحكـم بمـا              ،  ابنتها
تقوم الجريمة عند تخلفه فإنـه      أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا          
  .  يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية والإحالة

 (   

 البغاء كما هو معرف به في القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير  �
من ثم فـإن     و ،ته الأنثي فهو دعارة   أن قارف  و تمييز فإن إرتكبه الرجل فهو فجور     

النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثي متي علم المـؤجر      
    . بذلك

 
 لما كان ذلك وكان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للدعارة  �

وكان الحكم الإبتدائي المؤيـد لأسـبابه بـالحكم         ،  الإثباتطريقة معينة من طرق     
المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن علي اعتراف المتهمة الثانية من             
أنه دأب علي تسهيل دعارتها واستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الـذي              

 علـي دفـاع     فانه بحسب الحكم ذلك في الرد     ،  يملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضاها    
لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتـزم بـالرد           ،  الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد    

صراحة علي أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادانـة      
ويكون منعي الطاعن لذلك في غير محلـه        ،  استناداً الي أدلة الثبوت التي أخذ بها      

  .اسويضحي طعنه برمته علي غير أس
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٤٤  
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه         ،   لما كان ذلك    �

عول في إثبات ركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة علي ما دلت عليه التحريـات              
تصال جنسي بالطاعنة فوق  سطح      الذي ضبط في حالة ا    .. ..وعلي أقوال الشاهد  

المنزل  في محضر جمع الاستدلالات وفي تحقيق النيابة من سبق تـردده علـي               
الطاعنة أربع مرات لممارسة الجنس لقاء خمسين قرشاً لكل مرة وكان يـشاركه             

وعلي اقرار الطاعنة  في محضر الضبط  من أنهـا صـعدت إلـي              ،  أحد أصدقائه 
لمذكور يطلب مواقعتها فوافقته وتم ضبطها ومعها سطح منزلها ففوجئت بالشاهد ا

ولما كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة فـي جريمـة    ،  المبلغ الذي دفعه الشاهد   
وكـان مـا أورده الحكـم فـي     ،  ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات      

 مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغيـر             
وكان إثبات العناصر ، تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها     

الواقعية للجريمة وركن الإعتياد علي ممارسة الـدعارة مرجعـه الـي محكمـة              
الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم علي ذلك سائغاً  كما هـو الحـال فـي                 

دد ينحل الي جدل موضوعي وهو      الدعوي الماثلة  فإن منعي الطاعنة في هذا الص        
وكان البين من مدونات حكم     ،  لما كان ذلك  . ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض      

محكمة أول درجة  المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه  أنه عـول فـي إدانـة                 
الطاعنة  من بين ما عول عليه  علي أقوال الشاهد  دون أن يسند هذه الأقـوال                  

وكان من المقرر في قضاء هـذه المحكمـة          ،  هد بمحضر الجلسة  إلي ما قرره الشا   
محكمة النقض  ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها مـن أي               

ولها أن تعول علي أقوال الشاهد في إحدي مراحل التحقيق ولـو            ،  دليل تطمئن إليه  
لطاعنة لا تنـازع  ولما كانت ا، خالفت ما شهد به أمامها دون أن تبين العلة في ذلك   

في صحة نسبة أقوال الشاهد المذكور  التي حصلها الحكم  إليه في محضر جمـع                
، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد         ،  الإستدلالات وتحقيق النيابة  

  .لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
 وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيـه أنـه اذ قـضي                 �

بإدانتها بجريمة ممارسة الدعارة قد شابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع            
من ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لم تعرض ايراداً ورداً لدفاعها المؤيد بما قدمته             

دليل  بأن شاهد الاثبات في الدعوي شخص وهمي لا وجود لـه فـي الحقيقـة                 
وحيث ان البين من محضر جلـسة       . والواقع مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه      

المعارضة الاستئنافية ومن مطالعة المفردات أن المدافع عن الطاعنة أثـار فـي             
مارسة الـدعارة معـه   مرافعته أن الشاهد السعودي الجنسية المنسوب للطاعنة م     
وطلب مـن المحكمـة     ،  بمسكنه  شخص وهمي لا وجود له في الحقيقة والواقع         

تحقيق هذا الدفاع وتمسك به بمذكرته الختامية المصرح له بتقديمها وقدم تأييـداً             



 

 

  ٤٥  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
لدفاعه صورة ضوئية لجواز سفر شخص آخر خلاف الـشاهد تحمـل ذات رقـم          

وكان الدفاع الذي تمسكت    ،  ا كان ذلك  لم. جوازه الوارد بمحضر جمع الإستدلالات    
به الطاعنة يعد  في خصوص الدعوي المطروحة  دفاعاً جوهرياً مما كان يتعـين     
معه علي المحكمة أن تمحصه وأن تتناوله في حكمها بياناً لوجه ما انتهي اليـه               

أما وهي قد التفتت كلية عن التعرض له مما يكشف عن أنهـا  ، قضاؤها في شأنه  
علي بينة من أمره  مع أنها قد عولت ضمن ما عولت في قضائها              أطرحته وهي   

بالادانة علي الدليل المستمد من أقوال هذا الشاهد فان حكمها يكون قاصر البيان             
  .مخلاً بحق الدفاع مستوجب النقض والاحالة بغير حاجة الي بحث أوجه الطعن

 
يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العود أن يكون قد صار نهائياً قبل                �

 متي إنتهت إلي إعتبـار المـتهم        -يجب علي المحكمة     و ،وقوع الجريمة الجديدة  
 أن تعني في حكمها بإستظهار الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيام            -عائداً  

كان الحكم المطعون فيـه قـد دان الطاعنـة           و ،لما كان ذلك  . هذا الظرف المشدد  
دلل علي توافر ظـرف      و ،بجريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة مع كونها عائدة       

العود بقوله بأن الثابت من مذكرة الجدول المرفقة أن الطاعنة قد سـبق الحكـم               
فضلاً عن أنها أقـرت     ،   آداب القاهرة  ١٩٧٩ لسنة   ٢٠٧٤عليها في الجنحة رقم     

كان يبين من مطالعة     و ،١٩٧٩/ ٣/٢٧ابقة في جلسة محاكمتها بتاريخ      بهذه الس 
أن قررت بسبق الحكم عليها بالحبس لمدة ثلاثة         و محضر تلك الجلسة أن الطاعنة    

، أو نوع الجريمة التي دانها بها     ،  إلا أنها لم تذكر تاريخ صدور هذا الحكم       ،  أشهر
كان يبين   و ،التي تحاكم عنها  أو ما يثير إلي صيرورته نهائياً قبل وقوع الجريمة          

 التي أستند إليها الحكم     -من الرجوع إلي المفردات التي ضمت أن مذكرة الجدول          
 قد إنطوت علي أن الطاعنة سبق الحكم عليها مـن محكمـة أول            -المطعون فيه   
 آداب القـاهرة    ١٩٧٩ لـسنة    ٢٠٧٤  في الجنحة رقم      ٧/٢٩/١٩٧٩درجة بتاريخ   

بالمراقبة في جريمة أعتيـاد علـي ممارسـة          و ع الشغل بالحبس لمدة ثلاثة أشهر م    
 ،١٩٧٩/ ٢/٩تحدد لنظر إستئنافها جلسة يـوم   و،أنها إستأنفت هذا الحكم  و ،الدعارة

كان ما قررته الطاعنـة      و ،لما كان ذلك  . لا يعرف بعد ما آل إليه هذا الإستئناف       و
 شروطه كما   إكتمال و بالجلسة علي النحو المتقدم لا ينبيء عن توافر ظرف العود         

كما خلت الأوراق مما يدل علي أن الحكم الإبتدائي الـصادر فـي     ،  تطلبها القانون 
أو ،   آداب القاهرة قد تأيد من محكمة ثاني درجة        ١٩٧٩ لسنة   ٢٠٧٤الجنحة رقم   

 - إذ خلص إلي توافر ظرف العود        -فإن الحكم المطعون فيه     ،  أنه قد صار نهائياً   
لا يبريء الحكم مـن هـذا العـوار أن           و ،لقانونيكون معيباً بالخطأ في تطبيق ا     

 المراقبة لمدة مماثلة   و هي الحبس لمدة سنة مع الشغل      و -العقوبات المقضي بها    
 تدخل في العقوبات المقررة في القانون لجريمـة         -الوضع في أصلاحية خاصة     و



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٤٦  
مـا دام أن توقيـع       و -لو لم يتوافر ظرف العود       و الإعتياد علي ممارسة الدعارة   

 ة الوضع في أصلاحية خاصة جوازي للمحكمة أن لم يتوافر هـذا الظـرف             عقوب
الأمر الذي يحتمل معه عدم توقيع المحكمة لها أن هي          ،  وجوبي في حالة توافره   و

  .  تبينت عدم قيام ظرف العود المشدد
 

  وحدة الخصوم والموضوع والسبب من المقرر أن مناط حجية الأحكام هو �
يجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينهـا              و

ولا يكفي للقـول بوحـدة الـسبب فـي          ،  الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق     
الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولي أو أن تتحد معها فـي               

ني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلـة            الوصف القانو 
إرتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتيه خاصـة              
وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل             

كابها بالمخالفة لأحكـام    كانت الجريمة المسندة للطاعنة إرت     و ،لما كان ذلك  . منهما
.  هي من جرائم العادة    - في شأن مكافحة الدعارة      ١٩٦١ لسنة   ١٠القانون رقم   

وهي بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة علي قيامهـا           
بما يقتضي وإنما توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخري حتـي    

 إذ تظل في باقي -ل علي نوع ما في تكوين جريمة العادة   لو كانت هذه الجرائم تدخ    
يستوي في ذلك أن ترفع الـدعوي الجنائيـة         ،  أركانها مستقلة عن الجريمة الأولي    

لا  و ،عنها في قرار واحد مع الجريمة أو الجرائم الأخري أو كل بقرار علـي حـده               
قول بغير ذلك   ال و . من قانون العقوبات في هذه الحالة      ٣٢محل لسريان حكم المادة     

يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذي فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحـة             
  .إنحراف عن الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون والدعارة

 
الأمور  لما كان ثبوت ركن الإعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من              �

لا تثرتب علي المحكمة إن هي  و،التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
إعترافات المتهمين التي إطمأنت إليها طالما       و عولت في إثباته علي أقوال الشهود     

كما أنه لا حرج عليها من أن       ،  أن القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة للإثبات       
 مثل هذه الجريمة كقرينة علي وقوعها بـصرف         تستأنس بسبق إتهام المتهم في    

فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بدعوي       ،  من ثم  و ،النظر عن مآل الإتهام فيها    
  .  فساد إستدلاله في إستخلاص ركن الإعتياد يكون في غير محله

 
الدعارة هـي مـن      و ممارسة الفجور  و ارةتأجير بيت للدع   و  جرائم إدارة   �

لئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت        و ،جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها       



 

 

  ٤٧  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
الإعتياد علي الدعارة هو من الأمور التي تخضع للـسلطة التقديريـة لمحكمـة              

  .  الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً
 

 تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح واحد للإثم لا يكفـي لتكـوين                �
ذلك أن الإعتيـاد إنمـا يتميـز بتكـرار          ،  لو ضم المجلس أكثر من رجل      و العادة

  .  المناسبة أو الظرف
 

 جريمة إعتياد ممارسة الدعارة كنص المادة التاسعة من          لما كانت عقوبة    �
 في شأن مكافحة الدعارة هي الحبس مدة لا تقـل           ١٩٦١ لسنة   ١٠القانون رقم   

الغرامة لا تقل عن خمـسة عـشر         و لا تزيد علي ثلاث سنوات     و عن ثلاثة أشهر  
دة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين كما أوجبت المـا             و جنيهاً

 وضع المحكوم عليه بالإدانة في إحدي الجرائم المنصوص عليها فـي هـذا              ١٥
   . القانون تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة

 
 لا يستلزم لثبوت العادة فـي إدارة مكـان          ١٩٦٠ لسنة   ١٠ القانون رقم     �

 سـنة   ١٠من المقرر أن القانون رقـم       . للدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات     
 في شأن مكافحة الدعارة لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مكان للـدعارة     ١٩٦٠

  .  طريقة معينة من طرق الإثبات
 

 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة       ١٩٦١ لسنة   ١٠ رقم    إن القانون   �
 مـن حيـث نطـاق       -قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلاً منها            

إن كانـت    و ،الغرض من العقاب عليها من الأخري      و أركانها و تطبيقها وعناصرها 
 التـسهيل  و في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولـي بأفعـال التحـريض           

ما يلحقها من    و الإعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة      و عدة والمعاونة المساو
إذا كـان    و ،تنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال        و ،ظروف مشددة 

كل من " القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن        
فجور أو الدعارة أو ساعده علي      حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب ال        

كذلك من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور           و ذلك أو سهله له   
 لا تزيـد علـي ثـلاث سـنوات     وأو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 

بينما نص في الفقرة الأولي من المادة " بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه و
لا تزيد عـن     و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر       " لي أن   السادسة منه ع  

لو عن طريـق الإنفـاق       و ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة        
فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمهـا            " المالي  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٤٨  
نثـي علـي   الأ وتسهيله بالنسبة للذكر وبحيث تتناول صور التحريض علي البغاء   

السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم             
التـسهيل   و التي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة        و علي دعارة الأنثي  

. هي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتي سبله كلياً أو جزئياً    
الفقرة الأولي من المادة الأولي سـالفة البيـان أن          كان مفاد نص     و ،لما كان ذلك  

الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة    
الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقـوم                

   . الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض
 

لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سـالف الـذكر قـد                 �
وكان مفهوم دلالة   ،  "كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة        " نصت علي عقاب    

باشرة الفحشاء  هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحقق بدورها إلا بم           
أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل           و مع الناس بغير تمييز   

تبيح عرضها لكل طالب بلا تمييـز        و الأنثي حين ترتكب الفحشاء    و ،أو بغاء الأنثي  
ينـسب  " الفجـور   " يقابلها   و تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها     " الدعارة  " فتلك هي   

  .  لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منهللرجل حين يبيح عرضه 
 

 لما كان الفعل الذي إقترفه الطاعنان حسبما بينه الحكـم علـي الـسياق               �
المتقدم لا تتحقق به جريمة الإعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفة بـه              

 الإشـتراك فـي جريمـة       - من جهة أخري     -في حقهما   لا يوفر    و ،في القانون 
الإعتياد علي ممارسة الدعارة المنسوبة إلي المتهمتين اللتين قدمتا لهما المتعـة            

 مـن قـانون     ٤٠بأي صورة من صور الإشتراك المنصوص عليها في المـادة           
هـو   والعقوبات لعدم إنصراف قصدهما إلي الإسهام معهما في نشاطهما الإجرامي  

اد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلي مـساعدتهما علـي              الإعتي
مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والإمكانات التي من شـأنها أن تيـسر لهمـا        
مباشرته أو في القليل يزيلاً أو يزللاً ما قد يعترض سبيلهما إليه مـن حوائـل أو     

 ،لما كان ذلك  . يم فعل الشريك  هو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجر        و عقبات
كان الفعل المسند إلي الطاعنين كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي              و

آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعنين المرفوعة            
دانهمـا بجريمـة     و -هي الإعتياد علي ممارسة الفجـور        و -بها الدعوي أصلاً    

 في تأويله بما يوجـب نقـضه       و د أخطأ في تطبيق القانون    تسهيل البغاء يكون ق   
  .  القضاء ببراءة الطاعنينو

 



 

 

  ٤٩  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
 لـسنة   ١٠ لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقـم              �
كان  و ،"كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة        "  قد نصت علي عقاب      ١٩٦١

مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع 
أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو  والناس بغير تمييز

تبيح عرضها لكل طالب بـلا تمييـز         و الأنثي حين ترتكب الفحشاء    و ،بغاء الأنثي 
يقابلها الفجـور ينـسب      و ،بعض فلا تصدر إلا منها    تنسب لل " الدعارة  " فتلك هي   

هـو   و ،للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منـه             
المعني المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولي والـشئون الإجتماعيـة بمجلـس             

والذي تضمن القانون الحالي ، ١٩٥١ لسنة ٦٨الشيوخ عن مشروع القانون رقم     
مما أوردته   و  ذات أحكامه علي ما يبين من مراجعة أحكامه        ١٩٦١ لسنة   ١٠رقم  

كما رأت الهيئة عدم الموافقة علي مـا  "  إذ ورد به    -مذكرته الإيضاحية صراحة    
التي تفيد  " الفجور  " إكتفاء بكلمة   " الدعارة  " رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة       

، ر تخصيص للذكر أو الأنثـي     الفساد بصفة عامة بغي    و من الناحية اللغوية المنكر   
كلمة  وعلي بغاء الأنثي" الدعارة " لأن العرف القضائي قد جري علي إطلاق كلمة 

الفجور لكي يشمل    و علي بغاء الرجل فرأت الهيئة النص علي الدعارة       " الفجور  " 
يؤكده إستقراء نـص     و يؤيد هذا المعني  " الرجل علي السواء     و النص بغاء الأنثي  

، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة       ،  نص الفقرتين أ   و المادة الثامنة 
كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو        " فقد نص الشارع في المادة الثامنة علي أن         

 الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة              
 من أصـول مـن يمـارس        إذا كان مرتكب الجريمة    و .لا تزيد عن ثلاث سنوات    و

" أ  " في الفقرة    و ......... ..الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة       
كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكانـاً            " من المادة التاسعة علي أن      

كل مـن   " من المادة ذاتها علي أن      " ب  " وفي الفقرة   ،  "يدار للفجور أو الدعارة     
ير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد        يملك أو يد  

" الفجور أو الدعارة  "لشارع عبارة   فإستعمال ا ... " ..سهل عادة الفجور أو الدعارة    
في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدول كلا اللفظين بما         

هو  و ،الدعارة إلي بغاء الأنثي    و ،لذكريصرف الفجور إلي بغاء الرجال بالمعني بادي ا       
 ١٩٥١ لـسنة    ٦٨ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقـم             

 سـاهم أو عـاون فـي    كل من فتح أو أدار منزلاً للدعارة أو   " الذي كان يجري بأن     
يعتبر محلاً للدعارة كل محـل      و.......................... ..إدارته يعاقب بالحبس  

وقد عدل هـذا    " لو إقتصر إستعماله علي بغي واحدة        و خذ أو يدار للبغاء عادة    يت
كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو          " النص في مجلس النواب فأصبح      

كل مكان يتخذ أو    : يعتبر محلاً للفجور أو الدعارة       و عاون بأية طريقة في إدارته    



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٥٠  
قـد جـاء     و ".الدعارة شخصاً واحداً  و لو كان من يمارس فيه الفجور      و يدار لذلك 

 الشئون الإجتماعية  و الشئون التشريعية  و بتقرير الهيئة المكونة من لجنتي العمل     
" فجـور "  أن كلمة    ١٩٤٩ من يونيو سنة     ٢٢العمل المقدم لمجلس النواب في      و

كـان الحكـم     و ،لما كـان ذلـك    . الإناث و أضيفت حتي يشمل النص بغاء الذكور     
إعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء       و ف النظر المتقدم  المطعون فيه قد خال   

إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم        ،  فإنه يكون قد أخطأ في القانون     ،  فجوراً
  .  وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر

 
لتاسعة من القانون سالف الـذكر قـد         لما كانت الفقرة الثالثة من المادة ا        �

كان مفهوم دلالة    و "كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة        " نصت علي عقاب    
هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيـه لا تتحقـق بـدورها إلا بمباشـرة      

أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنـسبة          و الفحشاء مع الناس بغير تمييز    
الأنثي حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضـها لكـل          و ،غاء الأنثي لبغاء الرجل أو ب   

يقابلهـا   و تنسب للبغي فلا تصدر إلا منهـا      " الدعارة  " طالب بلا تمييز فتلك هي      
ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يـصدر             " الفجور"

  .  إلا منه
 

 لما كان الفعل الذي إقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم علي السياق المتقدم  �
لا تتحقق به جريمة الإعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفـة بـه فـي                

 الإشتراك في جريمـة الإعتيـاد       - من جهة أخري     -لا يوفر في حقه      و ،القانون
ت له المتعة بأي صورة من      علي ممارسة الدعارة المنسوبة إلي المتهمة التي قدم       

 مـن قـانون العقوبـات لعـدم         ٤٠صور الإشتراك المنصوص عليها في المادة       
هـو الإعتيـاد علـي       و إنصراف قصده إلي الإسهام معها في نشاطها الإجرامـي        

ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلي مساعدتها علـي مباشـرة هـذا               
 من شأنها أن تيسر لها مباشرته أو فـي          الإمكانيات التي  و النشاط بتقديم الوسائل  

هو ما ينتفي  والقليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات    
كان الفعل المـسند     و ،لما كان ذلك  . به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك      

إلي الطاعن كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخـر فـإن الحكـم                 
ن فيه إذ عدل وصف التهمة المنسوبة للطاعن المرفوعة بها الدعوي أصلاً المطعو

دانه بجريمة ممارسة الفجور بطريـق       و -هي الإعتياد علي ممارسة الفجور       و -
  .تأويله والمساعدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والتسهيل

 



 

 

  ٥١  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
 الاعتياد  - شرط ذلك    - موضوعي   -الاعتياد علي الدعارة     تحقيق ثبوت     �

 عدم بيان الحكم لتـوافر هـذا        -علي الدعارة يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف        
  . قصور-الركن 

 
 لـسنه   ١٠ لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقـم              �
وكان من " كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"  قد نصت علي عقاب ١٩٦١

المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في             
ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه في حالة غمـوض الـنص فـإن                

صد الـشارع، مـع     الغموض لا يحول دون تفسيره علي هدي ما يستخلص من ق          
مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم، وكان مفهوم دلالـة        
النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء       
مع الناس بغير تمييز، وان يكون ذلك علي وجه الاعتياد سواء بالنـسبة لبغـاء               

نثي التي ترتكب الفاحشه وتبيح عرضها لكل طالب بلا         الرجل أو بغاء الأنثي، والا    
تميز فتلك هي الدعاره تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور  ينـسب               
للرجلحين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير فلا يصدر إلا منه، وهـو المعنـي               

وخ عن  المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولي والشئون الاجتماعية بمجلس الشي         
 ١٠ والذي تضمن القانون الحـالي رقـم         ١٩٥١ لسنه   ٦٨مشروع القانون رقم    

 ذات أحكامه، ومما أوردته مذكرته الأيضاحية صـراحة إذ ورد بـه         ١٩٦١لسنه  
كما رأت الهيئة عدم الموافقة علي ما رآه بعض الاعضاء من حذف كلمة  الدعارة  

لغوية إرتكاب المنكر والفساد بصفة     أكتفاء بكلمة  الفجور  التي تفيد من الناحية ال         
عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثي، لأن العرف القضائي قد جري علي أطـلاق              
كلمة  الدعارة علي بغاء الأنثي وكلمة  الفجورعلي بغاء الرجـل فـرأت الهيئـة                

النص علي الدعارة والفجور لكي يشمل النص بغاء الأنثي والرجل علي الـسواء              
 ويؤكده استقراء نص المادة الثامنه ونص الفقـرتين أ ،ب مـن             يؤيد هذا المعني  

المادة التاسعة من قانون المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة، فقـد نـص              
الشارع في المادة الثامنة علي ان  كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الـدعارة                 

 عن سنه ولا تزيد أو عاون بأي طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل
وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجـور أو           .. علي ثلاث سنوات  

وفي الفقرة أ من المادة التاسعة علي       .. الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة     
 وفي  ..أن  كل من اجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانا للفجور أو الدعارة               

تها علي أن  كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفـا        الفقرة ب من المادة ذا    
. مفروشة أو محلا مفتوح للجمهور يكون قد سهل عـادة الفجـور أو الـدعارة              

فاستعمال الشارع عبارة  الفجور أو الدعارة  في هاتيك النصوص يفصح بجـلاء              



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٥٢  
عن قصده في المغايرة بين مدلول كل من اللفظين بما يصر الفجور إلـي بغـاء                

  .رجل بالمعني البادي ذكره، والدعارة إلي بغاء الأنثيال
 

 من المقرر أن قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قـانون العقوبـات              �
 علي الجرائم التي تقع     - بناء علي المادة الثامنة من هذا القانون         -تسري أيضا   

 القوانين الجنائية الخاصة، إلا إذا نص علي غير ذلك، وهو ما            بالمخالفة لنصوص 
 في شأن مكافحة الدعارة إلا أنه لما كـان          ١٩٦١ لسنه   ١٠خلا منه القانون رقم     

الأصل أن الشريك يستمد صفته من فعل الأشتراك الذي ارتكبه ومن قصده فيـه،              
 ـ            صده إلـي   ومن الجريمة التي وقعت بناء علي اشتراكه، فإنه يجب أن يصرف ق

الفعل الذي يقوم به الجريمة بعناصرها كافة، وإذ كان فعل الطاعن بفرض قيـام              
 لا يـوفر فـي      -جريمة الاعتياد علي الدعارة في حق من مارست معه الفحشاء           

حقه الاشتراك في تلك الجريمة، كما هي معرفة به في القانون سالف الشبيان بأية 
 من قانون العقوبـات     ٤٠ي المادة   صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها ف      

 - بفرض ثبوتـه     -لعدم إنصراف قصده إلي الاسهام معها في نشاطها الإجرامي          
وهو الاعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو إلي مساعدتها علي             
مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شـأنها أن تيـسر لهـا               

قليل يزيل أو يذلل ما قد يعترض من سبيلها إليه من حوائـل أو   مباشرته أو في ال   
، لما كان ذلك  . عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازم لتجريم فعل الشريك          

وكان الفعل المسند إلي الطاعن كما حصله الحكم علي السياق المتقدم، لا ينـدرج              
 عن جريمة ممارسة    تحت أي نص عقابي آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد دانه          

الفجور مع النساء بغير تمييز، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، بما              
يوجب نقضه والغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من أدانه  الطاعن وببراءتـه              

  .  مما أسند إليه
 

 مـن  ٤٩لاعتبار المتهم عائداً بمقتـضي المـادة    من المقرر إنه يشترط     �
قانون العقوبات أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك   
جناية أو جنحة أو حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحـة                
قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تـاريخ سـقوطها               

لمدة أو من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحـدة               بمضي ا 
أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين         

كما يشترط في الحكم الذي يتخذ سابقة في العـود أن           . من تاريخ الحكم المذكور   
 -ويجب علي المحكمـة     ،  يكون الحكم قد صار نهائيا قبل وقوع الجريمة الجديدة        

 أن تعني باستظهار الشروط التي يتطلـب        -متي انتهت إلي اعتبار المتهم عائداً       



 

 

  ٥٣  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
وكان البين مـن الحكـم      ،  لما كان ذلك  . القانون توافرها لقيام هذا الظرف المشدد     

المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة اعتياد ممارسة الـدعارة حالـة              
وافر ظروف العود في حقها بالشروط المنصوص عليها في لم يبين ت، كونها عائدة

مما يعيبه بالقصور الذي له الصدارة      ،   من قانون العقوبات سالفة الذكر     ٤٩المادة  
 - وهو ما يتسع له وجه الطعـن         -علي وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون         

حيحاً علي  ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقاً ص          
  .  واقعة الدعوي وتقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن

 
 فيما تضمنته مـن أحكـام       ١٩٦١ لسنة   ١٠ من المقرر أن القانون رقم        �

 ـ             ا عـن   مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلا منه
الأخري ـ من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغـرض مـن العقـاب     
عليها وإن كانت في عمومها تنقسم الي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحـريض             
والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة ومـا           

 الي أماكن إتيان تلك الأفعال      وتنصرف الطائفة الثانية  ،  يلحقها من ظروف مشددة   
وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن               
كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكـاب الفجـور أو الـدعارة أو                 
ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد  

 الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث ارتكاب الفجور أو
سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه بينما نص في الفقرة الأولي من       
المادة السادسة منه علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيـد                

 عـن طريـق     علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولـو           
فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطـلاق           ،  الاتفاق المالي 

حكمها بحيث تتناول صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي            
علي السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هـذا              

ي تمهد لها صورة معينة مـن صـور المـساعدة           التعميم علي دعارة الأنثي والت    
والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفاق المالي فحسب بشتي سبله كليا            
أو جزئياً لما كان ذلك وكان مفاد نص الفقرة الأولي من المـادة الأولـي سـالفة           
البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم الا في حق من يحـرض غيـره                

ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يـساعده              علي  
عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغيرة ممارسته هو الفحـشاء         
مع المحرض وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي المؤيد لأسـبابه بـالحكم              

 المتهمة الثانية   - ساقطة   المطعون فيه لواقعة الدعوي أن الطاعن ضبط مع إمرأه        
 في مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بإرتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجـر              -

وكان ما صدر من الطـاعن مـن        ،  وأقرت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة    



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٥٤  
نشاط حسبما خلص اليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولي      

 ما دام أن الطاعن إنمـا قـصد بـه ارتكـاب             ١٩٦١  لسنة ١٠من القانون رقم    
الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها علي ممارسة الـدعارة             
مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذي استلزم الشارع انـصراف قـصد               
الجاني الي تحقيقه كما لا يتحقق به معني المعاونة حسبما عرفها نـص الفقـرة               

من المادة السادسة المشار اليها الاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة علي           الأولي  
صورة الانفاق علي البغي وتأمين طريقها الي الدعارة وما يستلزمه الانفاق مـن             
الاستدامه زمنا طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابـل ممارسـة               

ة ومن ثم فإن الفعل الذي وقع       الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعار       
  .من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق الفقرة

 
 ١٩٦١ لسنة   ١٠ لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون            �

م دلالة  قد تصت علي عقاب كل من أعداد ممارسة الفجور أو الدعارة وكان مفهو            
هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيـه لا تتحقـق بـدورها الا بمباشـرة      
الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك علي وجه الاعتياد سواء بالنـسبة              
لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي تنسب للبغي فلا تصدر الا منها ويقابلها الفجور ينسب           

ل بغير تمييز فلا يصدر الا منـه وكـان          للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجا      
الفعل الذي اقترفه الطاعن حسبما بينه الحكم وهو ارتكابه الفحشاء مـع امـرأة              
ساقطة في منزل يدار للدعارة لقاء أجر لا تتحقق به جريمة الاعتياد علي ممارسة 
الفجور حسبما هي معرفة به في القانون لا يوفر في حقـه مـن جهـة أخـري                  

ريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة المنسوبة الي المتهمة الثانية         الاشتراك في ج  
التي قدمت له المتعة بأي صورة من صور الاشتراك المنصوص عليها في المادة             

 من قانون العقوبات لعدم انصراف قصده الي الاسهام معهـا فـي نـشاطها               ٤٠
 أو الـي    الاجرامي وهو الاعتياد علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغيـر تمييـز           

مساعدتها علي مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل والامكانات التي من شأنها أن            
تيسر  لها مباشرته أو في القليل يزيلا أو يذلالا ما قد يعترض سبيلهما اليه مـن                 

  .  حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الركن المعنوي اللازمة لتجريم فعل الشريك
 

   لما كان الفعل المسند الي الطاعن لا يندرج تحت أي نص عقـابي آخـر                �
فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع إمرأة بغـي              
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببـراءة              

  .الطاعن
 



 

 

  ٥٥  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
 ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهـا                �

بجريمتي المعاونة في إدارة مسكن للدعارة وتسهيل الدعارة قد شابه الغمـوض            
ذلك بأنه لم يستظهر توافر الجريمتين بأركانهما القانونية        ،  والقصور في التسبيب  

وحيث إن الحكـم الابتـدائي     . مما يعيبه ويستوجب نقضه   ،  واقع أدلة الدعوي  من  
المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوي بما مؤداه أنـه نفـاذا              

انتقل محـرر محـضر الـضبط إلـي مـسكن           ،  للإذن الصادر من النيابة العامة    
لي مقعد فتحفظ عليه    يجلس ع ............ فوجد بابه مفتوحاً و   ......... ..المتهم

...... ..زوجة المأذون وابنها  ......... ..وبدخوله شاهد بإحدي الحجرات المتهمة    
يشاهدان التلفزيون وبحجرة أخري رأي فتاة بحالة ارتباك ترتدي قمـيص النـوم           

وقررت بأنها تقيم .......... ..زعمت أنها ابنة المأذون بتفتيشه ثم تبين أن اسمها
شه وزوجته لخلاف مع أهلها كما شاهد بذات الحجرة شـخص           عند المأذون بتفتي  

وأنه لم يجد المـأذون بتفتيـشه بـالمنزل         .......... ..يختبيء خلف بابها يدعي   
قررا بأنهما حـضرا لزيـارة المـأذون        ............ و....... ..وبسؤاله لكل من  

تفتيـشه  قررت أن المأذون ب   ............ بتفتيشه لمعاملات مالية بينهم وبسؤاله    
أحضر الأخيرين لممارسة الجنس معها وأنه سـبق أن أحـضر لهـذا الغـرض               
أشخاصاً أخرين وبسؤال زوجة المأذون بتفتيشه قررت أن زوجها كـان يحـضر             

وكان يحـضر للمنـزل نـساء       .......... ..اشخاصاً لممارسة الجنس معها ومع    
 ـ  ) الطاعنة............. (..ورجالا للغرض ذاته وأن    ساء ورجـالا   كانت تحضر ن
وبسؤالهم في تحقيقات النيابة العامـة أنكـروا جميعـا          ،  بمنزل زوجها لقاء أجر   

زوجة المأذون بتفتيشه التي رددت مضمون أقوالها في محضر         ............ ..عدا
لما كان ما تقـدم     :" ثم انتهي الحكم إلي إدانة المتهمين وذلك بقوله         ،  الاستدلالات

افياً في حق المتهمين من أقوال الشهود ومن ثم يتعين          وكانت التهمة ثابتة ثبوتاً ك    
وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكـون      ،  لما كان ذلك  ". عقابهم عملاً بمواد الاتهام     

الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدي صحة الحكم من فساده في 
اءت أسبابه مجملة   وهو يكون كذلك كلما ج    ،  التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي    

أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركـان               
الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الـدفاع الهامـة أو الـدفوع                
الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العمـوم أو كانـت أسـبابه               

 اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع        يشوبها الاضطراب الذي ينبيء عن    
الدعوي وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها 
بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عـن إعمـال             

ولما كان الحكم في بيانه لواقعة الـدعوي وتدليلـه    . رقابتها علي الوجه الصحيح   
 لم يبين أي من التهمتين المسندتين إلي الطاعنة هي التي ثبتـت وأوقـع                عليها

" التهمة  " واقتصر في قضائه علي الإشارة بعبارة مبهمة إلي أن          ،  عليها عقوبتها 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٥٦  
ثابتة في حق المتهمين علي الرغم من اختلاف الاتهامات المسندة إلي كل مـنهم              

مما لا  ،  ا بأركانها القانونية  ودون أن يورد الدليل علي توافر كل منه       ،  في وصفها 
يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوي علي الوجه الصحيح ولا يتحقـق              

فإن الحكم المطعون   ،  معه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام ومن ثم         
فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور مما يعيبه بما يـستوجب نقـضه             

وكان وجـه   ،   لما كان ما تقدم    .  بحث باقي أوجه الطعن    والإعادة بغير حاجة إلي   
الطعن وان اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يفيدون من نقـض الحكـم           
المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك             

  . رهالحكم ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد اليهم أث
 

 بشأن مكافحـة    ١٩٦١ لسنة   ١٠ من القانون رقم     ١٣ النص في المادة      �
الدعارة علي معاقبة كل شخص يشتغل او يقيم عادة في محل الفجور او الدعارة              

فر هـذه  مع علمه بذلك مؤداه في صريح عبارته وواضح دلالته انه يشترط لتـوا           
الجريمة ركنان ركن مادي قوامه الاشتغال او الاقامة بمحل الفجـور او الـدعارة              
علي وجه الاعتياد وركن معنوي هو علم الجاني بأن المحـل يـدار للفجـور او                
الدعارة لما كان ذلك وكان الواجب لسلامة الحكم بالادانة في هـذه الجريمـة ان               

 علي وجه الاعتياد في محل الفجـور او         يبين الحكم فوق اقامة المتهم او اشتغاله      
 وهو الفجور او الدعارة     -الدعارة انه كان يعلم بأن المحل يدار للغرض المذكور          

 او ان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيـد بـذاتها تـوافر هـذا العلـم وان                   -
لما كان ذلك وكان الحكم الابتـدائي  . يستخلصها استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه     

 خلص الي ادانـة     مأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان اورد وصف الاتهام         ال
وحيث ان المحكمة تري ان التهمة ثابتة في حق المـتهم ثبوتـا             (الطاعن في قوله    

 )ج.  إ ٣٠٤/٢تهام عملا بنص المادة     كافيا ومن ثم تري المحكمة معاقبته بمواد الا       
بة بما تتوافر به اركان الجريمة التـي دان         دون ان يبين الواقعة المستوجبة للعقو     

الطاعن بها والادلة التي تساند اليها في قضائه بالادانة ووجه استدلاله بها علـي           
الامر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة       ،  ثبوت الاتهام بعناصره القانونية كافة    

  . صحة تطبيق القانون علي الواقعة مما يعيبه بالقصور
 

 ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيـه إنـه إذ دانهـا                  �
       بجريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة قد شابه القصور فـي التـسبيب ذلـك بـأن               

ومن حيث إنه لما    .  يستظهر ركن الاعتياد في حقها بما يعيبه ويستوجب نقضه         لم
كان من المقرر أن جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا               

ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد علي الدعارة هو من  ، بتحقق ثبوتها 



 

 

  ٥٧  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا إنه يشترط أن يكـون             

ن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم      وكا، لما كان ذلك  . تقديرها في ذلك سائغا   
وحيث تخلص واقعـات الـدعوي   "المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي في قوله   

بمحضر الـضبط   .......... ..علي ما يبين من سائر أوراقها فيما أبلغ به وقرره         
أبلغته عن طريق والدته بأن زوجته المتهمة الأولي        ... ..والتحقيقات من أن أبنته   

وإذ أورد  ، ويمارسان معها الفحـشاء   ......... .. عليها المتهم وآخر يدعي    يتردد
وبسؤال المتهمة الأولـي    "الحكم أدلة الدعوي حصل أقوال المتهم الأول في قوله          

اعترفت بالتحقيقات أنها مارست الفحشاء مع المتهم الثالث وأضافت بأن المتهمة           
مـا أحـضرت نـسوة      اصطحبت معها شخص ومارست معه الفحشاء بمسكنها ك       

، ورجال آخرين لممارسة الفحشاء وكانت تتقاضي عن كل مرة خمـسة جنيهـات            
وحيث بسؤال المتهمة الثانية اعترفت بـأن       "وحصل أقوال المتهمة الثانية بقوله      

أختها أحضرت لها نسوة ورجال ومارسوا الفحشاء في منزلها مقابـل عـشرون             
في مسكن المتهمة الأولي  ....... .....جنيها وأنها مارست الفحشاء مع من يدعي      

وحيث بـسؤال المـتهم الثالـث اعتـرف         "وحصل أقوال المتهم الثالث في قوله       
بالتحقيقات بأنه مارس الزنا مع المتهمة الأولي بمنزلها حال غياب زوجها كمـا             

وحيث أوردت تحريات الشرطة أن المتهمة الأولي "أورد تحريات الشرطة في قوله 
لممارسة ....... ..ارة ويتردد عليها المتهم الثالث وآخر يدعي      أدارت مسكنها للدع  

الجنس معها لقاء مبالغ مالية وأنها استقبلت بمسكنها نسوة ساقطات ومن بينهن            
مسكن المتهمة الأولي نسوة ساقطات ورجـال       ........... ..المتهمة الثانية التي  

، ن المتهمـة الثانيـة  لممارسة الجنس فيه مقابل مالية تقاضتها المتهمة الأولي م     
 سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلـة         -وكان هذا الذي أورده الحكم      

وكـان  ، لما كان ذلك.  لا ينبئ علي توافر ركن الاعتياد في حق الطاعنة   -الثبوت  
 لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد       - علي نحو ما سبق ذكره       -الحكم بما أورده    

الاعتياد علي ممارسة الدعارة عند تخلفه لما كان ما تقـدم           الذي لا تقوم جريمة     
فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليهـا            

 مـن   ٤٢ وذلك طبقـا للمـادة       -التي قضي بعدم قبول طعنها شكلا       .... ..-الأولي  
حكمة الـنقض   في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام م١٩٥٩ لسنة   ٥٧القانون رقم   

  . بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن،  لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بها-
 

 لما كانت جريمة ممارسة الدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقـوم إلا                �
عتياد علي الدعارة وان كـان      وكان من المقرر أن تحقق ثبوت الا      ، بتحقق ثبوتها 

إلا أنه يـشترط أن     ، من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع       
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعنة          ، يكون تقديرها سائغا  

بجريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة علي مجرد ضبطها في أثناء دخولها إحدي            



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٥٨  
لذي ينزل فيها أحد الأجانب واعترافها والمتهمة الأخري في محضر  غرف الفندق ا  

فان هذا  ' الضبط باعتيادهما علي ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر          
الذي أورده الحكم لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة عنـد               

يكون معيبا بالقصور الذي يبطله     فان الحكم المطعون فيه     ' لما كان ما تقدم   ، تخلفه
  .بما يوجب نقضه والإعادة

 
 لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي مـن              �

جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت               
عتياد علي الدعارة هو من الأمور التي تخضع للـسلطة التقديريـة لمحكمـة              الا

الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا، وكان هذا الـذي أورده   
الحكم لا ينبئ علي إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحـصل               

متهمة الأخري قبل تلك المرة     في مدوناته شهادة شاهد أنه التقي بالطاعنتين أو ال        
وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح              
واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك أن الاعتياد               
إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفـي لإثبـات               

عتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فإنـه يتعـين             توافر ركن الا  
  .نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

 
 من حيث إن الحكم المطعون فيه عول في إثبات ركـن الاعتيـاد علـي                 �

 وعلي إقرار الطاعنة ـ في محضر  ممارسة الدعارة علي ما دلت عليه التحريات
الضبط بممارستها الدعارة منذ سنة سابقة علي تاريخ الضبط مع أناس آخـرين             

في محـضر   ..............كانوا يترددون عليها وعلي أقوال المحكوم عليه الآخر       
ولمـا  ، الضبط من سبق تردده علي الطاعنة وممارسة الجنس معها أكثر من مرة        

زم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من          كان القانون لا يستل   
وكان ما أورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قـد             ،  طرق الإثبات 

اعتادت ارتكاب الفحشاء مع آخرين بغير تمييز بما تتوافر بـه أركـان الجريمـة        
عتياد علي ممارسة وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الا     ،  المسندة إليها 

الدعارة مرجعه إلي محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم علـي ذلـك              
سائغاً ـ كما هو الحال في الدعوي الماثلة ـ فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد ينحل   

وكان ،   ذلك لما كان . إلي جدل موضوعي وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض          
عنة في النعي علي الحكم بالنسبة لتهمة الاعتياد علـي          لا مصلحة ولا صفة للطا    

ويكون النعي علي الحكم فـي      ،  إدارة مسكن للدعارة مادام أن الحكم لم يدنها بها        
وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض ، لما كان ذلك. هذا الخصوص غير سديد



 

 

  ٥٩  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
 تجوز إثارتهـا    والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا         

لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع بها أمام محكمـة الموضـوع أو                 
كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنـه وظيفـة              
محكمة النقض ولما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع             

نات الحكم قد خلت مما يرشـح لقيـام ذلـك      ببطلان القبض والتفتيش وكانت مدو    
، لما كـان ذلـك    . البطلان فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض          

وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع بـأن     
اعترافها كان وليد إكراه وقع عليها من رجال الشرطة فإنه ليس لها من بعـد أن                

فإن ،  لما كان ما تقدم   .  علي الحكم قعودها علي الرد علي دفاع لم يثر أمامها          تنعي
   . الطعن يكون علي غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً

 
 لما كانت جريمة تحريض ذكر علي ارتكاب الفجور المنصوص عليها في             �
 بشأن مكافحة الدعارة، لا تقوم إلا في        ١٩٦١ لسنة   ١٠الأولي من القانون    المادة  

حق من يحرض ذكر أن يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز وكان يبين مما               
أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعنة الثانيـة             

 علي ممارسة الدعارة معهـا      حرضت ذكرا لم يتم من العمر واحد وعشرون عاما        
ومع غيرها من النساء لا يوفر في حقها صورة تحريض ذكر علي ارتكاب الفجور 
التي تتطلبها المادة الأولي من القانون المار ذكره ويكون الفعـل المـسند إلـي               
الطاعنة كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي فإن الحكم المطعون فيه              

ريض ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرون عامـا علـي            إذ دانها عن جريمة تح    
إلا أنه وقد عاقب    . ممارسة الدعارة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله         

الطاعنة الثانية بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جرائم المعاونة علـي إدارة محـل              
 ـ           ال للدعارة وتسهيل ممارسة الدعارة والاعتياد علي ممارسة الدعارة مـع الرج

  .بغير تمييز والذي أثبتهم في حقها فلا وجه لنقض الحكم
 

 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة       ١٩٦١ لسنة   ١٠ أن القانون رقم      �
قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلاً منها ـ مـن حيـث نطـاق     

وإن كانـت   ،  رها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخري       تطبيقها وعناص 
في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولـي بأفعـال التحـريض والتـسهيل               

 والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من         والمساعدة  
ل، وإذ كـان    ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعا          

كل من  " القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أن              
حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علـى      



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٦٠  
ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقـصد ارتكـاب                

ة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مد
، بينما نص فى الفقرة الأولـى مـن         " وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه        

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد           "المادة السادسة منه على أن    
عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولـو عـن طريـق            على ثلاث سنوات كل من    

بالصيغة   فقد دل كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره-مالىالإنفاق ال
نـاول صـور    ة الأولى على إطـلاق حكمهـا بحيـث ت         العامة التى تضمنتها الماد   

قـصر   التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينمـا          
على دعارة الأنثى   نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم           

التـى  و والتى تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هى المعاونة          
لما كـان ذلـك ،   .  المالى فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياًالاتفاقتكون وسيلتها   

وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المـادة الأولـى سـالفة البيـان أن الجـرائم                 
لا فى حق من يحـرض غيـره علـى ممارسـة            المنصوص عليها فيها لا تقوم إ     

 له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم         تسهيلهالفحشاء مع الناس بغير تمييز أو       
. الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحـرض            

وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي لواقعة الدعوى الذي أحال إليه الحكـم              
 فيه في هذا البيان أن الطاعن أقر بارتكـاب الفحـشاء مـع المتهمـة                المطعون

السادسة التي أقرت باعتبارها ممارسة الدعارة لقـاء مبـالغ ماديـة تتقاضـاها              
المتهمة الأولى، وكان ما صدر من الطاعن من نشاط خلص إليه الحكم المطعـون        

 مادام ١٩٦١ة  لسن١٠فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون رقم      
أن الطاعن قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولـم يقـصد بـه تحريـضها أو                 
مساعدتها على ممارسة الدعارة مع الغير بغير تمييز أو تسهيل ذلك لها والـذي              
استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلى تحقيقه، كما لا يتحقق به معنى المعاونة 

 لاقتـضاء   لمادة السادسة المـشار إليهـا     حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من ا      
الشارع في تأثير المعاونة على الاتفاق المالي على البغي وتأمين طريقهـا إلـى              
الدعارة وما يستلزمه الاتفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر، كما لا يتحقق به              

 طالمـا أنـه لـم      – الطاعنة الثالثة    –أيضاً معنى استغلال بغاء المتهمة السادسة       
لمـا  . حصل على جزء من كسب البغاء التي حصلت عليه لقاء ارتكابها الفحشاء           ي

كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الـذكر قـد               
 وكان مفهوم دلالـة  "كل من اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة      "نصت على عقاب    

 ق بدورها إلا بالنسبة لبغـاء     هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيه لا تتحق        
الرجل أو بغاء الأنثى، والأنثى حين ترتكب الفحشاء تبيح عرضها لكل طالب بـلا              

ينسب " الفجور"تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها        " الدعارة"تمييز فتلك هي    
 منـه، وكـان     لرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا           



 

 

  ٦١  جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارةعقوبة 
 قترفه الطاعن حسبما بينه الحكم على السياق المتقدم لا تتحقـق بـه   الفعل الذى ا  

جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور حسبما هى معرفة به فى القانون ولا يـوفر     
 فى حقه من جهة أخرى الاشتراك فى جريمة الاعتياد علـى ممارسـة الـدعارة              

شـتراك  الا  بأية صورة من صـور     عرضهاالمنسوبة إلى المتهمة التى قدمت له       
 من قانون العقوبات لعدم انصراف قـصده إلـى          ٤٠المنصوص عليها فى المادة     

الناس  هام معها فى نشاطها الإجرامى وهو الاعتياد على ممارسة الفحشاء مع          تالإ
ات يوالإمكان بغير تمييز أو إلى مساعدتها على مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسائل          

 ما قد يعتـرض     بذلكأو فى القليل يزيل أو      التى من شأنها أن تيسر لها مباشرته        
سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفى به الركن المعنوى اللازم لتجريم              

لما كان ذلك، وكان الفعل المسند إلى الطاعن كما حصله الحكـم لا             . فعل الشريك 
 أى نص عقابى آخر فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة            يندرج تحت 

يل البغاء والمعاونة عليه واستغلال بغاء أخرى يكون قد أخطأ فـي تطبيـق              تسه
  .القانون أو في تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن الأول

–– 
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد              �

الثابت للمحكمـة  : " دلة الدعوى انتهى إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعنة بقوله     أ
أن تهمة ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ثابتة فى حـق المتهمـة مـن                
إقرارها وما أثبته ضابط الواقعة بمحضره وما قرره من ضبطها عقب ممارسـة             

دها على سرير المتهم الفحشاء ومن ضبط ملابس المتهمة بدورة المياه ومن وجو     
الثاني ومن تقاضيها أجر نظير ممارسة الفحشاء ومما قرره المتهم الثـاني مـن              

 لما كان ذلك ، وكـان الـذي       . "تقاضي المتهمة الأولى منه مبلغ عشرة جنيهات        
أورده الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتيـاد فـى حـق الطاعنـة             

دوناته أن أياً ممن تم ضبطه قرر بالتحقيقات أنه         وخاصة وأن الحكم لم يحصل فى م      
التقى بالطاعنة قبل تلك المرة فى وقت لا يعاصر وقت الضبط ، وكان تكرار الفعـل                
ممن تأتي الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلـس               

ف ، وكـان  أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسـبة أو الظـر            
الحكم بما أورده لا يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجريمة المتقـدم               
بيانها عند تخلفه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطـاعن              

 من  ٤٢ وذلك طبقاً للمادة     - ولو لم يقرر بالطعن بالنقض       -.... ..والمحكوم عليه 
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض        ١٩٥٩ة   لسن ٥٧القانون رقم   

  لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي به ، وبغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٦٢  

 
 

 
يعات مقيدة في ظـل البغـاء المـنظم فلـم تتعـرض لعقـاب             ظلـت التشر 

القوادين الذين يسهلون البغـاء أو يحرضـون عليه أو يستغلونـه إلا بنصوص           
إذ أن الترخيص بالبغـاء لم يكن في الحقيقة إلا ترخيصـاً بتسهيله           ،  قليلة قاصرة 

 القوانين  ولقد اقتضت الحاجة الي مواجهة نشاط القوادين أن تتـوسع        . واستغلاله
الجديدة في العقاب علي ما يرتكبونه من شتي أنواع البغاء والمساعدة والتحريض 

وقد خطا المشـرع المصري خطـوات واسعة الي الأمام في العقاب علـي            . عليه
جرائم تحريض الغير علي البغاء أو تسهيله لهـم حتي أصـبح يمثـل المرحلـة               

  .)١(الشأن علي المستوي الدوليالأخيرة من مراحل التطور التشريعي في هذا 

 
  :سوف نعالج الموضوعات سالفة الذكر علي النحو التالي

±             التحريض أو المساعدة علي الدعـارة أو الفجور أو ما فـي
  ).المادة الأولي من قانون الدعارة(حكمه 

±        ارتكاب الفجـور    استخدام أو استدراج أو اغراء شخص بقصد 
المادة الثانـية فقرة   (أو الدعارة بالخداع أو بالقوة أو التهديد        

  ).  أولي من قانون الدعارة
±              استبقاء شخص بغير رغبته في محـل للفجـور أو الـدعارة

  ).المادة الثانية فقرة ثانية من قانون الدعارة(
±    دة السادسة فقرة أولي الما(ة الدعارة معاونة أنثي علي ممارس

  ).  الدعارةقانون من 
±       المادة الرابعة عـشرة مـن      (الاعلان عن الفجور أو الدعارة

  ).قانون الدعارة
±    الدعارة المادتين الثالثة والخامسة من قانون    (القوادة الدولية .(

                                            
 بشأن مكافحة الدعارة طفرة كبيرة للأمـام   ١٩٥٦ لسنة   ٦٨بر صدور القانون رقم     يعت  )١(

إذ لم يسبقه قانون آخر في مصر يعاقب علي التحريض علي البغاء أو تسهيله في أي                
 بـشأن   ١٩٢٣ لـسنة    ٢٤صورة كانت اللهم إلا ما جاء في القـانون القـديم رقـم              

   . اء العموميات من المتشردينالمتشردين والمشتبه فيهم من اعتبار قوادي النس
    . ٣٦٣المرجع السابق، ص : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته



 

 

  ٦٣  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة

 
 

 
 

 
كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي ارتكـاب الفجـور أو الـدعارة أو                  ) أ(

تخدمه أو استدرجه أو أغواه وكذلك كل من اس،  ساعده علي ذلك أو سهله له     
بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عـن سـنة ولا               
تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه في الإقليم             

  .المصري ومن الف ليرة الي ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري
يتم من العمر الحادية والعـشرين سـنة        إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم        ) ب(

ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيـد علـي خمـس                
سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه الي خمـسمائة جنيـه فـي الإقلـيم                

  .  المصري ولا تقل عن الف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري

 
،  علي الفجور أو الدعارة وما في حكمها علي ركنين         تقوم جريمة التحريض  

وسوف نعالج هـذه الموضـوعات      . والثاني الركن المعنوي  ،  الأول الركن المادي  
  :علي النحو التالي

±   :الركن المادي  .  
±  :الركن المعنوي  .  
±  :عقوبة الجريمة .  

    

 
  

 
يتخذ الركن المادي في جريمة التحريض علي الفجور أو الدعارة أو تسهيله            

، للقوادة عدة صور بحيث تستوعب في مجموعها كل الأفعال التي تمثل صوراً مختلفة           
ويرجع ذلك الي حرص المشرع علي إحكام دائرة التجريم سعياً وراء عـدم إفـلات               

 "  أحكامهـا    وقد حدا ذلك بمحكمة النقض الي القول في بعـض         ،  ادين من العقاب  القو



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٦٤  
إنما ،  بأن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقة معينة           

يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيث يتناول شتي صور         ،  جاء النص بصفة عامة   
  .  )١("التسهيل 

بهذه العبارة أن تجمع بين أكثـر مـن         ولا شك أن محكمة النقض لم تقصد        
وذلك لأنه من المسلم به في مجال       ،  صورة من صور المساهمة في أعمال القوادة      

فالتحديد هو أهـم    ،  التجريم أن تكون الأفعال المجرمة محددة تحديداً دقيقاً واضحاً        
ولذلك فإنه لابد للحكم بالإدانة مـن أن يثبـت          . ضمانات تحقيق الشرعية الجنائية   

بحيث لو وقع فعل آخر غير مـا        ،  ع فعل من الأفعال التي نص عليها القانون       وقو
  . ورد بالنص فان هذا الفعل يجب ألا يقع تحت طائلة العقاب

 
  .  التحريض- ١
  .  المساعدة والتسهيل- ٢
  .  الاستخدام- ٣
  . تدراج الاس- ٤
  .   الإغواء- ٥

  : وسوف نتناول فيما يلي كل فعل من هذه الأفعال بالشرح والتحليل 

)La Provocation( 
يقصد بالتحريض علي الفجور أو الدعارة دفع الجاني الي ارتكاب الجريمـة            

 ـ  ،  بالتأثير في إرادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها المحرض        ون ويستوي أن يك
والتـي لـم تكـن      ) الفاجر أو الداعرة  (المحرض خالقاً لفكرة الجريمة لدي الغير       

أو كان التحريض متمثلاً في تشجيع الغير علي تحقيـق فكـرة            ،  موجودة من قبل  
  . )٢(الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض

 إذا والأصل أن التحريض كوسيلة للمساهمة التبعية لا يعاقب القانون عليه إلا   
وإنما يعاقب عليه   ،  أي أن القانون لا يعاقب عليه لذاته      ،  أفضي الي وقوع الجريمة   

بيد أن القانون اعتبر التحـريض      ،  بالنظر الي تأثيره المفضي الي وقوع الجريمة      
جريمة قائمة بذاتها في جريمة التحريض علي الفجور أو الدعارة وذلـك بغـض              

، هي ممارسـة الفجـور أو الـدعارة       النظر عن تحقق النتيجة أو عدم تحققها و       
  .وليست عنصراً فيها، فممارسة هذا العمل ليست سوي نتيجة لهذه الجريمة

                                            
 رقـم  ٢١ مجموعة أحكـام محكمة النقض س   ١٩٧٠ ديسمبر سنة    ٢٧أنظـر نقض     )١(

  . ١٢٦٣ ص ٣٠٤
  الوسيط في قانـون العقوبـات   : أنظر في تعريف التحريض الدكتور أحمد فتحي سرور         )٢(

  . ٥٣٢ ص ٤٢٥، الطبعة الخامسة، بند ١٩٩١دار النهضة العربية، ،  "القسم العام" 



 

 

  ٦٥  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة
 بـشأن مكافحـة     ١٩٥١ لسنة   ٦٨وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن القانون رقم        

الدعارة إذ نص في مادته الأولي علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عـن سـنة                 
ائة جنيه كل من حرض شخصاً ذكـراً أو أنثـي           وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثم     

ونص في المادة ، علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له  
السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة فـي المـواد الـسابقة               
بالعقوبة المقررة للجريمة لم يشترط للعقاب علـي التحـريض أو المـساعدة أو              

  .)١(إرتكاب الفحشاء بالفعلالتسهيل 
كما قضي بأنه متي كانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتـاً فيهـا أن           
الطاعنة الأولي دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائهـا مـن الرجـال ليباشـروا               
الفحشاء معهن وأن الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولي تقـديمهن             

 اعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري الأولي إرسالها لهـم           لعملائهم وأن الأخيرة  
ولما كان لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو            ،  دون تمييز 

وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسـبابه بـالحكم        ،  الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل   
ناصر القانونية للجـرائم    المطعون فيه قد بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة الع          

التي دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلـة مـستمدة ممـا جـاء                
بمحضر ضبط الواقعة وأقوال شهود الاثبات واعتراف كل منهما في محضر الشرطة         
وتحقيق النيابة في حق نفسها وعلي الأخري وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي              

فـإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الـصدد يكـون غيـر            ،  الي ما رتبه الحكم عليها    
  . )٢(سديد

ويلاحظ أن المشرع لم يحدد الوسائل التي يقع بها التحريض علي الفجور أو             
  .)٣(ولذلك فإنه قد يقع بأية وسيلة ومنها التحريض بالفعل، الدعارة

نثي وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كان الحكم قد استفاد تحريض المتهمة للأ            
علي الدعارة من كونها صحبتها الي الشخص الذي اتخذ محلـه مكانـاً لإلتقـاء               
الجنسين وأنها قدمتها لشخص آخر ورافقتهما الي السيارة التـي ركباهـا معـاً              

فـإن هـذا    ،  ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بها في موعد معـين           
ة المبينة في الفقرة الأولـي      وتتحقق به الجريم  ،  الإستخلاص يكون سائغاً ومقبولاً   

  .)٤(١٩٥١ لسنة ٦٨من المادة الأولي من القانون رقم 
                                            

 ٣٢ رقم   ١٥ مجموعـة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٤ فبراير سنة    ٢٤أنظر نقض     )١(
    . ١٥٣ص 

  . ٥٤ ص١٤ رقم ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٣ يناير سنة ٨أنظر نقض   )٢(

  .يض العام في الهدية أو الوعد أو الوعيدأما المشرع الفرنسي فقد حصر وسائل التحر  )٣(
  أنظر  )٤(
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  .٩ ص ٤ رقم ٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٦ يناير  ٩أنظر نقض 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٦٦  
سواء كان القول مجرداً أو مصحوباً بـإغراء        ،  كما قد يقع التحريض بالقول    

أو بالتأثير علي من يوجه اليه التحريض عن طريق ما قد يكـون      ،  كهدية أو وعد  
ول كافياً لإنتاج أثره في نفس ولكن يشترط أن يكون الق، للمحرض من سلطة عليه

ولذلك فإنه لا يعتبر تحريضاً مجرد العرض أو النـصح الـسئ أو             ،  المجني عليه 
  .)١(القدوة السيئة

ولا يقوم التحريض إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع             
  . ولذلك فإنه لا يقع من الأنثي التي تقدم نفسها للغير، الناس

ك بأنه من المقرر أن الجرائم المنصوص عليها في المادة          وقد حكم تطبيقاً لذل   
تقابلهـا  ( الذي حدثت الواقعة في ظلـه        ١٩٥١ لسنة   ٦٨الأولي من القانون رقم     

لا تقوم إلا في حق من يحـرض غيـره علـي          ) المادة الأولي من القانون الحالي    
 تقع  ممارسة الفحشاء مع الناس أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليها وهي لا             

من الأنثي التي تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها علي ذلك أو يسهل لهـا                
ولما كان يبين من واقعة الدعوي كما أثبتها الحكم أن شخصاً آخر قدم             ،  هذا الفعل 

وصورة الـدعوي   ،  الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء لقاء مبلغ من المال        
لطاعنة أركان جريمـة التحـريض علـي        علي هذا النحو لا تتوافر بها في حق ا        

ولما كان الحكـم قـد أخطـأ        . الدعارة أو الفجور أو تسهيلها أو المساعدة عليها       
وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مـدي         ،  التكييف القانوني لواقعة الدعوي   

توافر أركان الجريمة التي ترشح لها واقعة الدعوي مما يندرج تحـت نـصوص              
  .)٢(فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة، القانون سالف البيان

ونظراً لأن التحريض علي الفجور أو الدعارة يتجرد في أغلب حالاتـه مـن              
ويجوز الاستناد ، لذلك فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات، مظهر تلمسه الحواس

ومناط ذلك أن تكون أدلة     ،  الي وقائع لاحقة علي الجريمة لإستخلاص الدليل عليه       
وأن يكون الدليل المـستخلص منهـا   ،  منصبة علي واقعة التحريض ذاتها  الإثبات

وإلا فإن لمحكمة النقض بما لديها من حق        ،  سائغاً لا يتنافي مع العقل أو القانون      
الرقابة علي صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفـق             

  .  مع المنطق والقانون
 ـ      ي الفجـور أو الـدعارة مـن المـسائل          ويعتبر تقدير قيام التحـريض عل

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنـه      . الموضوعية التي يترك تقديرها لقاضي الموضوع     
فـإن تقـدير قيـام      ،  لما كان القانون لم يبين ما هو المراد من كلمة التحـريض           

التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلـق بالوقـائع               

                                            
  أنظر   )١(
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  ٦٧  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة
ويكفي أن يثبـت الحكـم تحقـق        ،  حكمة الموضوع بغير معقب   التي تفصل فيها م   

  .  )١(التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له

 
(Facilitaion et Favoration de la Prostitution)  

تعرف المساعدة بأنها تقديم العون أياً كانت صورته الي شخص بقصد تمكينه 
كما يعرف التسهيل بأنه تذليل العقبات أمام شـخص بقـصد           ،  مارسة البغاء من م 

  وتتطلب المساعدة بخلاف التحريض مظهراً ، تمكينه من ممارسة البغاء
خارجياً إيجابياً يتجاوز مرحلة الايعاز بالجريمة ويتمثل في تقـديم الوسـائل            

  .  والامكانيات التي تهيئ إتمام فعل البغاء
والتسهيل المؤثمين بمقتضي المادة الأولي مـن قـانون         وتختلف المساعدة   

فـلا  ،   عقوبـات  ٤٠مكافحة الدعارة عن المساعدة المنصوص عليها في المادة         
، ولكن يشترط في    )٢(يشترط في جرائم الطائفة الأولي اتمام الفعل الاجرامي بالفعل        

يها المساعدة المنصوص عليها في قانون العقوبات وجود جريمة أصلية معاقب عل      
  .ووقوع هذه الجريمة فعلاً

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو 
ومن ثـم  ، التسهيل أو استغلال ارتكاب الفجور أو الدعارة اقتراف الفحشاء بالفعل   

فلا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانيـة             
م اقترافهما الفحشاء وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة فـي           والثالثة لعد 

وبين ما انتهي اليه من إدانة الطاعنة بجريمة الشروع في تسهيل دعارة            ،  حقهما
وإزاء ما ثبت لديه من أن الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب             ،  الغير

ءة هاتين المرأتين من تهمة     إذ القضاء ببرا  ،  المتعة بقصد البغاء لقاء أجر تقاضته     
ممارسة الدعارة لعدم توافر عناصرها القانونية في حقهمـا لا يـستتبع بـراءة              
الطاعنة من تهمة الشروع في تسهيل الدعارة وذلك لإختلاف العناصر لقانونيـة            

ولأن إنتفاء الجريمـة الأولـي لا يحـول دون ثبـوت     ، لكل من هاتين الجريمتين 
  .  )٣(الجريمة الثانيـة

                                            
 ٢٠٣ رقم ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س      ١٩٧٣ نوفمبر سنة    ١٣أنظر نقض     )١(

    . ٩٧٢ص 
  أنظر  )٢(
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  . ١٢٦٣ ص ٣٠٤



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٦٨  

 
إذ لم يـنص    ،  تختلف صور التهسيل والمساعدة بإختلاف ظروف كل جريمة       

ومع ذلك فثمة صور يغلب أن تتحقق       ،  المشرع علي وقوع الجريمة بطريقة معينة     
وذلك بأن يتم في صورة إعطاء معلومات       ،  منها تقديم المساعدة بالقول   ،  في العمل 

ومثال ذلك ما يقوم بـه  ،  إتمام أفعال الفجور أو الدعارة    أو إرشادات توضح كيفية     
أو اعطاء البغايـا أرقـام تليفونـات        ،  القوادون من إعطاء العملاء أسماء البغايا     

أو أرشاد البغايا عن عناوين الـراغبين فـي        ،  العملاء الراغبين في المتعة الحرام    
  . ممارسة الفحشاء

جال والبغايا عن طريق استعمال     وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن التوسط بين الر       
التليفون وترتيب المقابلات بين الطرفين بهذه الطريقة بقـصد البغـاء لـيس إلا              

  .  )١(تسهيلاً للبغاء ومساعدة عليه
وذلـك  ،  كما تتحقق المساعدة بالفعل وذلك بتقديم البغايا الي العملاء مباشرة         

أو تزوير امرأة فـي    ،  )٢(بإصطحاب البغي الي العميل والاتفاق علي مقابل الدعارة       
أو إعارة مسكن لكـي     ،  )٣(شهادة ميلاد فتاة قاصر لتمكينها من ممارسة الدعارة       

  .  )٤(ترتكب فيه جريمة الدعارة
ولكن لا يعتبر من قبيل المساعدة أو التسهيل انتظار المجني عليها عدة مرات             

ذي تمارس فيه   أمام المنزل الذي تقيم فيه واصطحابها الي ركن قريب في الطريق ال           
أو إذا  ،  فلا يعتبر هذا وحده كافياً لإدانته بأنه يحمي البغاء أو يساعد عليـه            ،  بغاءها

  .  )٥(اقتصر الأمر علي مجرد مراقبة البغي فلا يعد هذا تسهيلاً أو حماية للبغاء
                                            

 ٢١٩ رقم ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س      ١٩٧٣ نوفمبر سنة    ٢٥أنظر نقض     )١(
  . ١٠٥٣ص 

  أنظر  )٢(
 Cass Crim. , 2 Mai 1936 ، Bulletin Criminelles. 1936. No. 51. 

  أنظر  )٣(
 Cass Crim. , 10 Mai 1955 , Bulletin Criminelles. 1955. No. 151 . 

  أنظر  )٤(
GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 60 , No. 216.   

  أنظر  )٥(
 Cass Crim. , 25 Auo 1910 , Bulletin Criminelles. 1910. No. 477 

أن الأصل في القانون ان الاشتراك فـي الجريمـة لا           " وفي ذلك تقول محكمة النقض      
يتحقق الا اذا كان التحريض والاتفاق سابقاً علي وقوعها، وان تكون المساعدة سابقة             

عاصرة لها، وأن يكون وقوع الجريمة ثمرة لهذا الاشتراك يستوي فـي ذلـك أن               أو م 
  ". تكون الجريمة وقتية أو مستمرة 

 ٥٣ رقـم    ١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٨ فبراير سنة    ٢٦      أنظر نقض   
  .  ٢٨٤ص 



 

 

  ٦٩  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة
ولا تتحقق أفعال المـساعدة أو التـسهيل إلا بأفعـال سـابقة أو معاصـرة                

فلا تتحقق أفعال  ،  تتصور المساعدة بأفعال لاحقة للجريمة    ولذلك فلا   ،  )١(للجريمـة
أو تهديد ، المساعدة أو التسهيل بتمكين مرتكب البغي من الفرار من أيدي الشرطة

  .  العميل ليدفع أجر البغاء الذي يرفض دفعه
أو بمجــرد   ،  ويقـع تسهيل البغاء أو المساعدة عليـه بأفعـال إيجابيـة          

 العقبات التي تعرض تنفيذ أفعال الفجـور أو الـدعارة           فمجرد إزالة ،  )٢(الامتنـاع
وإذا كان المتهم ملتزماً طبقاً للقانون      ،  تعتبر من قبيل أفعال المساعدة أو التسهيل      

بالحيلولة دون وقوع جريمة معينة أو دون وقوع أية جريمة بصفة عامة سـواء              
ع هذا الالتـزام    بمجهوده المباشر أو بإبلاغ السلطات العامة عنها فإن القانون يض         

ولهذه العقبة وجود حقيقي باعتبار أن الأصل هـو  ،  عقبة في سبيل تنفيذ الجريمة    
ولذلك فإن الامتناع عن القيام بالواجـب الـذي    ،  أن يطبق القانون التطبيق السليم    

يفرضه القانون يعني إزالة هذه العقبة ويجعل تنفيذ الجريمة أسهل مما يكون في             
ولذلك فإن رجـل الأمـن      ،  لتسهيل مساعدة لا شك فيها    الوضع العادي وفي هذا ا    

الذي يري وقوع أفعال الفحشاء أمامه ولا يتخذ إجراء يعتبر مـساهماً بالتـسهيل       
   . وينطبق عليه نص المادة الأولي من قانون مكافحة الدعارة

، )٣(يمة التسهيل توافر ركن الاعتيــاد     ويلاحظ أن المشرع لا يشترط في جر      
  كما لا يشترط أن . )٤(ل مرة واحدة تتم به الجريمةفمجرد وقوع الفع

تقع أفعال المساعدة أو التسهيل نظير أجر أو منفعة أو بغرض الحصول علي             
، كما لا يهم أن تقع أفعال البغاء فـي مكــان معـين            ،  دخل البغاء كله أو بعضه    

   . )٥(فيستوي أن تقع في شقة مفروشـة أو في منزل يدار للدعـارة

                                            
 وإن كان الفقه والقضاء  في فرنسا يشترطان لوقوع جريمة تـسهيل البغـاء عمـلاً                 )١(

إيجابياً، فلا يكفي مجرد السماح لوقوعها، وعلي ذلك فالأم أو الأب الذي يتـرك أولاده            
  . يمارسون البغاء لا يعتبر لذلك وحده قد سهل بغاءهم

  أنظر  )٢(
GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 334 - 335 , No. 97 . 

 ٢٦٤  رقم ٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٥٨ ديسمبر سنة    ١٦أنظر نقض     
  . ١٠٩٠ص 

جاء في تقرير لجنة العدل الأولي والشئون الاجتماعية المرفوع الي مجلس الـشيوخ               )٣(
المقصود بالعقاب في الفقرة الأولي من المادة الأولـي         "  أن   ١٩٥١ مارس سنة    ٨في  

ولا يـشترط لتحقيـق     ..  من يحرض ولو مرة واحدة شخصاً علي ممارسـة البغـاء          
اء، والمهم أن الممارسة لا يقصد بها تكرار الفعــل مـع      الممارسة تكرار فعل الفحش   

    ".  إمرأة واحدة ولا تكراره مع نساء متعددات 
  .٥٧٦ ص ٢ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٠ نوفمبر سنة ١٨أنظر نقض   )٤(
المرجع السابق  حيث يري أن  هذا العقد لا     : أنظر عكس هذا الرأي السيد حسن البغال        )٥(

   =ن ثابتاً بالكتابة لأنه مخالفة للنظام العام والآداب العامة  ونحن نرييمكن أن يكو



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٧٠  

)Emacuher(  
ويمكن القول  ،  لم يعرف المشرع المقصود بالإستخدام في مجال أفعال البغاء        
ويقـصد بـه    ،  بأن عقد الاستخدام هو تعبير قد نشأ أصلاً في رحاب قانون العمل           

اتفاق إرادتين حرتين علي أن يعمل شخص هو المستخدم تحت إدارة شخص هو             
  . نظير أجرصاحب العمل أو تحت إشرافه 

ونظراً لأن قانون العقوبات يستهدف بنصوصه تحقيق غايات تختلـف عمـا            
لذلك فإنه من المنطقي أن يحدد قانون العقوبات        ،  تستهدفه فروع القانون الأخري   

لبعض المصطلحات القانونية مدلولاً مختلفاً عما يقصد به في الفـروع الأخـري             
  .اها جديرة بالحمايةحيث تقتضي ذلك المصالح الاجتماعية التي ير

، )١(ولذلك فإن الإستخدام المقصود في قانـون الدعارة هو كل اتفاق مكتوب          
وذلـك بقـصد    ،  أم غير مكتوب ينعقد ما بين شخصين هما القواد والمجني عليه          

أم ،  ويستوي أن يكون هذا الإتفاق نظير أجر      ،  )٢(ارتكاب أعمال الفجور أو الدعارة    
وقد يكون استخدام الشخص بقصد     . لي المجني عليه  نظير حماية يبسطها القواد ع    

ارتكاب أعمال البغاء صريحاً كما لو استخدم صاحب الملهي قاصراً لتقديمها لرواد            
أو ضمنياً كمن يعلن أنه يعطي أجراً طيباً لمن يمارس البغاء فـي منزلـه               ،  محله

  . فتقبل النساء عليه لهذا الغرض دون اتفاق سابق بينه وبينهم
لأن الإستخدام يفترض أنه لا توجد علاقة أو سـلطة سـابقة علـي              ونظراً  

لذلك فإن صورة استغلال ولي الأمر لمن يتولي أمره لا يعد مـن صـور               ،  انعقاده
من المادة السادسة مـن قـانون       ) ب(وإن كان يعاقب عليها وفقاً للفقرة       ،  القوادة

   . مكافحة الدعارة

Entrainer 
ويتم ذلك عن طريـق     ،  خداع الشخص بقصد حمله علي ارتكاب فعل معين       و

وهذا المعني قريب مما جاء ، الحيلة والترغيب وليس عن طريق الإكراه والترهيب      
"  والتي تعرف الإستدراج بأنه ١٩١٠في الأعمال التحضيرية لإتفاقية باريس سنة 

                                            
عكس هذا الرأي حيث يمكن أن يكون العقد مكتوباً بقصد اسـتعماله كـأداة للتهديـد                   =

يستعملها القواد ضد من يستخدمه لممارسة البغاء، وان كان هذا العقد لن يعتد به لأنه     
  . امةمخالف للنظام العام والآداب الع

القـاهرة، دار الفكـر     . الجرائم المخلة بالآداب فقهاً وقضاء    : أنظر السيد حسن البغال      
   . ٢١٩، ص ٣٨٣، بند ١٩٦٢العربي، 

  أنظر   )١(
  GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 334 - 335 , No. 80.  

  أنظر   )٢(
Crim. , 9 Fev 1936 : Revue de science criminelle et de droit penal 
comparé , Paris , 1936 , P. 442  



 

 

  ٧١  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة
أو إكراه فهو يقودها  جعل الجاني المرأة تصحبه أو تتبعه دون حاجة الي تحريض           

أو يصحبها من المكان الذي اتفق معها أو وجدها فيه الي المكان الـذي ينـوي                
  .  )١("ممارسة البغاء فيه 

وذلك بأن ينقل القواد المجني عليه نقلاً ، وقد يقع الاستدراج في صورة مادية
وقد يقـع فـي     ،  مادياً بأية طريقة من طرق المواصلات الي حيث يمارس البغاء         

ورة نصائح أو تعليمات أو ضغط أدبي يؤدي الي إبعاد المجني عليه عن عائلته              ص
  .  )٢(أو محل إقامته المعتاد

ويتم فعل الاستدراج الي ممارسة البغاء بصرف النظر عما إذا وقعت افعـال             
  .  البغاء بعد ذلك أم لا

Détourner 
وهـذا  ،  ئ وتهئيته لتقبل هذا العمـل     ويقصد به ترغيب الشخص في فعل ش      

 ١٩١٠المعني لا يتسق لحد ما مع الأعمال التحضيرية لإتفاقيـة بـاريس سـنة               
ذلك لأن المقصود بالإغواء في ظل هذه الإتفاقيـة هـو           ،  الخاصة بمكافحة البغاء  

  .  ابعاد الشخص عن أهله أو بيئته أو انتزاعه من الوسط الذي يعيش فيه

 
يرجع سبب غموض تعريـف إلفـاظ الاسـتخدام والاسـتدراج والاغـواء             

الي أن هذه الكلمات في الأصـل       ،  المستخدمة في قانون مكافحة الدعارة المصري     
استخدمت في التعبير عن كافة الظواهر المختلفة لجريمة القوادة المراد العقـاب            

حة الرقيق الأبيض الموقع عليها في باريس سنة        عليها في الاتفاقية الأولي لمكاف    
فقد كان الهدف من ذلك هو اتساع النص ليشمل أوجه النشاط المختلفـة             ،  ١٩١٠

إذ أن نشاط الجناة يتكون من أفعال متتابعة تبـدأ منـذ            ،  للإتجار بالرقيق الأبيض  
ري اتفاق الجاني مع المرأة في احدي الدول ثم يقوم بتفسيرها عبر إقليم دولة أخ             

، حتي ينتهي بها الي دولة الوصول فتقع عناصر الجريمة في ثلاث دول مختلفـة             
ونظراً لأن المشرع المصري قد نقل ألفاظ الاتفاقية من اللغة الفرنسية الي اللغـة              
العربية كغيره من باقي التشريعات التي نقلت الألفاظ الي تشريعاتها فقد أصـبحت            

  .    لا تعبر بدقة عن المعني المراد منها

 

                                            
  .  وما بعدها٣٩٨ ص ٢١٨المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته  )١(
  أنظر   )٢(

  GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 334 - 335 , No. 82  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٧٢  

 
 

 
يتخذ الركن المعنوي في الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولـي مـن             
قانون مكافحة الدعارة صورة القصد الجنائي الخاص الذي يقوم علـي عنـصري      

مكـون للـركن   فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل ال، العلم والإرادة 
وبالإضافة الي ذلك يجب ، المادي للجريمة مع انصراف علمه الي عناصر الجريمة      

أن يكون التحريض أو المساعدة أو التـسهيل أو الاسـتخدام او الاسـتدراج أو               
   . الاغواء بقصد إرضاء شهوات الغير

 
 في جرائم التحريض أو     العلم الذي يتطلب القانون ثبوته لقيام القصد الجنائي       

المساعدة أو التسهيل أو الاستخدام أو الاستدراج أو الاغواء هو علم الجاني بأنه             
، سواء وقع هذا الفعل بعد ذلك أم لا       ،  يقود المجني عليه الي ممارسة أفعال البغاء      

  .أما علمه بأن القانون يجرم هذا الفعل فهو علم مفترض لأنه علم بالقانون
قاضي في استظهار هـذا العلـم مـن ظـروف الـدعوي             ولا حرج علي ال   

وملابساتها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك ما دام يتضح من مـدونات حكمـه                
فلمحكمة الموضوع استخلاص القصد الجنائي فـي       ،  توافر هذا القصد توافراً فعلياً    

 جريمة التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستخدام أو الاستدراج أو الإغواء           
لإرتكاب أفعال الفجور والدعارة علي أي نحو تراه متي كان ما حصلته لا يخـرج               

  .عن الإقتضاء العقلي والمنطقي
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المـتهم               
اصطحب المجني عليه الي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب             

. ا رفض أخرج قضيبه وعرض عليه ارتكاب الفحـشاء معـه          فلم،  الفحشاء معهم 
ولما كان ما انتهي اليه الحكم من أن ما اقترفه المتهم هو ضرب مـن ضـروب                 
التحريض علي ارتكاب الفجور ارضاء لشهوات الغير ولـيس ارضـاء لمزاجـه             

فإن ما يثيره المذكور في شأن العناصر المكونـة         ،  الخاص كما ذهب المتهم لذلك    
لا يعدو أن يكون مجادلـة في موضوع الدعـوي لا تجوز إثارتها أمام            للتحريض  

ولكن إذا دفع المتهم بإنتفاء العلم لديـه فإنـه يجـب علـي              .  )١(محكمة النقض 
المحكمة أن ترد علي هذا الدفع بأسباب صحيحة سـائغة مـستمدة مـن أوراق               

  . الدعوي لاسيما إذا كان في ظروف الدعوي ما يسمح بإنتفاء العلم

                                            
  . ٢٩٥ ص٥٥ رقم ١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٦٨فبراير  ٢٧أنظر نقض   )١(



 

 

  ٧٣  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة
 

وأن تكون  ،  يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة         
وعلي ذلك فلا يرتكب جريمة القـوادة       . أي إرادة حرة مميزة   ،  إرادة معتبرة قانوناً  

سائق السيارة الذي تستأجره المرأة الداعرة لتوصيلها الي منزل البغاء حتي لـو             
علم بغرضها مادامت إرادته لم تتجه الي مساعدتها فـي فعـل            كان السائق علي    

وإنما كانت إرادته تتجه صوب توصيلها الي هذا المكان لقاء مـا يحـصل   ،  البغاء
كما لا يرتكب هذا الفعل صبي في ملهي أشار الي امرأة ساقطة ثم             ،  عليه من أجر  

ب هذا الزبـون    دعاها للإستجابة لأحد الزبائن لأن قصده لم ينصرف إلا لتلبية طل          
  . )١(دون تعمده مساعدة المرأة علي ممارسة البغاء

ومن المستقر فقهاً وقضاء أن الباعث علي ارتكاب الجريمة لا يعتبـر مـن              
وعلي ذلك تقع الجريمة ممن يكون غرضه الحصول علي         ،  عناصر القصد الجنائي  

  .  أو مجرد الانتقام، أو مجرد مجاملة صديق، كسب

 
، يفترض القصد الخاص توافر عنصري القصد العـام ثـم يـضيف اليهمـا             

فالجريمة التي يتطلب فيها المشرع القصد الخاص لا يكتمل ركنها المعنوي إلا إذا             
واتجاه ارادته صوب ارتكاب    ،  توافر القصد العام أي علم الجاني بعناصر الجريمة       

القصد الخاص وهـو انـصراف علـم        ثم بالإضافة الي ذلك توافر      ،  هذه العناصر 
  .  )٢(الجاني وارادته الي واقعة أخري ليست من أركان الجريمة

وبتطبيق هذا المفهوم علي الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولي مـن        
قانون مكافحة الدعارة نجدها تتطلب بالإضافة الي القصد العام قصداً خاصاً يتمثل            

ة أو التسهيل أو الاستخدام أو الاسـتدراج أو         في أن يكون التحريض أو المساعد     
ولا يهم بعد ذلك أن يكون الـشخص الـذي          ،  الاغواء بقصد ارضاء شهوات الغير    

  .  اتصل جنسياً مع المجني عليه معروفاً من عدمه
، كما أنه لا يشترط أن يبادر الغير الي القواد طالباً منه احضار النساء اليـه              

 الي شخص يعرف أنه مغرم بالنساء بقصد ارضـاء    فلو أرسل القواد المرأة البغي    
وأما بالنسبة لنـوع المتعـة      . شهوته الجنسية فإن القصد الخاص يكون قد توافر       

، فيستوي أن تكون طبيعية أم غير طبيعيـة       ،  الجنسية التي يقصد القواد توفيرها    
بمشاهدة الاتصال الجنسي أم بالاتصال المباشر فهي في المحصلة بقصد ارضـاء            

  .  )٣(ت الغيرشهوا
                                            

  أنظر  )١(
   Cass 24 Mai 1964. , Dalloz 1946. 2. 270  

دار ". القـسم العـام     " شرح قانون العقوبـات     : أنظر الدكتور محمـود نجيب حسني      )٢(
    . ٦٠٨ ص ٦٩٢، بند ١٩٨٢النهضة العربية، الطبعة الخامسة، 

  =تضمن تقرير لجنتا العدل الأولي والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوخ في تقريرها  )٣(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٧٤  

 
 

 
رصد المشرع لجريمة التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاسـتخدام أو            
الاستدراج أو الاغواء عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيـد علـي     

ة الماد( ن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه         ثلاث سنوات وغرامة لا تقل ع     
  .)١()أ من قانون مكافحة الدعارة / ١

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقـررة للجريمـة            
وتطبيقاً لذلك فقـد قـضي بأنـه لا         ،  ) من قانون مكافحة الدعارة      ٧مادة  (التامة  

جريمة تامة مادامت عقوبة الشروع هي جدوي من النص علي الحكم بأنه اعتبر ال 
  .  )٢(ذات العقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها

كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة            
  . )٣(الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة

                                            
 ١٩٥١ لسنة ٦٨ علي مشروع القانون رقم ١٩٧١ مارس سنة    ٨المقدم للمجلس في      =

أن جريمة التحريض علي البغاء أو تسهيله لا تتوافر إلا إذا انصرف قصد الجاني الي               
ارضاء شهوات الغير، فإذا كان ما ارتكبه من تحريض أو مساعدة علـي البغـاء لـم              

 فلا ينطبق النص مثلاً علي الـشخص        - ذلك   يقصد به إلا مزاجه الخاص فلا تأثيم في       
الذي يغري فتاة ويحرضها علي ممارسة الفحشاء لمزاجه الخاص ولو أدي بها ذلـك              

   . فيما بعد الي احتراف الدعارة
لما كان مؤدي ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الطاعن                )١(

معهم باقي المتهمات الدعارة لا يوفر فـي حقـه         وآخر كان يستحضر الرجال لتمارس      
صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الأولي من المادة السادسة ويكون الحكم إذ أعمل             
هذه الفقرة في حق الطاعن معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله إلا أنه متي كـان                

 للبغـاء بـصورته     ما أثبته الحكم في حق الطاعن علي نحو ما سلف  يعتبر تـسهيلاً             
العامة مما يخضعه للمادة الأولي من القانون التي تناولـت بـالتجريم شـتي صـور                

لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالحبس سنتين             . المساندة
مع الشغل وكانت هذه العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمـة المنـصوص          

  .ولي فلا وجه لنقض الحكمعليها في المادة الأ
  . ٢٠٠٦/ ٦/٤يخ الجلسة  تار- ٦٦ لسنة - ٢١١٠٩أنظر طعن جنائي رقم    
 ٥٥ رقـم    ١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٨ فبراير سنة    ٢٧أنظر نقض     )٢(

    . ٢٩٥ص 
 ومـا   ٤٣أنظر  ص    : للمزيد من التفصيلات حول عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة          )٣(

    . ؤلفبعدها من هذا الم



 

 

  ٧٥  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة
 

 العقوبة علي الجرائم المنصوص عليها في المـادة         نص المشرع علي تشديد   
  :الأولي من قانون مكافحة الدعارة إذا توافر ظرف من الظروف المشددة الآتية


 

 سـنة ولا تزيـد      وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن          
.  علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه             

 ويفترض علـم الجـاني بهـذه   ، )١(والعبرة بسن المجني عليه وقت ارتكاب الفعل  
وإنما يتعين أن يثبت أن جهله      ،  وإذا ادعي جهله بها فلا يقبل منه أي دليل        ،  السن

  . يةيرجع الي ظروف قهرية أو استثنائ
ما ، وإذا وجدت شهادة ميلاد تثبت سن المجني عليه التزم القاضي بالأخذ بها      

وإذا لم توجد هذه الشهادة ساغ للقاضي أن يعتمد علي        . لم يطعن المتهم بتزويرها   
خاصة ،  أية ورقة رسمية أخري كإفادة من المدرسة التي التحق بها المجني عليه           

وإذا لم توجد ورقة رسـمية      ،  دة الميلاد وأن هذه الورقة تتحدد بالرجوع الي شها      
ويعتبـر  ،  )٢(حدد القاضي سن المجني عليه بنفسه أو مستعيناً بالخبير المخـتص          

ومن ثم لا يخضع قضاء     ،  تحديد سن المجني عليه هو فصل في مسألة موضوعية        
  .   )٣(ابة محكمة النقضمحكمة الموضوع فيها لرق


 

وفي هذه الحالة تكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات الي سـبع سـنوات              
وتبقي عقوبة الغرامة دون تشديد حيث أن       )  من قانون مكافحة الدعارة      ٤مادة  (

  .   نص المادة الرابعة تناول تشديد عقوبة الحبس فقط

                                            
   . ١٤٢، ص ١٩٩٣دار الفكر الجامعي، : أنظر مؤلفنا جرائم العرض  )١(
وإذا دفع المتهم بتجاوز المجني عليه السن السابقة كي يتجنب التشديد، ولكن المحكمة        )٢(

قضت بالعقوبة المشددة دون أن تحقق دفاعه وترد عليه رداً مدعماً بالدليل كان ذلـك               
 وهذا الحكم فـي جـرائم العـرض         - في تسبيب الحكم     إخلال بحقوق الدفاع وقصوراً   

  .  ولكنه يسري علي جريمة الدعارة
 رقـم   ٢ مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض س        ١٩٥٢ مارس سنة    ٢٤أنظر نقض   

  . ٦٣٦ ص ٢٣٦
 ١٤٦ رقـم    ٥ مجموعة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٤٠ نوفمبر سنة    ١١أنظر نقض     )٣(

    . ٢٧٢ص



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٧٦  




 
شدد المشرع العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد الفئات المنصوص عليها في     

بخلاف عقوبة الغرامـة  ، المادة الرابعة وجعلها الحبس من ثلاث سنوات الي سبع  
وترجع علة التشديد في هذه الحالة الي إساءة الجاني استعمال الـسلطة            . لمقررةا

، فيكشف بذلك عن خيانة للثقة التـي وضـعت فيـه          ،  التي له علي المجني عليه    
  .وإهدار للواجبات التي كان من المفروض عليه الالتزام بها تجاه المجني عليه

 
هم من تناسل منهم المجني عليه تناسلاً حقيقياً، وهم         إن أصول المجني عليه     

وبذلك فـإن الأب أو الجد بالتبني لا يعتبر من أصـول ، )١(كـالأب والجد وإن علا
نظام إعمالاً لقولــه  وذلك لأن الشريعة الاسلامية لا تعترف بهذا ال     ،  المجني عليه 

م هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّم       ادعوهم لِآبائِهِ  ( ٥ورة الأحزاب أية رقم   تعـالي في س  
              ا أَخْطَـأْتُم بِـهيمف نَاحج لَيكُمع لَيسو الِيكُمومينِ وي الدف انُكُمفَإِخْو ماءهوا آبلَمتَع

جنـي  أما اذا كان الجاني والم    ،  ) ان اللَّه غَفُوراً رحيماً   ولَكن ما تَعمدتْ قُلُوبكُم وكَ    
 فان الظرف المشدد يتحقق   ،  عليه يخضعان لقانون أحوال شخصية يعترف بالتبني      

  ، ويلاحظ أن الأب بالتبني وإن لم يكن من أصول المجنـي عليـه            ،  في هذه الحالة  
  .  )٢(إلا أنه قد يسري عليه الظرف المشدد الخاص بالمتولين ترتبيته أو ملاحظته

فلا يسري التشديد علي الأب غير      ،  كما يشترط أن تكون صلة البنوة شرعية      
وذلك لأن صلة الرجل بإبنته غير الـشرعية تتماثـل مـع صـلة الأب               ،  الشرعي

  . بالتبني

                                            
، القـاهرة،   "القـسم الخـاص   "ح قانون العقوبات الأهلي     شر: أنظر الأستاذ أحمد أمين     )١(

    . ٤٤٤، ص ١٩٢٣مطبعة الاعتماد، 
يعد الأب بالتبني من الأصول وفقاً للرأي الراجح في الفقه الفرنسي، فهو إن لم يكـن                  )٢(

  . منهم شرعاً بالزواج، فإنه بمقتضي رابطة التبني يصبح من الأصول قانوناً
  أنظر

GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 331 - 333 , No. 108.   
  وكذا أنظر

F.  Goyet: 8è éd par MARCEL Rousselet & PIERRE 
ARPILLANG & JAQUES Patin: Droit Penal Special , Paris , 
Sirey , 1972 , p.  381.  



 

 

  ٧٧  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة

 
وهم كل من وكل اليه أمر الإشراف عليه أو تهذيبه سواء كانوا من أقاربه أم      

شراف أداء لواجب قانوني عهد به الـي        يستوي في ذلك أن يكون الإ     ،  من غيرهم 
أو أداء لواجـب وظيفـي      ،  الجاني كالوصي أو القيم المعين بقرار من المحكمـة        

أو بحكم الواقع   ،  أو بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي    ،  كالمدرس وملقن الحرفة  
وزوج الأم علي ابنتها مـن  ، كما هو الشأن في إشراف زوج الأخت علي شقيقتها     

  . )١(زوج سابق

 
، والمقصود بالسلطة في هذه الحالة ما يكون من نفوذ لشخص علـي أخـر             

أو سلطة  ،  يستوي في ذلك أن تكون هذه السلطة قانونية كسلطة الوصي أو القيم           
أو سلطة الرئيس بالمصلحة الحكومية علي الموظفات أو        ،  )٢(المخدوم علي خادمه  
أو سلطة المدرس علـي     ،  أو سلطة رب العمل علي عاملاته     ،  العاملات بالمصلحة 

وذلك كسلطة أحـد أقـارب      ،  )٤( سلطة فعلية مصدرها الأمر الواقع     أو،  )٣(تلميذاته
كما تشمل السلطة ، )٥(م أو زوج الأخت أو زوج الأمأو ابن الع، المجني عليه كالعم

أو التـسول    الفعلية حالة تسخير الجاني بعض الفتيات لجمع أعقـاب الـسجائر          
  .  )٦(ض عليهم اتاوة وإلا تعـرضن للأذيلحسابه ثم يفر

                                            
يتعين علي المحكمة في حالة الإشراف بحكم الواقع أن تبين مختلف الظـروف التـي                 )١(

   . ه فعلاً والتي بنت عليها ثبوتهأوجدت
 ٢٠٥ رقم   ٣١ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٨٠ ديسمبر سنة    ٤أنظر نقض   

  . ١٠٦٥ص 
  أنظر  )٢(

  Cass 6 Oct 1864. , Dalloz 1865. 1. 45  
  أنظر  )٣(

  GARRAUD ( René ) :" Traité Théorique et pratique de droit  
pénale ".  Paris , Sirey , T.  5 , 1916 , No.  2107  

يستوي في ذلك أن تكون السلطة الفعلية  نتيجة عمل مشروع أو غير مشروع، وبناء                 )٤(
علي ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بوجود السلطة الفعليـة للمـتهم علـي               

  .  المجني عليها لأنه عشيق أمها ويقيم معها
  أنظر

  Crim 31 Dec 1868. , Sirey 1869. 1. 287.   
  أنظر  )٥(

  Crim. , 30 Out 1855 , Bulletin Criminelles. , 1855. No. 303  
    .٦٠٥  ص ٤٢٥المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور أحمد فتحي سرور  )٦(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٧٨  
، كما يستوي أن تكون السلطة التي للجاني علي المجني عليه سلطة دائمـة            

أم تكون سلطة موقتة كالطبيب الذي يشرف علـي عـلاج           ،  أي غير محددة المدة   
  . مريضه خاصة إن كان يقيم لديه في مستشفي يديره أو يعمل فيه

أهمية التفرقة بين السلطة القانونية والسلطة الفعليـة الـي طبيعـة            وترجع  
ولذلك ،  فالسلطة القانونية تستتبع حتماً وجود النفوذ     ،  الإثبات في كل من الحالتين    

أما إذا كانت السلطة فعلية فقـد       ،  فالتشديد واجب متي كان الجاني له هذه الصفة       
، ة للجاني علي المجني عليه    تعين إثبات الظروف التي أدت الي وجود هذه السلط        

  .)١(فلا تعدوا هذه الظروف أن تكون قرينة قابلة لإثبات العكس
ومن المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجاني علي المجنـي عليـه أو عـدم           
توافرها مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير مراقبــة محكمـة      

هـا أن تؤدي الي ما إنتهي اليـه        النقض طالما كانت الأدلة والاعتبارات من شأن      
  . )٢(الحكم

 
المقصود بالخادم كل من يقوم بعمل لدي المجني عليه أو لدي أحد من الفئات     

الأصول والمتولون التربية أو الملاحظة وأصحاب      " السابق ذكرها نظير أجر وهم      
وعلـي ذلـك لا يتـوافر       ،  وي أن يكون هذا الاجر نقدياً أم عينياً       ويست،  "السلطة  

الظرف المشدد إذا ارتكب الفعل ممن لا يتقاضي مقابل من المجني عليـه كمـن               
، أو من يتردد للقيام بأداد عمل كمحصل الكهرباء، يتطوع لتأدية خدمة بدون مقابل

  .  أو جامع القمامة
كون الخادم منقطعاً لخدمة المجنـي      ويري جانب من الفقه أنه لا يشترط أن ي        

، إذ أن التشديد ينطبق عليه ولو كان يتردد علي نحو معتاد لقضاء لوازمه            ،  عليه
مـا  ،  كما هو الشأن في الطباخ أو السفرجي الذي يعمل لبضع ساعات من النهار            

دام الثابت أن اتصاله بالمجني عليه لهذا السبب هو ممـا يـسهل لـه إرتكـاب                 
    .)٣(ا القدر تتحقق علة التشديدإذ بهذ، الجريمة

بينما يري جانب آخر من الفقه أن علة التشديد تقتـضي أن يكـون الخـادم      
منقطعاً لخدمة المجني عليه أو أحد ممن سبق ذكرهم لأن الإنقطاع للخدمة يسهل             

                                            
  أنظر  )١(

  GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 331 - 333 , No. 145  
 ٢٠٥ رقم   ٣١ة النقض س     مجموعة أحكام محكم   ١٩٨٠ ديسمبر سنة    ٤أنظر نقض     )٢(

  . ١٠٦٥ص 
. القسم الخاص في قانون العقوبات    : أنظـر في الفقه المصري الدكتور عبد المهيمن بكر         )٣(

  .        ٦٨٥، ص٣٣١، دار النهضة العربية، بند ١٩٧٧القاهرة، الطبعة السابعة، 
  .      وفي الفقه الفرنسي

  GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 331 - 333 , No. 172.   



 

 

  ٧٩  جرائم تسهيل ارتكاب الفجور أو الدعارة
للخادم الدخول في المسكن في أي وقت ويولد نوعاً مـن الألفـة بـين الخـادم                 

  . )١(يحان للجاني فرصة ارتكاب الجريمةن يتوهذان السببا، ومخدومه
كما يتوافر الظرف المشدد إذا كان الجاني والمجني عليه يعملان معـاً فـي              

فإذا واقع خادم زميلته الخادمة التي تعمل معه فـي منـزل            ،  خدمة شخص واحد  
  .  )٢(ف المشددينطبق عليه الظر، واحد

  

∗ ∗ ∗  

                                            
    . ٥٤٤، ص ٧٣٧المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمود نجيب حسني  )١(
كما قضت محكمة النقض بأنه متي كان المتهم والمجني عليه كلاهما عاملين في محل                 )٢(

كواء واحد، فهما مشمولان بسلطة رب عمل واحد، ومن ثـم ينطبـق علـي المـتهم      
  .  الظرف المشدد المذكور

  . ٢٦٣ ص٧٥ رقم ٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٧ مارس سنة ١٨نقض أنظر 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٨٠  

 
 

 
 

 
يعاقـب  " تنص المادة الثانية فقرة أولي من قانون مكافحة الدعارة علي أن            

   . )المادة الأولي(  السابقة من المادة) ب(بالعقوبة المقررة في الفقرة 
 كل من استخدم أو استدرج أو أغوي شخصاً ذكراً أو أنثي بقصد ارتكاب              -أ  

الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة إستعمال السلطة 
  ".أو غير ذلك من وسائل الاكراه 

 
الـركن  : والثـاني ،  لـركن المـادي   ا: الأول،  تقوم هذه الجريمة علي ركنين    

  :  وسوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي، المعنوي
± الركن المادي  .  
±الركن المعنوي   .  
±عقوبة الجريمة     .  

 
 

 
ادي في جريمة استخدام أو استدراج أو إغواء شخصاً ذكـراً           يتخذ الركن الم  

كان أو أنثي بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد              
أو بإساءة إستعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الاكـراه عـدة صـور هـي                 

ل عند تنـاول    وقد سبق لنا أن بينا ذلك بالتفصي      ،  الاستخدام والاستدراج والاغواء  
  .)١(كن الرجوع اليه منعاً من التكرارالمادة الاولي من القانون فيم

 
إن الوسائل التي يتبعها الجاني في إرتكاب جريمته هي الخداع أو القـوة أو              

                                            
    . أنظر المبحث الأول من هذا الفصل  )١(



 

 

  ٨١  أو إغواء شخص بقصد ارتكاب الفجور استدراج أواستخدام  
وسوف نتناول فيما يلي كل وسيلة من هـذه         ،  التهديد أو إساءة إستعمال السلطة    

   . شرح والتحليلالوسائل بال

 
يقصد بالخداع إستعمال أية وسائل إحتيالية يكون من شأنها إيهـام المجنـي       

وتختلف وسائل الخـداع    . عليه بضرورة الإمتثال لتعليمات القواد والإنسياق اليه      
وتتـوافر وسـائل الخـداع      ،  من شخص لآخر بحسب مدي ما يتمتع به من ذكاء         

بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تكسبه لون الحقيقة وتبعـث          بالكذب المصحوب   
ومن ذلك إستعمال خطابات مزورة بقصد خـداع المجنـي عليـه            ،  علي تصديقه 

  .  لإستخدامه في ممارسة جرائم البغاء
وقد تتأيد وسائل الخداع بتدخل شخص آخر يعزز أقوال القواد مما يبعث علي     

فقد يستعين القـواد فـي تـدعيم        ،  تابةوإما أن يكون ذلك شفاهة أو ك      ،  تصديقها
بغـض  ،  مزاعمه بأوراق أو مكاتيب متي كان ظاهرها يفيد أنها صادرة عن الغير           

  . النظر عما إذا كان لهذا الغير وجود أم لا

 
يقصد بالقوة كل وسيلة قسرية تقع علي الاشخاص ويكون من شأنها تعطيل            

ولا يشترط  ،  ويتضح من ذلك أن القوة ذات طابع مادي       ،  قوة المقاومة أو إعدامها   
فأي درجـة مـن     ،  أن تبلغ الدرجة التي تهدد حياة الانسان أو تلحق به أذي بليغ           

  . العنف تكفي للقول بتوافر القوة
أي ،  "الإكراه المعنـوي    " وتأسيساً علي ذلك فإنه يستبعد من نطـاق القوة         

   . ن يتخل عن المقاومةمجرد تهديد المجني عليه أو غيره إن لم

 
ويقع بكل فعل يكون من شأنه تجريـد إرادة         ،  يقصد بالتهديد الإكراه المعنوي   

ويستوي في ذلـك    ،  الشخص من حريتها دون أن يمس سلامة الجسم أو حصانته         
  . )١(أن يكون التهديد بنشر فضيحة أو إفشاء أمور ماسة بالشرف

فإذا كان شفوياً فيستوي أن يكون مباشراً  ،  د شفاهة أو كتابة   وقد يكون التهدي  
كما يستوي أن يكون صريحاً     . للمجني عليه أو ينقل اليه عن طريق شخص ثالث        

بل قد يصاغ في أسلوب مستتر يجعل المجني عليه يخشي شيئاً غامضاً ، أو ضمنياً
حيث يكون  ولكن يشترط أن يكون علي قدر من الخطورة ب        . غير محدد في مقداره   

وقاضي الموضوع هو المنوط بتقـدير      ،  من شأنه التأثير علي إرادة المجني عليه      
  .ذلك

                                            
  . ٦٧٩ ص٥٣٩ رقم ٦ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٥ ابريل سنة ٢أنظر نقض   )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٨٢  

 
إن المقصود بالسلطة في هذا المجال كل من أناط به المشرع مراقبة تنفيـذ              

خل أي مـن    فإذا أ . أو كان له شأن في تنفيذه     ،  قانون مكافحة الفجور أو الدعارة    
ثم استعمل هذه السلطة بقصد التوصـل الـي         ،  هؤلاء بالواجبات المفروضة عليه   

، إستخدام أو إستدراج أو إغواء من له سلطة عليهم لإرتكاب الفجور أو الـدعارة             
  .فإنه يكون قد أساء إستعمال السلطة الممنوحة له

 
 

 
ومن ثم يشترط لتوافرها بالإضـافة الـي الـركن          ،  ن هذه الجريمة عمدية   إ

فيجـب أن تتجـه إرادة      ،  توافر القصد الجنائي بعنصريه العلـم والارادة      ،  المادي
مع إنصراف علمـه    ،  الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة       

دام أو الاستدراج   وبالإضافة الي ذلك يجب أن يكون الاستخ      ،  الي عناصر الجريمة  
  . أو الاغواء بقصد إرضاء شهوات الغير

 
العلم الذي يشترط توافره في هذه الجريمة هو علم الجاني بأنه يقود المجنـي              

سواء وقع هذا الفعل بعد ذلك      ،  )الفجور أو الدعارة  (عليه الي ممارسة أفعال البغاء      
  .  م هذا الفعل فهو علم مفترض لأنه علم بالقانونأما علمه بأن القانون يجر، أم لا

 
وأن ،  يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للركن المادي          

   . أي إرادة حرة مميزة، تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً

 
تـوافر قـصد    ،  وافر عنصري العلـم والإرادة    إشترط الشارع بالإضافة الي ت    

وهو أن يكون فعل الاسـتخدام أو الاسـتدراج أو          ،  جنائي خاص في هذه الجريمة    
بقـصد  " وقد عبر المشرع عن ذلك بعبارة       ،  الاغواء بقصد إرضاء شهوات الغير    

  ".  إرتكاب الفجور أو الدعارة 
 الاسـتدراج أو    وعلي ذلك فلا تقع هذه الجريمة إذا كان فعل الاسـتخدام أو           

، أو شهوات بعض من أصـدقائه     ،  الاغواء بقصد تحقيق شهوات القواد الشخصية     
ولا ،  فيشترط أن يكون قصد الفاعل قد اتجه الي إرضاء شهوات الغير بغير تمييز            



 

 

  ٨٣  أو إغواء شخص بقصد ارتكاب الفجور استدراج أواستخدام  
فيستوي أن تكـون    ،  يهم بعد ذلك نوع المتعة الجنسية التي يقصد القواد توفيرها         

  .     المحصلة إرضاء شهوات الغيرفهي تحقق في، طبيعة أم غير طبيعية

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيـد              

نيه ولا تزيـد عـن خمـسمائة        علي خمس سنوات وغرامة لا تقـل عن مائة ج        
  ).  ب من قانون مكافحة الدعارة  / ١، ٢المادتين (جنيـه 

ويعاقب علي الشروع في إرتكاب هذه الجريمة بالعقوبـة المقـررة للجريمـة             
كما يستتبع الحكم بالإدانة فـي هـذه        ،  ) من قانون مكافحة الدعارة      ٧مادة  (التامة  

الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك            
  ).  من قانون مكافحة الدعارة١٥مادة (ل بالأحكام الخاصة بالمتشردين دون الإخلا

 
تنص المادة الرابعة من قانون مكافحة الدعارة علي تشديد العقوبـة علـي             
 الجريمة المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة أولي لتكون الحبس لمدة لا تقل            

عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم               
أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو ، يتم من العمر ست عشرة سنة ميلادية     

من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمـاً بـالأجر            
  .   الغرامة المقررةوذلك بخلاف عقوبة، عنده أو عند من تقدم ذكرهم

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٨٤  

 
 

 
 

يعاقـب  " تنص المادة الثانية فقرة ثانية من قانون مكافحة الدعارة علي أنه            
  : من المادة السابقة) ب(رة بالعقوبة المقررة في الفق

  ..................................  ...-أ 
 كل من استبقي بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثي بغير       -ب  

  ". رغبته في محل للفجور أو الدعارة 

 
تقوم جريمة استبقاء شخص ذكراً أو أنثي بإحدي الوسائل المذكورة بالمادة            

: الأول  ،  الثانية فقرة أولي بغير رغبته في محل للفجور أو الدعارة علي ركنـين            
  . الركن المعنوي: والثاني ، الركن المادي

 
±  الركن المادي  .  

± الركن المعنوي  .   

± يمة عقوبة الجر  .  

 
 

 
 "Retenir"الاستبقاء  " يتخذ السلوك الاجرامي المؤثم في هذه الجريمة صورة         

وأن ، ويشترط أن يتم ذلك بوسيلة من وسائل الإكراه  ،  في محل للفجور أو الدعارة    
لاستبقاء إبقـاء المجنـي     ويقصد با . يكون هذا الاستبقاء بغير رغبة المجني عليه      

وقد ذهب البعض الـي     ،  )١(عليه في محل للفجور أو الدعارة ومنعه من مغادرته        
فبينما تفيد الكلمة الاولي معنـي سـبق        ،  "الاحتجاز  "  و "الاستبقاء  " التفرقة بين   

                                            
    . ٢٣١ ص ٤٠١المرجع السابق، بند : أنظر السيد حسن البغال  )١(



 

 

  ٨٥  في محل للفجور أو الدعارةشخص بغير رغبته ء استبقا
فإن الثانية تفيد أن الشخص لـم       ،  وجود الشخص في المكان ومنعه من مغادرته      

ولكن الراجح أن هذه التفرقة لا محـل        ،  ان الذي حجز فيه   يسبق له التواجد بالمك   
لها لأن النتيجة واحدة في الحالتين وهي منع الشخص من مغادرة محل الفجور أو 

  .  )١(الدعارة
ويجب أن يتم استبقاء الشخص في محل الفجور أو الدعارة بوسـيلة مـن              

 بالخداع أو بالقوة    أي،  الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الاولي من المادة الثانية       
وقد سبق  ،  أو بالتهديد أو بإساءة إستعمال السلطة أو بغير ذلك من وسائل الإكراه           

كما ينبغي أن يكون    . لنا أن بينا ذلك تفصيلاً فيمكن الرجوع اليه منعاً من التكرار          
أما إذا تم في مكان آخر غير منـزل    ،  الاستبقاء قد تم في محل للفجور أو الدعارة       

أو تقيم فيه إمرأة تمارس البغاء فلابد       ،   المنزل الذي يمارس فيه البغاء     أو،  البغاء
من إثبات القصد من هذا الاحتجاز وهو ممارسة البغاء أو الإتصال جنسياً برجـل              

  .معين
ويلاحظ أن القوادون الذين يحتجزون الأشخاص بقصد البغاء أو في منـزل            

 كاملاً علي النحو الذي يحدث فـي        للبغاء لا يلجأون عادة الي تقييد حريتهم تقييداً       
إنما يلجأون غالباً الـي تهديـدهم أو        ،  حالة حجز أو حبس الاشخاص بدون حق      

وذلك بأن يستكتبوهم بعض الأوراق التي تتضمن مديونيتهم        ،  تخويفهم أو خداعهم  
ومثال ذلك حالـة الأم التـي       . بقصد استبقائهم للعمل في محل للفجور أو الدعارة       

أو صاحب  ،  أو الزوج الذي يهدد زوجته بالطلاق     ،  م الانفاق عليها  تهدد ابنتها بعد  
منزل البغاء الذي يهدد امرأة فيه بمقاضاتها مدنياً عن دين ملتزمـة بـه إذا لـم                 

  . تستمر في المنزل المعد لممارسة الدعارة
ولا يشترط في جريمة استبقاء الشخص في محل للفجور أو الدعارة بإحدي            

بل يكفـي   ،  رس المجني عليه أفعال الفجور أو الدعارة فعلاً       وسائل الإكراه أن يما   
أما من يعير مكاناً لإحتجاز أو استبقاء . لوقوع الجريمة أن يقع فعل الإستبقاء فقط  

فإنه يعاقـب وفقـا للقواعـد العامـة فـي           ،  شخص في محل للفجور أو الدعارة     
  .الاشتراك

 
 

 
يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام الذي يقوم            

فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكـاب الفعـل   . علي عنصري العلم والإرادة 
  . المكون للركن المادي للجريمة مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة

                                            
    . ٣٣٨ ص ١٩١المرجع السابق، بند :  نيازي حتاتهانظر الدكتور محمد  )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٨٦  

 
ه في هذه الجريمة هو علم الجاني بأنه يقود المجني          العلم الذي يشترط توافر   

وذلك عن طريـق اسـتبقاء   ، )الفجور أو الدعارة (عليه الي ممارسة أفعال البغاء      
غير أنه لا يلزم أن يكون المجني عليه قد ارتكب أفعال الفجـور أو        ،  المجني عليه 
قيـق ربـح    كما لا يهم أن يكون الجاني قد قصد من وراء فعله تح           ،  الدعارة فعلاً 

   . مادي أم لم يحقق

 
وأن تكون  ،  يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون للجريمة         

ويشترط أن يكون فعل الاستبقاء قـد       . أي إرادة حرة مميزة   ،  إرادته معتبرة قانوناً  
  .  رحهاوقع ضد إرادة المجني عليه وبوسـيلة من وسائل الإكراه السابق ش

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيـد              
علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائـة جنيه ولا تزيـد علـي خمـسمائة             

  ). ب / ٢مادة (جنيـه 
الجريمة يعاقب عليه بالعقوبة المقررة للجريمـة       ويلاحظ أن الشرع في هذه      

كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضـع المحكـوم           ،  )٧المادة  (التامة  
عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام            

  . الخاصة بالمتشردين

 
شدد المشرع العقوبة المقررة لهذه الجريمة لتكون لمدة لا تقل عـن ثـلاث              
سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يـتم مـن         

أو كان الجاني من أصول المجني عليـه أو مـن    ،  العمر ست عشرة سنة ميلادية    
 كان خادماً بالأجر عنـده      المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو         

  .  وذلك بالطبع بخلاف عقوبة الغرامة المقررة، أو عند من تقدم ذكرهم
  



 

 

  ٨٧  أنثى على ممارسة الدعارةمعاونة 

 
 

 
 

يعاقب بالحبس مدة لا     " أ من قانون مكافحة الدعارة علي أن      /٦تنص المادة   
  : تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات 

 كل من عاون أنثي علي ممارسـة الدعارة ولو عـن طريـق الإنفـاق               -أ  
  ".  المالي 

 
الـركن  : الثـاني   ،  الركن المـادي  : الأول  ،  تقوم هذه الجريمة علي ركنين    

  . المعنوي
  :  لنحو التالي وسوف نعالج هذا الموضوع علي ا

± الركن المادي  .  
±الركن المعنوي  .   
±عقوبة الجريمة  .  

  
  

 
يتخذ السلوك الاجرامي المؤثم في جريمة معاونة أنثي علي ممارسـة الدعارة           

وتتثمل هذه الصورة في نشاط إجرامي يـؤدي الـي تـسهيل            ،  " المعاونة   "صورة  
  .  )١(وذلك بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإتمام الجريمة، ممارسة الأنثي للدعارة

                                            
ينتقد الدكتور محمد نيازي حتاته نص الفقرة الاولي من المادة السادسة ويعتبر هـذا                )١(

النص ارتداداً الي المرحلة الأولي من مراحل التطور التشريعي في العالم إزاء جـرائم              
ردة معه في نفـس القـانون       القوادة، بل أنه يفقد انسجامه مع النصوص الأخري الوا        

والتي سوت بصفة مستمرة بين حالتي الإناث والذكور فـي جـرائم القـوادة، تلـك                
المساواة التي أوضحت ضرورتها لجنتا العدل الاولي والشئون الاجتماعية في مجلس           

 وذلـك حتـي     ١٩٥١ مارس سـنة     ٨الشيوخ في تقريرها المرفوع الي المجلس في        
   . يثة في الدول الاخري مع أحكام الإتفاقيات الدوليةتنسجم أحكام القوانين الحد

    . ٣٦٨ ص ٢٠٥المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٨٨  
الواردة في الفرة الاولي من المادة السادسة عن        " المعاونة  " وتختلف صورة   

  ،  )١( المادة الأوليالواردة في" التحريض علي البغاء وتسهيله " صورة 
لإمرأة قد تردت في هاوية الرذيلة فاحترفـت        " المعاونة  " فبينما تقع صورة    

ويتمثل سلوك من يعاونها في تدبير وسـيلة الإنفـاق المـالي            ،  ممارسة الدعارة 

                                            
 فيما تضمنه من أحكام لمكافحة      ١٩٦١ لسنة   ١٠قالت محكمة النقض ان القانون رقم         )١(

ا عن الأخري الدعارة قد نص في كل مادة من مواده علي جرائم مستقلة تتميز كلاً منه      
بنطاق تطبيقها وبعناصرها وبأركانها والغرض من العقاب عليها وهـو إذ نـص فـي            

كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكـاب           ) أ(المادة الأولي منه علي أن      
الفجور أو الدعارة أو ساعد علي ذلك أو سهله وكذلك من استخدمه أو اسـتدرجه أو                

 الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيـد            أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو    
وإذا كان من وقعت    ) ب(علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه           

عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية كانت العقوبة الحـبس              
 عن مائة جنيه إلـي      مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل            

خمسمائة جنيه ونص في الفقرة الأولي من المادة السادسة علي أن يعاقب بـالحبس              
مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل مـن عـاون أنثـي علـي                    

فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها      " ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي      
ق حكمها بحيث تتناول شتي صور التحـريض علـي البغـاء            المادة الأولي علي إطلا   

وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر تطبيق الفقـرة الأولـي مـن               
التي تمهد  " تمارس الدعارة   " المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي التي          

لتـي تكـون وسـيلتها    لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة ا        
الاتفاق المالي بشتي سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل علي ذلك أن الأصل التشريعي          
لهذه الفقرة كما قدم من الحكومة إلي مجلس النواب كان ينص علي عقاب كـلاً مـن                 

وقد جاء فـي تقريـر الهيئـة    " تمارس الدعارة " تولي الاتفاق ولو جزئياً علي إمرأة     
 لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمـل عـن مـشروع            المكونة من 

القانون أنه أجريت تعديلات علي صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها وقـد              
أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولي والفقرة الأولي من المادة              

 الإجرامي للجاني ـ أساساً في حالة  السادسة من القانون ـ فوق ما سبق من السلوك 
من تقع الجريمة فجعل نطاق المادة الأولي شاملاً للذكر والأنثي علي السواء بما يجعل              
هذا الجاني أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها في تلك المادة بينما لا تقع الجريمة    

ي تردت في الرزيلة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السادسة إلا علي أنث   
إذ وضعت في الأصل التشريعي بأنها إمرأة تمارس الدعارة فيعينهـا الجـاني علـي               
احتراف الدعارة بطريق الاتفاق المالي عليها وبذلك ترمي المادة الأولي بصفة أساسية         
إلي محاربة الدعوي للفساد وتسهيله لمن تستجيب إلي تلك الدعوي بينما تعاقب المادة         

رة أولي علي التمكين لدعارة البغي وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعـث             السادسة فق 
علي ذلك وبهذا التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الـشارع بمـا تـستقيم معـه                

   .النصوص فلا يبقي فيما تضمنه من أحكام مكان لنافله
 



 

 

  ٨٩  أنثى على ممارسة الدعارةمعاونة 
التحريض علـي البغـاء أو      " فإن صورة   ،  للإستمرار في ممارسة أفعال الدعارة    

  .  )١(ف أفعال الدعارة فعلاًقد تقع لأنثي لم تحتر" تسهيله 
ولا يشترط أن تكون معاونة القواد وحدها هي التي مكنت الأنثي من ممارسة    

فيكفي أن تكون هذه المعاونة قد أسهمت بنـصيب فـي قيـام الأنثـي               ،  الدعارة
ويلاحظ أن نطاق الفقرة الاولي من المادة السادسة من قانون          . بممارسة الدعارة 

ولا يهم أن تكون معاونـة      ،  علي الأنثي فقط دون الرجل    مكافحة الدعارة مقصور    
بل أن المـشرع    ،  القواد للأنثي لممارسة الدعارة بقصد الحصول علي ربح مادي        

يعاقب حتي لو كان القواد هو الذي يقوم بالإنفاق المالي علي الأنثي لكي تمارس              
 ـ         ،  الدعارة أم لـم   ،  لاًكما تقع هذه الجريمة سواء ارتكبت الأنثي أفعال الدعارة فع

  .ترتكب تلك الأفعال

 
 

 
ومن ثم فإنه يـشترط لتوافرهـا القـصد الجنـائي     ، إن هذه الجريمة عمدية   

فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون         ،  بعنصريه العلم والإرادة  
كما يـشترط أن    ،  اف علمه الي عناصر الجريمة    مع إنصر ،  للركن المادي للجريمة  

  . يكون فعل المعاونة بقصد إرضاء شهوات الغير

 
هو علم الجاني بأنه يقود الأنثي      ،  العلم الذي يشترط توافره في هذه الجريمة      

  المجني عليها الي ممارسة أفعال الدعارة سواء وقعت هذه الأفعال بعد ذلك فعـلاً             
                                            

 محكمة النقض عن التفرقة بين صورة التحريض علي البغاء وتسهيله بالنـسبة             قالت  )١(
إطـلاق  " للذكر والأنثي علي السواء، وصورة معاونة أنثي علي ممارسة الدعارة أن            

  فـي شـأن مكافحـة    ١٩٦١ لـسنة   ١٠الشارع حكم المادة الأولي من القانون رقم        
ء وتـسهيله بالنـسبة للـذكر       الدعارة  بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغا        

 قصده تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة مـن القـانون     -والأنثي علي السواء    
المذكور علي الأنثي التي تمارس الدعارة والتي تمهد لها صورة معينة مـن صـور               
المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي يكون وسيلتها الإنفاق المالي بشتي سبله سواء           

 سماح الطاعنة لمتهمة أخري بممارسة الـدعارة فـي مـسكنها            - أو جزئياً    كان كلياً 
الخاص، لا يوفر في حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الاولـي مـن المـادة                

 - اعتباره تسهيلاً للبغاء  بصورته العامة وخضوعه لحكم المادة الاولـي             -السادسة  
  .  خطأ في تطبيق القانون وتأويله-سة إعمال الحكم الفقرة الأولي من المادة الساد

 ٧٠ رقـم    ١٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٣ أبريل سنة    ٢٣أنظر نقض   
    . ٣٤٨ص 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٩٠  
أما علمه بأن القانون يجرم هذا الفعل فهو علم مفترض لأنـه علـم              ،   لم تقـع  أم

  .  بالقانون

 
يجب أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت صوب ارتكاب الفعل المكـون للـركن         

  .  أي حرة مميزة، وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانوناً، المادي

 
يشترط بالإضافة الي توافر عنصري العلم والإرادة توافر قصد جنائي خاص           

هو أن يكون فعل معاونة الأنثي علي ممارسة الدعارة بقـصد           ،  في هذه الجريمة  
  . إرضاء شهوات الغير

فيستوي أن تكـون    ،  ولا يهم نوع المتعة الجنسية التي يقصد القواد توفيرها        
ما لا يهم البواعث التي دفعـت القـواد الـي ارتكـاب             ك،  طبيعية أو غير طبيعية   

فيستوي أن يكون هدفه الكسب المادي أو مجاملة من يقدم اليه الأنثـي             ،  الجريمة
  . ففي كل هذه الحالات تقع الجريمة وتتكامل أركانها، لممارسة الدعارة

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشـهر ولا              

  ). أ من قانون مكافحة الدعارة /٦مادة (تزيد علي ثلاث سنوات 
كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة            

 الخاصـة   الشرطة مدة مساوية لمـدة العقوبـة وذلـك دون الإخـلال بالأحكـام             
  ).   من قانون مكافحة الدعارة ١٠مادة (بالمتشردين 

 
شدد المشرع العقوبة علي الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي مـن            
المادة السادسة لتكون الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سـنوات       

    : الظرفين المشددين للعقوبة وهمادإذا توافر أح
، ٣ / ٦المواد  ( إذا كان المجني عليها لم تتم من العمر ست عشرة سنة             -أ  

  ).   من قانون مكافحة الدعارة٤
 إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتـولين تربيبهـا أو               -ب  

 أو عند من تقدم     ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها          
  ).   من قانون مكافحة الدعارة٣، ٦/٣المواد (ذكرهم 



 

 

  ٩١  عن الفجور أو الدعارةالإعلان 

 
 

 
 

كل من أعلـن بأيـة      "  من قانون مكافحة الدعارة علي أن        ١٤تنص المادة   
 الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار           طريقة من طرق  

الي ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد علي مائة               
جنيه في الإقليم المصري وعلي ألف ليرة في الإقليم السوري أو بإحـدي هـاتين           

  ". العقوبتين 

 
 

  ، الركن المادي:   الأول
  .  الركن المعنوي: والثاني

 
± الركن المادي   .  
±الركن المعنوي   .  
±عقوبة الجريمة  .  

 
  

 
 ـ        يتخذ الركن المادي في جريمة     " ورة   الإعلان عن الفجـور أو الـدعارة ص

ويقصد بالإعلان كل نشر أو غيره من الوسائل        ،  "الإعلان أو لفت النظر الي ذلك       
وقد يكون الإعلان   .  الأخري التي تتضمن الدعوة إلي الإغراء بالفجور أو الدعارة        

كمـن يـدعو    ،  ء بالفجور أو الدعارة في صورة صريحة      بالدعوة المتضمنة إغرا  
وإمـا أن   ،  ويحدد مكان وموقع هذا المنزل    ،  الناس صراحة الي منزل يدار للبغاء     

لفت " ارة  وذلك حسبما عبر عنه المشرع بعب     " مستترة  " ية  يكون في صورة ضمن   
 ـ          ،  "الأنظار   ا ويكون ذلك علي سبيل المثال بالإعلان عن الأماكن التي تمارس فيه



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٩٢  
فلا شك أن هذا الإعلان يقصد به الإشـارة الـي محـل             ،  النساء التدليك الصحي  

ولا يهم بعد ذلك نوع الوسيلة التي ، لإرضاء الشهوات الجنسية لا الي محل للعلاج
أو بطريـق   ،  فيمكن أن تتم عن طريق الصحف أو المجلات       ،  تستخدم في الإعلان  

ملاهي ليليـة تتـضمن فـي       أو بطريق الإعلان في بعض الأماكن عن        ،  الرسائل
  .  )١(حقيقتها دعوة لممارسة الفجور والدعارة

، وقد سوي المشرع في هذه الجريمة بين من يعلن عن بغائه أو بغاء الغيـر             
بيد أنه يشترط أن يكون السلوك المادي للجاني متضمناً دعوة للغير تشتمل علـي     

لمتضمنة دعوة للفجـور    ولذلك فإنه لا يعتبر من الإعلانات ا      ،  الإغراء أو الدعارة  
لأن ، تلك التي تتضمن دعوة للنساء في التصوير عرايا إبتغاء أجر يحصلن عليـه   

تصوير النساء عرايا في ذاته دون أية ظروف أخري تصحبه لا يعتبر من أعمال              
  .  )٢(الفجور أو الدعارة التي يحرم القانون الدعوة اليها

ولكـن لا   ،   أو الدعارة علانية   وقد اشترط الشارع أن تقع الدعوة الي الفجور       
،  عقوبـات  ١٧١يشترط في العلانية أن تقع بالطرق المنصوص عليها في المادة           

وهي الجهر علناً بالقول أو الصياح أو الفعل أو الإيماء إذا صدر علناً أو الكتابـة                
أو الرسوم أو الصور الشمسية أو الرموز أو أية طريقة أخري من طرق التمثيـل      

  .  )٣(ولكن يجوز وقوعها بأية طريقة أخري يتصور حدوثها ،كانت علانية
ونظراً لأن العلانية التي يشترط توافرها في جريمة تحريض المـارة علـي             

 مكررأ عقوبات تـستمد صـفتها مـن         ٢٦٩الفسق المنصوص عليها في المادة      
وأن تكون بالقول أو الإشارة الموجهة      ،  وقوعها في طريق عام أو مكان مطروق      

فإذا وقع الفعل في غير هذه الأماكن أو بغير هذه الوسائل فلا تتحقق             ،  ارةالي الم 
بينما العلانية التي يشترط توافرها فـي       ،  لذا فإنها علانية تخصيص   ،  به الجريمة 

جريمة الإعلان عن الفجور أو الدعارة تتحقق في جميع الأماكن وبجميع الوسائل            
  . )٤(يمولذلك فهي علانية تعم، المؤدية الي العلانية

وبذلك فإنـه يمكـن     ،  ويعتبر هذا الإختلاف هو معيار التفرقة بين الجريمتين       
 ١٤واستثناء من حكم المادة     ،   مكررا عقوبات تخصيصاً   ٢٦٩اعتبار حكم المادة    

  .  من قانون مكافحة الدعارة

                                            
  أنظر  )١(

Crim 27 Oct 1926.  , Gazette de Palais 1927.  11.  128  
  أنظر  )٢(

  Crim 11 Dec 1952.  , Bulletin Criminelles 1952.  , P.  796.   
الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بـالآداب       : المستشار معوض عبد التواب   أنظر    )٣(

    . ٢٠٩، ص ١٩٨٥الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، . العامة
    . ٢٣٤ ص ١٥٣المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور ادوارد غالي الدهبي  )٤(



 

 

  ٩٣  عن الفجور أو الدعارةالإعلان 

 
 

 
ذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام الذي يقوم        يتخذ الركن المعنوي في ه    

فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكـاب الفعـل   ، علي عنصري العلم والإرادة 
  .المكون للركن المادي للجريمة مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة

 
ه يقوم بالإعلان العلم الذي يشترط توافره في هذه الجريمة هو علم الجاني بأن

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه ، عن الفجور أو الدعارة بأية طريقة من طرق العلانية
إذا أنكر الجاني علمه بمحتويات الكتب التي يبيعها لأنها مكتوبة باللغة الفرنـسية             
التي لا يعرفها فإن حالة الكتب وظروف بيعها وشرائها ووجودها عنده وإحتوائها            

  . الصور التي يحرمها القانون تقطع بأنه يعلم ما بهاعلي العبارات و
ولكن لا يعتبر مؤلف الكتب التي نشرت أو الصور التي أعلنت مسئولاً عـن              

كما لا يعتبر ناشرها مسئولاً عنها إلا إذا ثبت         ،  ذلك إلا إذا ثبت قصده من إذاعتها      
 مـن   ولا حرج علي القاضي في إستظهار هـذا العلـم         ،  علمه بطبيعة ما تتضمنه   

ظروف الدعوي وملابساتها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك مادام يتـضح مـن         
   . مدونات حكمة توافر هذا القصد توافراً فعلياً

 
يتعين أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون            

لبيان أن الباعث علـي ارتكـاب       وغني عن ا  . أي إرادة حرة مميزة   ،  إرادة معتبرة 
فسواء كان الباعث علي ارتكاب الجريمة هـو     ،  الجريمة لا يعتبر ركناً من أركانها     

فإنه لا يجوز الخلط بـين القـصد الجنـائي          ،  أو لم يكن كذلك   ،  تحقيق ربح مادي  
  .  والباعث علي ارتكاب الجريمة

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يزيد علي ثلاث سـنوات             

 من قـانون    ١٤مادة  (وغرامة لا تزيد علي مائة جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين           
ولذلك فإنه  ،  ولم يقرر المشرع حداًأدني لعقوبة الحبس     ،  )الدعارة و مكافحة الفجور 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٩٤  
 ١٨مـادة  ( سـاعة  ٢٤ وهـو  يجوز للقاضي النزول الي الحد الأدنـي للحـبس       

مـادة  ( قرش   ١٠٠كما يجوز النزول للحد الأدني لعقوبة الغرامة وهو         ،  )عقوبات
  ).   عقوبات٢٢

كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة            
  .  الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة

∗ ∗ ∗  



 

 

  ٩٥  الدوليةالقوادة 

 
 

 

 
نشطت في الآونة الأخيرة ظاهرة تسفير الفتيات للعمل فـي خـارج الإقلـيم              

وقد كشفت الظروف في كثير من الأحوال عن أن الغرض الحقيقي من            ،  المصري
  . ترحيل مثل هؤلاء الفتيات لم يكن إلا بغرض استخدامهم في البغاء

ويقابل هذا النشاط في تسفير الفتيات للخارج لغرض البغاء أو الفسق نشاط            
ولا يقل أي من النشاطين خطورة عن ، آخر في ادخال الفتيات للبلاد لنفس الغرض

ولا تبدو مثل هذه الخطورة في تعلق مثل هـذا النـشاط أو ذاك بغـرض                ،  الآخر
  . ولكن في تعلقه بغرض الفسق أيضاً، البغاء

وتضمنت المادتين الثالثـة    ،  قد اهتم المشرع المصري بهذه الظاهرة     ولذلك ف 
والخامسة من قانون مكافحة الدعارة تجريم صور القوادة الدولية بهدف الاحاطة           

  .  بهذا النوع من الجرائم

±            التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاصـطحاب للاشـغال 
  .  بالدعارة أو الفجور في الخارج

±  إدخال شخص أو تسهيل دخوله للبلاد لإرتكاب الفجور أو   

 
 


 

 
 

كل من حرض ذكراً    " تنص المادة الثالثة من قانون مكافحة الدعارة علي أن          
لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كـان سـنها علـي                 

 صحبه معـه    مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو          
خارجها للإشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب     
بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه               



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٩٦  
الي خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الف ليرة الي خمسة آلاف ليرة فـي    

عقوبة الحـبس سـبع سـنين إذا وقعـت          ويكون الحد الأقصي ل   . الاقليم السوري 
الجريمة علي شخصين فأكثر أو إذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في             

  ".الفقرة الأولي من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة 

 
الـركن  : والثـاني   ،  الركن المـادي  : تقوم هذه الجريمة علي ركنين الأول       

ن المشرع يشترط لوقوع الجريمة شروط خاصة في المجنـي          ونظراً لأ ،  المعنوي
  . لذلك فإنه يشترط وجود صفة معينة في المجني عليه، عليه

 
±  :صفة المجني عليه .   
± :الركن المادي  .  
± :نويالركن المع  .  
±  :عقوبة الجريمة .  

 
 

 
تقع جريمة التحريض علي مغادرة أرض الجمهوريـة أو مـا فـي حكمهـا         

 بيـد أن المـشرع    . للإشتغال بالفجور أو الدعارة علي الذكر والأنثي علي السواء        
أي لم يتم من العمر الحاديـة  ،  اشترط لوقوع الجريمة علي الذكر أن يكون قاصراً       

وبالتـالي  ،  بينما لا يشترط في الأنثي أن تكون قاصرة       ،  والعشرين سنة من عمره   
  . فإن الحماية الجنائية في هذه الجريمة تمتد لتشمل الأنثي البالغة

المشرع في التفرقـة بـين      وقد انتقد جانب من الفقه التفرقة التي لجأ اليها          
فقيل أنه ليس من المستساغ أن يعاقب القـانون         ،  الذكر والأنثي في هذه الجريمة    

علي تحريض الذكور البالغين علي البغاء أو استخدامهم لهذا الغرض داخل البلاد            
ولا يعاقب علي تحريضهم أو مساعدتهم علي مغـادرة الـبلاد لهـذا            ،  )١/مادة  (

  .)١()٣/مادة (الغـرض 
فالحمايـة  ،  ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة أن يكون المجني عليه مـصرياً          

كما ، الجنائية تمتد لتشمل الأجانب الذين يقع عليهم فعل التحريض أو ما في حكمه 

                                            
    . ٤١٨  ص٢٢٦المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته  )١(



 

 

  ٩٧  الدوليةالقوادة 
بل أنها تقع علي    ،  يستوي أن يكون المجني عليه ذي أخلاق حميدة أو سئ الخلق          

  . من سبق له ممارسة البغاء
 

 
 

يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من سلوك مادي يقـوم بـه الجـاني               
ويتمثل في أفعال التحريض أو التسهيل أو الاستخدام أو الاصطحاب للمجني عليه            

. لحمله علي مغادرة البلاد للإشتغال بالفجور أو الدعارة أو المساعدة علي ذلـك            
،  الاجرامية في هذه الجريمة تنحصر في الأفعال السالف سردها         ونظراً لأن الصور  

بل أنه يلـزم    ،  لذلك فإن أية صورة أخري لم ترد في النص لا يكون معاقباً عليها            
فإن ،  لقيام الجريمة أن يبين حكم الإدانة الصورة الاجرامية التي وقعت من الجاني           

  . لم يفعل فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان
   . ول فيما يلي الصور الإجرامية المؤثمة في هذه الجريمةوسوف نتنا


 

يقصد بالتحريض دفع الجاني الي ارتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته وتوجيهها       
المحرض خالقاً لفكرة الجريمـة     ويستوي أن يكون    ،  الوجهة التي يريدها المحرض   

أو كان مؤازراً للمجني عليه في      ،  لدي المجني عليه والتي لم تكن موجودة من قبل        
ويـشترط أن يكـون     . تحقيق فكرة الجريمة التي كانت موجودة لديه قبل التحريض        

التأثير والتوجيه الذي قام به الجاني كافياً بذاته لإنتاج أثره في نفس من وجه اليـه      
  .)١(بيد أنه يستوي أن يغـادر المجني عليه البلاد أو لا يغادرها، يضالتحر

والتحريض المؤثم في المادة الثالثـة من قـانون مكافحــة الدعــارة لا             
ب جريمة الفجور أو الدعارة     يشترط للعقاب عليه أن يكون متبوعاً بأثر هو ارتكا        

 أن تقع أفعال الفجور     ولكن يكفي لقيام الجريمة وقوع فعل التحريض دون       ،  )٢(فعلاً
  .أو الدعارة خارج البلاد فعلاً

                                            
 ٢٠٣ رقم ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س      ١٩٧٣ نوفمبر سنة    ١٣أنظر نقض     )١(

    . ٩٧٢ص 
ويعتبر ذلك خروجاً علي القواعد العامة في الاشتراك التي تقضي بعدم المعاقبة علـي                )٢(

أفعال الاشتراك وهي الاتفاق والتحريض والمساعـدة إلا إذا أفضت هذه الأفعال الـي             
  .   وقوع الجريمة

للمزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع أنظر شرح المادة الأولي من قانون مكافحة             
  . الدعارة، في المبحث الأول من الفصل الثاني من الباب الأول من هذا المؤلف



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٩٨  
وقد قضي تطبيقاً لذلك بأنه لا يشترط للعقاب علي التحـريض أو المـساعدة            

ومن ثم  ،  علي مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة اقتراف الفحشاء في الخارج بالفعل         
 ممارسة  فلا تعارض بين ما انتهي اليه الحكم من تبرئة بعض المتهمات من تهمة            

الدعارة لعدم ثبوت اقترافهم الفحشاء وإدانة الطـاعن فـي جريمـة مـساعدته              
 وذلك لإخـتلاف العناصـر    ،  وتحريضه لهن علي مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة      

القانونية لكل من هاتين الجريمتين ولأن انتفاء الجريمة الأولـي لا يحـول دون              
  .)١(ثبوت الجريمة الثانية
ويتمثـل  ، ة البلاد فلا يتصور وقوعه إلا داخل إقليم الدولـة  أما تسهيل مغادر  

ذلك في معاونة المجني عليه لإلحاقه بإحدي الفرق المسافرة للخـارج للإشـتغال             
أو معاونته في الحصول علي اذن ، بالفجور أو الدعارة والمتسترة تحت ستار الفن

بقة علي المغادرة   ولا تقع أفعال التسهيل إلا سا     ،  الجهات المختصة للسفر للخارج   
  . )٢(أو معاصرة لها


 

كل اتفاق مكتوب أو غير مكتوب ينعقد بين شخصين         " الاستخدام  " يقصد ب   
 أو الدعارة خارج هما القواد والمجني عليه بقصد تشغيل الأخير في أعمال الفجور

ومن ثم فـإن    ،  وتتم هذه الجريمة بمجرد الاتفاق بين الطرفين داخل البلاد        ،  البلاد
الركن المادي يتوافر في صورة الاستخدام حتي ولو لم يفض هذا الاتفـاق الـي               

بل أنه يتحقق حتي لو لـم       ،  ارتكاب الفجور أو الدعارة خارج البلاد بعد مغادرتها       
  .  )٣(مغادرة البلاديتمكن المجني عليه من 

ويستوي أن يكون استخدام المجني عليه للإشتغال بالفجور أو الدعارة فـي            
وإن كان من المنطقي أن يكون هذا الاسـتخدام     ،  الخارج بقصد تحقيق الربح أم لا     

  .  )٤(بقصد تحقيق الربح

                                            
 ٥٧ رقـم    ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٣ فبراير سنة    ٢٦أنظر نقض     )١(

    . ٢٥٦ص 
    .٢٣٦، ص ٤٠٨المرجع السابق، بند :  البغالأنظر الأستاذ السيد حسن  )٢(
 ١٩٤ رقـم    ٢٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٢ يونيه سنة    ٤أنظر نقض     )٣(

    . ٨٦١ص 
قضي في فرنسا بإدانة أربعة من القوادين إتفقوا مع بعض الفتيات القاصـرات علـي                 )٤(

لرحيـل لهـم    العمل خارج فرنسا حيث ضبطوا في أحد الفنادق بعد تسهيل إجراءات ا           
   . وثبت أنهم كانوا سيتوجهون الي خارج فرنسا للعمل بالدعارة

  أنظر
 Crim 12 Mar 1913.  , Dalloz 1913.  2.  184.   



 

 

  ٩٩  الدوليةالقوادة 
فـي   فهو نقل المجني عليه أو تسفيره أو قيادته له   " الاصطحاب  " أما المقصود ب    

ولا يلزم في فعل الاصطحاب أن يكون الجاني قد حرض المجنـي            . طريق أثناء الرحيل  ال
  ". حابالإصط"فالسلوك المادي المؤثم في هذه الجريمة هو مجرد فعل ، عليه علي السفر

، علي مغـادرة الـبلاد    " المساعدة  " والصورة الأخيرة في المادة الثالثة هي       
ولذلك فإن هذه الصورة أوسع     ،   البلاد ويقصد بها كل ما من شأنه تسهيل مغادرة       

فالأولي تشمل أرشاد المجني عليـه وتجهيـزه ونقلـه       ،  "الاصطحاب  " معني من   
  .  وشراء تذاكر السفر له

ولا تقع جريمة الاصطحاب أو المساعدة إلا بمغادرة المجني عليه إقليم الدولـة             
، د سوياً في صحبة واحدة    بيد أنه لا يشترط أن يغادر الجاني والمجني عليه البلا         ،  فعلاً

، إذ قد يسبق الجاني المجني عليه في مغادرة البلاد ثم يلحق به المجني عليه فيما بعد               
   . ولكن لا تقع الجريمة في كل الحالات إلا بمغادرة المجني عليه البلاد بالفعل

الفقرة الأولي من المادة الثالثة من القانون رقم      " وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن      
من حرض ذكراً لـم     (  في شأن مكافحة الدعارة تنص علي أن         ١٩٦١لسنة   ١٠

يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي مغـادرة        
الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجهـا              

 علمه به يعاقب بالحبس للإشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع
ومفاد ذلك أن هذه ، .)..مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة     

المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهمـا جريمـة             
تحريض شخص علي مغادرة البلاد بقصد البغاء او استخدام شخص موجود فيها            

وقد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين فـي إقلـيم         ،  بقصد ممارسة البغاء خارجها   
الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجني عليه البلاد أو عدم مغادرتها وثانيهمـا             
جريمة اصطحاب شخص من داخل البلاد الي خارجها بقصد البغاء وهي جريمة لا             
تتم عناصرها إلا بمغادرة المجني عليه البلاد فعلاً ولا تتطلب أكثر من اصـطحاب              

وإذ كان الحكم المطعون فيـه قـد        ،  لما كان ذلك  .  المتهم الي الخارج لهذا القصد    
أثبت في حق الطاعنة بما ينتجه من وجوه الأدلة علي ارتكابها للجريمة المنطوية             

 من قانون   ١ / ٣تحت النوع الثاني من جرائم القوادة الدولية التي عددتها المادة           
مة الثانية معها خارج الجمهورية للإشتغال      مكافحة الدعارة وهي اصطحابها للمته    

بالدعارة فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفته لا يعـد ضـرباً مـن ضـروب                   
التحريض علي ارتكاب الفحشاء مما يدخل في عداد النوع الأول من جرائم القوادة    

  .)١(الدولية علي التفصيل المتقدم ذكره ولم يكن موضع اتهام الطاعنة

                                            
 ١٩٤ رقـم    ٢٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٢ه سنة   يوني ٤أنظر نقض     )١(

    . ٨٦١ص 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٠٠  

 
 

  

 
  ولذلك فإن الركن المعنـوي فيها يتخذ صورة      ،  لا تقع هذه الجريمة إلا عمداً     

فيجـب أن تتجـه إرادة      ،  الذي يقوم علي عنصري العلم والإرادة     " القصد الجنائي "
لي الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة مع انصراف علمه ا           

  . عناصر الجريمة

 
العلم الذي يشترط توافره في جرائم التحريض أو الإستخدام أو الإصـطحاب            
هو علم الجاني بأنه يقود المجني عليه الي ارتكاب أفعـال الفجـور أو الـدعارة                

 أما علمه بأن القانون يجرم هذا، سواء وقع هذا الفعل بعد ذلك أم لا، خارج الدولة
  . الفعل فهو علم مفترض لأنه علم بالقانون

ولا حرج علي القاضي في استظهار هـذا العلـم مـن ظـروف الـدعوي                
وملابساتها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك مادام يتضح من مـدونات حكمـه               

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه من المقرر أن تقـدير          . توافر هذا القصد توافراً فعلياً    
نائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوي يعد مسألة تتعلق بـالواقع            قيام القصد الج  

  .  تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب
ولما كان ما أثبته الحكم كافياً لإستظهار وتحقق القصد الجنائي لدي الطاعن            

تحريض ومساعدة باقي المتهمات علي مغادرة البلاد       (في الجريمة التي دانه فيها      
ومن ثم فإن المجادلة ،  وسائغا في التدليل علي توافره في حقه       )للإشتغال بالدعارة 

  . )١(في هذا الخصوص لا تكون مقبولة
ويكتمل القصد الجنائي في هذه الجريمة بتوافر علم الجاني بوقوع العناصـر            

   . المادية للفعل الإجرامي دون النظر الي مدي علم المجني عليه بهذه العناصر
أن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجـاني         وتطبيقاً لذلك فقد قضي ب    

نفسه لا بقصد المجني عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي ادركته المجني             
كمـا  ،  عليها من نقلها غرضاً مشروعاً مادام الجاني يضمر غرضاً آخر هو البغاء           

لمباشـرة  أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصداً استخدام المجني عليها            
وإنما يكفي أن يكـون قـصده منـصرفاً الـي           ،  الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها    

                                            
 ٥٧ رقـم    ٢٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٣ فبراير سنة    ٢٦أنظر نقض     )١(

    . ٢٥٦ص 



 

 

  ١٠١  الدوليةالقوادة 
لمـا  . استخدامها في عمل من شأنه أن يؤدي بها في النهاية الي ممارسة البغاء            

" فإن ما تثيره الطاعنة من أن سفر هؤلاء الفتيات كان لغرض مشروع             ،  كان ذلك 
بدلالـة  " عنة في منروفيا بدولة ليبريـا       العمل بالملاهي الليلية التي تمتلكها الطا     

تحريرهن عقود عمل في مصر وحصولهن علي تصاريح بالسفر طبقاً للقانون لا            
  .)١(محل له

 
يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون             

كون إرادة الجاني معاصرة ويشترط أن ت. إرادة معتبرة قانوناً أي إرادة حرة مميزة
 للاشتغال بالفجور للفعل المادي المكون للجريمة وهو التحريض على مغادرة البلاد

أو الدعارة أو تسهيل ذلك له أو استخدامه أو اصطحابه خارج البلاد لنفس العمل              
أو مساعدته على ذلك، فإذا تراخى القصد الجنائي لما بعد ارتكاب السلوك المادي             

 أن يكون قصد ممارسة المجني عليـه للفجـور أو           ولا يشترط . جريمةفلا تقع ال  
الدعارة هو القصد الوحيد الذي دفع الجاني إلى نقله خارج البلاد، وإنما يكفي أن              

  .)٢(يكون هذا القصد هو أحد العوامل التي دفعت الجاني إلى ذلك
الخارج، وإذا ثبت أن إرادة الجاني تتجه إلى ارتكاب المجني عليه للبغاء في             

وغني عن البيـان    . فلا أهمية بعد ذلك لوقوع أفعال الفجور أو الدعارة من عدمه          
أن الباعث على ارتكاب الجريمة لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي، فيستوي أن             

  . يكون غرض الجاني هو تحقيق كسب مادي أم لا

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة ولا يزيـد              

 تزيد علي خمسمائة    والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا       ،  علي خمس سنوات  
ويلاحظ أن الحكم بالحبس    ،  ) من قانون مكافحة الفجور والدعارة     ٣/١مادة  (جنيه  

  . انةوالغرامة معاً وجوبي في حالة الإد
كما يعاقب علي الشروع في ارتكاب هذه الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة           

  ). من قانون مكافحة الفجور والدعارة ٧مادة (التامة 

                                            
 ٣٨ رقـم    ٢٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٤ فبراير سنة    ٢٣أنظر نقض     )١(

    . ١٦٩ص 

    .٢٥٣ ص١٦٨أنظر الدكتور إدوار غالي الذهبي، المرجع السابق، بند   )٢(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٠٢  
كما تقضي المادة الخامسة عشرة من قانون مكافحة الفجور والدعارة بأنـه            

قبـة  يستتبع الحكم بالإدانة في إحدي هذه الجرائم وضع المحكوم عليه تحـت مرا           
  .الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين

 
شدد المشرع العقوبة علي ارتكاب هذه الجريمة إذا تـوافر أحـد الظـروف              

  : المشددة الآتية

 
لجريمة تحريض شخص علي مغادرة البلاد للإشتغال بالفجور        رصد المشرع   

أو الدعارة أو تسهيل ذلك له أو استخدامه أو اصطحابه الي خارج البلاد للإشتغال              
بالفجور أو الدعارة أو مساعدته علي ذلك إذا وقعت الجريمة علي شخصين فأكثر             

بقي كما هو لمدة أما الحد الأدني في. عقوبة الحبس الذي لا يزيد علي سبع سنوات
كما تبقي عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيـد علـي               ،   ساعة ٢٤

  .  خمسمائة جنيه
بل يمكـن أن يكونـو مـن        ،  ولا يشترط أن يكون المجني عليهم من الذكور       

وفي هذه الحالة قـد     . وقد يكون بعضهم من الذكور والآخرين من الإناث       ،  الإناث
كما قد  ،   قد غادروا البلاد والبعض الآخر مازال بداخلها       يكون بعض المجني عليهم   

  ، يكونو جميعاً لم يغادروها بعد
أو أن يكونوا جميعاً قد غادروا البلاد إلا أن واحد منهم لم يشتغل بالفجور أو               

ولا تعتبر الجريمة واحدة رغم تعدد المجني عليهم إلا إذا كان وقوعها قد . الدعارة
ولكن إذا قام الجاني بنقل شخص واحد عدة مرات  ،  ي واحد تم تنفيذاً لغرض إجرام   

م فإنه يعتبر مرتكباً لعدة جرائ    ،  من داخل البلاد الي خارجها بقصد الإشتغال بالبغاء       
  .  )١(بقدر عدد إخراج المجني عليه


 

رصد المشرع لهذه الجريمة في حالة توافر هذا الظـرف المـشدد عقوبـة              
وتبقـي عقوبـة    ،   ساعة ولا يزيد علي سبع سنوات      ٢٤الحبس الذي لا يقل عن      

  .  الغرامة كما هي بين حديها الأدني والأقصي دون زيادة

 
المشرع لهذه الجريمة في حالة توافر هذه الظرف المشدد عقوبة الحـبس            رصد  

  .   ساعة ولا تزيد علي سبع سنوات بخلاف الغرامة المقررة٢٤لمدة لا تقل عن 
                                            

    .٤٢٦ ص٢٢٩أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته، المرجع السابق، بند   )١(



 

 

  ١٠٣  الدوليةالقوادة 


 
فجعلهـا الحـبس    ،  شدد المشرع العقوبة في حالة توافر هذا الظرف المشدد        

بالإضافة الي عقوبـة    ،  لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات          
وقد سبق لنا بيان المقصود بصفة الجاني فيمكن الرجوع اليـه           ،  الغرامة المقررة 
  . منعاً من التكرار

 
 

 
 

 
كل من أدخل الـي     " تنص المادة الخامسة من قانون مكافحة الدعارة علي أن          

 الدعارة  لفجور أو الجمهورية العربية المتحدة شخصاً أو سهل له دخولها لإرتكاب ا         
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة من مائة 
جنيه الي خمسمائة جنيه في الإقليم المصري ومن ألف ليرة الي خمسة آلاف ليرة   

  . "في الإقليم السوري

 
 ـ: الثـاني   ،  الركن المـادي  : الأول  ،  تقوم هذه الجريمة علي ركنين     ركن ال

  :  وعلي ذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي . المعنوي

± الركن المادي  .   

±الركن المعنوي   .  

±عقوبة الجريمة   .  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٠٤  

 
 

 
ارج البلاد الي داخلها لإرتكاب الفجـور  يقصد بالإدخال استقدام شخص من خ    

ويبين من هذا التعريف أن جريمة إدخال شـخص للـبلاد بقـصد             ،  )١(أو الدعارة 
، ارتكاب الفجور أو الدعارة لا تتم عناصرها المادية إلا بإحتيـاز الحـدود فعـلاً              

أم تـم   ،  يستوي أن يكون ذلك قد تم بطرق مشروعة ووفقاً للإجراءات المقـررة           
أما التسهيل فيشمل كل ما من شأنه تيسير دخول المجنـي           . شروعةبطرق غير م  

وذلك كإستخراج وثيقة السفر أو الحصول علي التأشيرات اللازمـة          ،  عليه للبلاد 
ويلاحظ أن المـشرع لـم      . من سفارة الدولة بالخارج أو دفع قيمة تذاكر الطائرة        

ومـن ثـم فإنـه      ،  أو حالته العائلية  ،  أو جنسه ،  يولي اهتماماً لسن المجني عليه    
، بلغ السادسة عـشرة أم لـم يبلـغ    ،  يستوي أن يكون المجني عليه ذكر أو أنثي       

  .    متزوجاً أو غير متزوج

 
 

 
ولذلك فإنه يجب أن يتوافر لدي الجاني القصد الجنـائي  ،  إن هذه الجريمة عمدية   

فيتعين انصراف إرادة الجاني الي ارتكاب السـلوك المؤثـم        . دةبعنصريه العلم والإرا  
   . بإدخال المجني عليه الي داخل البلاد لممارسة الفجور أو الدعارة

وينبغي أن يكون القصد الجنائي مصاحباً أو معاصراً للنشاط المادي المكـون        
مادي بدخول  أما إذا تراخي القصد الجنائي الي ما بعد استنفاذ النشاط ال          ،  للجريمة

المجني عليه الي داخل البلاد ثم حرضه علي ارتكاب الفجـور أو الـدعارة فـإن                
عناصر هذه الجريمة لا تتوافر وإن كان من الممكن أن تتوافر عناصـر جريمـة               

ويلاحظ أنه لا يشترط أن يكون قصد ممارسة المجني عليـه للفجـور أو              . أخري
، لي إدخال المجني عليه الي الـبلاد      الدعارة هو القصد الوحيد الذي دفع الجاني ا       

ولا يـشترط لتـوافر     . فقد يكون ذلك هو أحد العوامل التي دفعت الجاني الي ذلك          
فمجـرد  ،  القصد الجنائي أن يقوم المجني عليه بممارسة الفجور أو الدعارة فعلاً          

  .توافر القصد الجنائي وقت ارتكاب الفعل المادي يكفي لقيام الجريمة

                                            
    .   ٢٥٢ ص ١٦٧المرجع السابق، بند : الدهبيأنظر الدكتور ادوار غالي   )١(



 

 

  ١٠٥  الدوليةالقوادة 

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيـد              

وغرامة من مائة جنيه الي خمـسمائة جنيـه فـي الإقلـيم             ،  علي خمس سنوات  
ويعاقب علي الشروع في الجريمة     ،  ) من قانون مكافحة الدعارة    ٥مادة  (المصري  
  ).  من قانون مكافحة الدعارة٧مادة (لمقررة للجريمة التامة بالعقوبة ا

الـشرطة   كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة         
   . بالمتشردين مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكام العامة الخاصة


 

 
إن اليوزباشي عـز  "  وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في قوله         �

الدين أمين وصل الي علمه وتأكد من التحريات أن المتهم الأول يحترف القـوادة              
ان جعله محلاً لإلتقاء النساء والرجال وشهد بأنه نظـره          وأنه يدير محلاً لبيع الألب    

يتحدث مع محمد يوسف فهمي وأن هذا الأخير ناوله نقوداً ثم خرجت إمرأة ثانية              
من المحل وتكلم معها المتهم الأول فتبعا محمد يوسـف فهمـي حتـي ميـدان                

وبسؤال . الخازندار وعند شروعهم في ركوب سيارة أجرة داهمهم وقبض عليهم         
وسف فهمي قرر أن المتهم الأول من قوادي النساء وأنه ذهب إليـه وأعطـاه               ي

وهـي  (ستين قرشاً ليرتكب الفحشاء مع المتهمة الثانية وأن المتهمـة الثانيـة             
حضرت معها حتي هم بركوب السيارة الأجرة وقد أوصته بألا يتأخر عن ) الطاعنة

ثم استطرد الحكم الي القول بأن      ،  "الساعة العاشرة وأن يعيد اليها المتهمة الثالثة        
من شهادة اليوزباشـي  ) وهي الطاعنة(التهمة ثابتة قبل المتهمين الأول والثانية       "

وأقوال محمد يوسف وأقوال المتهمة الثالثة من أن المتهمة الثانيـة هـي التـي               
 ومن رجائها لمحمد يوسف فهمـي إعادتهـا   -أغوتها وأخذتها الي المتهم الأول     

 لما كان ذلك وكان اسـتخلاص المحكمـة لواقعـة           . لعاشرة مساء قبل الساعة ا  
الدعوي استخلاصاً سائغاً ويستند الي أصل ثابت في الأوراق وكان ما وقع مـن               
الطاعنة علي ما هو مبين بالحكم هو أنها حرضت المرأة المقدمة للرجـل علـي               

كم قـد    وكان الح  -ممارسة الدعارة وهي مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز          
استفاد تحريض الطاعنة للأنثي علي الدعارة من كونها صحبتها الي المتهم الأول            
الذي اتخذ محله مكاناً لإلتقاء الجنسين وأنها قدمتها للمتهم الثالث ورافقتهما الي            



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٠٦  
السيارة التي ركباها معاً ليرتكب معها فعل الفحشاء وأوصته بأن يعود بهـا فـي               

 ومقبول وتتحقق به جريمة التحـريض علـي         موعد معين وهو استخلاص سائغ    
 ٦٨الأولي من المادة الأولي من القانون رقـم          ارتكاب الدعارة المبينة في الفقرة    

 لما كان ذلك فإن الحكم يكون سليماً ويكون الطعـن علـي غيـر      - ١٩٥١لسنة  
  .أساس متعيناً رفضه

 
:  وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوي ضد الطاعن بوصف أنـه أولاً               �

غرفـة بقـصد    .. ..قدم إلي ) فندق(بصفته مالكاً لمنزل مفروش مفتوح للجمهور       
ساعد المتهمة الثانية علـي     : ثانياً  . إرتكاب الفجور والدعارة مع المتهمة الثانية     

  فقرة ثانيـة ٩ و١ عقابه بالمواد   ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك وطلبت      
 بشأن مكافحـة الـدعارة فقـضت        ١٩٥١ لسنة   ٦٨ من القانون رقم     ١٤ و ١٣و

المحكمة المطعون في حكمها بإدانته في هاتين التهمتين تطبيقاً للمواد المـذكورة            
وقالت في حكمها الذي أيد الحكـم الابتـدائي         ،   من قانون العقوبات   ٣٢مع المادة   

إنها تتحصل فيما أثبته السيد اليوزباشـي عبـد         "لواقعة الدعوي    بياناً   -لأسبابه  
 ١٩٥٧/ ٤/٢١الخالق بركات معاون مكتب الآداب بمحضر ضبط الواقعة المؤرخ          

وهـو صـاحب    ) الطاعن(من أنه وردت للمكتب شكاوي تتضمن أن المتهم الأول          
ة فندق رمسيس يدير الفندق للدعارة السرية وأن أشخاصاً يترددون عليه بـصحب           

نساء ساقطات ليقدم لهم المكان لقاء أجر ويسهل لهم ارتكاب الفحـشاء دون أن              
 دقيقة مساء   ٣٠ و ١١وأنه أثناء مروره الساعة     ،  يقوم بقيدهم في الدفتر الخاص    

علي الفندق للتأشير بدفتر البوليس قابله صاحب الفندق بالطابق العلوي وبسؤاله           
ا بالدفتر الخاص أجاب بأن شخصاً معه       عما اذا كان يوجد بالفندق نزلاء لم يقيدو       
 وكانت تقوم بتغيير ملابسها وتبـين       ٢١إمرأة حضر للفندق واستأجر الغرفة رقم       

يقف بالحجرة  .... ..أن المتهمة الثانية تجلس بالحجرة ووجد معها شخصاً يدعي        
ويرتدي قميصاً وسروالاً وخالعاً باقي ملابسه وقد ذكر أنه حضر للغرفة لإرتكـاب    

ثم عرض الحكم المطعون فيه لإستظهار ركن العادة        ،  اء مع المتهمة الثانية   الفحش
إنه ثابت من أقوال الضابط اليوزباشي عبد الخالق بركات أنه تحقـق مـن              "فقال  

تحرياته أن المتهم اعتاد تسهيل الفجور والدعارة بسماحه في محلـه العمـومي             
كان لقاء أجر وقد تأيدت هـذه       للغير ارتكاب الدعارة بأن يقدم لهم الم      ) اللوكاندة(

وما قرره الأول من أنـه توجـه الـي         ...... ..التحريات بالواقعة التي ضبط فيها    
لوكاندة المتهم لإرتكاب الفحشاء مع الأخيرة وأنه أعطي المتهم مبلغ جنيه وهـو             
يزيد عن الأجر المقرر للمبيت العادي وذلك نظير سماحه له بإرتكاب الفحشاء مع             

 بـشأن   ١٩٥١ لـسنة    ٦٨ ولما كانت المادة الأولي من القانون رقم         ".هذه المرأة 
مكافحة الدعارة وقد نصت علي تجريم كل من حرض ذكراً أو أنثي علي ارتكـاب               
الفجور والدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له بصيغة عامة تفيد ثبوت الحكم              



 

 

  ١٠٧  الدوليةالقوادة 
تياد غير أن علي الإطلاق بحيث تتناول شتي صور التسهيل دون اشتراط ركن الاع

المادة التاسعة تكلفت في فقرتها الثانية بالنص علي عقاب كل من يملك أو يـدير               
منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عـادة              
الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بـسماحه فـي محلـه     

وهذا التخصيص بعد التعميم ابتـداء يفيـد أن         ،  بالتحريض علي الفجور والدعارة   
مراد الشارع استثناء من ورد ذكرهم في النص الخاص من الحكـم العـام ممـا                
مقتضاه امتناع تطبيق المادة الأولي علي واقعة الدعوي التي لا تنطبق عليهـا إلا     

 لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم فيمـا تقـدم          ،  الفقرة الثانية من المادة التاسعة    
للاستدلال به علي قيام ركن العادة هو قول مرسل لا يمكن معه الوقوف علي أمر               
الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة مكان وزمان وقوعها بالنـسبة الـي             
الواقعة الأخري بحيث تستطيع محكمة النقض إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة           

ن المذكور مما يعيب الحكم ويوجب      بياناً للرك  فلا يكفي هذا القول   ،  تطبيق القانون 
وحيث أنـه   ،  نقضه للقصور في بيان الواقعة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن          

  .لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
 

حكم الابتدائي الذي أحال اليه الحكم       وحيث إن واقعة الدعوي كما بينها ال        �
المطعون فيه تجمل في ان رجال مكتب الآداب علموا من تحرياتهم أن الطاعنـة              
تدير مسكنها للدعارة فإستصدروا إذناً من النيابة بضبطها وتفتيش منزلهـا ثـم             
انتقلوا اليه فوجدوا شخصاً يواقع المتهمة الثالثة في إحدي حجراته وقد اعتـرف             

ص بأنه دفع للطاعنة ثلاثة جنيهات نظير سماحها له بذلك كما اعترفت            هذا الشخ 
الطاعنة بهذه الوقائع وبقبضها هذا المبلغ وأنها دفعت منه جنيهين لتلك المـرأة             

ولما كـان القـانون     . التي اعترفت بدورها بممارستها الدعارة لحاجتها الي المال       
لدعارة قد نص فـي كـل        فيما تضمنه من أحكام لمكافحة ا      ١٩٦١ لسنة   ١٠رقم  

مادة من مواده علي جرائم مستقلة تتميز كل منها عن الأخري بنطـاق تطبيقهـا              
وبعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها وهو إذ نص في المادة الأولـي             

كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي أو اسـتدرجه أو أغـواه              " منه علي أن    
ب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي          بقصد ارتكاب الفجور والدعارة يعاق    

ونـص فـي المـادة      " ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيـه           
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد        " السادسة فقرة أولي علي أنه      

علي ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولـو عـن طريـق                
فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطـلاق           " الانفاق المالي   

حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنـسبة للـذكر             
والأنثي علي السواء بينما قصر تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا             

 تمهد لها صورة معينة     والتي" تمارس الدعارة   " التعميم علي دعارة الأنثي التي      



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٠٨  
من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الانفـاق المـالي             
بشتي سبله سواء أكان كلياً أو جزئياً يدل علي ذلك أن الأصل التـشريعي لهـذه                
الفقرة كما قدم من الحكومة إلي مجلس النواب كان ينص علي عقاب كل من تولي 

وقد جاء فـي تقريـر الهيئـة        " تمارس الدعارة   " مرأة  الانفاق ولو جزئياً علي ا    
المكونة من لجنتي الشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل عن مـشروع           
القانون أنه قد أجريت تعديلات علي صياغة المادة السادسة لا تمس جوهر حكمها   

ة الأولـي  وقد أراد الشارع بهذه الأحكام أن يضع للتمييز بين المادة الأولي والفقر     
 -من المادة السادسة من القانون فوق ما سبق من السلوك الإجرامـي للجـاني               

أساساً من حالة من تقع عليه الجريمة فجعل نطاق المادة الأولي شـاملاً للـذكر               
والأنثي علي السواء بما يجعل هذا الجاني أهلاً للعقوبة المشددة المنصوص عليها        

مة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة        في تلك المادة بينما لا تقع الجري      
السادسة إلا علي أنثي تردت في الرذيلة اذ وصفت في الأصل التـشريعي بأنهـا               
تمارس الدعارة فيعينها الجاني علي احتراف الدعارة بطريـق الانفـاق المـالي             

وبذلك ترمي المادة الأولي بصفة أساسية الي محاربة الدعوة الي الفـساد            . عليها
تسهيله لمن تستجيب الي تلك الدعوة بينما تعاقب المادة السادسة فقـرة أولـي              و

وبهذا . علي التمكين لدعارة البغي وتأمين طريقها إليها أياً كان الباعث علي ذلك           
التفسير الصحيح للقانون يتضح قصد الشارع بما تستقيم معه النصوص فلا يبقي            

فإن ما أثبته الحكم المطعـون      ،  ن ذلك لما كا . فيما تضمنته من أحكام مكان بنافلة     
فيه من أن الطاعنة سمحت للمتهمة الثالثة بممارسة الدعارة في مسكنها الخاص            
لا يوفر في حقها صورة المعاونة التي تتطلبها الفقرة الأولي من المادة السادسة             
ويكون الحكم إذ أعمل هذه الفقرة علي واقعة الدعوي معيباً بالخطأ فـي تطبيـق               

إلا أنه متي كان قد أثبت أن الطاعنة استقبلت تلك المتهمة فـي             . ون وتأويله القان
منزلها وسمحت لها بممارسة الدعارة مع علمها بالغرض مـن اجتماعهـا مـع              
الشاهد فإن ذلك يعتبر تسهيلاً للبغاء بصورته العامة مما يخـضع لحكـم المـادة               

، لما كان ما تقدم   . اعدةالأولي من القانون التي تناولت بالتجريم شتي صور المس        
وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعنة بالحبس سنة مع الشغل وكانت هـذه              
العقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها فـي المـادة             

وليس صحيحاً في القانون ما قالته الطاعنـة مـن          ،  الأولي فلا وجه لنقض الحكم    
كل " انية من المادة التاسعة من القانون والتي تعاقب         وجوب إعمال حكم الفقرة الث    

من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل               
عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله        

يـد أن مـراد     وأن هذا هذا التخـصيص يف     " بالتحريض علي الفجور أو الدعارة      
الشارع استثناء من ورد ذكرهم في هذا النص الخاص من الحكم العام المنصوص             
عليه في المادة الأولي مما مقتضاه امتناع تطبيق هذه المادة وكذلك الفقرة الثانية             



 

 

  ١٠٩  الدوليةالقوادة 
ليس ذلك صحيحاً لما هو مقرر مـن أن         ،  من المادة التاسعة لعدم قيام ركن العادة      

ليها في تلك الفقرة إنما هي التي تعد لإستقبال من يرد           الأماكن المفروشة المشار إ   
إليها من أفراد الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها وهو معني غير متحقق في              
المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لسكناها مـدة غيـر             

من ثم يكون محددة ولها نوع من الاستمرار كما هو واقع الحال في هذه الدعوي و
  .هذا الوجه من الطعن في غير محله

 
 بشأن مكافحة الدعارة إذ نص فـي مادتـه          ١٩٥١ لسنة   ٦٨القانون رقم     �

بغرامة من مائة جنيـه إلـي        و الأولي علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة         
نيه كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علـي إرتكـاب الفجـور أو           ثلاثمائة ج 

نص في المادة السابعة علي أن يعاقـب         و ،الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له       
 لم  -علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة            

   .  إرتكاب الفحشاء بالفعليشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة أو التسهيل
 

 في شأن مكافحة الـدعارة إذ نـص فـي           ١٩٦١ لسنة   ١٠ القانون رقم     �
كل من حرض شخصاً ذكراً كـان أو        : " الفقرة الأولي من المادة الأولي علي أن        

كذلك كـل   ولك أو سهله له أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذ         
من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجـور أو الـدعارة يعاقـب               

بغرامة من مائة جنيه     و لا تزيد علي ثلاث سنوات     و بالحبس مدة لا تقل عن سنة     
يعاقـب  : " نص في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي    و ".إلي ثلاثمائة جنيه    

لا تزيد علي ثلاث سنوات كل من إستغل بأيه  وستة أشهربالحبس مدة لا تقل عن      
يعاقب علـي   : " ثم نص في المادة السابعة علي       "وسيلة بغاء شخص أو فجوره      

الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة            
لمساعدة أو  فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو ا           ". تمامها  

  .  التسهيل أو الإستغلال إقتراف الفحشاء بالفعل
 

 وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة             �
تخلص فيما أبلغ به وذكره المجني عليه في محضر جمع          " الدعوي في قوله إنها     

وعرض عليه زيارته بمنزله فوافـق  ، تدلالات من أن المتهم قابله وصديق له  الاس
وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عرض عليـه المـتهم               

ولما رفض ذلـك أخـرج المـتهم    ، إحضار بنات أو رجال لإرتكاب الفحشاء معهم   
، ما كان ذلـك ل". قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل         

 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقـرة     ١٩٦١ لسنة   ١٠وكان القانون رقم    



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١١٠  
كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علـي          " الأولي من المادة الأولي علي أن       

وكـذلك كـل مـن      ،  إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله لـه           
 الفجور أو الدعارة يعاقـب بـالحبس   استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب   

مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة مـن مائـة جنيـه إلـي                   
 فقد دل بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق            -" ثلاثمائة جنيه   

حكمها بحيث تتناول شتي صور التحريض علي البغاء وتـسهيله بالنـسبة للـذكر              
وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخـلاق كمـا            ،  السواءوالأنثي علي   

يدخل فيه مجرد القول ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظـاهره وفيـه                
بذاته ما يكفي للتأثير علي المجني عليه المخاطب به وإغوائه بقصد إرتكاب الفجور             

فإن تقـدير   ،  من كلمة التحريض  وإذ كان القانون لم يبين ما هو المراد         . أو الدعارة 
 تتعلق بالوقائع   قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة           

ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحـريض    ،  تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معاقب     
وكان الحكم المطعون فيه قـد      ،  لما كان ذلك  . ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له      

لطاعن اصطحب المجني عليه الي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو            أثبت أن ا  
رجال لإرتكاب الفحشاء معهم فلما رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب            

 وإنتهي إلي أن ما اقترفه الطاعن       - وهو ما لم يجادل الطاعن فيه        -الفحشاء معه   
ت الغير وليس   هو ضرب من ضروب التحريض علي إرتكاب الفجور وإرضاء شهوا         

فإن ما يثيره في شأن العناصـر       ،  إرضاء مزاجه الخاص كما ذهب الطاعن إلي ذلك       
المكونة للتحريض لا يعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لا يجوز إثارتـه              

 بعد أن أورد ١٩٦١ لسنة   ١٠وكان القانون رقم    ،  لما كان ذلك  . أمام محكمة النقض  
يعاقب بالحبس مدة لا    " لمادة السادسة علي أن     ونص في ا  ،  نص المادة الأولي منه   

تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسـيلة بغـاء                 
يعاقب علي الـشروع فـي    "قد نص في المادة السابعة علي أن        " شخص أو فجوره    

دل ف،  "الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها            
بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الاسـتغلال اقتـراف               

فإنه لا جدوي مما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه اعتبر الجريمة            ،  الفحشاء بالفعل 
تامة مادام الشروع في التحريض معاقب عليه أيضاً بالمادة السابعة مـن القـانون              

وكان الحكم المطعون   ،  لما كان ذلك  .  حالة تمامها  بذات العقوبة المقررة للجريمة في    
فيه قد بين الواقعة بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن              

، وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها              ،  بها
فإن النعي عليـه    ،  طاعنوكان ما أورده بهذا البيان يتضمن بذاته الرد علي دفاع ال          

فإن الطعن برمتـه يكـون      ،  لما كان ما تقدم   . بدعوي القصور يكون في غير محله     
  .علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

 



 

 

  ١١١  الدوليةالقوادة 
حكـم   وحيث أنه علي الوجهين الآخرين من أوجه الطعن فإنه يبين من ال             �

الإبتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الـدعوي              
وأورد الأدلة علي ثبوتها في حق الطاعنة عرض لموقـف المتهمتـين الثانيـة              
والثالثة في تهمة ممارسة البغاء المسندة إليهما وللتكييف القانوني للفعل الـذي            

لإعتياد علي ممارسة الدعارة تعنـي أن       وحيث إن جريمة ا   " قارفته الطاعنة فقال    
 ع تنص   ٤٥وحيث إن المادة    ،  المتهمة إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم      

علي أن الشروع هو البدء تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقـف أو                
ولا يعتبر شروعاً في الجنايـة      ،  خاب أثره لأسباب لا دخل فيها لإرادة الفاعل فيها        

وحيث أنـه   ،  "الجنحة مجرد العزم علي إرتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك          أو  
إعمالاً للمبادئ والقواعد سالفة الذكر تكون التهمة المسندة الي المتهمتين الثانية           

 أنهما خرجتا معهم لإرتكـاب الفحـشاء إلا أن          - حسب أقوال الشهود     -والثالثة  
 عزم علي ارتكاب الجريمة أو عمـل        فحشاء لم ترتكب وأن ذلك كان منهما مجرد       

وعلي ذلك لا تتوافر في حقهما أركان جريمة ممارسـة الـدعارة            ،  تحضيري لها 
وحيث إنه ترتيباً علي ما تقـدم       ،  ويتعين لذلك القضاء ببراءتهما مما أسند اليهما      

لا تعتبر أنها سـهلت لهـا       ) أي الطاعنة (فإن التهمة المسندة الي المتهمة الأولي       
دعارة لأن الفحشاء لم ترتكب ولذلك ففعلهما يعد شـروعاً والـشروع            ممارسة ال 

 وعلي ذلـك    ١٩٦١ لسنة   ١٠معاقب عليه وفقـاً للمادة السابعة من القانون رقم         
فإن المحكمة تعدل وصف التهمة المسندة الي المتهمة الأولي الي أنها شرعت في             

مة بالوصف الذي تـراه     وحيث أن الته  ،  تسهيل الدعارة للمتهمتين الثانية والثالثة    
المحكمة علي النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهمة الأولي ممـا جـاء بمحـضر               

 ١٥ و ٧ و ١/١الضبط وأقوال شهود الاثبات ومن ثم ينبغي عقابها وفقاً للمـواد            
 وما إنتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تتناقض فيه          ١٩٦١ لسنة   ١٠من القانون رقم    

 نـص فـي الفقـرة       ١٩٦١ لسنة   ١٠ن القانون رقم    كما أنه سديد في القانون لأ     
كل من حرض شخصاً ذكـراً أو أنثـي علـي           " الأولي من المادة الأولي علي أن       

وكـذلك كـل مـن      ،  إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له          
استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بـالحبس    

عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائـة جنيـه الـي               مدة لا تقل    
يعاقب علي الـشروع فـي      "ونص في المادة السابعة منه علي أن      ،  "ثلثمائة جنيه   

ودل " الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها
 أو التـسهيل أو     بذلك علي أنه لا يشترط للعقاب علي التحـريض أو المـساعدة           

اقتراف الفحشاء بالفعل ومن ثم فلا تعارض بين نفي الحكـم وقـوع             ،  الاستغلال
جريمة ممارسة الدعارة من المتهمتين الثانية والثالثة لعدم اقترافهمـا الفحـشاء            

وبين ما إنتهي إليه مـن      ،  وعدم توافر أركان جريمة ممارسة الدعارة في حقهما       
في تسهيل دعارة الغير إزاء ما ثبت لديه مـن أن           إدانة الطاعنة بجريمة الشروع     
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الطاعنة قد توسطت بين هاتين المرأتين وطلاب المتعة بقصد البغاء لقـاء أجـر              
تقاضته إذ القضاء ببراءة هاتين المرأتين من تهمة ممارسة الدعارة لعدم تـوافر             
عناصرها القانونية في حقهما لا يستتبع براءة الطاعنة من تهمة الـشروع فـي              
تسهيل الدعارة وذلك لإختلاف العناصر القانونية لكل من هاتين الجـريمتين ولأن            

وكـان  ،  لما كان ذلك  ،  انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية        
من المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكون بطريقـة              

ت الحكم علي الإطلاق بحيث يتنـاول  معينة وإنما جاء النص بصفة عامة يفيد ثبو    
لما كان ذلك وكانت وقائع الدعوي كما أثبتها الحكم المطعون . شتي صور التسهيل

فيه يبين منها أن الطاعنة قد استقبلت بعض الرجال من طلاب المتعة في مسكنها              
بإرشاد من قواد وتوسطت بينهم وبين إمرأتين قدمتهما اليهم بقصد البغاء لقـاء             

فـإن هـذا   ،  أن المرأتين ضبطتا مع مرافقيهم قبل إرتكاب الفحشاء بالفعل      أجر إلا 
الذي أثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في تسهيل الدعارة            

لما كان ما . التي دان الطاعنة بها ويكون ما تثيره في هذا الصدد علي غير أساس
  .  محله ويتعين رفضهفإن الطعن برمته يكون في غير ، تقدم جميعه

 
 وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيـه             �

بين واقعة الدعوي بما محصله أن متهماً آخر اتفق مع شابين علي أن يقدم لهما               
 معها مقابل مبلغ من المال ثم اصطحبهما في سيارة الـي            امرأة لارتكاب الفحشاء  

مكان معين تركهما فيه بضع دقائق وبمجرد أن عاد برفقة الطاعنة أركبها السيارة 
بينما وقف هو إلي جوارها وهم أحد الشابين بإخراج نقود من حافظته وعندئذ قام    

أن المـتهم   وإذ سئلت الطاعنة قـررت      ،  ضابط مكتب حماية الآداب بضبط الجميع     
آنف الذكر هو الذي استدعاها وأركبها السيارة وقد عرضت المحكمة الإسـتئنافية       
الي دفاع الطاعنة المؤسس علي انتفاء جريمـة التحـريض علـي الـدعارة أو               

وأطرحت هذا الدفاع استناداً الي أن ظروف الدعوي ووقائعها         ،  تسهيلها في حقها  
الأمر الذي انتهت معه الـي      ،  الدعارةتنطوي علي قيام الطاعنة بتسهيل الفجور و      

 ٦٨وكانت المادة الأولي من القـانون رقـم         ،  لما كان ذلك  . تأييد الحكم الابتدائي  
 قد نـصت    - الذي حدثت الواقعة في ظله       - بشأن مكافحة الدعارة     ١٩٥١لسنة  

كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة            " علي عقاب   
 كمـا أثبتهـا   -وكان يبين من واقعة الدعوي ، " ذلك أو سهله له  أو ساعده علي  

الحكم المطعون فيه أن شخصاً آخر قدم الطاعنة لشابين لتمارس معهما الفحشاء            
وصورة الدعوي علي هذا النحو لا تتوفر بهـا فـي حـق             ،  لقاء مبلغ من المال   

أو المساعدة الطاعنة أركان جريمة التحريض علي الدعارة أو الفجور أو تسهيلها       
عليها إذ أن هذه الجرائم لا تقوم إلا في حق من يحرض غيـره علـي ممارسـة             

وهي لا تقـع مـن      ،  أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه       ،  الفحشاء مع الناس  



 

 

  ١١٣  الدوليةالقوادة 
الأنثي التي تقدم نفسها للغير إنما تقع ممن يحرضها علي ذلك أو يسهل لها هـذا              

ون فيه قد أخطأ التكييف القانوني لواقعـة        وكان الحكم المطع  ،  لما كان ذلك  ،  الفعل
الدعوي وقد حجب هذا الخطأ المحكمة عن بحث مدي توافر أركان الجريمة التي             

لما كان  . ترشح لها واقعة الدعوي مما يندرج تحت نصوص القانون سالف البيان          
  .  فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ما تقدم

 
 ومن حيث إنه يبين من مطالعة ديباجة الحكم المطعـون فيـه أن النيابـة                 �

العامة استأنفت حكم محكمة أول درجة وقد طرح استئنافها مع استئناف الطاعنتين            
أييد فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بت          

الحكم المستأنف بما مفاده أن المحكمة نظرت الاستئنافين معاً وقـضت برفـضهما             
لما كان  . ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يكون له محل            ،  موضوعاً

وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه قـد بـين واقعـة        ،  ذلك
صر القانونية للجرائم التي ديـن بهـا الطاعنتـان          الدعوي بما تتوافر به كافة العنا     

وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحضر ضبط الواقعة وأقـوال              
شهود الإثبات وإعتراف كل منهما في محضر الشرطة وتحقيق النيابـة فـي حـق            

لما ،  وعلي الأخري وهي أدلة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها            ،  نفسها
وكانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيها أن الطاعنة الأولـي   ،  ان ذلك ك

وأن ،  دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائها من الرجال ليباشروا الفحشاء معهـن           
الطاعنة الثانية من بين من اعتادت الطاعنة الأولي تقديمهن لعملائها وأن الأخيـرة            

لمـا كـان    . الأولي إرسالها لهم دون تمييز    اعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري       
 إذ نص في الفقرة الأولـي مـن المـادة           ١٩٦١ لسنة   ١٠وكان القانون رقم    ،  ذلك

كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجـور أو             " الأولي علي أن    
الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو اسـتدرجه أو                

د ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عـن سـنة ولا               أغواه بقص 
ونـص فـي    ،  "تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيـه           

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي           " الفقرة السادسة علي أن     
ثم نص في المادة ، "ثلاث سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره     

السابعة علي أن يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينة في المواد السابقة بالعقوبة           
فقد دل بذلك علي أنه لا يشترط للعقـاب علـي           ". المقررة للجريمة في حالة تمامها    

وإذ مـا  ، التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال إقتراف الفحشاء بالفعـل   
التي أوردها الحكم تتحقق بها كافة العناصر القانونية للجـرائم التـي            كانت الوقائع   

دين بها الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تـؤدي               
  .  فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد، الي ما رتبه عليها

 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١١٤  
وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يحـدد          ،   لما كان ذلك    �

 تـنص  ١٩٦١ لـسنة    ١٠مبدأ المراقبة ومدتها وكانت المادة الأولي من القانون         
يستتبع الحكم بالإدانة في إحدي الجرائم المنصوص عليهـا فـي هـذا             " علي أن   

ت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك   القانون وضع المحكوم عليه تح    
ومن ثم وطبقاً للفقرة الثانية من المادة       " دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين      

 يتعين نقض الحكم نقضاً جزئيـاً وجعـل مـدة           ١٩٥٩ سنة   ٥٧ من القانون    ٣٥
 المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس علي أن يبدأ تنفيـذها مـن تـاريخ          

  .  انتهاء عقوبة الحبس
 

 لما كان القانون لا يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن تكون بطريقة              �
يفيد ثبوت الحكم علي الاطلاق بحيث يتنـاول        ،  معينة إنما جاء النص بصفة عامة     

 بأدلة لها   -ن من الحكم أنه أثبت في حق الطاعن         وكان يبي ،  شتي صور التسهيل  
 أنـه فـي     -معينها الصحيح ومن شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت اليها            

خلال أربعة أشهر سابقة دأب علي تحريض المتهمة الثانية علي ارتكاب الدعارة            
وقدمها الي طالبي المتعة لإرتكاب الفحشاء معهم لقاء أجر تقاضـاه وأنـه منـذ               
أسبوع سابق علي سؤالها قدمها لهذا الغرض الي ثلاثة رجال لقاء مبلـغ معـين          

فإن ما أورده الحكم كاف في بيان الواقعة وظروفها بما تتوافر بـه             ،  قبضه منهم 
  .العناصر القانونية لجريمتي تسهيل الدعارة واستغلالها اللتين دان الطاعن بهما

 

 علي تجريم كل    ١٩٦١ لسنة   ١٠نص المادة الأولي من القانون رقم       ) أ ( �
من حرض ذكراً أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلـك أو                
سهله بصفة عامة يفيد ثبوت الحكم علي الإطلاق بحيـث تتنـاول شـتي صـور        

ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن جريمة         . التسهيل دون اشتراط ركن الاعتياد    
التحريض علي الدعارة التي دانه الحكم بها من جرائم العادة يكون علي غير سند              

التحـريض علـي    (لم يبين القانون ما هو المراد مـن كلمـة           ) ب. (من القانون 
ومن ثم فان تقدير قيام التحريض أو عدم قيامه في الظروف التي وقـع              ) الدعارة

ويكفي ،  يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب         فيها  
متـي  ) ج. (أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبين الأركان المكونة له           

كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن مقارفته جريمة تحريض الاناث علي مغـادرة              
الي الأدلة السائغة التي أوردها      استناداً   -البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فيها      

 فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه في شأن إدانته بجريمة التحـريض طالمـا أن                -
 من قانون العقوبات وأوقـع      ٣٢الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة          



 

 

  ١١٥  الدوليةالقوادة 
عليه عقوبة أشد تلك الجرائم التي تدخل في نطاقهـا عقوبـة التحـريض علـي                

    . الدعارة
 

 لما كان ذلك وكان لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه علي                �
الواقعة المراد اثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاسـتنتاج             

لي المقـدمات فـلا     مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج ع        
جناح علي المحكمة إن هي استخلصت أن الطاعنة العاشرة قـد سـهلت دعـارة               
المتهمتين السادسة والسابعة بأن قدمتها الي خالتها الطاعنة الأولي واصطحبتهما          
الي المنزل الذي ضبطتا به بقصد البغاء استناداً الي أقوال هاتين المتهمتين مـن              

ة بالطاعنة العاشرة قبـل أن تتعرفـا علـي خالتهـا     أنهما كانتا علي معرفة سابق  
وأن الطاعنة العاشرة هي التي عرضت عليهما ودعتهمـا الـي           ،  الطاعنة الأولي 

الحضور معها الي المكان الذي ضبطن به يوم الحـادث بعـد أن أفـصحت لهـا                 
وإلي ما قررته المتهمة السادسة صراحة      ،  المتهمة السابعة عما تعانيه من ضيق     

، اعنة العاشرة صلتها بالطاعنة اللأولي تعمل علي تـسهيل دعارتهـا          من أن الط  
وفضلاً عن ذلك فإنه لا مصلحة للطاعنة العاشرة من النعي علي الحكم قصوره أو              
فساد استدلاله بالنسبة لواقعة تسهيل الدعارة طالما أنه دانها عن تهمتي تـسهيل             

احدة عن التهمتين ممـا     الدعارة والاعتياد علي ممارستها وأوقع عليها عقوبة و       
   . تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة الإعتياد علي الدعارة

 
 في الفقرة الأولي من المادة الأولي       ١٩٦١ سنة   ١٠ إذ نص القانون رقم       �

نثي علـي إرتكـاب الفجـور أو        علي عقاب كل من حرض شخصاً ذكر كان أو أ         
الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو               

ونص في الفقرة الثانيـة مـن المـادة         . أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة     
ثم نـص   . السادسة علي عقاب كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره           

ب علي الشروع في الجـرائم المبينـة فـي المـواد       في المادة السابعة علي العقا    
فإنه لم يشترط للعقاب علـي      . السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة قيامها      

  .التحريض أو المساعدة أو التسهيل أو الاستغلال اقتراف الفحشاء بالفعل
 

 من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلي كل متهم هو من شـأن محكمـة                 �
، هي حرة في تكوين إعتقادها حـسب تقـديرها تلـك الأدلـة      و الموضوع وحدها 

عدم إطمئنانها إليها نفسها بالنسبة إلي متهم        و وإطمئنانها إليها بالنسبة إلي متهم    
دير الـدليل موكـولاً إلـي       آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام تق          

إذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً علي إدانة الطاعن بجريمـة             و .إقتناعها وحدها 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١١٦  
الثالثة فإن قـضاء الحكـم ببـراءة المتهمـين           و تسهيل دعارة المتهمتين الثانية   

 الآخرين إستناداً إلي عدم إطمئنان المحكمة إلي إقرارهم المثبت بمحضر الـضبط           
واجدهم في محل عام بالحالة التي كانوا عليها وقـت الـضبط لا             إعتقادها بأن ت  و

يؤكد الإتهام المسند إليهم لا يتناقض مع ما إنتهي إليه الحكم من إدانة الطـاعن               
 الذي تأيد بأدلة أخـري سـاقها الحكـم         و أخذاً بإقراره بالتهمة في محضر الضبط     

الطاعن علي الحكـم  فإن ما ينعاه   ،  بقية المتهمات  و هي أقوال الشهود   و وثق بها و
  .  من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديداً

 
وحيث إن الحكم المطعون فيه اعتمد في تحصيله لواقعة الدعوي علـي              �

محضر الضبط وما حواه من أدلة متمثلة في التحريات التي دلت علي أن الطاعن              
 التي أذنت النيابة    - النسوة لقاء أجر يتقاضاه وفي أقوال قاطن الشقة          يسهل بغاء 

 أن الطاعن اعتاد احضار النسوة لهما       -العامة بتفتيشها بناء علي تلك التحريات       
لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر له وقد تم ضبط أحدهما بحجرة النوم مـع المتهمـة               

لأولي إثـر ضـبطها بـأن       الأولي في وضع مناف للآداب كما اعترفت المتهمة ا        
كما شهد من ضبط معها بأن الطاعن يقوم بستهيل دعارة     ،  الطاعن يسهل دعارتها  

تلك المتهمة وغيرها من النسوة الساقطات ممن دأب علي جلبهن الـي المـسكن              
نظير أجر يتقاضاه وخلص الحكم من ذلك وبإجماع أراء الهيئة الي إلغاء الحكـم              

وكانت جريمة تسهيل الـدعارة     ،  لما كان ذلك  . عنالمستأنف والقضاء بإدانة الطا   
تتوافر بقيام الجاني بفعل أوأفعال يهدف من ورائها الي أن ييسر لشخص يقـصد              
مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء            

كينه من  وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية الي شخص لتم           
ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة وكانت مـدونات الحكـم              
المطعون فيه قد أبانت في غير لبس توافر جريمة تسهيل الدعارة التي دين بهـا               
كما هي معرفة به في القانون وكان الحكم قد أورد علي ثبوتها فـي حقـه أدلـة      

ها الأمر الذي ينأي بالحكم عن قالـة        سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتب علي        
لما كان ذلك وكان ما يثيـره الطـاعن         . الخطأ في القانون والفساد في الاستدلال     

بشأن عدم سؤال النسوة المضبوطات مع المتهمين بالمسكن لا يعـدو أن يكـون              
تعييباً للتحقيق الذي جري في المرحلة السابقة علي المحاكمة ممـا لا يـصح أن               

وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم         ،  لطعن علي الحكم  يكون سبباً ل  
تجري من التحقيقات إلا ما تري لزومـاً لإجرائـه           علي مقتضي الأوراق وهي لا    

وكان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم            
يس لـه أن ينعـي   يطلب سماع أقوال النسوة اللائي قيل بترددهن علي المسكن فل  

، علي المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تلتزم هـي بإجرائـه       
وكان لمحكمة الموضوع أن تستند في إدانة متهم إلي أقوال متهم آخر مادامت قد              



 

 

  ١١٧  الدوليةالقوادة 
إطمأنت لها وأن تعتمد علي أقوال المتهم ولو عدل عنها متي رأت أنها صـحيحة               

ة ما ارتأته إذ مرجع الأمر اطمئنانها الي ما تأخذ وصادقة وبغير أن تلتزم ببيان عل
  .  به دون ما تعرض عنه

 
 من المقرر أن جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال              �

لفسق تحقيق هذا القصد    يهدف من ورائها إلي أنه ييسر لشخص بقصد مباشرة ا         
تهيئة الفرصـة لـه أو تقـدير         و أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء      

المساعدة المادية أو المعنوية إلي شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أيـاً كانـت              
  .طريقة أو مقدار هذه المساعدة

 
المقرر أن القانون لم يشترط لوقوع جريمة تسهيل البغاء أن يكـون             من    �

، يفيد ثبوت الحكـم علـي الإطـلاق   ، إنما جاء النص بصفة عامة    ،  بطريقة معينة 
  .  بحيث يتناول شتي صور التسهيل

 
الحكم المطعون فيه بعد أن بين      وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه ب        �

واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة تسهيل الدعارة التـي دان   
الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة تؤدي الي ما رتبه عليها مستمدة من     
تحريات الشرطة وأقوال ضابط الواقعة والشاهد وأقوال المتهمين الأول والخامسة          

 الطاعن في محضر ضبط الواقعة خلص الي ثبوت الجريمة في حقه فـي              وأقوال
وحيث أنه عن المتهم الثالث ولما كان المنسوب اليه هـو المعاونـة فـي               "قوله  

تسهيل واستغلال بغاء النسوة واذ كان ما أثبت في حقه من محضر التحريات أنه              
 ان ذلـك   يقوم بتوصيل النسوة الساقطات بسيارته واذ ثبت من محـضر الـضبط           

المتهم قد غادر شقة الضبط يوم الضبط وعاد وخلفه المتهمة الخامسة كل يقـود              
سيارته وبعد الضبط قررت تلك المتهمة ان ذلك المتهم حضر اليهـا واصـطحبها            
بناء علي طلب المتهم الأول وأبلغها بوجود أحد راغبي المتعة كما انه اذ ثبت من               

 بعد حضور راغبي المتعة كلفـه المـتهم         أقوال المتهم الثالث بمحضر الضبط أنه     
.. ..الأول باحضار المتهمة الخامسة كما أنه بالاضافة الي ذلك قرر الـشاهد الأول  

ان المتهم الأول هو الذي أرسل المتهم الثالث لجلب المتهمة الخامـسة وغيرهـا              
وكانت جريمة تسهيل الـدعارة تتـوافر بقيـام         ،  لما كان ذلك  .". ..ويحق معاقبته 

ي الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها الي أن ييـسر لـشخص يقـصد                الجان
مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء            
وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية الي شخص لتمكينه من             

مساعدة ولما كانت مدونات الحكم     ممارسة البغاء أياً كانت طريقة أو مقدار هذه ال        



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١١٨  
المطعون فيه تفصح أن الطاعن قد سهل دعارة المتهمـة الخامـسة واسـتغلاله              
بغائهما للمتهم الأول وكان ما حصله الحكم من الأدلة في هذا الخصوص لا يخرج              
عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي             

 له ويكون منعاه في هذا الصدد علي غير أساس لما كان            جدل موضوعي لا محل   
ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيـث                
ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوي اذ الأدلة في المواد               

القاضـي فـلا    الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة          
ينظر الي دليل بعينه لمناقشته علي حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة               
في مجموعها كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتنـاع              
المحكمة واطمئنانها الي ما انتهت اليه كما هو واقع الحال في الدعوي المطروحة             

 يكون صريحاً دالاً بنفسه علي الواقعة المراد اثباتهـا          كما لا يشترط في الدليل أن     
بل يكفي ان يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من  
الظروف والقرائن وترتيب النتائج علي المقدمات لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن             

لخامسة كانـت    ا من أنه حال عودته لمنزل ضبط الواقعة كان بمفرده وان المتهمة          
في سيارة مستقلة للتدليل علي عدم توافر أركان جريمة التسهيل قبله يكون علي             

  .غير أساس
 

 قد نص في مادته الأولـي       ٦١ لسنة   ١٠ لما كان ذلك وكان القانون رقم         �
شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور        فقرة أولي علي أن كل من حرض        

وأورد في مادته السادسة العقوبة ... ..أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهل له
المقررة لهذه الجريمة فقد دل أنه لا يشترط للعقاب علي التحـريض والتـسهيل              
 والمعاونة والمساعدة توافر ركن الاعتياد اذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن           

الاعتياد لقيام هذه الجريمة لنص عليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الاعتيـاد             
علي ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة ج من القـانون سـالف              
الذكر ومن ثم فان منعي الطاعن عن تخلف ركن الاعتياد قبله يكون علـي غيـر                

  .أساس
 

 قد نص في مادته الأولـي فقـرة         ١٩٦١ لسنة   ١٠ لما كان القانون رقم       �
أولي علي أن كل من حرض ذكرا أو أنثي علي ارتكاب الفجـور أو الـدعارة أو                 

أورد في مادته السادسة العقوبة المقررة لهذه        و ....ساعده علي ذلك أو سهل له     
التسهيل والمعاونـة    و ه لا يشترط للعقاب علي التحريض     فقد دل علي أن   ،  الجريمة

والمساعدة إذ لو قصد المشرع ضرورة توافر ركن الاعتياد لقيام هذ الحالة لنص             



 

 

  ١١٩  الدوليةالقوادة 
الفجور في  وعليه صراحة كما فعل بالنسبة لجريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة  

  . من القانون سالف الذكر" ج"المادة التاسعة فقرة 
 

 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة       ١٩٦١ لسنة   ١٠ إن القانون رقم      �
 مـن حيـث نطـاق       -قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلاً منها            

إن كانـت    و ،الغرض من العقاب عليها من الأخري      و أركانها و عناصرها و تطبيقها
 التـسهيل  و  طائفتين تتعلق الأولـي بأفعـال التحـريض        في عمومها تنقسم إلي   

ما يلحقها من    و الإعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة      و المعاونة و المساعدةو
إذا كـان    و ،تنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال        و ،ظروف مشددة 

كل من " أن القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي        
حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي              

كذلك من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقصد إرتكاب الفجور           و ذلك أو سهله له   
 لا تزيـد علـي ثـلاث سـنوات     وأو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة 

بينما نص في الفقرة الأولـي مـن         ". بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه      و
لا تزيد   و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر       " المادة السادسة منه علي أن      

لو عن طريق الإنفاق  وعن ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة
فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمهـا            " المالي  

الأنثـي علـي    وتسهيله بالنسبة للذكر وناول صور التحريض علي البغاء  بحيث تت 
السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم             

التـسهيل   و التي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة        و علي دعارة الأنثي  
. بشتي سبله كلياً أو جزئياًهي المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب     

كان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سـالفة البيـان أن              و ،لما كان ذلك  
الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة    
الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقـوم                

  .ع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرضالجريمة إذا وق
 

 لما كانت جريمة تسهيل دعارة أنثي المحكوم فيها نهائياً علي الطاعنـة              �
 جنح مستأنف غرب الإسكندرية     ١٩٨٠لسنة  .......... ..الثانية في الدعوي رقم   

 ١٩٦١ لسنة   ١٠من المادة الأولي من القانون رقم       " ب"طبقاً للفقرة   معاقباً عليها   
لا تزيـد علـي خمـس        و في شأن مكافحة الدعارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة         

بغرامة لا تقل عن مائة إلي خمسمائة جنيه أخذاً بما يبين مـن الأوراق               و سنوات
 ،عـشرين سـنة   والتي وقعت عليها هذه الجريمة لم تتم إحدي     ......... ..من أن 

من المادة  " أ"ذلك بصرف النظر عن أن المحكمة أنزلت العقاب خطأ طبقاً للفقرة            و



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٢٠  
المذكورة إذ المقرر أن المحكمة ملزمة بأن تنزل الحكم الصحيح للقـانون غيـر              

لا بالقانون الذي طلب عقاب المتهم طبقاً  ومقيدة بالوصف الذي أسبغ علي الواقعة
 أكثر من حدث للإنحراف المسندة للطاعنة الثانيـة         بينما جريمة تعريض  ،  لأحكامه

 ٣١في الدعوي الحالية معاقب عليها بمقتضي الفقرة الثالثة من القـانون رقـم              
، لا تزيد علي خمس سـنوات      و  بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر       ١٩٧٤لسنة  

يكون الحكم المطعون    و فإن الجريمة الأولي بهذه المثابة تكون ذات العقوبة الأشد        
قضي بمعاقبتها عن الجريمة الأخيرة قد أخطأ فـي تطبيـق            و يه إذ دان الطاعنة   ف

القضاء بعدم جواز نظر الدعوي الجنائيـة        و القانون بما يوجب نقضه بالنسبة لها     
  .  لسبق الفصل فيها

 
ام الجاني بفعل أو أفعال يهدف  لما كانت جريمة تسهيل الدعارة تتوافر بقي        �

من ورائها إلي أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام              
تهيئة الفرصة له أو تقديم المـساعدة        و الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء    

المادية أو المعنوية إلي شخص لتمكينه من ممارسة البغاء أياً كانـت طريقـة أو            
لمساعدة فيجب إنصراف قصد الجاني إلي تسهيل البغاء فجوراً كان أو    مقدار هذه ا  

فلا تقـوم الجريمـة إذا لـم        ،  دعارة لغيره بغرض تمكين هذا الغير من ممارسته       
. لو جاء التسهيل عرضاً أو تبعـاً       و ينصرف قصد الجاني إلي ذلك بصفة أساسية      

 ـ          و ،لما كان ذلك   صراف قـصد   كان الحكم المطعون فيه قد خلا من إسـتظهار إن
الطاعن الأول إلي تسهيل دعارة المتهمات من الثانية إلي السادسة ومـن إيـراد              

أطلق القول بقيام الجريمة في حقه لمجرد ضبط هؤلاء          و ،الوقائع المؤدية إلي ذلك   
معهن بعض الرجال دون أن يدلل بتدليل سائغ علي تـوافر   و المتهمات في مسكنه  

ره في التسبيب مشوباً بالفساد في الإستدلال فإنه يكون فوق قصو، هذا القصد لديه
 الطـاعنين الثـاني    و -يوجـب نقـضه بالنـسبة للطـاعن الأول           و مما يعيبـه  

 ...............الخامـسة  والثالثـة  والمحكوم عليهن الثانيـة   و ..........الثانيةو
اللاتي كن طرفاً في الخصومة الإستئنافية نظراً       ...............  و ..............و

لا يقدح في ذلك أن يكون الطاعن الأول قـد           و ،حسن سير العدالة   و لوحدة الواقعة 
قضي عليه فيها بحبسه شهراً ما دام الحكم قد وقع           و دين بجريمة الإتفاق الجنائي   

هي العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الـدعارة        و عليه عقوبة الحبس لمدة سنتين    
  .عقوبة الموقعة عليه مبررةإذ لا يمكن القول أن ال، ذات العقوبة الأشد

 
 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة       ١٩٦١ سنة   ١٠ إن القانون رقم      �

 مـن حيـث نطـاق       -قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي أماز كلاً منها            
إن كانت   و  من الأخري  -الغرض من العقاب عليها      و أركانها و تطبيقها وعناصرها 

 التـسهيل  و في عمومها تنقسم إلي طائفتين تتعلق الأولـي بأفعـال التحـريض           



 

 

  ١٢١  الدوليةالقوادة 
ما يلحقها من    و الإعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة      و المساعدة والمعاونة و

إذ كـان    و ،تنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال        و ،ظروف مشددة 
كل من " الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي أن   القانون المذكور قد نص في      

حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي              
كذلك كل من إستخدمه أو إستدرجه أو أغواه بقـصد إرتكـاب     و ،ذلك أو سهله له   

 نواتلا تزيد علي ثلاث س والفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
بينما نص الفقرة الأولي من المـادة       " بغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنيه        و

لا تزيد علـي   ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر    " السادسة منه علي أن     
لو عن طريـق الإنفـاق       و ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة        

ها المادة الأولي علي إطلاق حكمهـا       فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنت     " المالي  
الأنثـي علـي    وتسهيله بالنسبة للذكر وبحيث تتناول صور التحريض علي البغاء   

السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم             
التـسهيل   و التي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة        و علي دعارة الأنثي  

. ة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتي سبله كلياً أو جزئياً   هي المعاون 
وكان مفاد نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سـالفة البيـان أن             ،  لما كان ذلك  

الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحرض غيره علي ممارسة    
ل أو يساعده عليه فلا تقـوم       الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفع         

  .الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحرض
 

وحيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم فيـه أنـه إذ دانـه بجريمتـي                  �
ابه القصور والـبطلان  التحريض علي ممارسة الدعارة وادارة محل للدعارة قد ش 

ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل علي بيان             
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأغفل الاشارة التي نـص            

وحيث أن القانون أوجب    . القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه       
ن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة بياناً تتحقق         في كل حكم بالادانة أ    

به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلـة التـي استخلـصت منهـا               
المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتي يتضح وجه استدلالها            

وهـو  بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم الي نص القانون الذي حكم بموجبه             
بيان جوهري اقتضه قاعدة شرعية الجرائم والعقـاب والا كـان الحكـم قاصـراً        

فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في . وباطلاً
وحيث أن الثابت "بيان واثبات وقوع الجريمتين المسندتين الي الطاعن علي القول          

قارف الواقعة آنفة البيان وكان المتهم لم يـدفع  من مطالعة الأوراق أن المتهم قد       
الدعوي بأي دفع أو دفاع مقبول الأمر الذي يصبح معه الاتهام ثابتا قبل المـتهم               

د الاتهام وعملاً   ثبوتاً كافياً تطمئن اليه المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبته وفقاً لموا          



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٢٢  
عقوبـة أو يـورد     دون أن يبين الواقعة المستوجبة لل     " ج.  أ ٣٠٤/٢بنص المادة   

الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الـذي أنـزل بموجبـه               
. العقاب علي الطاعن فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان           

  .  فإنه يتعين نقض الحكم، لما كان ما تقدم
 

 فيما تضمنته مـن أحكـام       ١٩٦١ لسنة   ١٠ المقرر أن القانون رقم       من  �
مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلا منهـا عـن                

 من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغـرض مـن العقـاب             -الأخري  
ض عليها وإن كانت في عمومها تنقسم الي طائفتين تتعلق الأولي بأفعال التحـري            

والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة ومـا           
وتنصرف الطائفة الثانية الي أماكن إتيان تلك الأفعال        ،  يلحقها من ظروف مشددة   

وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علـي أن                
علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده       كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي         

علي ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب               
 سنوات  الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث             

 وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيه بينما نص في الفقرة الأولي من المـادة              
السادسة منه علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث       
، سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفـاق المـالي   

فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطلاق حكمها بحيث تتناول             
بة للذكر والأنثي علي السواء بينما قصر     صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنس     

نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثـي              
والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون  

 مفـاد   وسيلتها الانفاق المالي فحسب بشتي سبله كليا أو جزئياً لما كان ذلك وكان            
نص الفقرة الأولي من المادة الأولي سالفة البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها             
لا تقوم الا في حق من يحرض غيره علي ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز               
أو يسهل له هذا الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم الجريمـة إذا وقـع الفعـل مـن                   

ع المحرض وإذ كان البين مـن تحـصيل         المحرض بغيرة ممارسته هو الفحشاء م     
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لواقعـة الـدعوي أن الطـاعن         

 في مسكن يدار للدعارة وأقر الطـاعن        - المتهمة الثانية    -ضبط مع إمرأه ساقطة     
بإرتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر وأقـرت المتهمـة المـذكورة بممارسـتها           

وكان ما صدر من الطاعن من نشاط حسبما خلص اليه الحكم المطعـون             ،  للدعارة
 ما دام   ١٩٦١ لسنة   ١٠فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولي من القانون رقم           

أن الطاعن إنما قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولم يقصد بـه تحريـضها أو                
ل ذلك لهـا والـذي    مساعدتها علي ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهي         



 

 

  ١٢٣  الدوليةالقوادة 
استلزم الشارع انصراف قصد الجاني الي تحقيقه كما لا يتحقق به معني المعاونـة              
حسبما عرفها نص الفقرة الأولي من المادة السادسة المشار اليها الاقتصار الشارع            
في تأثيم المعاونة علي صورة الانفاق علي البغي وتأمين طريقها الي الدعارة ومـا             

من الاستدامه زمنا طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي            يستلزمه الانفاق   
مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة ومن ثم فـإن              

  .  الفعل الذي وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق الفقرة
 

ان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطـاعن الفحـشاء مـع              لما ك   �
النساء فجورا فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون اذ يخرج هذا الفعل عن نطاق 
التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة اي نص عقابي اخر الا انه لما كان الحكم قد اثبت                

تنادا الـي الادلـة     في حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة اس        
فانه لا يجدي الطاعن ما ينعاه من شأن ادانته بالجريمـة الاولـي             . التي اوردها 

 من قانون العقوبات ٣٢طالما ان الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة       
  .  واوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الاشد

 
 لـسنة  ١٠ لما كان مفاد نص المادة الاولي فقرة اولي من القانون رقـم          �
 انه لا يشترط للعقاب علي التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد            ١٩٦١

ومن ثم فان منعي الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلـك الجريمـة               
  .  يكون علي غير اساس

 
 فيما تضمنه من أحكـام مكافحـة        ١٩٦١ لسنة   ١٠ لما كان القانون رقم       �

 مـن حيـث     -الدعارة قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي أماز كل منها             
 عن الأخري وإن -نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها  

ئفتين تتعلق الأولي بأفعال التحريض والتـسهيل       كانت في عمومها تنقسم إلي طا     
والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من           

وإذ كـان   ،  وتنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال       ،  ظروف مشددة 
 ـ        ل القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منـه علـي أن ك

حرض شخصا ذكرا كان أم أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علـي          
كذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقـصد ارتكـاب            ،  ذلك أو سهله له   

الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاثة سنوات 
نص في الفقرة الأولي من المادة      وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلاثمائة جنية بينما         

السادسة منه علي أن يعاقب بالجبس مدة لا تقل عن سته أشهر ولا تزيد علـي                 
ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريـق الإنفـاق               



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٢٤  
فقد دل بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولي علي إطـلاق حكمهـا           . المالي

حريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والانثـي علـي   بحيث تتناول صور الت   
السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم             
علي دعارة الأنثي والتي تمهد لها صورا معينة من صور المساعدة والتسهيل هي 

لما ،  يا أو جزئيا  المعاونة التي تكون وسيلتها الإنفاق المالي فحسب بشتي سبله كل         
كان ذلك وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوي لا يتحقق به معني المعاونة حسبما    
عرفها نص الفقرة الأولي من المادة السادسة المشار إليه لاقتصار الشارع فـي              

وتأمين طريقها إلي الدعارة    ،  تأثيم المعاونة علي صورة الإنفاق المالي علي البغي       
فلا يتحقـق بمجـرد أداء      ،   من الاستدامة زمنا طال أو قصر      وما يستلزمه الإنفاق  

 -أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة             
 كما لم يقم الدليل علي ارتكـاب الطـاعن الجريمـة            -كما هو الحال في الدعوي      

  .  فإنه يكون قاصرا، المسندة إليه
 

  لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجـرائم التحـريض علـي                �
ارتكاب الدعارة والمعاونة علي ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل           

 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبـة        ٣٢للدعارة وطبق في حقه حكم المادة       
ئم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القـانون للعقـاب   أشد تلك الجرائم وكانت الجرا  

عليها الاعتياد علي ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمـة الثانيـة               
فإن النعـي علـي     ،  وأخري كاف وسائغ في إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة        

  .  الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله
 

 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة       ١٩٦١ لسنة   ١٠ أن القانون رقم      �
قد نص في مختلف مواده علي جرائم شتي ميز كلاً منها ـ مـن حيـث نطـاق     

وإن كانـت   ،  تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها من الأخري        
لي طائفتين تتعلق الأولـي بأفعـال التحـريض والتـسهيل           في عمومها تنقسم إ   

والمساعدة والمعاونة والاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من           
وإذ كـان   . وتنصرف الطائفة الثانية إلي أماكن إتيان تلك الأفعال       . ظروف مشددة 

كل من "  أن القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولي من المادة الأولي منه علي       
حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده علي              
ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقـصد ارتكـاب                
الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات               

بينما نص في الفقرة الأولي من المادة ". يه وبغرامة من مائة جنيه إلي ثلثمائة جن
السادسة منه علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علـي                 



 

 

  ١٢٥  الدوليةالقوادة 
ثلاث سنوات كل من عاون أنثي علي ممارسة الدعارة ولو عن طريـق الاتفـاق               

فقـد دل بالـصيغة   . المالي ـ كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره 
منتها المادة الأولي علي إطـلاق حكمهـا بحيـث تنـاول صـور         العامة التي تض  

التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي السواء بينمـا قـصر             
نطاق تطبيق الفقرة الأولي من المادة السادسة بعد هذا التعميم علي دعارة الأنثي             

ونة والتـي   والتي تمهد لها صورة معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعا          
، لما كـان ذلـك    . تكون وسيلتها الاتفاق المالي فحسب بشتي سبله كلياً أو جزئياً         

وكان مفاد نص الفقرة الأولي من المـادة الأولـي سـالفة البيـان أن الجـرائم                 
المنصوص عليها فيها لا تقوم إلا في حق من يحـرض غيـره علـي ممارسـة                 

 الفعل أو يساعده عليه فلا تقوم       الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو تسهيله له هذا        
. الجريمة إذا وقع الفعل من المحرض بغية ممارسته هو الفحشاء مع المحـرض            

وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائي لواقعة الدعوي الذي أحال إليه الحكـم              
المطعون فيه في هذا البيان أن الطاعن أقر بارتكـاب الفحـشاء مـع المتهمـة                

 باعتبارها ممارسة الدعارة لقـاء مبـالغ ماديـة تتقاضـاها            السادسة التي أقرت  
وكان ما صدر من الطاعن من نشاط خلص إليه الحكم المطعـون    ،  المتهمة الأولي 

 مادام ١٩٦١ لسنة ١٠فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولي من القانون رقم    
 أن الطاعن قصد به ارتكاب الفحشاء مع المرأة ولـم يقـصد بـه تحريـضها أو                

مساعدتها علي ممارسة الدعارة مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والـذي           
كما لا يتحقق به معني المعاونة ، استلزم الشارع انصراف قصد الجاني إلي تحقيقه

حسبما عرفها نص الفقرة الأولي من المادة السادسة المـشار إليهـا لاقتـضاء              
ي علي البغي وتأمين طريقهـا إلـي        الشارع في تأثير المعاونة علي الاتفاق المال      

كما لا يتحقق به    ،  الدعارة وما يستلزمه الاتفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر         
 طالما أنـه لـم      - الطاعنة الثالثة    -أيضاً معني استغلال بغاء المتهمة السادسة       

لمـا  . يحصل علي جزء من كسب البغاء التي حصلت عليه لقاء ارتكابها الفحشاء           
وكانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الـذكر قـد             ،  كان ذلك 

وكان مفهوم دلالة " كل من اعتياد ممارسة الفجور أو الدعارة  " نصت علي عقاب    
هذا النص أن الجريمة المنصوص عليها فيـه لا تتحقـق بـدورها إلا بمباشـرة      

ياد سواء بالنـسبة    الفحشاء مع الناس بغير تمييز وأن يكون ذلك علي وجه الاعت          
والأنثي حين ترتكب الفحشاء تبيح عرضها لكل طالب    ،  لبغاء الرجل أو بغاء الأنثي    

" الفجور" تنسب للبغي فلا تصدر إلا منها ويقابلها        " الدعارة  " بلا تمييز فتلك هي     
، ينسب لرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منـه              

ترفه الطاعن حسبما بينه الحكم علي السياق المتقدم لا تتحقق          وكان الفعل الذي اق   
به جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور حسبما هي معرفة به فـي القـانون ولا               
يوفر في حقه من جهة أخري الاشتراك في جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة             



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٢٦  
صـور  المنسوبة إلي المتهمة السادسة التي قدمت له عرضها بأي صورة مـن             

 من قانون العقوبات لعـدم انـصراف        ٤٠الاشتراك المنصوص عليها في المادة      
قصده إلي الاتهام معها في نشاطها الإجرامي وهو الاعتياد علي ممارسة الفحشاء            
مع الناس بغير تمييز أو إلي مساعدتها علي مباشرة هذا النشاط بتقديم الوسـائل            

اشرته أو في القليل يزيل أو بذلك مـا         والإمكانيات التي من شأنها أن تيسر لها مب       
قد يعترض سبيلها إليه من حوائل أو عقبات وهو ما ينتفي به الـركن المعنـوي                

وكان الفعل المسند إلي الطـاعن كمـا        ،  لما كان ذلك  . اللازم لتجريم فعل الشريك   
حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيـه إذ دان                

ئم تسهيل البغاء والمعاونة عليه واستغلال بغاء أخري يكون قد أخطأ           الطاعن بجرا 
.. في تطبيق القانون أو في تأويله بما يوجب نقضه والقضاء ببراءة الطاعن الأول

وكان وجه الطعن الذي بني عليه نقض الحكم المطعون فيه وبراءة           ،  لما كان ذلك  
ليهم في الدعوي فإن أثـر      الطاعن لا يتصل بالطاعنين الآخرين وباقي المحكوم ع       

  .الطعن لا يمتد إليهم
 

وكانت جريمة تحريض ذكر علي ارتكاب الفجور المنـصوص         ،   لما كان ذلك    �
لا تقوم ،   الدعارة  بشأن مكافحة  ١٩٦١ لسنة   ١٠عليها في المادة الأولي من القانون       

ن يحرض ذكر أن يبيع عرضه لغيره من الرجال بغير تميـز وكـان              إلا في حق م   
يبين مما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن الطاعنة    
الثانية حرضت ذكراً لم يتم من العمر واحد وعشرون عاماً علي ممارسة الدعارة             

ض ذكر علي ارتكـاب  معها ومع غيرها من النساء لا يوفر في حقها صورة تحري          
الفجور التي تتطلبها المادة الأولي من القانون المار ذكره ويكون الفعل المـسند             
إلي الطاعنة كما حصله الحكم لا يندرج تحت أي نص عقابي فإن الحكم المطعون              
فيه إذ دانه عن جريمة تحريض ذكر لم يتم من العمر واحد وعشرون عاماً علي               

إلا أنه وقد عاقب    . طأ في تطبيق القانون وفي تأويله     ممارسة الدعارة يكون قد أخ    
الطاعنة الثانية بعقوبة تدخل في نطاق عقوبة جرائم المعاونة علـي إدارة محـل              
للدعارة وتسهيل ممارسة الدعارة والاعتياد علي ممارسة الدعارة مـع الرجـال            

فـإن  ،  لما كان ما تقدم   . بغير تمييز والذي أثبتهم في حقها فلا وجه لنقض الحكم         
  . الطعن برمته يكون علي غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً

 

 
 وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة             �

 الدعوي تخلص فيما شـهدت بـه المتهمـة          الدعوي بقوله وحيث إن وقائع هذه     
تقوم بتسفير بعض الفتيـات والنـسوة       ) الطاعنة(الثانية من أن المتهمة الأولي      



 

 

  ١٢٧  الدوليةالقوادة 
المصريات لتسهيل دعارتهم بلبنان وأن من ضمن الفتيات التي قامـت المتهمـة             
الأولي بتسفيرهن الي لبنان كما أنها قامت بتسهيل دعارتها لبعض الـشبان فـي              

المتهمة الثانية تفصيلاً اعترفت بأن المتهمة الأولي سفرتها وأنهـا      لبنان وبسؤال   
تسفر فتيات مصريات وأنها سهلت لها الدعارة مع ثلاثة من الشبان كمـا أنهـا               
سفرت معها ثلاثة بنات إحداهن تدعي سهير والأخري فاطمة ولا تعـرف لقبهـا              

اليها معللة أنها   بمحضر الشرطة أنكرت ما أسند      ...... ..وبسؤال المتهمة الأولي  
عندما سافرت الي لبنان أخذتها معها طبقاً لرغبة أهلها وأخيها لتوصيلها لـبعض             

أيد شقيقته فيما قررت وانتهي الحكم الي معاقبة الطاعنـة    ..... ..معارفه وبسؤال 
 لـسنة   ١٠ من القانون رقم     ١٥ و ب/٦ و ٣/١بالسجن ثلاث سنوات طبقاً للمواد      

قامت باصطحاب المتهمـة الثانيـة      ) أولاً(ة لأنها    في شأن مكافحة الدعار    ١٩٦١
سـهلت  ) وثانيـاً (معها خارج الجمهورية العربية المتحدة للاشـتغال بالـدعارة          

واستغلت بغاء المتهمة الثانية سالفة الذكر والتي اعتادت ممارسة الـدعارة مـع             
 ـ        ،  لما كان ذلك  . الناس بدون تمييز   ن وكانت الفقرة الأولي من المـادة الثالثـة م

من حرض " في شأن مكافحة الدعارة تنص علي أن ١٩٦١ لسنة ١٠القانون رقم  
ذكراً لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي               
مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له ذلك او استخدمه او صحبه معـه              

 ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل من    
ومفاد ذلك  ." ..بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة           

أن هذه المادة تضمن حكمها نوعين متميزين من جرائم القوادة الدولية أولهمـا             
جريمة تحريض شخص علي مغادرة البلاد بقصد البغـاء أو اسـتخدام شـخص              

وقد تتوافر عناصر هاتين الجريمتين     ،  البغاء خارجها موجود فيها بقصد ممارسة     
في اقليم الدولة بصرف النظر عن مغادرة المجني عليه البلاد أو عدم مغادرتهـا              
وثانيهما جريمة اصطحاب شخص من داخل البلاد الي خارجها بقصد البغاء وهي            

أكثر مـن   جريمة لا تتم عناصرها الا بمغادرة المجني عليه البلاد فعلاً ولا تتطلب             
وإذ كـان الحكـم     ،  لما كـان ذلـك    . إصطحاب المتهم له الي الخارج لهذا القصد      

المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة بما ينتجه من وجـوده الأدلـة ارتكابهـا                
للجريمة المنطوية تحت النوع الثاني من جرائم القوادة الدولية التي عددتها المادة        

طحابها للمتهمة الثانيـة معهـا خـارج       من قانون مكافحة الدعارة وهي اص      ٣/١
فلا محل لما تحاج به من أن ما قارفتـه لا يعـد             ،  الجمهورية للاشتغال بالدعارة  

ضرباً من ضروب التحريض علي ارتكاب الفحشاء مما يدخل في عداد النوع الأول 
من جرائم القوادة الدولية علي التفصيل المتقدم ذكره ولم يكـن موضـع اتهـام               

  .  الطاعنة
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٢٨  
 وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيـه             �

بين واقعة الدعوي بما مجمله أن الطاعن ساعد المتهمات من الثانية الي العاشرة             
حت ستار أنهـن يـشكلن فريقـاً    علي السفر الي الخارج بقصد استغلال بغائهن ت       

وأنه ذهب بهـن الـي      " باليه النيل الأزرق  "للرقص الشعبي يرأسه الطاعن يسمي      
السودان ثم نقل نشاطه الي قبرص وبيروت لذلك الغرض وأورد الحكم علي ثبوت             
الواقعة لديه علي هذه الصورة أدلة مستمدة من تحريـات إدارة مكتـب حمايـة               

المصرية في كل من قبرص وبيروت ومن ضبط إحدي الآداب ومن مذكرة السفارة 
الفتيات العاملات في فريق الرقص الذي يرأسه الطاعن في قضية دعارة بيـروت             

ثم حصل الحكم مؤدي    ،  ومن أقوال أربعة من فتيات الفريق وشهادة زوج إحداهن        
هذه الأدلة بما يتطابق مع ما أورده عن واقعة الدعوي وفي صـورة منـسقة لا                

وكان يبين ، لما كان ذلك. ها وتتفق وسلامة ما استخلصته المحكمة منهاتناقض في
من مطالعة الحكم الإبتدائي أنه قضي بتبرئة المتهمات من الثانية الي العاشرة من             

وكـان  ،  تهمة ممارسة الدعارة تأسيساً علي عدم ثبوت ركن الاعتياد في حقهـن           
لمتهمـات المـذكورات    الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمـة مـساعدة ا          

وتحريضهن علي مغادرة البلاد للإشتغال بالدعارة وعرض لأثر القضاء ببراءتهن          
إذا كان الحكم المستأنف قـد قـضي        ...... ..: "علي مسئولية الطاعن في قوله      

ببراءتهن لعدم استخلاص ركن الإعتياد في حقهن فان هذا لا ينفي أن سفرهن مع         
وفي هذا ما يكفي    ،  ه من جانبه إشتغالهن بالفجور    المتهم من مصر كان مقصوداً ب     

وما انتهي اليه الحكم فيما تقدم لا تناقض فيه كما أنه سـديد فـي               " لإدانة المتهم 
 في شأن مكافحة الدعارة نـص فـي         ١٩٦١ لسنة   ١٠لأن القانون رقم    ،  القانون

 من حرض ذكراً لم يـتم مـن العمـر         :" الفقرة الأولي من المادة الثالثة علي أن        
الحادية والعشرين سنة أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهوريـة العربيـة              
المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو              

ودل بذلك علي أنه لم ..... "..الدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب 
، لي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة    يشترط للعقاب علي التحريض أو المساعدة ع      

ومن ثم فلا تعارض بين ما انتهي اليه الحكم         ،  اقتراف الفحشاء في الخارج بالفعل    
من تبرئة بعض المتهمات من تهمة ممارسة الـدعارة لعـدم ثبـوت اقتـرافهن               
الفحشاء وإدانة الطاعن في جريمة مساعدته وتحريضه لهن علي مغادرة الـبلاد            

وذلك لاختلاف العناصر القانونية لكل من هـاتين الجـريمتين          ،  عارةللاشتغال بالد 
  .  ولأن انتفاء الجريمة الأولي لا يحول دون ثبوت الجريمة الثانية

 
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لقصد الطـاعن مـن           ،   لما كان ذلك    �

إن تكرار رحلات المتهم الي بيروت      :"اصطحابه لفتيات الي خارج البلاد في قوله        
وقبرص وزيوع أمر تقديمه فتيات فرقته للمتعة الجنسية مع اختلاف أفراد فرقته            



 

 

  ١٢٩  الدوليةالقوادة 
واتفاق بيانات سفارتي مصر في قبرص وبيروت علي ذيوع هذا ، باختلاف رحلاته

أربعة من أفراد فرقته بإثبات هـذا  من أجل ذلك ولما أكدته شهادة  ،  الأمر في حقه  
وثبوت ضبط إحدي أفراد فرقتـه فـي تهمـة          ،  الأمر في حقه حسبما تقدم بيانه     

من أجل ذلك يكون الثابت فـي حقـه ان اصـطحابه            ،  ممارسة دعارة في بيروت   
الأمر الذي تؤثمه المـادة     ،  للفتيات من مصر كان مقصوداً به اشتغالهن بالفجور       

وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم       "١٩٦١ لسنة   ١٠ الثالثة من القانون رقم   
 يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيهـا محكمـة          - من ظروف الدعوي     -قيامه  

وكان ما اثبته الحكم علي ما تقدم ذكره كـاف لاسـتظهار         ،  الموضوع بغير معقب  
ل تحقق القصد الجنائي لدي الطاعن في الجريمة التي دانه فيها وسائغ في الـدلي             

  .  ومن ثم فان المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة، علي توافره في حقه
 

تراعـي  "  ولما كانت المادة الثامنة من قانون العقوبات تنص علـي أن              �
منـصوص عليهـا فـي القـوانين        أحكام الكتاب الأول من هذا القانون في الجرائم ال        

، وجري نص الفقرة الأولـي  "واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك          
 في شأن مكافحة الـدعارة فـي        ١٩٦١ لسنة   ١٠من المادة الثالثة من القانون رقم       
 والعشرين سنة   كل من حرض ذكراً لم يتم الحادية      " الجمهورية العربية المتحدة بأن     

نثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له     ميلادية أو أ  
ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل مـن              
ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علـي                 

كـان الحكـم    و،   "..خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيـه         
المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنة اتفاقها في الخارج مع المحكـوم علـيهم               
الأول والرابع والخامسة علي تحريض بعض الفتيات المصريات علـي مغـادرة            
البلاد وتسهيل سفرهن للاشتغال بالدعارة تحت ستار العمل بالملاهي الليلية التي           

وان عناصر تلـك    ،  يا وقد مارستها بالفعل   تمتلكها الطاعنة في منروفيا بدولة ليبر     
وأورد الحكم من الاعتبارات السابقة ، الجرائم قد توافرت في إقليم الدولة المصرية      

ما يبرر قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع فان النعي علي الحكم بالخطأ فـي                
تطبيق القانون يكون علي غير أساس أما ما تثيره الطاعنة من أن سفر هـؤلاء               

لفتيات كان لغرض مشروع بدلالة تحريرهن عقود عمل في مـصر وحـصولهن             ا
علي تصاريح بالسفر طبقاً للقانون فإنه مردود بأن العبرة فـي جـرائم القـوادة               
الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض             

ام الجاني يضمر غرضاً    الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضاً مشروعاً ماد        
كما أنه ليس بلازم لوقوعها أن يكون الجاني قاصـداً اسـتخدام            ،  آخر هو البغاء  

المجني عليها لمباشرة الدعارة عقب نقلها أو تسفيرها وإنما يكفي أن يكون قصده 
منصرفاً الي استخدامها في عمل من شأنه أن يؤدي بها في النهاية الي ممارسة              



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٣٠  
ره الحكم المطعون فيه ودلل عليه تدليلاً سائغاً تنتفـي بـه            البغاء وهو ما استظه   

وكان الاشتراك يـتم غالبـاً دون       ،  لما كان ذلك  . دعوي الخطأ في تطبيق القانون    
فانه يكفـي   ،  مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه         

اتها لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الـدعوي وملابـس            
ويكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم كما هو واقع الحـال فـي               

وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم جميعهـا         ،  لما كان ذلك  . هذه الدعوي 
المسندة الي الطاعنة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأوقع عليها عقوبة واحدة            

نون العقوبات فليس لها من بعد مصلحة فيما تنعـاه   من قا٣٢إعمالاً لحكم المادة   
عليه من قصور تناقض في التدليل علي ثبوت جريمة الـشروع فـي تحريـضها       

ولمـا كـان    . الفتيات علي مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة التي دانها الحكم بها         
الأصل أنه لا يقبل من أوجه الطعن علي الحكم إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن               
وكان له مصلحة فيه وكانت ما تنعاه الطاعنة من قعود المحكمة عن الاطلاع علي              
القانون الليبري في شأن بيان الأعمال المنافية للآداب والمعاقـب عليهـا هنـاك              
وإكتفائها في ذلك بما ورد بخطاب السفارة المصرية في منروفيا إنما يتصل بمـا              

الدعارة بتلك الدولة ولا تأثير لـه       أسند الي باقي المحكوم عليهن من ممارستهن        
    . فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً، في ثبوت الجرائم التي دينت بها

 
تـسري  ( لما كانت المادة الأولي من قانون العقوبات قد نصت علـي أن               �

قانون علي كل من يرتكب في القطر المصري جريمة مـن الجـرائم             أحكام هذا ال  
تراعي أحكام الكتاب   (كما نصت المادة الثامنة منه علي أن        ) المنصوص عليها فيه  

الأول من هذا القانون في الجرائم المنصوص عليهـا فـي القـوانين واللـوائح               
 ـ   ). الخصوصية إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك        ي مـن   وجري نص الفقرة الأول

 في شأن مكافحة الـدعارة فـي        ١٩٦١ لسنة   ١٠المادة الثالثة من القانون رقم      
جمهورية مصر العربية بأن كل من حرض ذكراً لم يـتم مـن العمـر الحاديـة                 
والعشرين سنة ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهوريـة العربيـة              

رجها للاشتغال بـالفجور    المتحدة أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خا          
والدعارة وكل من ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقـل عـن               
سنة ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة مـن مائـة جنيـه إلـي خمـسمائة                 

، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن ومتهمين آخـرين             .....)جنيه
تسهيل سفرها باستخراج جواز الـسفر      علي مغادرة البلاد و   ............ تحريض

لها وتذكرة السفر والتأشيرة وأنهم اصطحبوها لدولة الإمارات للاشتغال بالدعارة          
وأن عناصر هذه الجريمة قد توافرت في إقليم الدولة المصرية وأورد الحكم مـن              
الاعتبارات السائغة ما يبرر به قضاءه وبما ينم عن فهم سليم للواقع فإن الـدفع               



 

 

  ١٣١  الدوليةالقوادة 
 لا يعـدو أن  - بفرض إثارتـه    - اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوي       بعدم

  .   يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة رداً
 

يستتبع (  اذ تنص علي انه      ١٩٦١ لسنة   ١٠ من القانون رقم     ١٥ المادة    �
نة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم           الحكم بالادا 

عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون اخلال بالاحكـام             
فان الحكم المطعون فيه اذ قضي بتأييد الحكم الابتدائي فيما          ) الخاصة بالمتشردين 

د مبـدأ المراقبـة     قضي به من وضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة دون ان يحد          
 من قانون حالات واجراءات الطعن      ٣٥ومدتها فانه طبقا للفقرة الثانية من المادة        

 يتعين نقـضه    ١٩٥٩ لسنة   ٥٧امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم        
نقضا جزئيا وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية لعقوبة الحبس علي ان يبدأ             

  .  قوبة الحبسذها من تاريخ انتهاء عتنفي
 

 لما كان المقرر انه ليس بلازم ان يفصح الحكم صراحة عمـا اذا كـان                 �
المتهم فاعلا ام شريكا بل يكفي ان يكون مستفادا من الوقائع التي اثبتها كما انه               

مساهم علي حدة ما دام قد اثبت       ليس بلازم ان يحدد الحكم الافعال التي اتاها كل          
في حق الطاعن والمتهمين الاخرين تحريضهم لانثي علي مغادرة البلاد للاشتغال           
بالدعارة والشروع في معاونتها علي ممارستها واتجاه نشاطهم الاجرامي الي ذلك 
فان هذا يكفي لتضامن الطاعن مع المتهمين الاخرين في المـسئولية باعتبـارهم             

ن ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون علي غير             فاعلين اصليي 
      . اساس

 

 ما يثيره الطاعن من أن سفرها كان لغرض مشروع هـو العمـل فإنـه                 �
مردود، بأن العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني             
عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي أدركته المجني عليها من نقلها غرضاً             
مشروعاً ما دام الجاني يضمر غرضا آخر هو البغاء وهو ما اسـتظهره الحكـم               
المطعون فيه ودلل عليه تدليلا سائغا ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صـحيح               

  .   القانون وبمنأي عن قالة القصور في التسبيب
 

 ان العبرة في جرائم القوادة الدولية بقصد الجاني نفسه لا بقصد المجني              �
عليها فتقع الجريمة ولو كان الغرض الذي ادركته المجني عليها من نقلها غرضا             

زم لوقوعهـا  مشروعا مادام الجاني يضمر غرضا آخر هو البغاء كما انه ليس بلا       



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٣٢  
ان يكون الجاني قاصدا استخدام المجني عليها لمباشرة الدعارة عقـب نقلهـا او          
تسفيرها وانما يكفي ان يكون قصده منصرفا الي استخدامها في عمل من شـانه              
ان يؤدي بها في النهاية الي ممارسة البغاء وهو ما استظهره الحكم المطعون فيه 

حي الحكم بمنأي عـن قالـة القـصور فـي           ودلل عليه تدليلا سائغا ومن ثم أض      
    . التسبيب

 
    

∗ ∗ ∗ 
 



 

 

  ١٣٣  جرائم استعمال المحال للفجور والدعارة

 
 

 
تعتبر محال الفجور أو الدعارة أقدم صور استغلال البغاء التي عاقبت عليها            

ولم يزل النص علي تحريمه يشغل المكان الأول بين النصوص القانونية      ،  القوانين
  . التي تعاقب علي أفعال القوادة

ولا تخرج المحال التي تستعمل للبغاء عن أن تكون من المحال الخاصة التي             
أو أن تكون من المحـال      ،  "بيوت البغاء   " أعدها أصحابها للبغاء وهي ما تسمي       

ؤجرها أصحابها أو يقدمونها للغير بأية طريقة كانت ليستعملها هذا          الخاصة التي ي  
  :  وعلي ذلك فإننا سوف نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي. الغير للبغاء

±              فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة أو المعاونة علي ذلـك 
  ).   من قانون مكافحة الدعارة٨مادة (

±          فقرة أولـي    ٩مادة  (تأجير أو تقديم محل للفجور أو الدعارة 
  ).  من قانون مكافحة الدعارة

±            تسهيل الفجور أو الدعارة في الأماكن المفروشـة والمحـال 
 فقـرة ب مـن قـانون مكافحـة     ٩مادة (المفتوحة للجمهور   

  ).  الدعارة
±   رسون الفجـور أو الـدعارة فـي المحـال      استخدام الذين يما

العمومية أو الملاهي العمومية أو المحال الأخري المفتوحـة         
  ).   من قانون مكافحة الدعارة١١مادة (للجمهور 

±             الإشتغال أو الإقامة عادة في محل للفجور أو الدعارة مع العلم 
    . ) من قانون مكافحة الدعارة١٣مادة (بذلك 

  

∗ ∗ ∗  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٣٤  

 
 

 
 

كل من فتح أو أدار     " تنص المادة الثامنة من قانون مكافحة الدعارة علي أن          
ه يعاقب بالحبس مدة محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارت          

لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيـه ولا                  
تزيد علي ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقل عن ألف ليرة فـي الإقلـيم                

وإذا كان  . ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الامتعة والأثاث الموجود به       ،  السوري
ن يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو         مرتكب الجريمة من أصول م    

ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علـي        
   . "أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة 

 
وهـو محـل   ، الركن المفترض : تقوم هذه الجريمة علي أركان ثلاثة  الأول         

  .الركن المعنوي: والثالث ، الركن المادي: والثاني ، دعارةالفجور أو ال
  :  وسوف نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي 

±  محل الفجور أو الدعارة( الركن المفترض  .(  

± الركن المادي   .  

± الركن المعنوي   .  

±  الجريمة عقوبة .    

 
 

 
يعتبـر محـلاً   " تنص المادة العاشرة من قانون مكافحة الـدعارة علـي أن         

 كل مكان يـستعمل عـادة لممارسـة         ٩،  ٨للدعارة أو الفجور في حكم المادتين       
ر شخـصاً   لو كان من يمارس فيه الـدعارة أو الفجـو         دعارة الغير أو فجوره و    

  :  ويبين من هذا التعريف أن عناصر محل الفجور أو الدعارة هي ".  واحداً



 

 

  ١٣٥  إدارة محل للفجور أو الدعارةأو فتح 
  .  ماهية محل الفجور أو الدعارة:   أولاً
  .  ارتكاب الفجور أو الدعارة في المحل:   ثانياً
   . فتح المحل لإدارته لدعارة الغير أو فجوره:    ثالثاً

  .  فتح المحل للفجور أو الدعارة عادة:  رابعاً
 

 
وبذلك يبـين أن    ،  "كل مكان   " وصف المشرع محل الفجور أو الدعارة بأنه        
 الذي يفتح أو يدار للفجـور أو        المشرع لم يشترط توافر شروط معينة في المكان       

  .  الدعارة
 

والمؤثثة بشكل  ،   المساكن المعدة لإرتكاب الفجور والدعارة والمخصصة لذلك       -أ  
، والتي تجهـز بتجهيـزات   "كبيوت الدعارة " يؤدي الي تحقيق هذا الغرض      

  .  اقبة المترددين عليها وتسهيل ارتيادهم لهاخاصة لمر
 الأماكن التي يمكن فيها ارتكاب أفعال الفجور أو الدعارة كحجـرة حـارس              -ب  

المنزل أو كشك بالطريق العام أو بأرض فضاء يديره صـاحبه للفجـور أو              
أو بناء لـم يـتم اسـتكمال        ،  أو خيمة ،  أو باخرة نهرية أو حانوت    ،  الدعارة
أو أي مكان آخر محاط بسياج ولـو كـان غيـر            ،  ي متنقل أو مله ،  تشطيبه
وفي جميع الحالات فإن أي مكان يـصلح لممارسـة الفجـور أو             ،  مسقوف

الدعارة حتي لو كان لشخص واحد فقط فإنه يصلح لإعتباره محلاً للفجور أو     
  .  الدعارة

 
ون فتح المحل أو إدارته بغرض ممارسـة الفجـور أو           اشترط الشارع أن يك   

.  )١(وبذلك فإن ممارسة أفعال الفـسق لا تكفـي لتـوافر هـذا الـشرط              ،  الدعارة
وتأسيساً علي ذلك فإذا كان الغرض من فتح المحل أو إدارته تهيئة مكان للقاءات              

تبر في  فإن ما يرتكب من أفعال لا يع      ،  حتي تتم خلسة بعيداً عن الأنظار     ،  العاشقين
                                            

 عقوبات ملغاة، والتـي كانـت       ٢٧٠قالت محكمـة النقض وهي بصدد تطبيق المادة          )١(
تعاقب علي كل من تعرض لإفساد أخلاق الشبان عـادة بتحريـضهم علـي الفـسق                

ذة أن كلمة الفجور أو الفسق الواردة بالمادة ليست قاصرة علي الل          " الخ  .... والفجور
الجنسية، بل تشمل أيضاً إفساد الأخلاق بأية طريقة كانت كإرسال والد ابنته للـرقص              
في محلات الملاهي أو لمجالسة الرجال والتحدث إليهم في محل للدعارة أو غير ذلـك               

  .  من طرق إفساد الأخلاق، وليس من الضروري ارتكاب الفحشاء فعلاً
 ١٧٤ رقـم    ٥واعد القانونية جـ     مجموعـة الق  ١٩٤٠ ديسمبر سنة    ٢٣أنظر نقض   

    . ٣٢٤ص 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٣٦  
بيد أنه لا يشترط لقيام فعل ممارسة الفجور أو الدعارة          . عداد الفجور أو الدعارة   

فيكفي أن  ،  في المحل أن يضبط من كانوا بداخل المحل حال ممارسة الفحشاء فعلاً           
يكون الرجال أو النساء الذين ضبطوا في حالة تبذل دالة علي تهيـئهم لغـرض               

  .  )١(الدعارة

 
لا تتكامل عناصر هذه الجريمة إلا إذا كان المحل أو إدارته لدعارة الغيـر أو               

ولذلك فإذا مارست   ،  فجوره وليس لدعارة أو فجور من قام بفتح المحل أو إدارته          
أنثي الدعارة في مسكنها واستقبلت فيه عملائها دون غيرها فإن نـص المـادة              

 من ٩من المادة ) ج(ويكون النص الواجب التطبيق هو الفقرة ، العاشرة لا ينطبق  
  .  القانون التي تعاقب كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنـة      
 ـ،  ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها         ه لـم يـضبط     وأن

وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر علـي أنهـا أدارت   ، بالمنزل إمرأة أخري سواها 
فإن جريمة إدارة منـزل للـدعارة لا تكـون          ،  منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه    

  .  )٢(متوافرة الأركان
والمقصود بالغير في حكم المادة العاشرة من القانون كل شخص آخر غيـر             

ومن ثم فإن فروع الجاني يعتبرون من       ،  يره أو المسئول عنه   صاحب المحل أو مد   
بـل أن علاقـة     ،  )٣(كما أن الزوجة تعتبر من الغير بالنسبة له       ،  الغير بالنسبة له  

  .  القرابة قد تكون ظرفاً مشدداً للعقاب
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كانت الفتاة التي تمارس البغاء في البيت هي              

 فإن ذلك لا يمنع من توافر أركان جريمة فتح البيـت للبغـاء              ابنة صاحبة البيت  
إذ أن الغيـر    ،  بمقولة أن الفتاة لا تعتبر من الغير بالمعني المقصود في القـانون           

بدليل ما نـصت عليـه      ،  يجوز أن يكون من فروع من يتولي إدارة المحل للبغاء         
 من أصـول مـن       من عقاب مدير محل البغاء إذا كان       ٨الفقرة الثالثة من المادة     

، أو ممن لهم سـلطة عليـه      ،  يمارس البغاء أو من المتولين تربيته أو ملاحظته       
  .)٤(حدي هذه الحالات يستوجب تغليظ العقاب‘واعتبر القانون أن توافر 

                                            
 ٢٠٢ رقـم    ٥ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٥٤ مايو سنة    ١٠أنظر نقض     )١(

    . ٥٩٥ص
 رقـم   ٤ مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض س        ١٩٥٣ يناير سنة    ٢٧أنظر نقض     )٢(

  . ٤٣٩ ص ١٦٨
 ـ١١ مجموعـة أحكام محكمة الـنقض س    ١٩٦٠ ديسمبر سنة    ٢٦أنظر نقض     )٣( م  رق

  . ٩٥٤ ص ١٨٦
 ٢٩٦ رقم   ٦ مجموعـة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٥٥ مايو سنة    ١٦أنظر نقض     )٤(

    . ٩٩١ص 



 

 

  ١٣٧  إدارة محل للفجور أو الدعارةأو فتح 
 يساكنون الجاني ويقيمون معه بـصفة       الغير من الذين  ولا يهم إذا كان هذا      

رتكاب الفجـور أو الـدعارة مـع         الجاني لإ  بهملدائمة أو مؤقتة، أو كان ممن يج      
  .الغير

 
اشترط المشرع أن يقع محل فتح أو إدارة محل الفجور أو الـدعارة علـي               

 وترجع علة اشتراط توافر ركن الاعتياد في هذه الجريمة الـي            .)١(سبيل الاعتياد 
للتوبة عند مقارفة الفعل لأول مرة وعدم       رغبة المشرع في تهيئة الفرصة للجاني       

ويلاحظ أن المشرع لم يضع معياراً للإستهداء       . الإنزلاق الي هذا الفعل مرة أخري     
وتأسيساً علي ذلك ، )٢(كما لم تفعل محكمة النقض ذلك، به في تحديد ركن الاعتياد  

  .فإنه يترك لقاضي الموضوع تحديد ركن الاعتياد من خلال ظروف كل واقعة
طبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد اسـتظهر هـذا               وت

الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده علـي مـسكن الطـاعن               
فلا تثريب علي المحكمة إن هـي       ،  وكان تقديره في ذلك سليماً    ،  لإرتكاب الفحشاء 

 اليها طالمـا أن     عولت في إثبات هذا الركن علي شهادة هذا الشاهد التي اطمأنت          
ومن ثم فإن النعي علي     ،  القانون لا يستلزم لثبوت طريقة معينة من طرق الإثبات        

  .  )٣(الحكم المطعون فيه لعدم استظهار ركن الاعتياد يكون في غير محله
كما قضي بأنه متي كان الحكم قد أثبت بأدلة سائغة أن المتهمة تدير منزلها              

بمحضر التفتيش من أن نسوة عديدات ورجالاً       للدعارة كما أورد مضمون ما جاء       
قد ضبطوا بالمنزل واعترف النسوة بأنهن يمارسن الدعارة في المنزل كما أقـر             
الرجال بأنهم يترددون عليه في أوقات متباينة لإرتكـاب الفحـشاء نظيـر أجـر               

فإن ما أثبته الحكم تتوافر به في حق المتهمـة عناصـر         ،  تستوفيه منهم المتهمة  
  .  )٤(لاعتياد علي إدارة منزلها للدعارةجريمة ا

ولكن إذا كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتياد علي الـدعارة هـو مـن                
بيد أنه يشترط أن يكون     ،  الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع      

                                            
 الملغـي   ١٩٥١ لسنة   ٦٨وقد كانت الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم             )١(

يعتبـر محـلاً    " تشترط توافر هذا الركن أيضاً لقيام الجريمة، إذ كانت تنص علي أنه             
ة أو الفجور كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كـان               للدعار

  ". من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً 
    . ٢٦٨ ص ٤٦١المرجع السابق، بند : أنظر الأستاذ السيد حسن البغال  )٢(
 ١٢ رقم ١٦ مجموعـة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٦٥ يناير سنة    ١١أنظر نقض     )٣(

    . ٥٠ص 
 ١٤٣ رقم   ٧ مجموعـة أحكام محكمـة النقض س       ١٩٥٦ أبريل سنة    ٣أنظر نقض     )٤(

    . ٤٨٩ص 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٣٨  
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة . تقديرها في ذلك سائغاً

ذلك ، سرح واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل        في م 
ولما كان الحكم بمـا أورده لا       ،  أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف       

يكفي لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفـه              
  .)١(الإحالة بالنسبة للطاعنةفإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و

 
 

 
 

  .  فعل فتح أو إدارة المحل:    الأول
  .  المعاونة في إدارة المحل:   الثاني
  .  أن يكون فتح أو إدارة المحل لعموم الناس:   الثالث

 

 
ويقصد به اعداد وتهيئة المحل لإستخدامه في أغراض الفجور أو الـدعارة            

  .  )٢(وتنظيم العمل فيه أي استخدامه فعلاً في الغرض المفتوح من أجله
دوات والإمكانيـات التـي تكفـل       والمقصود بالإعداد هو تجهيز المحل بـالأ      

ويختلف ذلك بإختلاف مـستوي المحـل ومـستوي         ،  ممارسة الفجور أو الدعارة   
 فقد يكفي وضع بعض سواتر لحجـب أنظـار المتـرددين عـن      ،  المترددين عليه 

بينما يتم تجهيز البعض الآخر بالأسرة والغرف المؤثثة        ،  بعضهم في بعض المحال   
أو ما  ) كالعيون السحرية (لمحل مجهزاً بأدوات للمراقبة     بل قد يكون ا   ،  تأثيثاً فاخراً 

شابه ذلك من التجهيزات التي تكفل راحة المترددين ومراقبـة سـلطات الأمـن              
  .  المختصة

ويلاحظ أن من يقوم بفتح المحل قد يكون متخفياً ولا تعرف شخصيته علـي              
المحـل  ويترك لغيره مهمة تشغيل وإدارة المحل حتـي إذا ضـبط            ،  وجه التحديد 

  . استطاع من فتحه الهرب والفرار من أيدي سلطات الضبط

                                            
 ١٨٢ رقم ٣٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س      ١٩٨٤ نوفمبر سنة    ٢٢أنظر نقض     )١(

    . ٨٠٧ص 
    . ٥٤٦ ص ٢٩٣المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته  )٢(



 

 

  ١٣٩  إدارة محل للفجور أو الدعارةأو فتح 
أما الإدارة فيقصد بها كل عمل إيجابي يكون من شأنه تشغيل المحل وتسيير             

ولا يشترط أن يكون المـدير      ،  )٢(ويستوي أن يكون بأجر أم بغير أجر      ،  )١(حركته
 كان بعيداً عنـه     منقطعاً لهذا العمل وحده فيكفي أن تتم إدارة المحل بإشرافه ولو          

  .  ولا يتردد عليه مطلقـاً

 
يقصد بالمعاونة في إدارة المحل الرشتراك الفعلي في تهيئة المحـل المعـد             

ويعتبر المستخدمون وأقارب صاحب المحـل الـذين        ،  )٣(للدعارة بقصد استغلاله  
حتي لو كـان عملهـم      ،  ي إدارة المحل  يساعدون أو ينوبون عنه من المعاونين ف      

، أو كان عملهم بالإضافة الي أعمالهم الأصلية التي يؤدونهـا         ،  لبعض الوقت فقط  
محـل  ويشترط في كل الحالات أن يكون عمل المعاون منصرفاً الي الرقابة علي ال            

  . )٤(وممارسة قسط من السيطرة عليه
لبغاء فإن الرأي الـراجح     أما بالنسبة للقوادين الذين يجلبون العملاء لمحل ا       

وذلك لأنهم يزودونه بالعناصـر     ،  أنهم من المعاونين علي فتح وإدارة محل البغاء       
ولا يقدح في ذلك أنهم لا يباشـرون        ،  التي لا يمكن اعتبار المحل مفتوحاً بغيرها      

وهـي  ، قسطاً كافياً من الإدارة الفعلية للمحل من حيث الرقابة أو تنظيم العمل فيه         
ويرجع ذلك الي توسع    ،  للازمة لإعتبار الشخص معاوناً في إدارة المحل      العناصر ا 

بأيـة طريقـة    "تي وصفتها عبارة القانون بأنهـا       المشرع في تعريف المعاونة ال    
ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لإستغني عن هذا النص وتـرك تجـريم              ،  "كانت

  . )٥(لجرائمالمعاونة في إدارة محل البغاء للقواعد العامة للإشتراك في ا
وقد استقر قضاء النقض علي عدم مسئولية مرتكب البغاء عن إدارة المحل            

  .  )٦(تأسيساً علي أن مجرد ارتكاب الفحشاء لا يجعله قد عاون في إدارته

                                            
    . ٢٧٧ ص ١٨٦المرجع السابق، بند : ي الدهبيأنظر الدكتور ادوار غال  )١(
وتختلف إدارة المحل للبغاء عن مجرد السماح بالبغاء في البيـت، إذ تقتـضي الإدارة                )٢(

   . عملاً إيجابياً لا يحققه مجرد التسامح أو التغاضي
    . ٥٤٧ ص ٢٩٣المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة

 ٢ رقـم  ١٥ مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض س    ١٩٦٤ سنة  يناير٦أنظر نقض    )٣(
  . ١٠ص

    . ٢٧٨ ص ١٨٦المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور ادوار غالي الدهبي  )٤(
    . ٥٥٣ ص ٢٩٨المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته  )٥(
 مرتكبـي    الي مسائلة  ١٩٥١ لسنة   ٦٨وكان القضاء قد اتجه قبل صدور القانون رفم           )٦(

البغاء في محل البغاء عن تهمة المعاونة في إدارة محل البغاء تأسيساً علي أن عملهم               
متمم لفتحه وإدارته فلا يتصور وجود محل البغاء دون وجود المرأة التـي تحتـرف               
أعمال الدعارة في هذا المكان، وقد تم العدول عن هذا الرأي بعد صدور القانون رقـم                

  =ضحت الأعمال التحضيرية له أن المشرع قد استبعد اشتراك الذي أو١٩٥١ لسنة ٦٨



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٤٠  
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا تبين من التحقيقـات أن امـرأتين تـصيدتا               

ف لهما من قبل بأنـه يـدار        الرجال من الطريق لإرتكاب الفحشاء في بيت معرو       
للدعارة نظير أجر تقتسمانه مع صاحب المنزل فإن ذلك لا يجعلهما قـد عاونتـا               

، صاحب البيت في إدارته للدعارة بجلب الاشخاص الذين يرغبون ارتكاب الفحشاء   
وذلك لأن المساهمة والمعاونة المقصودة في القانون تقتضي الإشتراك في تهيئة           

للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمـل فيـه أو نحــو             وإعداد المحـل ذاته    
  .  )١(ذلك

ولا يجوز مساءلة العملاء الذين يرتادون محل الفجور أو الدعارة لمباشـرة            
وعلـي ذلـك    . أعمال الفحش فيه عن جريمة المعاونة علي فتح أو ردارة المحل          

أو ساهم  فالرجل الذي يدخل بيت البغاء لممارسة الفاحشة فيه لا يعتبر أنه عاون             
كما لا يجوز معاقبة مرتكبي البغاء إلا إذا ثبت اعتيادهم علي ممارسة            . في إدارته 

  .فإن تخلف هذا الشرط امتنع مساءلتهم وزصبحوا كعملاء هذه المحال، البغاء
 

 لعموم الناس،   لم يتضمن نص المادة الثامنة شرطاً بأن يكون المحل مفتوحاً         
 يمكن استنتاج هذا الشرط من طبيعة محل الفجـور أو الـدعارة وكونـه                ولكن

ولا ،  مشروعاً يقصد من إدارته تمكين الناس بغير تمييز من مباشرة الفحشاء فيه           
فيجوز أن يضع   ،  يفهم من ذلك أنه يباح دخول هذا المكان لكل الناس بدون تمييز           

سواء مـن   ،  ط التي تتعلق بالمترددين عليه    صاحب المحل بعض القيود أو الشرو     
أو كيفية استخدام هذا المحل بـأن يكـون         ،  حيث المستوي المادي أو الاجتماعي    

  .  المترددين من الموثوق فيهم
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لا يقدح في اعتبار المنزل الذي أجري تفتيـشه              

المطعون فيه قد انتهـي     مادام أن الحكم    ،  محلاً للدعارة أنه مسكن خاص للزوجية     
 نساء ورجال لإرتكاب    الي أن المتهمة أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لإستقبال         

  .)٢(الفحشاء فيه

 

                                            
مرتكبي البغاء في محل البغاء مكتفياً في شأنهم بالعقوية المنصوص عليها لممارسـة               =

   . البغاء عادة
    . ٥٥٤ ص ٢٩٨المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة

 رقـم   ٣كمة الـنقض س      مجموعـة أحـكام مح   ١٩٥٢ مارس سنة    ١٣أنظر نقض     )١(
  . ٥٩٤ ص ٢٢٠

 رقـم   ١٢ مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض س        ١٩٦١ مايو سنة    ٨أنظر نقض     )٢(
  . ٥٤٦ ص ١٠٢



 

 

  ١٤١  إدارة محل للفجور أو الدعارةأو فتح 

 
 

 
يقوم القصد الجنائي فيها علـي عنـصري العلـم          ،  إن هذه الجريمة عمدية   

إرادة الجاني الي ارتكاب السلوك المادي المؤثم وذلك إما فيجب أن تتجه    . والإرادة
بفتح المحل لأعمال الفجور أو الدعارة أو إدارة المحل أو المعاونة علي ذلك بأية              

  . طريقة من طرق المعاونة
ولا عبرة بما إذا كان الجاني يقصد من فتح المحل أو إدارته الحـصول علـي                

أن القانون لا يستوجب تقاضي أجر لتجريم       وتطبيقاً لذلك فقد قضي ب    ،  كسب أو أجر  
ومن ثم فلا جناح علي المحكمة إن لم تتحدث استقلالاً عن   ،  فعل إدارة منزل للدعارة   

  . )١(الأجر أو المقابل وهو لا يعد ركناً من أركان الجريمة المستوجبة للعقوبة
اني ولا تقوم جريمة فتح أو إدارة محل للفجور أو الدعارة إذا اتجهت نية الج             

أو إذا اتجهت نيته لأن يستقبل فيـه        ،  الي ممارسة الفجور أو الدعارة بنفسه فيه      
مرتكبي الفجور أو الدعارة بنفسه بقصد تقديمهم الي عملائهم الذين يمارسـون            

   . الفحشاء في أماكن اخري يتخذونها لهذا الغرض

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يقـل عن سنة ولا يزيد             

والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائـة            ،  علي ثلاث سنوات  
ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الـشرطـة مـدة     . جنيه

  . ل بالأحكام الخاصة بالمتشردينمساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلا
ادرة الأمتعـة   كما أوجب المشرع في المادة الثامنة أن يحكم بإغلاق المحل ومص          

 ٣٠/١ ولكن يراعي حقوق الغير حسن النية إعمـالاً للمـادة  ،  )٢(والأثاث الموجود به  
                                            

    . أنظر حكم النقض السالف بيانه  )١(
ولا يجوز تحديد مدة معينة لعقوبة الغلق، وقد قضي تطبيقاً لذلك بأنـه لمـا كـان الحكـم                     )٢(

 بإدارة محل للدعارة قد وقت عقوبة الغلـق لمـدة ثلاثـة    المطعون فيه إذ دان المطعون ضده 
   .أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه وتصحيحه

، ١٨٤ رقم   ١٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٨ نوفمبر سنة    ٤أنظر نقض   
    . ٩٢٥ص 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٤٢  
من قانون العقوبات ويجوز للنيابة العامة بمجرد ضـبط الواقعـة فـي الأحـوال               

 أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنـزل    ١١،  ٩،  ٨ها في المواد    المنصوص علي 
  .المدار للدعارة أو الفجور

وتعتبر الأمتعة والأثـاث المضبوط في المحال المنصوص عليها في المـواد           
 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتي يفصل في            ١١،  ٩،  ٨

اتها في محضر الي حارس يكلف بالحراسة       الدعوي نهائياً وتسلم بعد جردها وإثب     
من فتح المحل أو أداره أو عـاون فـي          : بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم       

إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المشتغلين فيه ولا يعتـد برفـضه              
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل حراسة مؤقتة بأجر الي من تري الشرطة ، اياها

  .   لذلك الي حين حضور أحدهم وتسليمها اليهأنه أهل
ويكلف الحارس علي المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة علي المحـل          
المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة علي الأختـام أحـد المـذكورين              

وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في       ،  بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها   
ية علي وجه الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسـابيع ويترتـب   الدعوي العموم 

  .  علي صدور الحكم فيها بالبراءة سقوط أمر الإغلاق

 
رصد المشرع لهذه الجريمة في صورتها المشددة عقوبة الحبس الذي لا تقل          

ات بخلاف الغرامـة المقـررة إذا كـان        مدته عن سنتين ولا تزيد علي أربع سنو       
مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو             

ولا يخل هذا التشديد بالعقوبات التكميلية والتبعية الأخـري  ، ممن لهم سلطة عليه   
   . لأمتعة والأثاث الموجود بالمحلمثل مراقبة الشرطة أو الغلق أو مصادرة ا

    

∗ ∗ ∗  



 

 

  ١٤٣  و تقديم محل للفجور أو الدعارةأتأجير 

 
 

 
 

يعاقـب  " تنص المادة التاسعة فقرة أولي من قانون مكافحة الدعارة علي أن        
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقـل                

مسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه في الإقليم المـصري ولا             عن خ 
تقل عن مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد علي ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري              

  : أو بإحدي هاتين العقوبتين 
 كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكانـاً يـدار للفجـور أو                  -أ  

أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الـدعارة مـع            الدعارة أو لسكني شخص     
  ".  علمه بذلك 

 
  :  تقوم هذه الجريمة علي أركان ثلاثة 

الركن المفترض وهو محل ارتكاب الفجور أو الدعارة  .  

الركن المادي    .  

الركن المعنوي  .  
  :ي النحو التاليوسوف نتناول هذا الموضوع عل

±  محل ارتكاب الفجور أو الدعارة( الركن المفترض  .(  

± الركن المادي. 
± الركن المعنوي   .  

± عقوبة الجريمة .  

 
 

 
تنص المادة التاسعة فقرة أولي من قانـون مكافحة الدعـارة علي نـوعين            



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٤٤  
ويـشكلان الـركن    ،  من الأماكن التي يمكن أن يرتكب فيهما الفجور أو الـدعارة          

المفترض في جريمة تأجير أو تقديم الأماكن لإدارتها أو اسـتعمالها للفجـور أو              
  : دعارة وهما ال

 
ويصدق علي هذا المكان التعريـف الخـاص بمحـل الـدعارة أو الفجـور               

وهو كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة       ،  المنصوص عليه في المادة العاشرة    
  .  حداًالغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً وا

 
ولا يشترط في هذا المكان الشروط المتطلبة فـي محـل الفجـور أو الـدعارة                

 الدعارة  كما لا يشترط أن يمارس الغير الفجور أو       ،  المنصوص عليه في المادة العاشرة    
عل شاغل المكان سواء كـان مـستأجراً   فيكفي أن يمارس هذا الف، في هذا المكان  

  .  بمقابل أو بدون مقابل
كما لا يشترط المشرع توافر ركن الاعتياد إذا كان تأجير أو تقـديم المكـان               

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه يبـين       . بقصد ممارسة أعمال الفجور أو الدعارة فيه      
 أنـه  ١٩٦٦سنة  ل١٠من نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون رقم           

  : يؤثم حالتين
              تأجير أو تقديم منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلـم 

وهي ما يلزم لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سـيدار للفجـور أو     ،  بذلك
  . الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغرض علي وجه الاعتياد

      أو مكان لسكني شخص أو أكثـر لممارسـة          تأجير أو تقديم منزل
، وهو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الدعارة فيه بالفعل         ،  البغاء فيه مع العلم بذلك    

  .)١(ذلك أن الممارسة لا تعني سوي ارتكاب الفعل ولو  لمرة واحدة

 
 

 
  :لجريمة بأحد فعلينيتحقق الركن المادي فى هذه ا

  .  تأجير المنزل أو المكان :الأول
  .  تقديم المنزل أو المكان:الثانى

                                            
 رقـم   ٢٩كمـة النقض س     مجموعـة أحكـام مح   ١٩٧٨ يناير سنة    ٢٩أنظر نقض     )١(

  .١٠٨ ص ١٩



 

 

  ١٤٥  و تقديم محل للفجور أو الدعارةأتأجير 
وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون ذلك بقصد إدارته للفجـور أو الـدعارة أو               
لسكني شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علم المؤجر أو               

المكان فيقصد به كل تـصرف يقـوم بموجبـه        أما تأجير المنزل أو     . المقدم بذلك 
أو الوكيل عن هؤلاء بتمكين المستأجر      ،  المالك أو الحائز أو المستأجر من الباطن      

ولا يكفي  ،  من الإنتفاع بالمكان المؤجر خلال مدة معينة سواء بأجر أو بدون أجر           
  . ولكن يشترط شغل المكان فعلاً، مجرد قيام الجاني بتحرير عقد الإيجار

قق تقديم المنزل أو المكان بكل تصرف من شأنه تمكين الغير من إدارة             ويتح
سـواء  ،  أو السكني فيه لممارسة الفجور أو الدعارة      ،  المكان للفجور أو الدعارة   

  .  كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه متي كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم            

  استخلص بأدلة سائغة لها معينها الصحيح مـن الأوراق تـوافر          المطعون فيه قد    
، علم الطاعن بأن الغرض من تأجيره الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها           

وكان القانون لا يتطلب اقتضاء أجراً أو أية منفعة أخري في مقابـل ذلـك فـإن                
  .  )١( سديدمنعي الطاعن علي الحكم بدعوي الخطأ في تطبيق القانون يكون غير

ويلاحظ أنه في حالة تأجير أو تقديم المنزل أو المكان لإدارته لأعمال الفجور             
فإنه يجب  ،  أو الدعارة أو لسكني شخص أو أكثر لممارسة الفجور أو الدعارة فيه           
وذلـك لأن  ، أن يدار فعلاً لهذه الأعمال أو يتم ممارسة الفجور أو الـدعارة فيـه        

 إدارته لأفعال الفجور أو الـدعارة أو ممارسـتها لا           تأجير المكان أو تقديمه دون    
وذلك لأن الشروع في الجـنح يجـب        ،  يعدو أن يكون شروعاً غير معاقـب عليه      

ولـم  )  عقوبـات ٤٧مـادة  (النص عليه وفقاً للقواعد العامة في قانون العقوبات     
  . يتضمن قانون مكافحة الدعارة نصاً يفيد ذلك

ح للغير بممارسة الفجور أو الدعارة فـي    وقد اختلف الفقه في شأن من يسم      
فذهب رأي صوب انطباق نص المادة التاسعة فقرة أولـي          ،  منزله الذي يقيم فيه   

تأسيساً علي أن السماح للغير بممارسة الدعارة أو الفجور ليس          ،  علي هذه الحالة  
بينما يذهب الرأي الذي نؤيده صوب عدم       ،  )٢(سوي تقديماً لهذا المنزل بأية صفة     

  وذلك لأن تقديم ، باق نص المادة التاسعة فقرة أولي علي هذه الحالةانط
المنزل كان بقصد ممارسة الفجور أو الدعارة دون أن يكون ذلك لسكني هذا             

سواء ، فالمشرع اشترط في هذه الحالة أن تكون إقامة الغير بصفة مستقرة      ،  الغير
 الجريمـة سـوي    وإن كان المشرع لم يشترط لوقـوع     ،  لفترة طويلة أو قصيرة   

وتقدير ما إذا كـان تقديم المكـان      ،  ممارسة الفجور أو الدعـارة إلا لمرة واحدة      
  .   )٣(للسكني أم للإقامة العابرة يترك تقديره لقاضي الموضوع

                                            
  . ١٨٢ ص٣٧ رقم ٣١مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٨٠ فبراير سنة ٤أنظر نقض   )١(
    . ٥٦٤ ص ٣٠٠المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة  )٢(
    . ٢٩١ ص ١٦٥المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور ادوار غالي الدهبي  )٣(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٤٦  

 
 

 
افر القصد الجنـائي    إن هذه الجريمة عمدية يتحقق الركن المعنوي فيها بتو        

فيجب أن تتجه إرادة الجاني صـوب مقارفـة النـشاط           ،  بعنصريه العلم والإرادة  
المادي المكون للجريمة مع اتجاه علمه بأن المكان الذي قام بتأجيره أو تقديمـه              

أو أن المكان الذي قـام بتـأجيره أو تقديمـه    ، يدار أو سيدار للفجور أو الدعارة    
  .يه ممارسة البغاءلسكني شخص أو أكثر يتم ف

وقد اختلف الفقه في شأن الوقت الذي يلزم فيه توافر علم الجاني باستعمال              
فذهب رأي صوب امكان توافر القصد الجنـائي لـدي          ،  المكان للفجور أو الدعارة   

الجاني سواء علم باستعمال المكان للفجور أو الدعارة وقت تأجيره أو تقديمه أو             
ب علي ذلك أنه يجب علي الجاني أن يقوم بـابلاغ           ويترت،  بعد ذلك في وقت لاحق    

السلطات المختصة أو اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع المستأجر أو مـن قـدم لـه               
أو بطـرده بالوسـائل     ،  المحل من إدارته للفجور أو الدعارة أو ممارستها فيـه         

 القانونية المؤدية الي ذلك وإلا اعتبر مسئولاً عن جريمة تأجير أو تقـديم منـزل             
  .  )١(لإدارته للفجور أو الدعارة أو لسكني شخص يمارس به الفجـور أو الدعارة

أما الرأي لدينا فإن القصد الجنائي يجب أن يتعاصر مع وقـوع النـشاط المـادي                
أما إذا لم يتوافر القـصد وقـت   ، المكون للجريمة سواء كان تأجيراً للمكان أو تقديماً له    

  .)٢( لاحقاً علي الفعل فلا اعتداد بهأي كان القصد، يجةالفعل ولكن توافر وقت تحقق النت

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا             

والغرامة التي لا تقل عن خمس وعشرين جنيهاً ولا تزيد ، يزيد علي ثلاث سنوات
 مـن قـانون مكافحـة       ٩مادة  (علي ثلاثمائة جنيـه أو بإحدي هاتين العقوبتين        

ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مـدة         ). الدعارة

                                            
؛ الأستاذ السيد   ٥٦٤ ص   ٣٠٠المرجع السابق، بند    : محمد نيازي حتاتة  أنظر الدكتور     )١(

    . ٢٧٩ ص ٤٧٩المرجع السابق، بند : حسن البغال
    . ٢٩٢ ص ١٩٦المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور ادوار غالي الدهبي  )٢(



 

 

  ١٤٧  و تقديم محل للفجور أو الدعارةأتأجير 
 ١٥مادة (مساوية لمدة العقوبة وذلك دون الإخلال بالأحكـام الخاصة بالمتشردين 

  ).  من قانون مكافحة الدعارة
ضافة الي عقوبة الحبس والغرامة بإغلاق المحل مدة لا تزيـد           كما يحكم بالإ  
ب وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموج، علي ثلاثة شهور

  ).  من قانون مكافحة الدعارة٩/٣مادة (عقد صحيح ثابت التاريخ 
ويجوز للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة أن تصدر أمراً بإغلاق المحـل أو             

وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط في المحـال       ،  المنزل المدار للدعارة أو الفجور    
المنصوص عليها في المادة التاسعة في حكم الأشياء المحجـوز عليهـا إداريـاً              
       بمجرد ضبطها حتي يفصل في الدعوي نهائيـاً وتـسلم بعـد جردهـا وإثباتهـا                

:  الاشخاص الآتي ذكـرهم      في محضر الي حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من        
من فتح المحل أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين                

فإذا لم يوجد واحد مـن هـؤلاء توكـل    ، أو المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها      
حراسة مؤقتة بأجر الي من تري الشرطة أنه أهل لذلك الي حين حضور أحـدهم               

الحارس علي المضبوطات بحراسة الأحكـام الموضـوعة        ويكلف  ،  وتسليمها اليه 
علي المحل المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة علـي الأحكـام أحـد               

وفي جميع الأحوال السابقة تفـصل      ،  المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها    
المحكمة في الدعوي العمومية علي وجـه الإستعجال في مدة لا تتجـاوز ثلاثـة              

  .  بيع ويترتب علي صدور الحكم فيها بالبراءة سقوط أمر الإغلاقأسا

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٤٨  

 
 

 
 

 
عاقب بـالحبس   ي" فقرة ب من قانون مكافحة الدعارة على أن          ٩ المادة   تنص

مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة   
وعشرين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه في الإقليم المصري ولا تقـل عـن               
مائتين وخمسين ليرة ولا تزيد على ثلاثة آلاف ليرة في الإقليم السوري أو بإحدى  

  :هاتين العقوبتين
  ....... .......-أ

 كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً مفروشة أو محلاً مفتوحـاً               -ب
للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون            

  ".ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة
 

  ركن مفترض هو مكان ارتكـاب :الأول: تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة     
  .الركن المعنوي: الركن المادي، والثالث: الجريمة، والثاني

  : وسوف نتناول هذه الموضوعات على النحو التالي
±  مكان ارتكاب الجريمة( الركن المفترض.(  
± الركن المادي .  
± الركن المعنوي  .  
± عقوبة الجريمة  .  



 

 

  ١٤٩   في الأماكن المفروشةالفجور أو الدعارةتسهيل 

 
 

 
يقصد بالأماكن المفروشة كافة الفنـادق أيـاً كانـت درجتهـا الـسياحية،              
 والبسيونات أياً كان عدد غرفها، والمنازل المفروشة سواء كانت مملوكة لأفـراد           

أو لجمعيات أو لهيئات، وقد عرفت محكمة النقض الأماكن المفروشة المنصوص           
عليها في المادة التاسعة فقرة ب بأنها التي تعد لاستقبال من يرد إليها من أفـراد      
الجمهور بغير تمييز للإقامة مؤقتاً بها، وهو معنى غير متحقق في المنازل التـي            

اص لسكناها مدة غير محددة ولها نوع يستأجرها الناس عادة وعلى سبيل الاختص
  .)١(من الاستمرار

أما الغرف المفروشة فهي تلك التي تؤجر منفـردة سـواء كانـت متـصلة               
بالمسكن بمدخل خاص أو ضمن غرف المسكن، ويستوي أن تقطن هذا المـسكن             

  . عائلة أو فرد، أو يقطن كل غرفة من غرف المسكن فرد من الأفراد

 
وهي الأماكن التي يباح لجمهور الناس الدخول إليها خلال أوقـات معلومـة             
ويحظر عليهم ذلك فيما عدا هذا الأوقات، ويترك تقدير شروط ارتيادها والأجزاء            
التي يصرح بالدخول فيها لمديرها أو المشرف عليها، ومثال ذلك الملاهـي ودور           

م والبارات والمقـاهي وصـالات الـرقص        السينما والمسارح والسيرك والمطاع   
  . وغيرها من المحلات العامة

 
 

 
 

أن يكون شخص الجاني هو مالك أو مدير المنزل المفروش أو الغـرف             :   الأول
  .فروشة أو المحل المفتوح للجمهورالم

  . أن يقوم المـالك أو المدير بتسهيل عـادة الفجور أو الدعارة:   الثاني
إما بقبوله  ،  أن يكون تسهيل عـادة الفجور أو الدعارة بإحدي صورتين        :   الثالث

أشخاصا يرتكبون ذلك الفعل أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور 
  .أو الدعارة

                                            
  ٤٠٩ ص١١٩ رقم ٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س١٩٥٦ مارس سنة ٢٠أنظر نقض   )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٥٠  
  . ول فيما يلي كل عنصر من هذه العناصر بالشـرح والتحليلوسوف نتنا


 

يشترط لتحقق هذه الحالة أن يكون مرتكب الجريمة هو مالك أو مدير المنـزل             
ويقصد بمالك المكان   . وشة أو المحـل المفتوح للجمهور    المفروش أو الغرف المفر   

  ).  مدني٨٠٢المادة ( والتصرف فيـه من له حـق استعماله واستغلالـه
ولكن قد يثبـت حـق   ، والأصل أن مالك الشيء هو الذي له الحق في إدارته        

والنيابة عـن   ،  فيكون نائبا عن المالك في استعمال هذا الحق       ،  الإدارة لغير المالك  
أو نيابـة   ،  الك قد تكون نيابة اتفاقية كالوكيل ومثله مديـر الشركة والـزوج          الم

  . قضائية كالوصي أو القيم أو نيابة قانونية كالولي
أما المدير فهو كل من يقوم بعمل إيجابي يكون من شأنه تسيير دفة العمـل               

يستوي أن يكون هو الشخص الوحيد القائم بالعمل أو أن يكـون لـه        ،  في المكان 
  .  ساعدين أو يكون مشاركا مع غيره في الإدارةم

ولا يشترط أن يكون المدير     ،  ولا يهم أن يكون قد تقاضي عن ذلك أجراً أم لا          
وإنما يكفي أن يكـون مـشرفا       ،  أو المشارك في الإدارة منقطعا لهذا العمل وحده       

  . علي العمل وله سلطة إصدار التعليمات المنظمة له

 
عــادة الفجـور أو     " بتـسهيل   " اشترط المشرع أن يقوم المالك أو المدير        

ويقصد بلفظ التسهيل كل عمل إيجابي أو سلبي يكون من شأنه ازالـة            ،  الدعـارة
  . العقبات أمـام اتمام أفعال الفجـور أو الدعارة

" ولي من قانون مكافحة الفجور والدعارة تؤثم جريمة         ونظـراً لأن المادة الأ   
ارتكاب الفجور أو الدعارة لذكر أو أنثي وتعاقب عليها بالحبس لمـدة لا             " تسهيل  

ولما كانت المـادة التاسـعة فقـرة ب         ،  تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاث سنوات       
 ـ            هر ولا تعاقب علي أفعال تسهيل ارتكاب الفجور عادة لمدة لا تقل عن ثلاثـة أش

" لذلك فإنه يرجح أن يكون قـصد الـشارع مـن لفـظ              ،  تزيد علي ثلاث سنوات   
الوارد في المادة التاسعة فقرة ب قد انصرف الي مجرد قبول المالك أو             " التسهيل  

ولا يشترط قيام الجاني    ،  المدير لأشخاص يرتكبون الفجور أو الدعارة بهذا المكان       
  .  بأي عمل إيجـابي منه

 فقد قضي بأنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قـد              وتطبيقا لذلك 
قصد تسهيل الدعارة بل يكفي مجرد علمه بأن من قبلهم في محله ممن اعتـادو               

  .  )١(ممارسة الدعارة أو الفجور أو التحريض عليهما
                                            

  . ٤٦٣ ص٦ رقم ٢٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٧ ابريل سنة ٥ض أنظر نق  )١(



 

 

  ١٥١   في الأماكن المفروشةالفجور أو الدعارةتسهيل 
علي تسهيل الفجور أو    " الاعتياد  " ونظراً لأن المشرع يشترط لقيام الجريمة       

ذلك فإن مالك أو مدير الشقة المفروشة أو المنزل المفروش أو المحـل     ل،  الدعارة
المفتوح للجمهور الذي يستقبل من يمارسون الفجور أو الدعارة لمرة واحـدة لا             

وتقدير قيام الاعتياد متروك لمحكمة الموضوع بغيـر        ،  يعاقب بمقتضي هذا النص   
  .معقـب مادام تدليل الحكم علي ذلك سائغا

ا أورده الحكم للإستدلال به علي قيام ركن الإعتياد هـو قـول             أما إذا كان م   
مرسل لا يمكن معه الوقوف علي أمر الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا معرفة             
مكان وزمان وقوعها بالنسبة الي الواقعة الأخري بحيث تستطيع محكمة الـنقض            

ول بيانا للركن   إقرار صحة وصفها ومراقبة صحة تطبيق القانون فلا يكفي هذا الق          
  .  )١(المذكور مما يعيب الحكم ويوجب نقضه للقصور في بيان الواقعة


 

 
" ورة أن يقوم الجاني بسلوك إيجابي هو فعل         وبذلك فإنه يكفي لقيام هذه الص     

ويجـب أيـضاً أن    ،  فلا يتصور أتيان هذا الفعل سلباً دون مشاركة منه        ،  "القبول  
، يثبت وقوع فعل الفجور أو الدعارة داخل المنزل المفروش أو الغرفة المفروشة           

وبذلك فإنه لا يكفي وجود أشخاص في هذه الأماكن يقومـون بإصطياد العمـلاء             
  .  رتكاب الفجور أو الدعارة معهم في أماكن أخريلإ

 
ويقصد بهذه الصورة أن يسمح مالك أو مدير المحل المفـروش أو الغـرف              
المفروشة أو المحل المفتوح للجمهور بأن تتم واقعة التحريض علي الفجـور أو             

، ولا يشترط أن يقع التحريض من مالك أو مدير المكـان          ،  لمكانالدعارة في هذا ا   
بل أن وقوع فعل التحريض مـن المالـك أو          ،  فيمكن أن يقع هذا الفعل من الغير      

المدير يشكل الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى مـن قـانون مكافحـة              
  .الدعارة

 

                                            
 رقـم  ٩ مجموعـة أحكام محكمـة الـنقض س   ١٩٥٨ ديسمبر سنة ١٦أنظر نقض     )١(

  . ١٠٩٠ ص ٢٦٤



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٥٢  

 
 

 
والصورة التي يتطلبها المشرع لقيام الـركن       ،  لا تقع هذه الجريمة إلا عمداً     

أمـا  . المعنوي هي صورة القصد الجنائي الذي يقوم علي عنصري العلم والارادة          
فإن الجاني يجب أن يعلم بأن الاشخاص الذين قبلهم بالمنزل المفـروش أو             ،  العلم

ور قد حضروا للمكان بقصد ارتكـاب       الغرف المفروشة أو المحل المفتوح للجمه     
أما إذا دفع المتهم بعدم توافر      ،  أو بقصد التحريض عليها   ،  الفجور أو الدعارة فيه   

  .  العلم فقد وجب علي المحكمة أن تحقق دفعه وصولاً  الي الحقيقة في الدعوي
بيد أن المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضـوعي            

فإذا كان الرد يستفاد من أدلة الثبـوت  ،  شبهة يثيرها علي استقلالوالرد علي كل 
كمـا  . التي أوردها الحكم فإنه يكون كافياً لإستظهار تحقيق قيام العلم لدي المتهم           

ينبغي أن يتوافر لدي المتهم إرادة ارتكاب الفعل الاجرامـي وأن تكـون إرادتـه               
  . معتبره قانوناً

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشـهر ولا   
تزيد علي ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد علي              

ب مـن قـانون مكافحـة        /٩المادة  (أو بإحدي هاتين العقوبتين     ،  ثلاثمائة جنيه 
  ).الفجور والدعارة

تبع الحكم بالإدانـة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة           ويست
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبـة وذلـك دون الإخـلال بالأحكــام الخاصـة               

  . بالمتشردين
كما أوجب المشرع في حالة الإدانة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيـد علـي       

ولو كان حائزاً بموجب عقد  وينفذ الإغلاق دون نظر لمعارضة الغير       ،  ثلاثة شهور 
  . صحيح ثابت التاريخ

وللنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل            
وتعتبر الأمتعـة والأثـاث المـضبوط فـي المحـال           ،  المدار للدعاره أو الفجور   

 في حكم الأشياء المحجوز عليها إداريـاً  ١١ و ٩ و ٨المنصوص عليها في المواد     
رد ضبطها حتي يفصل في الدعوي نهائياً وتسلم بعد جردهـا وإثباتهـا فـي               بمج



 

 

  ١٥٣   في الأماكن المفروشةالفجور أو الدعارةتسهيل 
مـن  : محضر الي حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم            

فتح المحل أو أدارة أو عاون في إدارتـه أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو               
 من هؤلاء توكل حراسـة      فإذا لم يوجد أحد   ،  المشتغلين فيه ولا يعتد برفضه اياها     

مؤقته بأجر الي من تري الشرطة أنه أهل لذلك الي حين حضور أحدهم وتسليمها              
  . اليه

ويكلف الحارس علي المضبوطات بحراسة الأختام الموضوعة علي المحـل          
فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراسة علي الأختـام أحـد المـذكورين             ،  المغلق

  .  ابالفقرة السابقة وبالطريقة ذاته
وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوي العمومية علي وجه           
الأستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب علي صدور الحكم فيها بالبراءة           

  ).    من قانون مكافحة الفجور والدعارة١٢المادة (سقوط أمر الإغلاق 
  

∗ ∗ ∗  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٥٤  

 
 

 
 

 
 

كل مستغل أو مـدير     "  من قانون مكافحة الدعارة علي أن        ١١تنص المادة   
ية أو محل آخر مفتوح للجمهور      لمحل عمومي أو لمحل من محال الملاهي العموم       

ويستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهـم أو             
يقصد استغلالهم في ترويج محله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة      

  . لا تزيد علي مائتي جنيه في الإقليم المصري وعلي الفي ليرة في الإقليم السوري
ة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي أربـع سـنوات              وتكون العقوب 

والغرامة من مائتي جنيه الي أربعمائة جنيه في الإقليم المصري ومن الفي ليـرة              
الي أربعة آلاف ليرة في الإقليم السوري إذا كان الفاعل من الأشخاص المذكورين             

  .  في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة
 لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائيـاً           ويحكم بإغلاق المحل  

   . "في حالة العود 

 
  .  الركن المعنوي: الثاني، الركن المادي: تقوم هذه الجريمة علي ركنين الأول 

  :  وسوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي 

± الركن المادي  .  

± الركن المعنوي   .  

± عقوبة الجريمة    .  



 

 

  ١٥٥  في المحال العمومية الفجور أو الدعارةالأشخاص الذين يمارسون استخدام 

 
 

 
تقوم هذه الجريمة علي سلوك مادي يتمثل في قيام مستغل أو مدير المحـل              
العام بإستخدام أشخاص ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم            

  .  تغلالهم في ترويج محلهأو بقصد اس
 

أن يقع الفعل المؤثم في محل عمومي أو ملهي عمـومي أو أي مكـان مفتـوح     : أولاً  
  .  للجمهور

أن يقوم مستغل أو مدير المحل العام بإستخدام أشخاص يمارسون الفجور           : ثانياً  
  .  أو الدعارة


 

اشترط المشرع أن تقع الجريمة في مكان معين هو محل عمومي أو ملهـي              
ويشمل هذا النص كافة المحـلات التـي        . أو أي مكان مفتوح للجمهور    ،  عمومي

ذلـك أن يكـون     ويستوي في   ،  يجوز للجمهور ارتيادها سواء بأجر أو بدون أجر       
ومثال ذلك دور   ،  ارتياد المحل وفقاً لشروط معينة يحددها صاحبه أم بغير شروط         

والمحـال المخصـصة    ،  السينما والمسارح والملاهي الليلية والمطاعم والمقاهي     
  .  للبيع للجمهور سواء كانت محلات ملابس أو غيرها


 

ويتحقق ذلك بأن يقوم الجاني وهو مستغل أو مدير المحل العـام بإسـتخدام            
أشخاص ممن يمارسون الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بعقد مكتوب أم غيـر              

أو أي ، مكتوب وذلك بقصد تشغيلهم في أداء أي فن من الفنون كالرقص أو الغناء
ام أو الشراب أو أي عمل ميكـانيكي كإصـلاح الآلات أو            عمل يدوي كتقديم الطع   

الأدوات بينما يكون غرضه الخفي الحقيقي هو استخدامهم بقصد ارتكابهم الفجور           
 وتـتم هـذه     .أو بقصد تشغيلهم في ترويج عمله     ،  )١(أو الدعارة في خارج المحل    

                                            
وذلك لأن استخدامهم في ممارسة الفجور أو الدعارة داخل المحل العام يشكل الجريمة               )١(

ا القانون وهي استخدام أشخاص بقصد ارتكـاب        المعاقب عليها بالمادة الأولي من هذ     
    . الفجـور أو الدعـارة



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٥٦  
 هم في الجريمة بالاتفاق الذي يقع بين الجاني وبين أحد الاشخاص الذين يستخدم          

العمل بالمحل، ولذلك فإنه لا يشترط أن تقع أفعال تسهيل الفجور أو الدعارة فعلاً،              
كما لا يشترط أن ينتج عن هذا الاتفاق رواج فعلي للمحل، ويلاحظ أنه لا يشترط               

   . أن تقع هذه الجريمة على سبيل الاعتياد

 
 

 
ويتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنـائي        ،  تقع هذه الجريمة عمداً   

وبذلك فإنه يشترط أن يتوافر القصد الجنائي المتمثل في عنصري العلـم            ،  الخاص
وأن تتجـه   ،  والإرادة وذلك بأن يحيط علم الجاني بعناصر السلوك المادي المؤثر         

 الي عنصري العلم والإرادة أن      ويشترط بالإضافة ،  إرادته صوب ارتكاب هذا الفعل    
أو ،  تكون نية الجاني قد استهدفت تسهيل ممارسة فجور أو دعارة من يستخدمهم           

  . يستغلهم في ترويج محله

 
 

 
 ساعة  ٢٤رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن            

ويلاحظ أن الحكم بالإدانة . وغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه، ولا تزيد علي سنتين
. فلا يجوز للقاضي التخيير بينهمـا     ،  يستتبع توقيع عقوبتي الحبس والغرامة معاً     

كما يستتبع الحكم بالإدانة في هذه الجريمة وضع المحكوم عليه تحـت مراقبـة              
ل بالأحكام الخاصة بالمتشردين    وذلك دون إخلا  ،  الشرط مدة مساوية لمدة العقوبة    

  ).   من قانون مكافحة الدعارة١٥مادة (
كما يحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد علي ثلاثة شهور ويكون الإغلاق نهائياً     

  . في حالة العود
وللنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو المنزل            

وتعتبر الأمتعـة والأثـاث المـضبوط فـي المحـال           ،  الفجورالمدار للدعارة أو    
 في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجـرد         ١١المنصوص عليها في المادة     

ضبطها حتي يفصل في الدعوي نهائياً وتسلم بعد جردها وإثباتها في محضر الي             
   من فـتح المحـل  : حارس يكلف بالحراسة بغير أجر من الأشخاص الآتي ذكرهم     



 

 

  ١٥٧  في المحال العمومية الفجور أو الدعارةالأشخاص الذين يمارسون استخدام 
أو أداره أو عاون في إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيمين أو المـشتغلين                

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل حراسة مؤقته بـأجر  ، فيه ولايعتد برفضه اياها   
ويكلف . إلي من تري الشرطة أنه أهل لذلك الي حين حضور أحدهم وتسليمها اليه

فإن لم ، لموضوعة علي المحل المغلق الحارس علي المضبوطات بحراسة الأختام ا     
توجد مضبوطات كلف بالحراسة علي الأختام أحد المذكورين بـالفقرة الـسابقة             

وفي جميع الأحوال السابقة تفصل المحكم في الدعوي العمومية         ،  وبالطريقة ذاتها 
علي وجه الإستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب علي صدور الحكـم              

  ).   من قانون مكافحة الدعارة١٢مادة ( سقوط أمر الإغلاق فيها بالبراءة

 
إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة 
وهم أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة              

 العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي أربـع سـنوات               عليه تكون 
   . بخلاف الغرامة المقررة

∗ ∗ ∗ 
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٥٨  

 
 

 
 

 
كل شخص يـشتغل أو  " ارة علي أن  من قانون مكافحة الدع١٣تنص المادة  

يقيم عادة في محل للفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيـد               
  ". علي سنة 

 
الـركن  : الثـاني  ، الـركن المـادي  : تقوم هذه الجريمة علي ركنـين الأول    

  . المعنوي
   :وعلي ذلك فإننا سوف نتناول هذا الموضوع علي النحو التالي

±  الركن المادي  .  
±الركن المعنوي   .  
±عقوبة الجريمة   .  

 
 

 
يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من سلوك ايجابي يتخذ صورة اشتغال            

وبـذلك يبـين أن     ،  ر أو الدعارة مع علمه بذلك     الجاني أو اقامته في محل للفجو     
  :  عناصر الركن المادي هي 

  .  أن يكون مكان ارتكاب الجريمة هو محل الفجور أو الدعارة:  أولاً 
  .  أن يقوم الجاني بالإشتغال أو الإقامة في هذا المكان: ثانياً 
  . أن يكون ذلك علي سبيل الإعتياد: ثالثاً 

 
محل الفجـور أو    " اشترط المشرع أن تقع هذه الجريمة في مكان معين هو           

ولم يحدد المشرع المقصود بهذا المحل في المادة الثالثة عشرة مـن            ،  "الدعارة  



 

 

  ١٥٩  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
بينما يلاحظ أن المادة العاشرة من نفس القانون كانت قد          ،  قانون مكافحة الدعارة  
ان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجـوره         كل مك " حددت هذا المحل بأنه     

  ".  ولو كان من يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً 
بيد أن المشرع قد قصر هذا التعريـف علـي محـل الفجـور أو الـدعارة                 

ولـذلك  ،  ١٣ ولم يتضمن الإشارة الي المادة       ٩ و ٨المنصوص عليه في المادتين     
 لمحل الفجور أو الدعارة يسري علي       ١٠ في المادة    فإننا نري أن التعريف الوارد    

  . )١(١٣المادة 

 
، ويقصد بالإشتغال مزاولة عمل له صفة الإستمرار بمحل الفجور أو الدعارة          

 ـ             ور أو وذلك كالخادم أو المربي أو السائق أو المـنظم أو المراقـب بمحـل الفج
وتأسيـساً علـي   .  ويشترط أن يكون عمل الجاني بقصد استغلال البغاء      ،  الدعارة

وذلـك كمـن   ، ذلك فإن كافة الأعمال العارضة أو المؤقتة لا تعتبر اشتغالاً بالمحل   
أو كالمرأة التي تقوم بأعمال الخدمـة علـي         ،  يقوم بإصلاح بعض أدوات المنزل    

  . فترات متقطعة
، ون المتهم منقطعاً للعمل في محل الفجور أو الدعارة        بيد أنه لايشترط أن يك    

  ، فيمكن أن يؤدي العمل لبعض الوقت بصفة منتظمة في مكان الفجور والدعارة
كما أنه لا يشترط أن تقع أعمـال        ،  ويكون في نفس الوقت ملتحقاً بعمل آخر      

ويستوي أن يكون العمـل     ،  الفجور أو الدعارة في المحل خلال فترة عمل الجاني        
أو ألا يكون لـه     ،  الذي يؤديه الجاني له اتصال مباشر بأعمال الفجور أو الدعارة         

فمن ،  كما لا يلزم أن يكون الإشتغال مقابل أجر نقدي        ،  اتصال مباشر بهذه الأعمال   
  .  الممكن أن يحصل المشتغل علي هدايا أو خدمات مقابل هذا العمل

محـل الفجـور أو   أما الإقامة فيقصد بها وجـود الجـاني بـصفة دائمـة ب          
فيكون ، ولا يعني هذا ضرورة تواجد الجاني ليل نهار في هذا المكان  ،  )٢(الدعـارة

، للجاني قضاء بعض الوقت خارج هذا المكان إما لقضاء لوازمه أو لظروف طارئه            
 ولا يعتد   . بيد أن الإستضافة الموقوتة بمدة محددة لا تدخل في نطاق معني الإقامة           

أو عشيقاً يقيم مع عـشيقته  ،  أن يكون زوجاً لصاحب المحل   فيستوي،  بصفة المقيم 
ولكن ينبغي في كل الأحوال التفرقة بين الملزم بالإقامة مع صـاحب  ،  صاحبة المحل 

، وهؤلاء لا يعتبرون من المقيمين فلا يخـضعون للعقـاب         ،  المحل كزوجته وأولاده  
ن يقيم ولا تربطه    وبين م ،  وذلك تأسيساً علي حقهم المقرر لهم في النفقة والمأوي        

صلـة بصاحب المحـل أو مستغله ويكـون قـادراً علي الكسب فإنه يكون مسئولاً   
  .  فيهعن اقامته إذا كان يعلم بإرتكاب الفجور أو الدعارة

                                            
  . ١ هامش ٥١٢ ص ٢٧١المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته  )١(
    . ٢٩٨ ص ٥١٢المرجع السابق، بند : أنظر الأستاذ السيد حسن البغال  )٢(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٦٠  

 
ك أن  والمقصود بذل ،  اشترط المشرع أن تقع هذه الجريمة علي وجه الإعتياد        

يثبت قيام الشخص بالإشتغال أو الإقامة في محل واحد يدار للفجور أو الـدعارة              
وبمفهوم المخالفة فإنه لا يشترط اشتغال الجـاني أو         ،  بصفة مستمرة أو متكررة   

بيد أنه يشترط في كل     ،  إقامته بأكثر من محل واحد من محلات الفجور أو الدعارة         
تغال أو الإقامة وبين اعتبار المحـل مـن    الحالات أن يكون هناك تعاصر بين الإش      

المحلات التي تدار للفجور أو الدعارة وفقاً لمفهوم المادة العاشرة مـن قـانون              
  .  ويترك تقدير توافر الاعتياد لمحكمة الموضوع، مكافحة الدعارة

 
 

 
لركن المعنوي فيها علـي القـصد الجنـائي         يقوم ا ،  إن هذه الجريمة عمدية   

فيشترط أن يعلم الجاني بعناصر الركن المادي المكـون         . بعنصريه العلم والإرادة  
كمـا  ،  للواقعة الإجرامية وهو أنه يشتغل أو يقيم بمحل يدار للفجور أو الـدعارة            

، يجب أن تتجه إرادته صوب ارتكاب الفعل المادي وأن تكون إرادة مميزة مختارة            
سواء كان الإكراه مادياً    ،  ذا أكره الجاني علي الإشتغال بمحل الفجور أو الدعارة        فإ

  .  أو معنوياً إنتفي توافر القصد الجنائي
ومن المستقر فقهاً وقضاء أن الباعث علي ارتكاب الجريمة لا يعتبـر مـن              

 ليسا،  فالحاجة الي المال أو الإستسلام الي الراحة والدعة       ،  عناصر القصد الجنائي  
وإن كان ، سوي باعثين علي ارتكاب الجريمة لا أثر لهما في توافر القصد الجنائي

  . من الممكن أن تكون من عناصر تخفيف العقوبة لدي القاضي

 
 

 
لا يزيد   ساعة و  ٢٤رصد المشرع لهـذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يقل عن           

ويستتبع الحكـم بالإدانـة     ).  من قانون مكافحة الفجور والدعارة     ١٣المادة  (علي سنة   
 وضع المحكوم عليه تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبـة وذلـك دون الإخـلال             

  ).   من قانون مكافحة الفجور والدعارة١٥المادة (بالأحكام الخاصة بالمتشردين 



 

 

  ١٦١  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
 
 وحيث أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين الأخيرتين بين الواقعه             �
أنه بالنسبة للمتهمين الثانية والثالثة فقد تبين من أقوالهما في التحقيقـات            " فقال  

 الأول  أنهما تصيدتا الرجال من الطريق لارتكاب الفحـشاء فـي منـزل المـتهم             
المعروف لهما من قبل بأنه يـدار للدعـارة نظير أجر يقتسماه مع المتهم الأول             
وتعتبران بهذه الطريقة أنهما عاونتا المتهم الأول في إدارة منزله للدعارة بجلـب   

ومتي كان الأمر كـذلك     ،  "الأشخاص الذين يرغبون ارتكاب الفحشاء إلي المنزل        
قصودة في القانون تقتضي الاشتراك في تهيئـة        وكانت المساهمة أو المعاونة الم    

وكـان  ،  وإعداد المحل ذاته للغرض الذي خصص له أو تنظيم العمل أو نحو ذلك            
ماأثبته الحكم في حق الطاعنتين إنما هو ترددهما علي المنزل لمجـرد ممارسـة              

لما كـان . الدعارة فيه مما لايمكن أن يعتبر مساهمة أو معاونة في إدارة المحـل
وكان الاعتياد علي ممارسة الدعـارة من جهة أخري غير معاقـب عليـه             ،  كذل

،  الذي حصلت الواقعه في ظلــه      ١٩٤٩ سنة   ٧٦بمقتضي الأمر العسكري رقم     
فـان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون              

 الطاعنتين والقضاء   وتعين لذلك نقضه بالنسبة الي هاتين     ،  علي الواقعة الثابته به   
  .  لهما بالبراءة

 
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم الابتدائي المؤيد اسـتئنافياً لأسـبابه              �

بالحكم المطعون فيه هي أن الطاعة ضبطت في منزلها ترتكـب الفحـشاء مـع               
، وكان ضبطها بناء على شكوى قدمت لمفتش مكتـب الآداب           شخص أجنبي عنها  

يقول مقدموها أن الطاعنة وزوجها يديران مسكنهما للدعارة، وقد قالت المحكمة           
إن التهمة صحيحة وثابتة قبل المتهمة الأولى من أقوال وكيـل مكتـب             "بعد ذلك   

 الآداب في التحقيقات ورمضان أحمد، وضبطها متلبـسة والتحليـل، كمـا وجـد             
المنشفة المعاصرة للعملية ونتيجة وجود حيوانات منويـة ومن صحة         بسروالها و 

والشكوي المجهولـة الموضح بهـا اسـمها       ،  التحريات السابقة علي هذه أيضاً    
ولما كانت الواقعة الثابتة بـالحكم      ،  "..وأوصاف منزلها ومواعيد مقارفة الجريمة    

وكانت المحكمة لم تقم دليلاً ، ةهي أنه لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سوي الطاعن
وكانـت المـادة    ،  آخر علي أن الطاعنة أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه         

 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كـل محـل   ١٩٥١ لسنة ٦٨الثامنة من القانون رقم    
ولو كان من يمـارس فيـه الـدعارة         ،  يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره     

ولمـا  ،  ريمة إدارة منزل للدعارة لاتكون متوافره الأركـان       فان ج ،  شخصاً واحداً 
كانت المادة التاسعة في فقرتها الثالثة التي تعاقب علي ممارسـة الـدعارة قـد               



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٦٢  
، وهو مالم تستظهره المحكمة بالنسبة الي الطاعنة لما كان ذلك، اشترطت الاعتياد

  .نقضهفان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب 
 
 وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر بـه جميـع           �

العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة السرية التـي دان الطـاعن بهـا              
ي القانون بـإدارة مكـان      بوصف كونها جريمة تامة تتحقق كما هي معرفة به ف         

يستعمل عادة لممارسة الدعارة فيه واورد علي ثبوتها في حق الطاعن مـاذكره             
من مؤدي أقوال الشاهدين اللذين ضبطا بمنزله من أنهما حضر إليـه لأرتكـاب              
الفحشاء مع بعض النساء فيه وأنهما ترددا عليه من قبل مرات آتيا فيهـا ذلـك                

لشاهدين والنساء عند مفاجأتهم في حالة تبذل دالـة          وما أثبته من حالة ا     -الأمر  
 ولمـا كـان     -علي تهيئتهما لذلك الغرض الذي حضرا في ذلك اليوم من أجلـه             

القانون لم يستلزم لثبوت العادة في استعمال مكان لممارسة الدعارة فيه طريقـة             
إذ هي أخذت في حق الطـاعن       ،  معينة من طرق الإثبات فلا تثريب علي المحكمة       

وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي ماأثاره الطـاعن بـشأن          ،  هادة الشاهدين بش
وذكر أنه لا يأخذ في حقـه إلا بـشهادة ذلـك    ، الاعتداء الذي ادعي وقوعه عليه 

كما رد علي ماعاد الطاعن الي ترديـده        ،  الشاهدين التي قال بخلوها مما يشوبها     
مر بـالتفتيش قامـت بـإجراء       بأن النيابه قبل أن تأ    ،  في طعنه من أمر التحريات    

تحقيق سمعت فيه معاون بوليس مكتب الآداب الذي أبدي ما من شأنه أن يقنـع               
بوقوع تلك الجريمة من الطاعن في منزله الذي طلب تفتيشه وقد أقرت المحكمة             
النيابه علي جدية تلك الاستدلالات وقالت بصحة الأمر الصادر بالتفتيش لما كـان             

ن فيه لايكون مخطئاً ولاقاصراً فـي شـيء ممـا يدعيـه             ذلك فإن الحكم المطعو   
  .الطاعن

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بأنها عاونت زوجها الذي              �
وقد أثبت  كان متهماً معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه            

عليها أن محمود صالح محمد ارتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول             
الذي يديره للدعارة كما أثبت عليها اعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلـك              
المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء فيه مع الطاعنة نظير أجر قـدره ثلاثـون              

بته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسـة         قرشاً للمرة الواحدة ولما كان ماأث     
 ١٩٥١ لـسنة    ٦٨الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم          

 وكانت العقوبة التي أوقعها الحكم علي الطاعنة تدخل       ،  بجميع عناصرها القانونية  
فإنه لاتكون جدوي للطاعنه ممـا      ،   لما كان ذلك   . لتلك الجريمة التي وقعت منها    



 

 

  ١٦٣  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
ره في طعنها عن إدارة المنزل وعدم ممارسة الغير للدعارة فيه ويتعين لـذلك              تثي

  .رفض الطعن موضوعاً
 
وحيث إن الواقعة التي أثبتها الحكم هي أنه أثناء مرور البوليس الملكي              �

ميليه محمد علي محمود ومحمد عبد الدايم في        محمد عبد الفتاح محمد بصحبة ز     
) غرزة( دخل ومن معه مقهي للطاعن الأول ١٩٥٥ من أبريل سنة ٢٣مساء يوم 

وذلك لسؤاله عما إذا كانت المقهي مرخـصة أم لا فـسمعوا وقتـذاك أصـواتاً                
وعبارات تدل علي ارتكاب الفاحشة داخل عشة متصلة بالمقهي فاقتحماهـا هـو             

خصاً آخر بحالة اتصال جنسي مع الطاعنة الثانية وهي زوجـة           وزميلاه فوجدا ش  
صاحب المقهي فقبضوا عليهما وعلي الطاعن الأول صاحب المقهـي واقتـادوهم       
إلي مركز البوليس وأبلغوا بالواقعه وسئل الطاعنان فأنكرا التهمة وأقر الـشخص   

اب الفاحـشة  الأجنبي الذي ضبط مع الطاعنة الثانية بأن الطاعن الأول دعاه لارتك          
مع الطاعنة لقاء أجر تناوله منه وقد ضبط أثناء مباشرته فعل الفحـشاء وقـدم               

حرض آخر علي ارتكاب الـدعارة      : اولاً  : الطاعنان للمحاكمة الأول بالتهم الآتية      
عاون الطاعنة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغاءها        : وثانياً  ،  وسهلها له 

كما قدمت الطاعنة الثانيه بتهمتين الأولـي       ،  ر والدعاره أدار محله للفجو  : وثالثاً  
عاونت وساهمت في إدارة منـزل للـدعاره        : أنها أعتادت ممارسة الدعارة ثانياً      

السرية فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن الأول ثلاث سنوات مع الـشغل             
لتهم وتغريمه ثلثمائة جنيه وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاثة سنوات عن ا

الثلاثة المسندة اليه وبحبس الطاعنة الثانية سنة مع الشغل وتغريمها مائة جنيه            
وبوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة عن التهمة الثانية وبراءتها من التهمة            
الأولي المسندة اليها كما قضت بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود           

ي بتأييده للأسباب التي بني عليها وجـاء فـي          به وأستأنف الطاعنان الحكم وقض    
فانها ) الطاعن الأول(أنه بالنسبة للتهم الثلاثة المسندة للمتهم الاول   "أسباب الحكم   

ثابته قبله ثبوتاً كافياً من التحقيقات ومنها ما قرره عبد االله آحمد عبيد االله من أن                
 لقاء مبلغ عشرة قـروش      المتهم الأول دعاه لارتكاب الفاحشة مع المتهمة الثانية       

وكذا ثابته مما شهد به رجال البوليس محمد عبد الفتاح ومحمد عبد الدايم ومحمد 
علي محمود بالجلسة من أنهم سمعوا عبارات الفجور وشاهدوا واقعـة ارتكـاب             
عبيد االله أحمد عبيد االله الفاحشة مع المتهمة الثانية ولاتعول المحكمة علي إنكار             

اليه اذ لم يدفع تلك التهمة بدفاع مقبول ومن ثم يكون المتهم قد             المتهم لما أسند    
، حرض عبيد االله أحمد عبيد االله علي ارتكاب الدعارة بالطريقة التي سبق بسطها            

كما عاون المتهمة الثانية علي ممارسة الدعارة واستغل بغائها بأن اشترك فـي             
لفجور بأن أسـتقبل فيـه      تهيئة المحل وإعداده لذلك الغرض كما أنه ادار محلاً ل         

شخصاً لايعرفه هو عبيد االله احمد عبيد االله لارتكاب الفحشاء فيـه لقـاء أجـر                



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٦٤  
 وحيـث انـه بالنـسبة       -أقتضاه منه مقدماً وبالتالي يتعين عقابه بمواد الاتهام         

للمتهمة الثانية فتري المحكمة أن التهمة الأولي المسندة إليها غير قائمـة فـي              
 ٣٠٤ن الاعتياد وبالتالي يتعين براءتها عملاً بنص المـادة          حقها إذا لم يثبت رك    

أما عن التهمة الثانية المسندة إليها فإنهـا ثابتـة       ،  من قانون الإجراءات الجنائية   
قبلها ثبوتاً كافياً من التحقيقات وفيما قرره عبيد االله أحمد عبيـد االله أنـه كـان                 

واقعه ارتكابهـا    م شاهدوا يواقعها ومما شهد به رجال البوليس بالجلسة من أنه        
الفاحشة ولاتعول المحكمة علي إنكار المتهمة إذ لم تدفعها بدفاع مقبول وبالتالي            
تكون المتهمة قد ساهمت وعاونت في إدارة المحل للدعارة بـأن اشـتركت فـي            
تهيئته واعداده لذلك الغـرض وقدمت نفسها لارتكـاب الفحشاء مـع عبيـد االله             

أنه لما كانت جريمة إدارة بيت للدعارة وجريمة ممارسـة          وحيث  . أحمد عبيد االله  
الفجور والدعارة هما من جرائم العادة التي لاتقوم الا بتحقق ثبوتها وكان الحكم              
قد نفي قيام ركن العادة بالنسبة للطاعنه الثانية وقـضي ببراءتهـا مـن تهمـة                

كانـت  ممارسة الدعارة وكان لم يضبط بالمنزل إمرأة أخري سـوي الطاعنـة و            
المحكمة لم تقم دليلاً آخر علي أن المحل يدار لممارسة الغير للدعاره فإن جريمة              
إدارة منزل للدعاره لاتكون متوافره الاركان وبالتالي تكون جريمة المعاونة فـي            
إدارة المحل للدعارة غير قائمة قانوناً لأنها نوع من الاشتراك في الفعل الأصلي لا 

وجود الطاعنة الثانية في المحل المعد للدعاره وضـبطها         قيام لها بدونه علي أن      
فيه مهما بلغ من علمها بإدارته للدعارة لايعتبر بذاته عوناً علـي اسـتغلاله أو               
مساعدة في ادارته ولاتتحقق به جريمة المعاونة علي ادارة منزل للدعارة التـي             

معاونـة فـي إدارة     دانها الحكم بها ويكون الحكم إذ دان الطاعنة الثانية بتهمة ال          
محل للدعارة قد أخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه والقضاء ببراءه الطاعنـة             
هذا ولما كان وجه الطعن يتصل بالطاعن الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه فإنـه               
يتعين نقض الحكم بالنسبة له أيضاً فيما قضي به من عقوبتي الغلق والمـصادره              

  .نزل للدعارة ورفضه فيما عدا ذلكالمقررتين بجريمة إدارة الم
 
وكان الحكم قد استخلص استخلاصاً سائغاً من أقوال الشاهد ، لما كان ذلك    �

الذي ضبط في حالة تلبس باحدي حجرات المنزل أن منزل الطاعنة إنمـا يـدار                
م أن هذا الشاهد قد غشي منزلهـا عـدة مـرات لارتكـاب              للدعارة إذ أثبت الحك   

الفحشاء وكذلك ما أستخلصة من أقوال المتهمة الثانية من أن الطاعنه هي التـي              
كلفتها بمصاحبة الشاهد الي إحدي الحجرات بالمنزل لهذا الغرض حيث ضـبطت            

طاعنة وأنها كثيراً ما رأت نساء ورجالاً يختلفون إلي منزل ال   ،  معه في حالة تلبس   
وكان الشارع قد عرف ما يعتبره محلاً       ،  لما كان ذلك  . وبعضهم يرتكبون الفحشاء  

 بأنه كل   ١٩٥١ لسنة   ٦٨ من القانون رقم     ٨للدعارة في الفقرة الثانية من المادة       
يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره ولو كان من يمارس فيـه             " مكان" 



 

 

  ١٦٥  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
ه وإن كان منزل الطاعنة علي مااثبته الحكم        الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً وإن     

هو مكان خاص تقيم فيه محترفة مهنة الحياكة إلا أنها أعدته في الوقـت ذاتـه                
وهـو  ،  لاستقبال نساء ورجال عديدين لارتكاب الفحشاء فيه نظير أجر تتقاضـاه          

بهذا الوصف مما يدخل في التعريف الذي اورده الشارع لمحل الدعارة ومن ثـم              
 هـو تطبيـق     ١٩٥١ لسنة   ٦٨يق الحكم للمادة الثامنة من القانون رقم        كان تطب 

أما مايذهب إليه الطاعن من أن الطاعنة فيما وقع منها          ،  سليم للقانون ولاخطأ فيه   
لم تتجاوز السماح للغير بارتكاب الدعارة في غرفه مفروشة وهو الأمر المنطبق            

هب الطاعنة اليه من ذلك غير      علي المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة ماتذ       
مقبول ذلك بأن منزل الطاعنة كما سلف القول هو مكان خاص ليس من الأمكنـة               

كما أن الغرفة التي شوهدت بها الجريمة متلبساً بهـا          ،  العامة المفتوحة للجمهور  
في هذا المنزل لاتعد من الغرف المفروشة المشار اليها في المادة التاسـعة مـن               

 لأن المحال المفروشة هي التي تعد لاستقبال مـن          ١٩٥١لسنة   ٦٨القانون رقم   
وهـو معنـي غيـر      ،  يرد اليها من افراد الجمهور بغير تمييز للأقامة مؤقتاً بها         

متحقق في المنازل التي يستأجرها الناس عادة وعلي سبيل الاختصاص لـسكانها         
ام علـي  وكـان لا إلـز   ،  لما كان ذلك  . مدة غير محدودة ولها نوع من الاستمرار      

المحكمة أن تتحدث عن شهادة شهود النفي لأن اطراح المحكمة لأقوالهم يعنـي             
وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن علي غير أسـاس متعينـاً            . أنها لم تطمئن اليها   

  .  رفضه موضوعاً
 
سندت الي الطاعنة ايضاً انها تعـاون المتهمـة         وحيث إن المحكمة قد أ      �

الاولي في إدارة منزلها للدعـارة وقضت عليها بعقوبة الحبس المقـررة لهـذه             
ولما كان كل ماأثبته الحكم في حق الطاعنة هو أنها وجـدت بـالمنزل              ،  الجريمة

ولما ،  نظير أجر ،  وأنها اعتادت ممارسة الدعارة فيه    ،  الذي تديره المتهمة الأولي   
 إذ عاقبت علي فعل المعاونة  ١٩٥١ سنة   ٦٨كانت المادة الثامنة من القانون رقم       

في إدارة منزل للدعارة إنما عنت المعاونة في إعداد المحل واستغلاله كمـشروع             
وكان وجود الطاعنة الثانية في منزل الطاعنة الأولي لايعتبر بذاته معاونـة فـي              

لما كان ذلك وكانت المحكمة قد      ،  لجريمةولاتتحقق به تلك ا   ،  ادارته أو استغلالـه  
قضت علي الطاعنة بالحد الأدني المنصوص عليه في المادة الثامنة من القـانون             
المذكور وأفصحت عن رأيها في تخفيف العقوبة بالنظر إلي ظروف الواقعه وإلي            

الأمر الذي يشعر بأن المحكمة إنما وقفت عند هذا الحد من التخفيف ، سن المتهمة
ومتي تقرر ذلك وكانت المحكمة قد أخطـأت  ، القانون لايجيز لها النزول دونه  لأن  

حين اعتبرت الطاعنة عاونت في إدارة المنـزل للـدعاره وعاقبتهـا بالعقوبـة              
المفروضة في المادة الثامنة ولو أنها تنبهت إلي هذا الخطأ في تطبيـق القـانون        

ولايصح ،  وبة أكثر مما نزلت   لكان مارأته من التخفيف يوجب عليها أن تنزل بالعق        



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٦٦  
في هذه الحالة أن يقال بانعدام مصلحة الطاعنة علي اساس أن العقوبة المقـضي            
بها تدخل في حدود العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة التاسعة            
المنطبقة علي ماوقع من الطاعنة فهذا القول يستقيم لو ان المحكمة قـد قـضت               

اما وقـد التزمـت هـذا    ،  علي الحد الادني المقرر في القانونبعقوبة يزيد قدرها 
أخطأت فيه بقصره ماهو مسند الي الطاعنـة علـي           فإنه يتعين إصلاح ما   ،  الحد

وتعديل عقوبة الحبس مع الشغل إلي مـدة        ،  تهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة    
 من  ١٣تقدرها هذه المحكمة بستة شهور أما عقوبة المراقبة فظاهر نص المادة            

 يجعل منها عقوبة تبعية تلحـق عقوبـة الحـبس           ١٩٥١ لسنة   ٦٨القانون رقم   
  .  الأصلية بقوة القانون وبغير حاجة للنص عليها في الحكم

 
فر فيه  وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة الدعوي بما تتوا             �

عناصر جريمة إدارة الطاعنة الأولي منزلها للدعارة وأورد علـي ثبـوت هـذه              
بعد أن بين الحكـم     ،  الواقعة في حقها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبه عليها          

فقد أسـندت إليهـا تهمتـين       ) الطاعنة الأولي   ( إنه بالنسبة للمتهمة    " ذلك قال   
ه التهمة ثابتة قبلها مما أثبتـه ضـابط         وهذ،  أولاهما انها ادارت مسكنها للفجور    

مكتب الآداب بمحضره من ضبطه لفريد محمد خلف االله في حالة اختلاط جنـسي              
ومن أعتراف المذكورن بارتكاب الفحشاء بمنزل المـذكورة        ،  تام مع فوزية محمد   

وقد قرر المذكور أنه ارتكب الفحشاء      ،  لقاء مبلغ تسلمته من فريد محمد خلف االله       
وبذلك تكون التهمة الأولـي     ،  قتين بهذا المنزل لقاء نقود تسلمتها منه      مرتين ساب 

كمـا  " ..ويتعين تأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بهـا       ،  المنسوبة لها ثابته قبلها   
الـدعارة وقـد    وأثبت الحكم أيضاً أن المتهمة الثانية اعتادت ممارسـة الفجـور   

الحكـم يتحقـق بـه ركـن     وهذا الذي أورده   . اعترفت بذلك في محضر البوليس    
كما هو صريح في أن إناثـاً غيـر   ،  الاعتياد علي إدارة المنزل لاستعماله للدعاره     

، الطاعنة يغشينه لارتكاب الفحشاء فيه مع الرجل لقاء اجـر تتقاضـاه الطاعنـة             
ولايغير من الامر شيئاً كون أولئك النسوة من المقيمات بالمنزل إقامة دائمـة أو              

الطاعنة الثانية علي ماثبت من الحكم هي إبنه الطاعنة الأولي أو أن تكون ، مؤقته
يؤيد ذلـك أن    ،  ١٩٥١ لسنة   ٦٨لأن الفرع يعتبر من الغير في حكم القانون رقم          

الشارع جعل من إداره الأصل محلاً للدعاره ظرفاً مشددة متي مارس فـرع فيـه               
  .وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة، الفجور والدعاره

 
وكان توفر ركن العادة في جريمة إدارة منزل للـدعارة          ،  تقدم لما كان ما    �

هو من الأمور الموضوعية التي تستقل المحكمة بالفصل فيها وقد دللـت علـي              
ل واعترافات المتهم الثاني توفره بأدلة سائغة مستقاه من أقوال النقيب محمود خلي 

والمتهمتين الثالثة والرابعة المفصله فيما أخذ به الحكم المطعون فيه من أسـباب           



 

 

  ١٦٧  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
وكانت الزوجة تعتبر من الغير في حكم القانون ، لما كان كل ذلك. الحكم المستأنف 

يؤيد ذلك ان الشارع يشدد العقاب في المادة الثامنة منـه           ،  ١٩٥١ لسنة   ٦٨رقم  
ير منزلاً للدعارة إذا ما كانت له سلطة علي ممن يمارسون الفجور أو             علي من يد  

الدعارة فيه مما يصدق في حق الطاعن باعتباره زوجاً لمـن مارسـتا الـدعارة               
ولما كان ماأثاره الطاعن في الوجه الأخير من الطعــن تدليــلاً مـع           . بالمنزل

لما كان . ام محكمة النقضبراءته لايعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لايقبل إثارته أم
  .  فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، ماتقدم

 
فإنه قد جاء بمـدونات     ،  وأما ماتثيره الطاعنة من أنه لا دعارة بلا مقابل          �

وبسؤال الشاهد عزت السيد مجاهد قرر أنه منذ أسبوع " الحكم المطعون فيه قوله 
زميله عـازر إبـراهيم حيـث        و سابق علي يوم الحادث كان يسير بشارع شبرا       

قابلتهما المتهمة الأولي وتعرفت عليهما وعرضت عليهما تقديم نسوة ليواقعاهن          
فتوجها إليهما بمنزلهما حيث قدمت لكل منهما أمرأة واقعها في مقابـل خمـسين             

شاً دفعها كل منهما وطلبت منهما التردد عليها لنفس الغرض عند رغبتهما فيه             قر
وأنه توجه يوم الحادث ومعه زميله إلي مسكن المتهمـة الأولـي حيـث وجـدا                
المتهمة الثانية وأخري عندها فعرضتهما عليهما فاختارا هو المرأة التي ضـبطت     

بغرفة وإذ هو يقوم بمواقعتها     معه واختار زميله المرأة الأخري وانفردا كل منهما         
". تم ضبطه وبسؤال الشاهد عازر ابراهيم شهد بمثل ماشهد به الشاهد الـسابق            

ذلك أن ، فإن الزعم بأن الحكم أغفل التحدث عن المقابل غير سديد  ،  لمـا كان ذلك  
 لايستوجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنـزل         ١٩٥١ لسنة   ٦٨القانون رقم   

ومن ثم فلاجناح علي المحكمة إن لم تتحدث        ،  ض علي ارتكابها  للدعارة أو التحري  
استقلالاً عن الأجر المقابل وهو ما لايعد ركناً من أركـان الجريمـة المـستوجبة        

ولايقدح في اعتبار المنزل الذي أجري تفتيشه محـلاً للـدعارة أنــه            ،  للعقوبة
ي أن الطاعنـة  مادام ان الحكم المطعون فيه قد آنتهي إل      ،  مسكن خـاص للزوجية  

أعدت هذا المسكن في الوقت ذاته لاستقبال نساء ورجال لارتكاب الفحشاء فيـه             
  .ومن ثم فإن ماتثيره الطاعنة في هذا الوجـه لا يكون له أساس

 
كم المطعون فيه بين واقعة     وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالح        �

الدعوي بما مجمله أن وكيل مكتب آداب الجيزه علم من التحريات ان الطاعن يدير 
مسكنه للدعارة السرية وأن بعض النسوة الساقطات والـشبان يتـرددون علـي             
مسكنه هذا لارتكاب الفحشاء فيه كما يصحب بعضهم اولئك النسوة اللائي يقـوم             

رج لنفس الغرض نظير أجر يتقاضاه وأنه يقدم زوجته         بتسهيل دعارتهن الي الخا   
فاستصدر إذناً من النيابـة بتفتـيش مـسكن      ،  المتهمة الرابعه لهذا الغرض أيضاً    

الطاعن وانتقل اليه فالتقي علي سلم المنزل بالطاعن وزوجتـه وأمـرأة أخـري              



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٦٨  
وصادقة المتهمة الثالثة وثلاثة رجال المتهم الثاني والشاهدان وقد اقر له احدهما            

زميله بأنه اعتاد التردد علي مسكن الطاعن لاصطحاب زوجته ونسوة أخريات الي 
منزله لارتكاب الفحشاء مقابل أجر يتقاضاه الطاعن وأن المتهم الثاني سـبق أن             
أحضر له بعض النسوة لذات الغرض نظير اجر يتقاضاه وأنه يوم الضبط قـصد              

متهم الثـاني مقابـل زوجـة الاول        والشاهد الثاني مسكن الطاعن حيث نقداه وال      
والطاعنان يقومان بتوصيلهما   ،  والمرأة الأخري وقد كانا بسبيل العودة بالمرأتين      

واعترف الطـاعن الأول للـضابط بـإدارة منزلـه للـدعاره            ،  إلي خارج المنزل  
كما اعترف الآخرون بتفصيل ماسطره الضابط في محضره مثبتاً أنهم          ،  وتسهيلها

ن اقروا له به شفاهة واوردوا الحكم علي ثبوت الواقعه لديـة  رددوا فيه ماسبق ا  
ادلة مستمدة مما أثبته الضابط في محضره واقوال الشاهدين واعتراف المتهمين           

،  لما كان ذلك . في محضر الضبط وهي أدلة سائغة تؤدي إلي مارتبه الحكم عليها          
تقوم إلا بتحقيـق  وكانت جريمة ادارة منزل للدعاره وهي من جرائم العادة التي لا    

وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت ، ثبوتها
ركن العادة بالنسبة للطاعن الأول بما جرت به تحريات ضابط الآداب واعترافـات             
المتهمين ومن بينهم الطاعن الأول بعد ضبطهم بأن هذا الاخيـر يـدير مـسكنه               

 زوجته المتهمة الرابعة ونسوة أخريـات لمريـدهن مـن           للدعارة السرية ويقدم  
الشبان لارتكاب الفحشاء معهن فيه نظير اجر يتقاضاه وقد أقر هو بذلك لما كان               

فان الحكم يكون قد استظهر توافر اركان جريمة فتح منزل للدعاره في حق             ،  ذلك
  .الطاعن الأول علي الوجه الذي يتفق وصحيح القانون

 
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيـه             �

بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونيـة لجريمـة إدارة منـزل          
ة من اقوال   للدعارة التي دان الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه ادلة مستمد           

الشهود ومن محضر الضبط وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتبـه الحكـم               
إن المـتهم دفـع     "عليها ثم استظهر الحكم المطعون فيه ركن الاعتياد في قولـه            

موضوعياً بإنتفاء ركن الاعتياد حال أن المحكمة تري تحقق هذا الركن إذ تطمئن             
ولما كان هذا الشاهد من الغيـر       ،   بها إلي أقوال الشاهد محمد محمد حجاج وتأخذ      

وكان قد أكد سابقة تردده علي دار أخري للمتهم إلي أن دعاه إلي المسكن محـل                
الضبط علي أنه داره الجديدة فذهب مرة سابقة علي مرة الضبط فإن ركن الاعتياد 

ولما كان توافر   " يكون محققاً ويتضح من ثم فساد مادفع به المتهم في هذا الشأن           
ت ركن الاعتياد في إدارة المحل للدعارة من الأمور التي تخـضع للـسلطات              ثبو

وكـان الحكـم    ،  التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلـك سـائغاً          
المطعون فيه قد استظهر هذا الركن بما استخلصه من شهادة الشاهد من سـبق              



 

 

  ١٦٩  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
 ـ     . تردده علي مسكن الطاعن لارتكاب الفحشاء      ك سـليماً   وكان تقـديره فـي ذل

ولاتثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثبات هذا الركن علـي شـهادة هـذا                
الشاهد التي إطمأنت اليها طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينـة مـن             

فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بعدم إسـتظهاره         ،  لما كان ذلك  ،  طرق الاثبات 
  .ركن الاعتياد يكون في غير محله

 
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه حـصل              �

واقعة الدعوي بما مجمله أنه نمي إلي علم النقيب محمود سليمان رئيس مكتـب              
للـدعارة  حماية الآداب ودلت تحرياته السرية علي أن الطاعنـة تـدير منزلهـا              

مستعينة ببعض النسوة الساقطات اللائي يحضرن إلي منزلها لهذا الغرض مقابل           
وبعد ان تأكدت لديـه تلـك التحريـات مـن     ، نسبة لها من الأجر الذي تتقاضينه     

مراقبته المستمرة لمسكن الطاعنة إستصدر إذناً من النيابة بدخوله وبـادر يـوم             
الثانية وهي من النـسوة الـساقطات    الحادث إلي مداهمته حيث ضبط به المتهمة        
وبعد أن أورد الحكم مـؤدي اقـوال        . ترتكب الفحشاء مع المدعو حسن علي بكر      

وحيث إن التهمتين "شهود الاثبات عرض لبيان توافر ركن الاعتياد ودلل في قوله          
ثابتان ثبوتاً كافياً مما قرره وشهد بـه        ) الطاعنه(المسندتين إلي المتهمة الأولي     

فإنـه ثابـت    ،  ب الآداب والشاهد علي بكر والشاهده روحية علي خليل        رئيس مكت 
للمحكمة من جماع ذلك كله أن هذه المتهمة قد إعتـادت أن تـستعمل مـسكنها                

وتؤكد ذلك الشكاوي التي قدمت ضدها والتحريات       ،  لممارسة دعارة الغير وفجوره   
لها ان المتهمة   التي قام بها الضابط والمراقبة المستمرة للمسكن والتي تضمنت ك         

الأولي تجلب الرجال الي مسكنها لممارسة الدعارة والفجـور فيـه مـع نـسوة               
ساقطات ويؤكد اعتيادها علي ذلك ضبط المتهمة الثانية في داخل ذلـك المنـزل              
وهي في حالة تلبس بإرتكاب الفاحشة مع الشاهد علي حسن بكر بعد أن دفع لها               

ها أستغلت فجور المتهمة الثانية لهذا الغرض       جنيهاً لقاء تقديمها إليه مما يؤكد أن      
وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده من أسـباب سـائغة علـي       ،  لما كان ذلك  ". 

مقارفة الطاعنة الجريمتين المسندتين إليها واستظهر ركن العادة بالنـسبة الـي            
جريمة فتح وإدارة منزلها للدعارة السرية مما استخلصه مـن شـهادة الـشهود      

ت عليه التحريات وما كشفت عنه المراقبة المستمرة لمسكنها ومن ضـبط            ومادل
فإن ماتنعاه الطاعنة علي الحكم مـن دعـوي فـساده فـي             ،  المتهمة الثانية فيه  

ولاينال من سـلامة تـدليل      ،  الاستدلال علي توافر ركن الاعتياد يكون غير سديد       
 لإبتناء حكم البـراءة     الحكم علي توافر ذلك الركن قضاؤه ببراءة المتهمة الثانية        

علي سبب قانوني متصل بحالة هذه المتهمة وهو عدم ثبوت إعتيادها هي علـي              
إرتكاب الجريمة المسندة اليها دون أن ينفي واقعة ضبطها بمسكن الطاعنة وهي            
ترتكب الفحشاء مع آخر قدمته الطاعنة اليها مقابل ما تقاضته من أجـر وهـي               



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٧٠  
م ضمن مااستند علي التدليل علي توافر ركن العادة         الواقعه التي استند اليها الحك    

  .ولم يكن حكم البراءة بموثر في عقيدتها في هذا الشأن، لدي الطاعنة
 
وكان من المقرر ان القانون لايستلزم لثبوت العـادة فـي           ،  لما كان ذلك    �

كان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الاثبات وأنه لاتثريب علي           استعمال م 
وكان الحكم قد أثبت في حـق       ،  المحكمة إذا ماعولت في ذلك علي شهادة الشهود       

الطاعنة أنها اعتادت علي إدارة منزلها للدعارة مما استخلصة من أقوال شـاهد             
لـي المنـزل المـذكور      الإثبات عبد الحميد العبد بالتحقيقات من سابقة تـردده ع         

لارتكاب الفحشاء مع من تقدمهن الطاعنة من النسوة الساقطات لقاء أجر تتقاضاه     
ومما دلت عليه التحريات وأسفر عنه تفتيش المسكن من ضبط الشاهد المـشار             
إليه يأتي الفاحشة مع المتهمة الثانية وإقراره بأن الطاعنة هي التي قدمتها إليـه              

اضته يوم الحادث وقد تأيد ذلمك بالعثور علي مواد منوية          لمواقعتها نظير أجر تق   
وكان ما أثبته الحكم فيمـا سـلف        . بسروال تلك المتهمة الذي ضبط يوم الواقعة      

سائغاً وتتوافر به العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للـدعارة علـي مـاهي              
 منويـة   وكان ماتثيره الطاعنة من أن مجرد وجود مـواد        . معرفة به في القانون   

بسروال المتهمة الأخري لايكفي لاستخلاص أن المنزل يدار للبغاء مردود بما هو            
مقرر من أنه لايشترط ان تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها               
ويقطع كل جزئية من جزئيات الدعوي إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها    

ة فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حـدة دون       مجتمعه تتكون عقيدة المحكم   
باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة كؤدية إلـي ماقـصده               
الحكم منها ومنتجة في اقناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهو أمر لم              

ي غير  ومن ثم فيكون ماتثيره الطاعنة في هذا الشأن عل        ،  تخطئ المحكمة تقديره  
وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها          ،  لما كان ماتقدم  . أساس

في حق الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونتها عليهـا        
واستغلت بغاء تلك المتهمة وأدارت محلاً لممارسة الدعارة يتحقـق بـه معنـي              

انون العقوبات لأن الجرائم الأربعة المـسندة        من ق  ٢ /٣٢الارتباط الوارد بالمادة    
إلي الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبـل          
التجزئة مما يقتضي وجوب اعتبارها جريمة واحدة والحكـم بالعقوبـة المقـررة     

وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مـستقله عـن           ،  لما كان ذلك  . لأشدها
فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيـق       ،  ة الرابعة الخاصة بإدارة المنزل للدعارة     التهم

  .  القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون
 



 

 

  ١٧١  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
ين واقعة  وحيث إن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ب           �

تخلص فيما أبلغ وذكره المجني عليه في محـضر جمـع           "الدعوي في قوله إنها     
وعرض عليه زيارته بمنزله فوافـق  ، الاستدلالات من أن المتهم قابله وصديق له  

وبعد أن قدم له الشاي غادر صديق المتهم المنزل وحينئذ عـرض عليـه المـتهم                
لما رفض ذلك أخرج المتهم قضيبه      و،  إحضار بنات أو رجال لارتكاب الفحشاء معهم      

وكـان  ،  لما كـان ذلـك    ". وعرض عليه إرتكاب الفحش معه فرفض وغادر المنزل       
 في شأن مكافحة الدعارة إذ نص في الفقرة الأولـي           ١٩٦١ لسنة   ١٠القانون رقم   

كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكـاب           " من المادة الأولي علي أن      
وكذلك كل مـن اسـتخدمه او       ،   ساعد علي ذلك أو سهله له      الفجور أو الدعارة أو   

استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور او الدعاره يعاقب بالحبس مدة لاتقل عـن         
فقـد دل  "  جنيهسنة ولاتزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة      
حيـث تتنـاول   بهذه الصيغة العامة التي تضمنتها هذه المادة علي إطلاق حكمها ب      

، شتي صور التحريض علي البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثي علي الـسواء           
وبذلك يدخل فيه أي فعل من الأفعال المفسدة للأخلاق كما يدخل فيه مجرد القـول          
ولو كان عرضاً مادام هذا العرض جدياً في ظاهره وفيه بذاته مايكفي للتأثير علي              

ئه بقصد إرتكاب الفجور أو الـدعارة وإذ كـان          المجني عليه المخاطب به وإغوا    
القانون لم يبين ماهو المراد من كلمة تحريض فإن تقدير قيام التحريض أو عدم              
قيامه في الظروف التي وقع فيها يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمـة              

ويكفي أن يثبت الحكم تحقق التحريض ولا عليه أن يبـين      . الموضوع بغير معقب  
وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت ان الطاعن        ،  ولما كان ذلك  . ركان المكونة له  الأ

اصطحب المجني عليه إلي منزله ثم عرض عليه إحضار نسوة أو رجال لإرتكاب             
الفحشاء معهم أن رفض أخرج المتهم قضيبه وعرض عليه إرتكاب الفحشاء معه            

اعن هو ضرب من ضروب وهو لم يجادل الطاعن فيه وإنتهي إلي أن مااقترفه الط     
التحريض علي إرتكاب الفجور وإضاء شهوات الغير وليس إرضاء مزاجه الخاص  

فإن مايثيره في شأن العناصـر المكونـة للتحـريض          ،  كما ذهب الطاعن إلي ذلك    
  .  لايعدو أن يكون مجادلة في موضوع الدعوي لايجوز إثارته أمام محكمة النقض

  ٥٥ (  

 في شأن مكافحـة    ١٩٦١ لسنة   ١٠تنص المادة الثامنة من القانون رقم         �
كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عـاون          "الدعارة في فقرتها الأولي علي أن       

بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد علي ثلاث              
ويحكم بإغلاق  ،  امة لاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد علي ثلاثمائة جنيه        سنوات وبغر 

ولما كان الحكم المطعون فيـه إذ       ". ومصادرة الأمتعه والأثاث الموجود به    ،  المحل
دان المطعون ضده بإدارة محل للدعارة قد وقعت عقوبة الغلق بجعلها لمدة ثلاثة             



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٧٢  
 يكون معيباً بما يوجب نقضه      فإنه،  أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت       

  .وتصحيحه
 

 فـي شـأن     ١٩٦١ لسنة   ١٠وحيث أن المادة العاشرة من القانون رقم          �
يعتبر محلاً للـدعارة أو الفجـور فـي حكـم      "مكافحة الدعارة قد نصت علي أنه       

ن يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو الفجور ولو كان           كل مكا  ٩ و ٨المادتين  
ومقتضي ذلك أن جريمـة إدارة      " من مارس فيه الدعارة أو الفجور شخصاً واحداً       

لما كـان   . منزل معد للدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها            
عتيـاد فـي    وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من إستظهار توافر ركـن الإ           ،  ذلك

جريمة إدارة محل للدعارة المسندة إلي الطاعنة ولم يبين الدليل المؤدي الي ثبوته 
في حقها بعد أن أطرح الدليل الوحيد الذي أورده الحكم الابتدائي لإثباته والمستمد             
من إقرار المتهمة الثانية بأنها إعتادت ممارسة الدعارة بمنزل الطاعنة لقاء أجر            

وقضي ببراءتها من هذه التهمة     ،  م بنفسها بتحصيله من الرجال    كانت الطاعنة تقو  
فإن الحكم المطعون فيـه     ،  لما كان ما تقدم   ،  لعدم ثبوت إعتيادها ممارسة الدعارة    

يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلي بحث سائر أوجـه              
  .الطعن
 
تتوافر جريمة تسهيل الدعارة بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهـدف مـن               �

ورائها إلي أن ييسر لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القـصد أو قيـام               
الجاني بالتدابير اللازمة لممارسة البغاء وتهيئة الفرصة له أو تقديم المـساعدة             

ينه من ممارسة البغاء أياً كانـت طريقـة أو       المادية أو المعنوية الي شخص لتمك     
ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد أبانت في غيـر           . مقدار هذه المساعدة  

لبس أن جريمة تسهيل الدعارة التي دان الطاعنة الأولي بها كانت قد وقعت حين              
ومـن ثـم    ،  أصدر القاضي الإذن بالمراقبة وهو ما أقرته عليه محكمة الموضوع         

النعي علي الحكم بخطئه في الرد علي الدفع ببطلان الإذن بمراقبة تليفـون             يكون  
  .الطاعنة لصدوره عن جريمة مستقبلة في غير محله

 
من المقرر أن القول بتوافر ثبوت ركن الإعتياد في إدارة محل للـدعارة               �

كان  و، لما كان ذلك- الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع من
الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مؤدي أدلة الثبوت إستظهر ركن الإعتياد علـي              

لا شك في أن ركن الإعتياد فـي جريمـة           و "إدارة الطاعن مسكنه للدعارة بقوله      
في حقه من ذات أقوال كـل مـن         إدارة مكان للدعارة المسندة إلي المتهم متوافر        

التي جاء بها أن المتهم قد دأب علي إحضار          و بمحضر ضبط الواقعة  ...  و زوجته



 

 

  ١٧٣  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
. .....هـي  و أن إحـداهما   و النساء بمسكنه لإرتكاب الفحشاء مقابل أجر      و الرجال

دأبت علي الحضور إلي مسكن المتهم كل يوم أو كل يومين لترتكب الفحشاء مع               
فهذه " لرجال إلي مسكنه لقاء ثلاثين قرشاً عن كل مرة          من يحضرهم المتهم من ا    

 تقطع بأن مسكن المتهم يعتبـر محـلاً         - والتي إطمأنت إليها المحكمة      -الأقوال  
 في شأن مكافحـة     ١٩٦١ لسنة   ١٠للدعارة في حكم المادة العاشرة من القانون        

 ا تقدم كافما أورده الحكم فيم و،الدعارة لأنه يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير 
ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثباته         ،  سائغ في إستظهار هذا الركن    و

علي إعتراف المتهمين الذي إطمأنت إليه طالما أن القـانون لا يـستلزم لثبوتـه               
ومن ثم يكون النعي علي الحكم بعدم إسـتظهار ركـن           ،  طريقة معينة في الإثبات   

  .الإعتياد في غير محله
 

إستقر قضاء محكمة النقض علي أنه لا يلزم لثبوت العادة في إسـتعمال               �
وأنـه لا تثريـب علـي       ،  مكان لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبـات        

  .المحكمة إذا ما عولت في ذلك علي شهادة الشهود وإعتراف المتهم
 

 في شأن مكافحة الدعارة قد نص في الفقرة   ١٩٦١ لسنة   ١٠إن القانون     �
الثانية من المادة التاسعة علي عقاب كل من يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة 
مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء             

أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علـي الفجـور أو        بقبوله  
فقد دل ذلك علي أنه لا يشترط للعقاب أن يكون المالك أو المدير قد قصد       ،  الدعارة

تسهيل الدعارة بل يكفي مجرد علمه بأن من قبلهم فـي محلـه ممـن إعتـادوا                 
  ممارسة 

 
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة             �

الدعوي بما مجمله أن ضابط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة علم من تحرياتـه              
السرية أن الطاعن يؤجر بعض الشقق المفروشة للغير بقصد إرتكاب الدعارة فيها 

انتقل ومعه زميلان له وقـوة مـن رجـال          مع علمه بذلك وبعد إستئذان النيابة       
الشرطة السريين لتفتيش مسكن الطاعن الذي قام بتأجيره للغير لهـذا الغـرض             
فألقوا بداخله أربعة رجال ليبيين والمتهمة الثانية مختفية أسفل سـرير بحجـرة             
النوم مرتدية قميصاً شفافاً وبجوارها ملابسها الداخلية كما ضبطت المتهمة الثالثة       

ية جلباب رجل بعد أن ألقت بنفسها إلي الطريق من إحـدي النوافـذ فـور                مرتد
وإذ واجهوا هؤلاء   ،  وعثر علي ملابسها الداخلية بالشقة    ،  مداهمة الشرطة للشقة  

بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف الرجال منهم بإسـتئجار الـشقة مـن         



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٧٤  
وأقر ،  بغرضهم هذا الطاعن لممارسة الدعارة فيها وأن هذا الأخير كان علي علم           

إثنان منهم بممارسة الفحشاء مع المتهمتين الأخيرتين لقـاء أجـر وصـادقتهما             
ثم أورد الحكم علي ثبوت الواقعة في حـق الطاعنـة أدلـة             ،  الأخيرتان علي ذلك  

سائغة مستمدة من أقوال الشهود المستأجرين وما جاء علي لسان أحدهم من أن             
الضبط بعض النسوة يغادرن المسكن المؤجر      الطاعن شاهد في اليوم السابق علي       

منه دون أن يبدي إعتراضاً علي ذلك وأن الشاهد سبق له ممارسة الفحشاء فـي          
ذات المسكن من ستة أشهر سابقة علي يوم الضبط ومـن إعتـراف المتهمتـين       

كما ،  الأخيرتين بممارسة الدعارة في هذا المسكن ومن ضبط ملابسهما الداخلية فيه          
لتوافر علم الطاعن بممارسة الدعارة في المسكن المؤجر منه فأثبتـه          عرض الحكم   

فإن ركن العلم يتوافر فـي حقـه        " الطاعن"،  "وبالنسبة للمتهم الأول  "في حقه بقوله    
حسبما هو ثابت من أقوال الشهود أنه كان علي علم مسبق بالغرض الذي من أجله               

دماه من أجرة مرتفعة لهـذا  قاموا بإستئجار المسكن منه ولم يعارض في ذلك وما ق 
وكانت الفقرة الأولـي مـن المـادة        ،  لما كان ذلك  . الغرض وهو تدليل سائغ وكاف    

 في شأن مكافحة الدعارة تنص علي أنه        ١٩٦١ لسنة   ١٠التاسعة من القانون رقم     
سنوات وبغرامة لا    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي ثلاث           "

ن جنيهاً ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيـه أو بإحـدي هـاتين             تقل عن خمسة وعشري   
العقوبتين كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً يدار للفجور أو الدعارة  

".  الدعارة مع علمه بذلك    أو لسكني شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو          
و تقديم منزل أو مكـان      وكان يبين من هذا النص أنه يؤثم حالتين أولهما تأجير أ          

وهي ما يلزم لقيامها علم المـؤجر أو        ،  لإدارته للفجور أو للدعارة مع العلم بذلك      
مقدم المكان بأنه سيدار للفجور أو الدعارة وأن يدار بالفعل لهذا الغـرض علـي               
وجه الإعتياد وثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكان لـسكني شـخص أو أكثـر                

وهو ما لا يتطلب تكرار الفجور أو الـدعارة         ،  ع العلم بذلك  لممارسة البغاء فيه م   
فيه بالفعل ذلك أن ممارسة لا تعني سوي إرتكاب الفعل ولو لمرة واحدة وفقاً لما               

 من  ٢١ورد بتقرير لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب المرفوع للمجلس في           
لـدعارة   في شأن ا   ١٩٥١ لسنة   ٦٨ عن مشروع القانون رقم      ١٩٥١أبريل سنة   

 وبـذات الألفـاظ     ١٩٦١ لـسنة لـسنة      ١٠الذي حل محله القانون المطبق رقم       
  .بمناسبة الوحدة بين مصر وسوريا لتطبيقه في الإقليمين

 
وكان البغاء كما هو معرف بع في القانون هـو مباشـرة            ،  لما كان ذلك    �

الفحشاء مع الناس بغير تمييز فإن ارتكبه الرجل فهو فجور وإن قارفته الأنثـي              
ومن ثم فإن النص ينطبق سواء مارس البغاء بالشقة المؤجرة رجل           ،  فهو دعارة 

أو أنثي متي علم المؤجر بذلك وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم فيه              



 

 

  ١٧٥  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
لأوراق توافر علم الطاعن بأن الغـرض  قد استخلص بأدلة سائغة لها معينها من ا     

وكان القانون لايتطلـب    ،  من تأجيره الشقة هو ممارسة المستأجرين الفجور فيها       
فإن منعي الطاعن علي الحكم بدعوي الخطأ فـي         ،  توافر العادة في هذه الجريمة    

لما كان ذلك وكان البين من مطالعـة محـضر          . تطبيق القانون يكون غير سديد    
 بدرجتها ان الطاعن او المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن قيام سبب جلسات المحاكمة

آخر لتواجد المتهمين الاخرين بالشقة غير ممارسة الدعارة مع المستأجرين لهـا            
وكان الأصل أنه لايقبل منه النعي علي المحكمة إغفالها الرد علي دفاع لـم يثـر             

سب الحكم الـرد عليـه      ومع هذا وعلي فرض إثارته لهذا الدفاع فان بح        ،  أمامها
ماأورده من ادلة الثبوت التي اطمأن لما هو مقرر من أن المحكمة لاتلتزم بـالرد               
صراحة علي أوجه الدفاع الموضوعيه لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالادارة            
إستناداً إلي أدلة الثبوت الي أخذ بها ومن ثم فإن مايثيره الطاعن بقالة القـصور               

فإن الطعن برمته يكون علـي      ،   علي غير سند لما كان ماتقدم      في التسبيب يكون  
  .غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة

 
وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه         ،  لما كان ذلك    �

كن الاعتياد علي إرادة الطاعنة الثانية مسكنها للـدعارة علـي           عول في إثبات ر   
وعلي أقوال الشاهد الذي ضبط في حالة اتـصال جنـسي           ،  مادلت عليه التحريات  

بالطاعنه الأولي في إحدي حجرات المسكن وعلي ماقررته هذه الأخيره والـشاهد          
فعـل فيـه   المذكور من سبق ترددهما علي مسكن الطاعنة الثانية لممارسة هذا ال   

ولما كان قضاء محكمـة  ، مقابل أجر وعلي إقرار الأخيره بذلك في محضر الضبط        
النقض قد جري علي أن القانون لايستلزم لثبوت العـادة فـي اسـتعمال مكـان                
لإرتكاب الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات فأنه لاتثريب علي المحكمـة إذا             

  .تهمينماعولت في ذلك علي شهادة الشاهد وأقوال الم
 
من المقرر أن إثبات العناصر الواقعة للجريمة وركـن الإعتيـاد علـي               �

ممارسة الدعارة هو من الموضع الذي يستقل به قاضيه ما دام يقيمه علي أسباب        
بالحكم المطعون فيه بين واقعـة      لما كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه        و .سائغة

الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للـدعارة التـي       
أورد علي ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقـوال شـاهد             و دان الطاعنة الأولي  

إستظهر ركن العادة بالنسبة إلي هذه الجريمة بمـا          و الإثبات ومن محضر الضبط   
ادة الشاهد من سابقة تردده علي مسكن الطاعنة الأولي لإرتكاب إستخلصه من شه

من إرتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانيـة        و الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر      



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٧٦  
وهو إستخلاص سائغ يؤدي إلي     ،  التي قدمتها له الطاعنة الأولي في المرة الثانية       

لطاعنة الأولـي مـسكنها     ما إنتهت إليه من توافر ركن العادة في جريمة إدارة ا          
  . فإن النعي في هذا الصدد يكون علي غير أساس-للدعارة 

 
وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه حصل واقعة الدعوي وسر أدلتها              �

دلت التحريـات   بما موجزه أنه بناء علي أمر بتفتيش مسكن الطاعنة الثانية التي            
علي أنها تديره للدعاره تم ضبط الطاعنة الأولي بإحدي حجراته مرتدية قميـصاً             

كما ضـبطت المحكـوم عليهـا       ،  وحافية القدمين فوق السرير بجوار أحد الشبان      
الثالثة التي شوهدت مصابة بجرح فوق حاجبها وقـررت ان الطاعنـة الاولـي              

فت الطاعنة الثانية فـي تحقيـق       واعتر،  ضربتها لإمتناعها عن ممارسة الجنس    
النيابة بأدارتها مسكنها للدعارة مقررة أن الطاعنة الأولي هي التي تتولي إحضار            

ويبين من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي         . طالبي المتعة إلي المسكن   
لأسبابه وأضاف إليها افصاحه عن الاطمئنان إلي ماأثبته محـرر المحـضر فـي              

ي ماقررته المحكوم عليها الثالثة في تحقيق النيابة من أن الطاعنـة            محضره وإل 
الأولي إعتادت تقديمها للرجال مقابل أجر وأنها أحضرت بصحبتها رجلاً في اليوم            
السابق علي الضبط وأمرتها بإرتكاب الفحشاء معه فلما أخبرتها بوجـود مـانع             

انية من أن الطاعنة الأولي وإلي ماقررته الطاعنة الث  ،  لديها اعتدت عليها بالضرب   
وإلي إقرار الطاعنة   ،  أحضرت المحكوم عليها الثالثة لتقديمها للرجال في مسكنها       

الأولي بضبطها لدي الطاعنة الثانية وبأن المحكوم عليها الثالثـة عملـت لـديها            
فضلاً عن التقرير ، وإلي دلالة الاصابات المشاهدة بالمحكوم عليها الثالثة    ،  كخادمة
الذي أثبت أن بالطاعنتين والمحكوم عليها الثالثة آثاراً جلديـة وظـواهر            الطبي  

تناسلية تشير إلي تكرار الاتصال الجنسي بدون تمييز وأورد الحكم مايفيد عـدم             
إطمئنانه إلي الشهادة المقدمة من الطاعنة الأولي الصادرة من مستشفي الحميات           

 وخروجها  ١٩٦٣سمبر سنة   من دي ١والتي أثبت بها دخولها المستشفي في يوم        
 من ذلك الشهر وهو اليوم السابق علي الحادث لما لاحظته المحكمة من             ٢٤يوم  

وأخيراً أشار الحكـم إلـي أن سـبق         ،  ٢٤ من رقم    ٢وجود تصليح ظاهر بالرقم     
القضاء ببراءة الطاعنة الأولي من تهمتي فتح محل للـدعارة والاعتيـاد علـي              

معرفة الضابط محرر المحضر في الـدعوي       ممارسة الدعارة في واقعة ضبطت ب     
لايزعزع ،  الماثلة وماجاء في مدونات حكم البراءة من أن هذا الضابط لفق الاتهام           

لما كان ذلـك    . من عقيدة المحكمة وثقتها في الأدلة السالف الإشارة إليها تفصيلاً         
وكان قضاء محكمة النقض قد جري علي أن القانون لم يرسم لثبوت ركن العادة              

ولـم  ،  ي استعمال محل لممارسة دعارة الغير طريقاً معيناً من طـرق الاثبـات            ف
يستلزم بيان الأركان المكونة للتحريض علي ارتكاب الدعارة بل يكفي أن يثبـت             
الحكم تحققه بإعتباره مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغيـر            



 

 

  ١٧٧  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
الدعوي بما تتوافر بـه كافـة       وإذا كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة         ،  معقب

 ٣٢العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها مطبقاً في حقها حكم المـادة              
من قانون العقوبات بتوقيعه عليها العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وأورد علي            

فإن ماتثيره الطاعنة من أنه لم ، ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلي مارتب عليها    
ق الحكم عليها في جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة ومن أن الحكم لم يـدلل              يسب

لما كان ذلك،  وكان     . علي توافر التحريض علي إرتكاب الدعارة يكون غير سديد        
حسب الحكم لاطراح شهادة المستشفي ـ المقدمة من الطاعنة ماأثبته من وجود  

هذا إلي أن المحكمة ان     ،  هاتصليح ظاهر للعين المجردة بتاريخ الخروج المثبت ب       
تلقت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقـل أن يكـون                

لما كان ذلك وكان قول الطاعنـة أنهـا         . غير ملتئم مع الحقيقة التي وصلت إليها      
شريكة في إحدي شركات مواد البناء وتقديمها المستندات ألمـح إليهـا الحكـم              

ي ذلك لايخرج عن كونه دفاعاً موضوعياً مما يستفاد الرد          المطعون فيه تدليلاً عل   
لمـا  . عليه دلالة من القضاء بالادانة استناداً إلي أدلة الثبوت التي أوردها الحكم           

كان ذلك وكان المقرر أن تقدير الدليل في دعوي لاينسحب أثـره إلـي دعـوي                
 ـ           ،  أخري ه الـضابط   ومن ثم فلا تثريب علي المحكمة إذا هي إطمأنت إلـي ماأثبت

محرر المحضر في محضره ولم تأبه بما هو ثابت في مدونات حكم سابق صـادر               
فـإن  ،  لمـا كان ماتقدم  . ببراءة الطاعنة من أن هذا الضابط لفق لها تهماً مماثلة         

  .الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
إن ثبوت ركن الاعتياد في إدارة محل للدعارة من الأمور التـي تخـضع             �

وكان ماأورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً       ،  للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع   
في إستظهار هذا الركن ولاتثريب علي المحكمة إن هي عولت في إثباتـه علـي               

إليها طالما أن القانون لايستلزم لثبوته طريقـة        اعترافات المتهمين التي اطمأنت     
  .  فإن النعي علي الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول، معينة في الإثبات

 
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قـد بـين               �
الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي المعاونة فـي إدارة     واقعة  

مسكن للدعارة وتسهيل ممارستها للنسوة اللتين دان الطاعن بهما وأورد علـي            
ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقـوال شـاهد الإثبـات واعتـراف الطـاعن                

وهي أدلة سائغة   والمتهمات الاخريات ومما ثبت في محضري التحريات والضبط         
لما كـان   . لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها            

وكان وأن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل           ،  ذلك
القضاء علي قولهم مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من شبهات كل هـذا               



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٧٨  
 المنزلة التي تراها وتقدره التقـدير الـذي         مرجعه إلي محكمة الموضـوع تنزله    

وكان من حق المحكمة وهي في سبيل تكوين عقيدتها أن       ،  تطمئن إليه بغير معقب   
تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيقات مادامت قد أطمأنت اليها             
وان تطرح ماعداها كما أنه من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائيـة مـن               

اصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقـدير صـحتها             عن
وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متي اطمأنت إلي صدقه ومطابقته للحقيقـة              

وكانت المحكمة قد وثقت في أقوال      ،  لما كان ذلك  . والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك     
عمـارة عاون فـي إدارة     ضابط مكتب شرطة الآداب من أن الطاعن وهو بواب ال         

الشقة المضبوطة للدعارة وكان يسمح لطلاب المتعة المحرمة بالتردد علي الشقة           
التي دأب المتهم الثاني علي اجتلاب النسوة الساقطات والرجال لممارسة الدعارة           
بها وقد تم ضبط المتهمين ماعدا الأول  في الشقة بناء علي إذن النيابة بتفتيـشها                

الفحشاء بين تلك النسوة ببعض أفراد قوات الطوارئ الدولية نظيـر           أثناء ممارسة   
أجر قدره عشرة جنيهات في المرة الواحدة كان الطاعن يحصل منه علي جنيه في               

واسـتندت المحكمـة    ،  كل مرة مقابل تسهيل أفعال الدعارة علي النحو المشار إليه         
إعترافـات صـريحة    كذلك إلي ماأدلي به الطاعن والنسوة الثلاث المضبوطات من          

بمقارفة تلك الوقائع في محضر الضبط ولم يظهر الطاعن بأي شيئاً مقبولاً لما يعيبه     
فإن مايثيره الطاعن في شأن مااستخلصه الحكم       ،  لما كان ذلك  . علي هذه الاعترافات  

من أدلة الدعوي لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي اطمأنت اليها       
  . وضوع مما لاتجوز آثارته امام محكمة النقضمحكمة الم

 
متي كان البين من نص الفقرة الأولي من المادة التاسعة من القانون رقم            �

 أنه يؤثم حالتين أولاهما تـأجير أو       - في شأن مكافحة الدعارة      ١٩٦١ لسنة   ١٠
منزل أو مكان لإدارته للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك وهـي مـا يلـزم                تقديم  

لقيامها علم المؤجر أو مقدم المكان بأنه سيدار للفجـور أو الـدعارة وأن يـدار             
ثانيهما تأجير أو تقديم منزل أو مكـان         و ،بالفعل لهذا الغرض علي وجه الإعتياد     

وكان البغاء كما هـو     ،  بذلكلسكني شخص أو أكثر لممارسة البغاء فيه مع العلم          
معرف به في القانون هو ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز فـإن إرتكبـه               

ومن ثم فإن النص ينطبق سواء      ،  أن قارفته الأنثي فهو دعارة     و الرجل فهو فجور  
  .  مارس البغاء بالشقة المؤجر رجل أو أنثي متي علم المؤجر بذلك

 
 من القانون   ٢ / ٣٥لما كان ماتقدم وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمادة            �

 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض أن      ١٩٥٩ لسنة   ٥٧رقم  
للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذ تبين لها ممـا هـو           



 

 

  ١٧٩  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
ة القانون أو علي خطأ في تطبيقه أو فـي تأويلـه            ثابت فيه أنه مبني علي مخالف     

وكان ماأورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها في حق الطاعن أنه سهل              
للمتهمة الثانية ارتكاب الدعارة وعاونها عليها واستغل بغاء تلك المتهمـة وأدار            

 من قانون ٢ / ٣٢محلا لممارسة الدعارة يتحقق به معني الارتباط الوارد بالمادة 
العقوبات لأن الجرائم الأربعة المسندة إلي الطاعن وقعت جميعها لغرض واحد كما        
أنها مرتبطة ببعضها ارتباطاً لايقبل التجزئة مما يقضي وجوب اعتبارها جريمـة            

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قـضي        ،  واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها    
فإنه يكون قـد    ،  ولي الخاصة بادارة المحل للدعارة    بعقوبة مستقلة عن التهمة الأ    

  .أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي نقضه جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون
 
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة             �

دعوي بما تتوافر كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة منزل للدعارة التـي دان        ال
الطاعن بها وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضر الضبط وأقـوال              

والمتهمة الثانية وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبـه الحكـم              .. ..الشاهد
وحيث أن الثابت من الأوراق أيضاً "وإستظهر الحكم ركن الإعتياد في قوله       ،  عليها

قد قرر بسبق حضوره لمسكن المتهم الأول لممارسة        ........ ..أن شاهد الواقعة  
الفجور والجنس أكثر من مرة وأن المتهم الأول معروف بإدارة مسكنه للـدعارة             

 لما كان ذلك وكان الحكم لم يستند الي محضر الضبط في إثبات ركن              . "وتسهيلها
لافاً لما يدعيه الطاعن وكان توافر ثبوت ركن الإعتياد في إدارة المحل            الإعتياد خ 

للدعارة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متـي كـان             
وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر هـذا الـركن بمـا            ،  تقديرها في ذلك سائغاً   

ن لإرتكـاب   إستخلصه من شهادة الشاهد من سبق تردده علـي مـسكن الطـاع            
ولا تثريب علي المحكمة إن هي عولت في        . الفحشاء وكان تقديره في ذلك سليماً     

إثبات الركن علي شهادة هذا الشاهد التي إطمأنت إليهـا طالمـا أن القـانون لا                
يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الإثبات فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن              

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في سياق    ،  لما كان ذلك  . يكون علي غير أساس   
قرر أنه أعطي للطاعن جنيهاً مقابل ممارسته       .. ..بيانه لواقعة الدعوي أن الشاهد    

فإن زعم الطاعن أنه لم يتقاض مقابل غيـر         . الجنس مع المتهمة الثانية بمسكنه    
 في شأن مكافحـة الـدعارة لا        ١٩٦١ لسنة   ١٠هذا إلي أن القانون رقم      ،  سديد

توجب تقاضي أجر لتجريم فعل إدارة المنزل للدعارة ومن ثم فلا جناح علـي               يس
المحكمة إن لم تعرض للوقائع التي أشار اليها الطاعن في أسباب طعنـه بـشأن               
المقابل ما دام أن المقابل لا يعدو ركناً من أركان الجريمة المـستوجبة للعقوبـة               



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٨٠  
لما كان مـا تقـدم فـإن    . ديدومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير س  

  .الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 
إدارة  و لما كانت مدونات الحكم قد أبانت في غير لبس أن جـرائم فـتح               �

إستغلال بغائهن كانت قائمة     و تتسهيلها لباقي المتهما   و الطاعنة مسكنها للدعارة  
توافرت الدلائل علي نسبتها إليها وقت أن أصدرت النيابـة العامـة إذن              و بالفعل
التفتيش حال وجود  وكان ما جاء بهذا الإذن من إجراء الضبط و،التفتيش والضبط

 وهو ما حدث فعلاً علي النحـو الـذي          - ١٩٦١ لسنة   ١٠مخالفة للقانون رقم    
يقصد به المعني الذي ذهبت إليه الطاعنة من أن يكـون الإذن             لم   -أورده الحكم   

الضبط لهذا الغـرض أي حـال        و إنما قصد به أن يتم التفتيش      و معلقاً علي شرط  
أدارته من أجل إقترافها بإعتبار  ووقوع إحدي الجرائم التي فتحت الطاعنة مسكنها

أن الإذن إنمـا    ذلك الفتح بها مفهومـه       و أن هذه الجرائم من مظاهر هذه الإدارة      
ليس لضبط جريمة مـستقبلة أو       و صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة      

محتملة فإن النعي علي الإذن بالبطلان لصدوره معلقاً علي جريمة مستقبلة يكون            
  .في غير محله
 

ورده من أسباب سائغة علـي مقارفـه        إذ كان الحكم قد أقام الحجة بما أ         �
 ...... و ......الطاعنة للجرائم المسندة إليها بما إستخلصه من شهادة كـل مـن           

من أنهم ترددوا أكثر من مرة علي مسكن الطاعنة لإرتكاب الفحشاء مع            . .....و
. " ..... و ......من إعتراف نجليها   و النسوة الساقطات في مقابل أجر يدفعونه لها      

بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل أجر تحـصل         " الثالث   و  الثاني المتهمين
 يتوليان إدارة المسكن لحسابها في حالة غيابهـا        و إنهما يعاونانها في ذلك    و عليه

من أنهمـا إعتادتـا     " السادسة   و المتهمة الخامسة . " ..... و ......بما أقرت به  و
عـدة أشـهر سـابقة علـي        ممارسة الدعرة في مسكن الطاعنة التي دأبت منذ         

تقديمها إلي طالبي المتعة الجنسية لإرتكاب الفحـشاء         و تحريضهما علي الدعارة  
معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ما أثبته الحكم علي النحو الذي تقـدم ذكـره ممـا                 

ظروفها بمـا    و إستخلصه من هذه العناصر مجتمعة كاف في بيان واقعة الدعوي         
 تسهيلها لباقي المتهمات   و لجرائم فتح مسكن للدعارة   تتوافر به العناصر القانونية     

يعد سائغاً في التدليل علي توافر ركـن         و ،إستغلال بغائهن التي دان الطاعن بها     و
قد إستقر قضاء محكمة     و هذا،  الإعتياد في جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة        

لإرتكـاب  النقض علي أن القانون لا يستلزم لثبوت العادة فـي إسـتعمال مكـان       
أنه لا تثريب علي المحكمة إذا عولت في         و الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات     

إذ كانت الطاعنة لا تماري في أن        و ،إعتراف المتهمين  و ذلك علي شهادة الشهود   



 

 

  ١٨١  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
ما أورده الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت في الأوراق ما تثيره في هذا الصدد    

  .يكون غير سديد
 

 في  ١٩٦١ لسنة   ١٠لما كان ذلك وكانت المادة الثامنة من القانون رقم            �
شأن مكافحة الدعارة والتي دينت المطعون ضدها بمقتضاها قد نصت في فقرتها             
الأولي علي أن كل من فتح أو أدار محلاً للدعارة أو عاون بأي طريقة كانت فـي                 

ه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيـه ويحكـم               إدارت
وكان الحكم المطعون فيـه إذ      ". بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود     

دان المطعون ضدها بجريمة إدارة محل للدعارة قد وقت الغلق بجعلها لمدة ثلاثة             
ه معيبـاً بمـا يوجـب نقـضه         أشهر في حين أن القانون أطلقها من التوقيت فإن        

  . وتصحيحه في هذا الخصوص
 

لما كان ذلك وكان من المقرر أن النص علي المصادرة في المادة الثامنة               �
 في شأن مكافحة الدعارة وجعلها وجوبية ليس        ١٩٦١ لسنة   ١٠من القانون رقم    

ن شأنه بحال أن يغير من طبيعتها فلا يجوز أن تتناول غير المحكوم عليها وكان م
الأثاث المحكوم بمصادرته من محكمة الدرجة الأولي مالا داخلاً في دائرة التعامل            
ولا يعد صنعه أو استعماله أو حيازته أو بيعه أو عرضه للبيع جريمة في حد ذاته     

نه وكانت المادة الثامنة التي دينـت بهـا         سواء بالنسة للكافة أو إلي شخص بعي      
المحكوم عليها لم توجب إمتداد حكمها الي غيرها وكان البين من مدونات الحكـم        
المطعون فيه أن تحريات الشرطة وأقوال المطعون ضدها قد أقنعت محكمة الدرجة 

شقة الثانية بملكية الغير لهذا الأثاث إستناداً إلي أن المطعون ضدها قد إستأجرت ال
التي إرتكبت بها الجريمة مفروشة مما مقتضاه أن يكون الأثاث الموجود بها ملكاً             
للمؤجر لا للمحكوم عليها وقد بين الحكم المطعون فيه قضاءه علي هذا الإقتنـاع              
وهو إستخلاص موضوعي سائغ لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومـن   

  .سديدثم يكون منعي النيابة في هذا الشأن غير 
 

وكان من المقرر أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القـانوني          ،  لما كان ذلك    �
الذي تسبغه النيابة العامة علي الفعل المسند الي المتهم بل هي مكلفة بتمحـيص              

وأوصافها وأن تطبـق عليهـا نـصوص        الواقعة المطروحة أمامها بكافة كيوفها      
 في شـأن مكافحـة      ١٩٦١ لسنة   ١٠وكان القانون رقم    ،  القانون تطبيقاً صحيحاً  

من المادة التاسعة منه علي عقاب كل من يملـك          ) ب(الدعارة قد نص في الفقرة      
أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرقاً مفروشة أو محلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد سهل              

و الدعارة سواء بقبوله أشخاصاً يرتكبون ذلك أو بسماحة في محله      عادة الفجور أ  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٨٢  
بالتحريض علي الفجور أو الدعارة وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه فـي حـق               

به بعض الغرف المفروشة ويغشاه الجمهور بغير       ) ملهي(الطاعن أنه يمتلك محلاً     
ن الفجـور   تمييز وقد دآب علي إستقبال الأشخاص من الجنسين ممـن يرتكبـو           

والدعارة ويؤجر الغرف لهم لهذا الغرض فإن ذلك مما تتحقق به الجريمة الواردة             
في المادة التاسعة آنفة البيان وليست المادة الثامنة التي تفتـرض فـتح أو إدارة      
محل علي وجه التحديد للفجور أو الدعارة وهو ما وصفت بـه النيابـة العامـة                

مطعون فيه مما يكون معه مخطئاً فـي تطبيـق          الواقعة وسايرها في ذلك الحكم ال     
وكان العيب الذي شاب الحكم علي هذا       ،  لما كان ذلك  . القانون في هذا الخصوص   

النحو قد إقتصر علي التكييف القانوني للواقعة حسبما أثبتها الحكم وحقيقة النص            
الواجب التطبيق عليها وهي بذاتها الواقعة التي رفعت عنها الدعوي دون إضافة            

ومن ثم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية       ،  عناصر جديدة وتعتبر الجريمة الأخف    
 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة        ٣٩المنصوص عليها في المادة     
 أن تصحح هذه المحكمـة الخطـأ        ١٩٥٩ لسنة   ٥٧النقض الصادر بالقانون رقم     

 أشهر وإلغاء عقوبـة  وتحكم بمقتضي القانون بقصر عقوبة الغلق علي مدة ثلاثة      
المصادرة ومع الإبقاء علي عقوبة الحبس المقضي بها علي الطاعن لدخولها في            
نطاق العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقاً لما هو منصوص عليـه فـي المـادة               

  .١٩٦١ لسنة ١٠التاسعة من القانون رقم 
 

وكان الحكم المطعون فيه قد دلل علي توافر ركن العادة في           ،  لما كان ذلك    �
سـنة  .... ..حق الطاعن بما ثبت للمحكمة من الإطلاع علي محضر الجنحة رقـم        

 مـن ضـبط رجلـين       ١٩٧٨سنة  . .. آداب القاهرة الذي قيد إدارياً برقم      ١٩٧٨
ما إعترف بـه فـي الـدعوي        وم،  وإمرأتين بغرف الملهي متجردين من ثيابهما     

اللذين ضبطا بغرفتين بالملهي مع إمرأتين من إنهمـا         .... ..،.....الراهنة كل من  
إرتكبا الفحشاء معهما يوم الضبط وكذا في مرة سابقة بذات الملهي وهو ما أيدته              

وأيضاً مما إعترف به آخران من أنهما إستأجرا غرفة بـالملهي لهـذا             . المرأتان
وكذا مما قرره المتهمون الثالث والرابع والخـامس        ،   إرتكابه الغرض وضبطا قبل  

من أن الطاعن والمتهم الثاني يتقاضيان أجراً زائداً نظير تـأجير الغـرف لهـذا               
الغرض وبما ثبت من إطلاع النيابة العامة علي دفتر قيد النزلاء مـن أن البقـاء                

عة فـي بعـض     بشاليهات الملهي لرجل وإمرأة لم يجاوز الساعة أو نصف السا         
لما كان ذلك وكان ثبوت ركن الإعتياد في الجريمة المسندة للطاعن هو من         . الأيام

ولا تثريب علي المحكمة   ،  الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع      
إن هي عولت في إثباته علي أقوال الشهود وإعترافات المتهمين التـي إطمأنـت              

زم لثبوته طريقة معينة للإثبات كما أنـه لا حـرج           إليها طالما أن القانون لا يستل     
عليها من أن تستأنس بسبق إتهام المتهم في مثل هذه الجريمـة كقرينـة علـي                



 

 

  ١٨٣  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
ومن ثم فإن النعـي علـي الحكـم         ،  وقوعها بصرف النظر عن مآل الإتهام فيها      

المطعون فيه بدعوي فساد إستدلاله في إستخلاص ركن الإعتياد يكون في غيـر             
  .محله

 
وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن بإنتفاء          ،  لما كان ذلك    �

ركن العلم وأثبته في حقه بما ورد من أقوال المتهم الثالث من أنه طلب منه الكف                
 الملهي فأمره بأن يمتثل لمـا       عن إستقبال الأشخاص الذين يرتكبون الفحشاء في      

وبما شهد به العاملون بالملهي من أنه أي الطاعن كان يعلم ، يسند إليه من أعمال 
ثم بما قرره هو من أنه كان يشرف علي مـا          ،  بما يجري من أفعال منافية للآداب     

لما ،  يدون بدفتر النزلاء وبه ما يشير الي قصر مدة بقاء الأشخاص من الجنسين            
كان تقدير قيام العلم الذي يتوافر به القصد الجنائي بعد مسألة تتعلـق           و،  كان ذلك 

بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب وكان ما أثبته الحكم المطعـون          
، فيه علي نحو ما تقدم كاف وسائغ لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدي الطـاعن  

  .فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً
 

وكانت الجريمة المسند للطاعن إرتكابها بالمخالفة لأحكـام        ،  لما كان ذلك    �
،  في شأن مكافحة الدعارة هي من جـرائم العـادة          ١٩٦١ لسنة   ١٠القانون رقم   

علي قيامهـا  وهي بطبيعتها هذه رهن بثبوت مقدمات خاصة جعلها الشارع أمارة          
بما يقتضي دائماً توقيع الجزاء عنها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخري حتـي              
لو كانت هذه الجرائم تدخل علي نوع ما في تكوين جريمة العادة إذ تظل في باقي                

يستوي في ذلك أن ترفع الدعوي الجنائيـة       ،  أركانها مستقلة عن الجريمة الأولي    
ولا ،  ة أو الجرائم الأخري أو كل بقرار علي حـده         عنها في قرار واحد مع الجريم     

 من قانون العقوبات في هذه الحالة والقول بغير ذلك          ٣٢محل لسريان حكم المادة     
يترتب عليه تعطيل نصوص العقاب الذي فرضه الشارع لجرائم العادة في مكافحة            

وكان  ،لما كان ذلك  . الدعارة وإنحراف الغاية التي تغياها من نصوص هذا القانون        
 ٢٦١البين من مطالعة الأوراق والحكم المطعون فيه أن موضوع القـضية رقـم             

وهـو  ،  جنح بلدية القاهرة السابق الحكم فيها بإدانة الطاعن وآخـر   ١٩٧٨لسنة  
 ٣٧١السماح بإرتكاب افعال مخلة بالحياء العام بالمخالفة لأحكام القـانون رقـم             

موضوع الدعوي المطروحة هـو   بشأن المحلات العامة في حين أن   ١٩٥٦لسنة  
أن الطاعن وهو صاحب محل عام سهل عادة أفعال الفجـور والـدعارة بقبولـه               

 لـسنة   ١٠أشخاصاً يرتكبونها في محله وهي واقعة يعاقب عليها بالقانون رقـم            
 في شأن مكافحة الدعارة ويدخل في تكوين عناصرها ركن الإعتياد فإنها            ١٩٦٦

 ٢٦١ كانت محلاً للحكم السابق صدوره في الجنحة         تكون مغايرة تماماً لتلك التي    



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٨٤  
 آنفة البيان وتكون لكل من الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصـة            ١٩٧٨سنة  

ووقعت كل منهما بناء علي نشاط إجرامي خاص بما يتحقق معه المغايرة التـي              
يمتنع معها القول بوحدة السبب الذي تقوم عليه عناصر الواقعة الإجرامية في كل             

الدعوي السابق الحكم فيها والدعوي المطروحة مما لا يجـوز معـه الحكـم              من  
وإذ إلتــزم   ،  السابق صدوره حجية في الواقعة الجديدة محل الدعوي المنظورة        

  .الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً
 

وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه بعـد أن               �
أورد أدلة الدعوي انتهي الي ثبوت الواقعة في حق الطاعنة وبـاقي المتهمـات              

وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهمات ثبوتاً كافياً مما أثبته محرر المحضر            "بقوله  
 قيام المتهمة الأولي تمارس الدعارة بالمسكن محـل         بتحرياته والتي أسفرت عن   

الضبط وتأجيرها هذا السكن للغير للمارسة الفحشاء به ومن ضبط المتهمة الثانية        
عارياً من ملابسه وشهادته ......... ..عارية إلا من بعض ملابسها ومعها الشاهد

 معه علـي    بمحضر الشرطة وتحقيق النيابة العامة من أن المتهمة الأولي إتفقت         
إستئجار المسكن محل الضبط لمدة ثلاث أيام بمبلغ مائة جنيه وإحضارها نـسوة             

....... ..لهم لممارسة الفحشاء معهن وقيامهن بممارسة الفحشاء مـع المـدعو          
لقاء عشرون جنيهاً وعرضها نفسها عليه لممارسة الفحشاء وإحضارها للمتهمة          

رة معه فور ذلك وما قرره بمضمون       الثانية لممارسة الفحشاء معه ثم ضبط الأخي      
ومن إعتراف المتهمات بمحـضر الـضبط       ......  و .......ذلك الشاهدان الآخران  

 عقوبـات   ٣٢الأمر الذي يتعين معه عقابهن طبقاً لمواد الإتهام مع إعمال المادة            
وكانـت جـرائم    ،  لما كان ذلك  ". بالنسبة للمتهمة الأولي عن التهم الثلاث الأولي      

ير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي           إدارة وتأج 
ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت الإعتيـاد علـي           ،  لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها    

إلا أنـه   ،  الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع         
ئع الدعوي كمـا أثبتهـا      ولما كانت وقا  ،  يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً      

............ و...... ..الحكمم هو أن الطاعنة قامـت بتـأجير شـقتها للـشهود           
لمدة ثلاثة أيام مقابل مائة جنيه وأنها ضبطت بهذه الـشقة تجـالس             ......... و

الأول بعد أن مارست الدعارة مع الثاني في حين أن المتهمة الثانية كانت تمارس              
ن هذا الذي أورده الحكم لا ينبئ علي إطلاقه علي تـوافر            وكا،  الدعارة مع الثالث  

ركن الإعتياد في حق الطاعنة وخاصة وإن الحكم لم يحصل في مدوناته أن أحـد               
الشهود قرر بالتحقيقات أنه إلتقي بالطاعنة أو المتهمة الثانية قبل تلك المرة وفي             

رح واحد للإثم   وكان الفعل ممن تأتي الدعارة في مس      ،  وقت لا يعاصر وقت الضبط    
ذلك أن الإعتياد   ،  لا يكفي لتكوين عناصر العادة ولو ضبط المجلس أكثر من رجل          

وكان الحكم بما أورده لا يكفـي لإثبـات         ،  إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف     



 

 

  ١٨٥  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
فإنـه يتعـين   ، توافر ركن الإعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه    

يه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليها الثانية التـي         نقض الحكم المطعون ف   
والثالثة والتي تعتبر الحكم في حقيقتـه حـضورياً         ،  قضي بعدم قبول طعنها شكلاً    

بالنسبة لها وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه غيابي ولو لم تقرر بالطعن بـالنقض              
لات  فـي شـأن حـا    ١٩٥٩ لـسنة    ٥٧ من القانون رقـم      ٤٢وذلك طبقاً للمادة    

، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة وإتصال وجه النعـي بهمـا      
  .وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخري

 
 لـسنة   ١٠لما كان ذلك ولئن كانت المادة الثالثة فقرة أولي من القانون              �
خلت من النص صراحة علي مـصادرة الـسيارات المـستعملة إلا أن            قد   ١٩٦١

 من قانون العقوبات قد نصت علي أنه يجوز للقاضي          ٣٠الفقرة الأولي من المادة     
إذا حكم بعقوبة جناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشـياء المـضبوطة التـي               

ادرة إجراء استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل فيها وكان من المقرر أن المص
الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بجريمة قهراً عن صصاحبها            
وبغير مقابل وهي عقوبة إختيارية تكميلية في الجنايـات والجـنح إلا إذا نـص               
القانون علي غير ذلك فلا يجوز الحكم بها إلا علي شخص ثبتت إدانتـه وقـضي             

د بالآلات التي استعملت في الجريمة عليه بعقوبة أصلية لما كان ذلك وكان لمقصو
كل أداة إستخدمها الجاني ليستزيد من إمكانياته اتنفيذها أو لتخطي عقبة تعترض            
تنفيذها وإذا كان الثابت أن السيارة المضبوطة قد إستخدمها الطاعن لتنفيذ أوامر            
المتهم الأول ولجلب النسوة الساقطات علي ما سلف القول ومن ثم فإن الـسايارة    
المضبوطة تكون قد إستعملت في الجريمة التي دان الحكم المطعون فيه الطـاعن             
عنها ويكون منعي الطاعن عن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون علـي غيـر              

لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفـضه              . أساس
  .موضوعاً

 
 قد نص فـي مادتـه       ١٩٦١ لسنة   ١٠وكان القانون رقم    ،  لما كان ذلك    �

الأولي فقرة أولي علي أن كل من حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثي علي إرتكـاب                
وأورد فـي مادتـه     ....... ..الفجور أو الدعارة أو ساعده علي ذلك أو سهل له         

فقد دل علي أنه لا يشترط للعقاب علـي         ،  ه الجريمة السادسة العقوبة المقررة لهذ   
إذ لـو قـصد     ،  التحريض والتسهيل والمعاونة والمساعدة توافر ركـن الإعتيـاد        

المشرع ضرورة ركن الإعتياد لقيام هذه الحالة لنص صراحة كما فعـل بالنـسبة         
لجريمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة والفجور في المادة التاسعة فقرة ج مـن             

ومن ثم فإن منعي الطاعن من تخلف ركن الإعتيـاد قبلـه            ،  انون سالف الذكر  الق



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٨٦  
 لما كان ذلك وكان يسار الطاعن       . بالنسبة للجريمة الثانية يكون علي غير أساس      

وملاءته مالياً وتنفيذه لأعمال تبلغ قيمتها آلاف الجنيهات مما لا يتـصور معـه              
فإن الحكم  ،  ين الثالثة والخامسة  تقاضيه لمبلغ جنيهين نظير تسهيل دعارة المتهمت      

، لم يكن بحاجة بعد ما أثبته في حق الطاعن من إرتكابه للجريمتين المسندتين إليه
أن يرد إستقلالاً علي هذا الدفاع لأنه لا يعـدو أن يكـون مـن أوجـه الـدفاع                   
الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعة المتهم في مناحيها المختلفة طالما أن            

ومـن ثـم فـإن منعـي     ، يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها  الرد  
  .الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول

 
ومن حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بـين              �

فر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن     واقعة الدعوي بما تتوا   
بهما وأورد علي ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة مما أثبته ضابط الواقعة بمحضره             
ومن إعتراف المتهمين الثاني والثالثة والخامسة ومما أثبته المعمل الكيماوي من           

أنها أن تؤدي إلـي  وهي أدلة من ش   ،  وجود آثار لسائل منوي علي أغطية السرير      
وكان الحكم قد أقام الحجـة بمـا أورده مـن    ، لما كان ذلك. ما رتبه الحكم عليها   

أسباب سائغة علي مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين إليه بما إستخلصه مـن            
التحريات او  من إعتراف المتهم الثاني والمتهمتين الثالثـة والخامـسة بـإدارة              

 يقدم النسوة اللاتي يتواجدن في مسكنه لهذا الغرض         الطاعن مسكنه للدعارة وأنه   
للرجال الذين يترددون علي المسكن في أوقات متباينة لإرتكاب الفحشاء لقاء أجر            

وإستظهر ركن العادة بالنسبة لجريمة إدارة محل للدعارة من هذه ، يتقاسمه معهن
افر ركـن  وهو إستخلاص سائغ يؤدي الي ما إنتهي اليه من تو،  العناصر مجتمعة 

العادة في جريمة إدارة الطاعن مسكنه للدعارة وكان قضاء هـذه المحكمـة قـد               
إستقر علي أنه لا يلزم لثبوت العادة في إستعمال مكان لإرتكاب الدعارة طريقـة              

وإنه لا تثريب علي المحكمة إذا ما عولت في ذلك علـي      ،  معينة من طرق الإثبات   
مين وكان إثبـات العناصـر الواقعيـة        التحريات وشهادة الشهود وإعتراف المته    

للجريمة وركن الإعتياد علي ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذي يستقل بـه             
فـإن مـا يثيره الطاعـن في هذا الـصـدد        ،  ما دام يقيمه علي أسباب سائغـة     

  .  غير سـديد
 
 في  ١٩٦١ لسنة   ١٠وكانت المادة الثامنة من القانون رقم       ،  لما كان ذلك    �

شأن مكافحة الدعارة قد نصت في فقرتها الأولي علي أن كل مـن فـتح أو أدار                 
محلاً للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 

ائة جنيـه ولا تزيـد علـي    سنة ولا تزيد علي ثلا ثسنوات وبغرامة لا تقل عن م   



 

 

  ١٨٧  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
ثلاثمائة جنيه ويحكم بإغلاق المحل لم تشترط أن يكون مملوكاً لمن تجب معاقبته             

لأن ،  ولا يعترض علي ذلك بـأن العقـاب شخـصي         ،  علي الفعل الذي إرتكب فيه    
وإنما ، الإغلاق ليس عقوبة مما يجب توقيعها علي من إرتكب الجريمة دون غيره          

 الوقائية التي لا يحول دون توقيعها أن تكون آثارهـا           هو في حقيقته من التدابير    
وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإغلاق السكن الـذي ثبـت         ،  متعدية الي الغير  

  .  فإن نعيه عليه بمخالفة القانون يكون غير صحيح، إدارة الطاعن له للدعارة
 
 ١٩٦١ لسنة   ١٠لما كان ذلك ولئن كنت المادة الثامنة من القانون رقم             �

المتقدم ذكرها وإن أوجبت الحكم بمصادرة الأمتعة والأثـاث الموجـود بالمحـل             
بإعتبار أنها عقوبة تكميلية الغرض منها تمليك الدولـة أشـياء           ،  المستغل للدعارة 

 وبغير مقابل إلا أن تطبيـق تلـك         مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها      
 من قانون العقوبات مـن حمايـة        ٣٠المادة يكون علي هدي ما نصت عليه المادة         

بمعني أنه لا يجوز للقاضي أن يحكـم بتلـك العقوبـة            ،  حقوق الغير الحسن النية   
بخصوص الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي إستعملت أو مـن             

، رتكابها إذا كانت مملوكة للغير وكان هذا الغير حسن النيـة          شأنها أن تستعمل في إ    
إلا إذا كانت هذه الأشياء المذكورة من التي يعد تصنيعها أو إستعمالها أو حيازتهـا               
أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاته فيجب الحكم بالمصادرة في جميع الأحوال    

ك وكان يبين مـن الإطـلاع علـي    لما كان ذل. ولو لم تكن تلك الأشياء ملكاً للمتهم   
محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر بها بما يثيره في طعنه مـن               

وكانت هذه الأمـور التـي    ،  أن هذه الأمتعة المحكوم بمصادرتها هي مملوكة لوالده       
ينازع فيها لا تعدو دفاعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك بهـا أمـام محكمـة                

ا تتطلب تحقيقاً ولا يسوغ الجدل في شأنها لأول مرة أمـام محكمـة           الموضوع لأنه 
وصاحب الأمتعة  ،  النقض فإن نعيه علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول          

لمـا  . وشأنه في الإلتجاء الي القضاء المختص للمطالبة بها إن كان له حق فيهـا             
  . رفضه موضوعاًكـان ما تقدم فإن الطعن برمتـه يكون علي غير أساس متعيناً

 
 لـسنة   ١٠لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقـم              �
كان  و ،"كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة        "  قد نصت علي عقاب      ١٩٦١

واردة فيه لا تتحقق إلا بمباشرة الفحشاء مع مفهوم دلالة هذا النص أن الجريمة ال
أن يكون ذلك علي وجه الإعتياد سواء بالنسبة لبغاء الرجل أو  والناس بغير تمييز

تبيح عرضها لكل طالب بـلا تمييـز         و الأنثي حين ترتكب الفحشاء    و ،بغاء الأنثي 
ب يقابلها الفجـور ينـس     و ،تنسب للبعض فلا تصدر إلا منها     " الدعارة  " فتلك هي   

هـو   و ،للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منـه             



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٨٨  
الـشئون الإجتماعيـة بمجلـس       و المعني المستفاد من تقرير لجنتي العدل الأولي      

الذي تضمن القانون الحالي  و،١٩٥١ لسنة ٦٨الشيوخ عن مشروع القانون رقم     
مما أوردته   و ة أحكامه  ذات أحكامه علي ما يبين من مراجع       ١٩٦١ لسنة   ١٠رقم  

كما رأت الهيئة عدم الموافقة علي مـا  "  إذ ورد به    -مذكرته الإيضاحية صراحة    
التي تفيد  " الفجور  " إكتفاء بكلمة   " الدعارة  " رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة       

، الفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو الأنثـي         و من الناحية اللغوية المنكر   
كلمة  وعلي بغاء الأنثي" الدعارة "  قد جري علي إطلاق كلمة لأن العرف القضائي

الفجور لكي يشمل    و علي بغاء الرجل فرأت الهيئة النص علي الدعارة       " الفجور  " 
يؤكده إستقراء نص    و يؤيد هذا المعني  . " الرجل علي السواء   و النص بغاء الأنثي  

، انون مكافحة الدعارة  ب من المادة التاسعة من ق     ،  نص الفقرتين أ   و المادة الثامنة 
كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو        " فقد نص الشارع في المادة الثامنة علي أن         

 الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة              
إذا كان مرتكب الجريمة من أصـول مـن يمـارس            و .لا تزيد عن ثلاث سنوات    و

" في الفقرة    و ............. ..متولين تربيته تكون العقوبة   الفجور أو الدعارة أو ال    
كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلاً أو مكاناً " من المادة التاسعة علي أن " أ 

كل مـن   " من المادة ذاتها علي أن      " ب  " في الفقرة    و ،"يدار للفجور أو الدعارة     
حلاً مفتوحاً للجمهور يكون قد يملك أو يدير منزلاً مفروشاً أو غرفة مفروشة أو م         

الفجور أو  " فإستعمال الشارع عبارة    ........... " ..سهل عادة الفجور أو الدعارة    
في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدول كلا            " الدعارة  

الدعارة إلـي    و ،اللفظين بما يصرف الفجور إلي بغاء الرجال بالمعني بادي الذكر         
هو ما يؤكده أيضاً أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم             و ،نثيبغاء الأ 

كل من فتح أو أدار منـزلاً للـدعارة أو          "  الذي كان يجري بأن      ١٩٥١ لسنة   ٦٨
يعتبر محلاً للـدعارة كـل     و ............ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس      

قد عـدل   و"لي بغي واحدة    لو إقتصر إستعماله ع    و محل يتخذ أو يدار للبغاء عادة     
كل من فـتح أو أدار محـلاً للفجـور أو           " هذا النص في مجلس النواب فأصبح       

كـل  : يعتبر محلاً للفجور أو الـدعارة        و الدعارة أو عاون بأية طريقة في إدارته      
الدعارة شخصاً واحداً    و لو كان من يمارس فيه الفجور      و مكان يتخذ أو يدار لذلك    

الشئون  و الشئون التشريعية  و يئة المكونة من لجنتي العمل    وقد جاء بتقرير اله   ". 
 أن كلمة   ١٩٤٩ من يونيو سنة     ٢٢الإجتماعية والعمل المقدم لمجلس النواب في       

كـان   و ،لما كان ذلـك   ،  الإناث و أضيفت حتي يشمل النص بغاء الذكور     " فجور  " 
شاء مع  إعتبر ممارسة الطاعن الفح    و الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم      

إذ يخرج هذا الفعل عـن نطـاق        ،  فإنه يكون قد أخطأ في القانون     ،  النساء فجوراً 
  .  التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر

 



 

 

  ١٨٩  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
 ١٠العاشرة من القـانون رقـم        و لما كان مقتضي نص المادتين الثامنة       �
أن جريمة فتح أو إدارة محل للدعارة تستلزم لقيامها نشاطاً إيجابياً            ١٩٦٦لسنة  

إعداده للغـرض الـذي      و من الجاني تكون صورته أما فتح المحل بمعني تهيئته        
هي من جرائم  وتنظيم العمل فيه تحقيقاً لهذا الغرض وخصص من أجله أو تشغيله

الواقعة التي أوردها الحكم ولما كانت صورة ، العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها
المطعون فيه لجريمة إدارة منزل للدعارة التي أسندها للطاعن الأول قد خلت من             

التدليل علي قيامهما في حقه بما تقـوم         و العادة و إستظهار توافر عنصري الإدارة   
  .  الفساد في الإستدلال وفإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب، به تلك الجريمة
 

 لـسنه  ١٠لما كانت الفقرة الأولي من المادة الثامنة من القـانون رقـم         �
كل من فـتح أو أدار محـلا        "  في شأن مكافحة الدعارة قد نصت علي أن          ١٩٦١

للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مـدة لا               
 عن سنه ولا تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد                تقل

 ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به  -علي ثلاثمائة جنيه    
 فتح وإدارة - فيما قضي به بالنسبة للتهمة الثانية -إذ كان الحكم المطعون فيه " 

ن حدها الأدني المنصوص عليه فـي        قد نزل بعقوبة الحبس ع     -مسكن للدعارة   
تلك المادة وأغفل القضاء بعقوبتي الغرامة والمصادرة كما أقت عقوبة الغلق فإنه            

 لـسنه   ٥٧ من القانون رقـم      ٣٩يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولي من المادة        
 تصحح محكمة النقض هذا الخطأ وتحكم بمقتضي القانون، وكـان           - أن   ١٩٥٩

تئنافي قد التزم صحيح القانون فيما قضي بـه بالنـسبة لتلـك    الحكم الغيابي الاس  
  يكون التصحيح بتأييد هذا الحكم فيما قضي به بالنـسبة       -التهمة فإنه يتعين أن     

  .  للتهمة الثانية
 

إذ دانه بجريمة وحيث أن ما ينعاه الطاعـن علي الحكم المطعون فيه أنه         �
التـحريض علي ممـارسة الدعـارة وإدارة محل للدعـارة قد شـابه القـصور        

ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعـون فيـه لـم             ،  والبطـلان
يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة العقوبة والظروف التي وقعت فيها وأغفـل            

وحيـث  . وجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه    الإشارة الي نص القانون الذي حكم بم      
أن القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعـة المـستوجبة      
العقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلـة التـي          
إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدي تلك الأدلة حتي يتضح            

لالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم الي نص القانون الذي حكـم          وجه إستد 
بموجبه وهو بيان جوهري إقتضته قاعدة شرعية الجـرائم والعقـاب وإلا كـان              

فإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قـد           . قاصراً وباطلاً 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٩٠  
 الطـاعن علـي القـول       إقتصر في بيان وإثبات وقوع الجريمتين المسندتين الي       

وحيث أن الثابت من مطالعة الأوراق أن المتهم قد قارف الواقعة آنفـة البيـان               "
وكان المتهم لم يدفع الدعوي بأي دفع أو دفاع مقبولاً الأمر الذي يـصبح معـه                
الإتهام ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضي بمعاقبتـه              

دون أن يبـين الواقعـة      " ج.  أ ٢/ ٣٠٤تهام وعملاً بنص المـادة      وفقاً لمواد الإ  
المستوجبة للعقوبة أو يورد الأدلة التي إستخلص منها ثبوت الواقعـة أو نـص              
القانون الذي أنزل بموجبه العقاب علي الطاعن فإن الحكم يكون مـشوباً بعيـب              

  .  حكملما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض ال. القصور في التسبيب والبطلان
 

 لـسنه   ١٠لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقـم              �
وكان من " كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة"  قد نصت علي عقاب ١٩٦١

تزام جانب الدقة في    المقرر أن الأصل هو التحرز في تفسير القوانين الجنائية وال         
 ذلك وعدم تحمل عباراتها فوق ما تحتمل، وأنه في حالة غمـوض الـنص فـإن               

الغموض لا يحول دون تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الـشارع ، مـع    
مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال التأثيم ، وكان مفهوم دلالة               

 لا تتحقق بدورها إلا بمباشرة الفحشاء النص سالف الذكر أن الجريمة الواردة فيه      
مع الناس بغير تمييز ، وأن يكون ذلك على وجه الاعتياد سواء بالنـسبة لبغـاء         
الرجل أو بغاء الأنثى ، والأنثى حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا           

تنسب للبغى فلا تصدر إلا منها ، ويقابلهـا الفجـور           " الدعارة  " تمييز فتلك هى    
حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ،              "ينسب للرجل "

وهو المعنى المستفاد من تقرير لجنتى العدل الأولى والشئون الاجتماعية بمجلس           
 والذى تـضمن القـانون      - ١٩٥١ لسنة   ٦٨الشيوخ عن مشروع القانون رقم      

مذكرتـه الأيـضاحية    ذات أحكامه ، ومما أوردتـه       ١٩٦١ لسنة   ١٠الحالى رقم   
كما رأت الهيئة عدم الموافقة على ما رآه بعض الاعضاء من " صراحة إذ ورد به 

الناحيـة اللغويـة    التى تفيد مـن " الفجور " أكتفاء بكلمة " الدعارة  " حذف كلمة   
الأنثى ، لأن العـرف      إرتكاب المنكر والفساد بصفة عامة بغير تخصيص للذكر أو        

على  "الفجو"الدعارة على بغاء الأنثى وكلمة   " ق كلمة   القضائي قد جرى على اطلا    
بغاء الرجل فرأت الهيئة النص على الدعارة والفجور لكى يـشمل الـنص بغـاء            

ويؤكده اسـتقراء نـص المـادة        يؤيد هذا المعنى  ". الأنثى والرجل على السواء     
، فقـد  الثامنه ونص الفقرتين أ ،ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة      

كل من فتح أو أدار محـلا للفجـور أو          " نص الشارع فى المادة الثامنة على أن        
الدعارة أو عاون بأى طريقة كانت فى إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه               

وإذا كان مرتكب الجريمة من أصـول مـن         ........ ..ولا تزيد على ثلاث سنوات    
وفى الفقـرة أ    ..." ..ته تكون العقوبة  يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربي      



 

 

  ١٩١  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
كل من اجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانـا            " من المادة التاسعة على أن      

كل من يملك أو " وفى الفقرة ب من المادة ذاتها على أن       ..." ..للفجور أو الدعارة  
مفروشة أو محلاً مفتوح للجمهور يكون قـد سـهل           يدير منزلاً مفروشاً أو غرفاً    

فى " الفجور أو الدعارة    " فاستعمال الشارع عبارة    " ..- ادة الفجور أو الدعارة   ع
هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده فى المغايرة بين مدلول كل من اللفظين             
بما يصرف الفجور إلى بغاء الرجل بالمعنى البادى ذكره ، والدعارة إلـى بغـاء               

   .الأنثى
 

 فيما تـضمنه مـن أحكـام    ١٩٦١ لسنة ١٠من المقرر أن القانون رقم    �
مكافحة الدعارة قد نص فى مختلف مواده على جرائم شتى ميز كلا منهـا عـن                

 من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغـرض مـن العقـاب             -الأخرى  
علق الأولى بأفعال التحريض     وإن كانت فى عمومها تنقسم الى طائفتين تت        -عليها  

والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ومـا           
يلحقها من ظروف مشددة ، وتنصرف الطائفة الثانية الى أماكن إتيان تلك الأفعال             

وإذ كان القانون المذكور قد نص فى الفقرة الأولى من المادة الأولى منه علـى               ، 
 حرض شخصاً ذكراً كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو             كل من ( أن  

ساعده على ذلك أو سهله له وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد    
ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث  

 نص فى الفقرة الأولـى      بينما (سنوات وبغرامة من مائة جنيه الى ثلاثمائة جنيه       
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشـهر ولا          (من المادة السادسة منه على أن       

تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق              
، فقد دل بالصيغة العامة التى تضمنتها المادة الأولى على إطـلاق            )الاتفاق المالى 

التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثـى  حكمها بحيث تتناول صور     
على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هـذا              
التعميم على دعارة الأنثى والتى تمهد لها صورة معينة مـن صـور المـساعدة               

 كليا  والتسهيل هى المعاونة التى تكون وسيلتها الانفاق المالى فحسب بشتى سبله          
وكان مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى سـالفة  ،  لما كان ذلك     . أو جزئياً 

البيان أن الجرائم المنصوص عليها فيها لا تقوم الا فى حق من يحـرض غيـره                
على ممارسة الفحشاء مع الناس بغير تمييز أو يسهل له هذا الفعل أو يـساعده               

من المحرض بغية ممارسته هو الفحـشاء       عليه فلا تقوم الجريمة إذا وقع الفعل        
وإذ كان البين من تحصيل الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بـالحكم           ، مع المحرض   

 المتهمة الثانية   -المطعون فيه لواقعة الدعوى أن الطاعن ضبط مع إمرأه ساقطة           
،  فى مسكن يدار للدعارة وأقر الطاعن بإرتكاب الفحشاء مع المتهمة لقاء أجر              -

رت المتهمة المذكورة بممارستها للدعارة ، وكان ما صدر من الطـاعن مـن              وأق



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٩٢  
نشاط حسبما خلص اليه الحكم المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق المادة الأولى        

 ما دام أن الطاعن إنمـا قـصد بـه ارتكـاب             ١٩٦١ لسنة   ١٠من القانون رقم    
ارسة الـدعارة   الفحشاء مع المرأة ولم يقصد به تحريضها أو مساعدتها على مم          

مع الغير بدون تمييز أو تسهيل ذلك لها والذى استلزم الشارع انـصراف قـصد               
كما لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقـرة           ، الجاني الى تحقيقه    

الأولى من المادة السادسة المشار اليها لاقتصار الشارع فى تأثيم المعاونة علـى             
ن طريقها الى الدعارة وما يستلزمه الانفاق مـن         صورة الانفاق على البغى وتأمي    

فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغى مقابل ممارسـة         ، الاستدامه زمنا طال أو قصر      
ومن ثم فإن الفعل الـذى      ، الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت ممارسة الدعارة         
  .وقع من الطاعن يخرج بدوره عن نطاق تطبيق الفقرة

 
لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي مـن              �

جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت               
الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للـسلطة التقديريـة لمحكمـة              

 يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً، وكان هذا الـذي أورده   الموضوع إلا أنه  
الحكم لا ينبئ على إطلاقه على توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحصل              
فى مدوناته أن أحد الشهود قرر بالتحقيقات أنه التقى بالطـاعنتين أو المتهمـة              

 الضبط، وكان تكرار    قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت       ........... ..الأخرى
الفعل ممن تأتى الدعارة فى مسرح واحد للإثم لا يكفى لتكوين العادة ولـو ضـم                

ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظـرف،          . المجلس أكثر من رجل   
وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجـرائم               

فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة        . د تخلفه المتقدم بيانها عن  
 ولو لـم تقـرر بـالطعن        -.............. ..للطاعنتين والمحكوم عليها الأخرى   

 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمـام        ٤٢ وذلك طبقاً لنص المادة      -بالنقض  
واتـصال   لوحدة الواقعـة     ١٩٥٩ لسنة   ٥٧محكمة النقض الصادر بالقانون رقم      

  .وجه النعي بها
 

لما كان من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيـت للـدعارة وممارسـة                �
الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها ، ولئن كان               

ة هو من الأمـور التـي تخـضع         من المقرر أن تحقق ثبوت الاعتياد على الدعار       
للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فـى ذلـك              

الذي اعتنق الحكم   _  وكانت وقائع الدعوى حسبما أثبتها الحكم الابتدائي         . سائغاً
.................. ..تتحصل فيما مفاده أن تحريات المقدم     _ المطعون فيه أسبابه    



 

 

  ١٩٣  أو الإقامة عادة في محل للفجورالاشتغال 
مسكنه للـدعارة الـسرية ، وإذ       .............. ..ارة المتهم الثالث  أسفرت عن إد  

استصدر من النيابة العامة إذناً بتفتيشه ، انتقل إليـه ، حيـث ضـبط المـأذون                 
بالتفتيش وكذا المتهمين الأولى والثاني والرابع وعثر على ثلاثة مناديل ورقيـة            

كم أدلة الدعوى ، حـصل       وإذ أورد الح   . عليها أثار حيوانات منوية بحجرة النوم     
اعتراف المتهمة الأولى فى أنها تعرفت على المتهم الثاني بمناسبة استـصدارها            
أوراقا من مكتب للسجل المدني يعمل به ، وقد اصطحبها إلى مسكن المتهم الثالث             
وبرفقتهما المتهم الرابع ، وقد عاشرها الثالث جنسياً أما الثـاني فقـذف علـى               

 وحصل الحكم اعتـراف المـتهم       . أثاره بالمناديل الورقية  جسدها وهو ما أزالت     
الثانى فى أنه تعرف على المتهمة بمحل عمله وقد اصطحبها إلى مسكن الثالـث              

 وحصل اعتـراف المـتهم      . ومعهما الرابع ولم يعاشرها إذ قذف أثناء تقبيله لها        
المتهمـة  الثالث فى أن المتهمين حضروا إلى مسكنه ، وقد اختلى المتهم الثاني ب            

وحـصل اعتـراف المـتهم    . بحجرة النوم ، ثم تلاه هو، إلى أن حضرت الشرطة      
الرابع فى أن المتهم الثاني طلب منه تدبير مكان لممارسة الفحشاء مع أنثى ، وإذ 
أخبر ذلك إلى المتهم الثالث ، أجابه بوجود المكان المطلوب لديـه ، وفـى يـوم                 

ي إلى مسكن الثالث، حيث اختلى الثـاني        الواقعة اصطحب المتهمين الأولى والثان    
 وكان هذا   . الثالث إلى أن حضر ضابط الشرطة      بالمتهمة فى حجرة النوم وأعقبه    

لا _ سواء فى معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت          _الذي أورده الحكم    
ركن الاعتياد فى حق الطاعن، خاصة وأن الحكم لم          ينبئ على اطلاقه على توافر    

فى مدوناته أن أحد المتهمين قرر أنه التقى بالطاعن أو بالمتهمة الأولـى             يحصل  
قبل تلك المرة وفى وقت لا يعاصر وقت الضبط، وكان تكرار الفعل ممـن تـأتى                
الدعارة فى مسرح واحد للاثم لا يكفى لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر مـن               

أو الظروف، وكان الحكم بمـا      رجل ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة          
أورده لا يكفى لإثبات توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند              

 ...................تخلفه ، ولا يجزئ فى ذلك ما حصله الحكم من تحريات المقدم           
فى هذا الخصوص، لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول فـى    

يدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلـة إلا             تكوين عق 
أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته أو قرينة بعينها علـى الواقعـة المـراد                 

الحكم المطعون فيه والإعـادة بالنـسبة         لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض       . اثباتها
لذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً، والرابع       ا... ......للطاعن والمحكوم عليه الثاني   

 ٥٧ من القرار بقانون رقم      ٤٢وذلك طبقاً للمادة    _ يقرر بالطعن بالنقض     ولو لم _ 
لوحـدة  _ فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض             ١٩٥٩ لسنة

  .الواقعة واتصال وجه النعي بهما ، وبغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٩٤  
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجـرائم التحـريض علـى                �

ارتكاب الدعارة والمعاونة على ممارستها واستغلال بغاء الغير وفتح وإدارة محل           
 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبـة        ٣٢للدعارة وطبق فى حقه حكم المادة       

ئم وكانت الجرائم الثلاثة الأول ليست مما اشترط القـانون للعقـاب   أشد تلك الجرا  
عليها الاعتياد على ارتكابها كما أن ما أورده الحكم من أقوال المتهمـة الثانيـة               
وأخرى كاف وسائغ فى إثبات استعمال محل الطاعن للدعارة ، فإن النعـى علـى    

  .الحكم بعدم استظهار ركن الاعتياد يكون فى غير محله
 

لما كانت جرائم إدارة بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي مـن              �
جرائم العادة التي لا تقوم إلا بتحقق ثبوتها، ولئن كان من المقرر أن تحقق ثبوت               

كمـة  الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للـسلطة التقديريـة لمح            
الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، وكان هذا الـذي أورده   
الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد وخاصة وأن الحكم لم يحـصل               
في مدوناته شهادة شاهد أنه التقى بالطاعنتين أو المتهمة الأخرى قبل تلك المرة             

كرار الفعل ممن تأتي الدعارة في مسرح       وفي وقت لا يعاصر وقت الضبط وكان ت       
واحد للإثم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس أكثر من رجل ذلك أن الاعتياد               
إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظروف وكان الحكم بما أورده لا يكفـي لإثبـات               

عـين  توافر ركن الاعتياد الذي لا تقوم الجرائم المتقدم بيانها عند تخلفه فإنـه يت             
  . نقض الحكم المطعون فيه والإعادة

– 
من حيث إن الحكم المطعون فيه عول في إثبات ركـن الاعتيـاد علـى                 �

 في محـضر  –ممارسة الدعارة على ما دلت عليه التحريات وعلى إقرار الطاعنة      
على تاريخ الضبط مع أناس آخـرين       الضبط بممارستها الدعارة منذ سنة سابقة       

في محضر الضبط من    .. ..كانوا يترددون عليها وعلى أقوال المحكوم عليه الآخر       
ممارسة الجنس معها أكثر من مرة، ولما كان القانون         سبق تردده على الطاعنة و    

لا يستلزم لثبوت العادة في جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينـة مـن طـرق               
ورده الحكم في مدوناته يكفي في إثبات أن الطاعنة قد اعتادت           الإثبات، وكان ما أ   

ارتكاب الفحشاء مع آخرين بغير تمييز بما تتوافر به أركان الجريمـة المـسندة              
إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة           

 كما –على ذلك سائغاً مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تدليل الحكم      
 فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد ينحل إلى جدل          –هو الحال في الدعوى الماثلة      

  .موضوعي وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
––



 

 

  ١٩٥  بغاءاستغلال الجريمة 

 
 

 
من المادة السادسة من قانون مكافحة الـدعارة علـي أن           ) ب(تنص الفقرة   

  :يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي ثلاث سنوات "
  .........................  ..-أ 

وتكـون العقوبـة    .   كل من استغل بأية وسلية بغاء شخص أو فجوره         -ب  
أحد الظرفين المـشددين    الحبس من سنة إلي خمس سنوات إذا اقترنت الجريمة ب         

  ". المنصوص عليهما في المادة الرابعة من هذا القانون 

 
كل من يعـول فـي   "  عقوبات الملغاة تعاقب بالحبس علي      ٢٧٢كانت المادة   

وبذلك فقد كان العقاب ، "معيشته كلها أو بعضها علي ما تكسبه إمرأة من الدعارة 
ولكن رؤي تعـديل هـذا الـنص لمـسايرة          ،  بغاء الإناث مقصوراً علي إستغلال    

التشريعات الحديثة التي لا تفرق بين حالتي إستغلال دعـارة الإنـاث أو فجـور               
 ١٩٥١ لسنة   ٦٨من القانون رقم    ) فقرة ثانية (فتضمنت المادة السادسة    ،  الرجال

 ـ      " بشأن مكافحة الدعارة نصاً يفيد بمعاقبة        اء كل من استغل بأية وسيلة كانت بغ
 لـسنة   ١٠ثم تضمن قانون مكافحة الدعارة الحـالي رقـم          ،  "شخص أو فجوره    

وبمقتضاه ساوي المشرع بين بغـاء الـذكور وبغـاء          ،   نفس هذا النص   ١٩٦١
وهي عبارة " بغاء شخص أو فجوره " وإن كان المشرع قد استعمل عبارة ، الإناث
  .  )١( معاًمل في ذاته الفجور والدعارةوذلك لأن لفظ البغاء يش، منتقدة

  :  وسوف نتناول هذا الموضوع علي النحو التالى 

± الركن المادي   .  

± الركن المعنوي   .  

± عقوبة الجريمة  .  

                                            
 لـسنة   ٦٨ية للقـانون رقـم      ويرجع هذا الإضطراب في الألفاظ الي الأعمال التحضير         )١(

كل "  فقد كانت المادة المذكورة في مشروع القانون المقدم من الحكومة تعاقب             ١٩٥١
، ولكنها عدلت في مجلـس الـشيوخ حتـي         "من يستغل بغاء إمرأة بأية وسيلة كانت        

  .        يشمل بغاء الذكور والإناث معاً
 مـارس   ٨المقدم لمجلس الشيوخ فـي            أنظر تقرير لجنتي العدل والشئون الاجتماعية       

  . ١٩٥١سنة 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٩٦  

 
 

 
ي الحصول علي المال الذي     أ،  المقصود بإستغلال البغاء الحصول علي غلته     

ولا يشترط أن يحصل المستغل علي كافة الأموال التي         . يدفع أجراً لمرتكب البغاء   
ولكن يكفي أن يحصل علـي أي       ،  يتكسبها البغي من ممارسة الدعارة أو الفجور      

وقد أكدت محكمة الـنقض     ،  ويستوي أن يكون المستغل ذكراً أو أنثي      ،  جزء منها 
حيث قالت أنه لا يوجـد      ،   عقوبات الملغاة  ٢٧٢ن المادة   هذا المعني في ظل سريا    

في النص المذكور ولا في المذكرة الإيضاحية الخاصة به ما يفيد أن المشرع إنما              
كل " قصد بها معاقبة الرجال دون النساء بل أن في إطلاقه النص وتعميمه بقوله              

ة فإذا عولت إمرأة    ما يدل علي أنه يتناول بالعقاب المتهم رجلاً كان أو إمرأ          " من  
  .  )١(في معيشتها علي ما تكسبه إمرأة من الدعارة حق عليها العقاب

بأيـة  " وقد نص المشرع في الفقرة الثانية من المادة السادسة علي عبـارة   
وبذلك فإنه يستوي أن ، وذلك بهدف الإحاطة بكافة صور الإستغلال، "وسيلة كانت 

كما لا يهم نـوع الـصلة بـين         ،  مباشرةتكون وسيلة الإستغلال مباشرة أم غير       
  .  )٢(المستغل ومرتكب فعل الدعارة أو الفجور

ويلاحظ أن المشرع لم يشترط في جريمة إستغلال البغاء أن يكون ذلك علي             
 . ولذلك فإنـه يكفي وقوع هذا الفعل مرة واحدة للمعاقبـة عليـه           ،  سبيل الإعتياد 

في الحكم وقوع جريمتي إدارة بيـت   وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لا تعارض بين ن        
للدعارة وممارستها وهما من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتيـاد              

، وبين ما انتهي إليه الحكم من ثبوت جريمة إستغلال الطاعنة بغاء المتهمة الثانية
  .)٣(وهي جريمة لم يستلزم الشارع فيها هذا الركن

علي الأموال الناتجـة مـن البغـاء قبـل          ويستوي أن يكون حصول الجاني      
بيد أنه يشترط أن يكون وقوع جريمـة        . ممارسة الدعارة أو الفجور أم بعد ذلك      

وذلك لأن علة التجريم تنـصب      ،  إستغلال البغاء حال ممارسة الدعارة أو الفجور      
علي تحريم الإستفادة من الكسب غير المشروع الناتج مـن أعمـال الـدعارة أو     

إعتادت إمرأة ممارسة الدعارة وإدخرت أموالاً من هذا العمـل ثـم            فإذا  ،  الفجور
                                            

 ١٦ رقـم    ٢ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٤١ مارس سنة    ٢٤أنظر نقض     )١(
    . ٥٧٧ص

  أنظر  )٢(
  GARCON ( Emile ): Op. Cit. , T. 2 , P. 237.   

 ١٤٤ رقم   ١٠ مجموعة أحكام محكمة  النقض س        ١٩٥٩ يولية سنة    ٢٢أنظر نقض     )٣(
    . ٦٤٤ص 



 

 

  ١٩٧  بغاءاستغلال الجريمة 
استقامت وتولت الإنفاق علي رجل من حصيلة هذا العمل فإن جريمـة إسـتغلال              

ما دامت المرأة قد أقلعـت عـن ممارسـة          ،  البغاء لا تتحقق بالنسبة لهذا الرجل     
  .   )١(الدعارة

 
 

 
يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القـصد الجنـائي         ،  إن هذه الجريمة عمدية   

فيجب أن تتجه إرادة الجاني صـوب إرتكـاب النـشاط           ،  بعنصريه العلم والإرادة  
، مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمـة      ،  المادي المكون للركن المادي للجريمة    

الجـاني فـي    خاص المتمثل فـي نيـة       هذا بالإضافة إلي توافر القصد الجنائي ال      
  . الحصول علي أجر البغاء

 
هـو علـم    ،  العلم الذي يشترط توافره لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة         

أما ،  الجاني بأن الأموال التي يحصل عليها ناتجة من ممارسة الفجور أو الدعارة           
المشروع ضـمن نـصوصه فهـو علـم         علمه بأن القانون يدرج هذا الفعل غير        

ولاحرج علي القاضي في استظهار هذا العلـم مـن          ،  مفترض لأنه علم بالقانون   
الدعوي وملابساتها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك مادام يتضح من مـدونات              

  .  حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً
تـي تحـصل عليهـا      ولكن إذا دفع الجاني بإنتفاء العلم لديه وبأن الأموال ال         

أو من حصيلة بيع    ،  الداعرة ليست من ممارسة الدعارة وإنما من ثروة آلت اليها         
بعض العقارات أو المنقولات المملوكة لديها فإنه يجب علي المحكمة أن ترد علي             
هذا الدفع بأسباب صحيحة سائغة مستمدة من أوراق الدعوي لاسيما إذا كان في             

  .  إنتفاء العلمظروف الدعوي مايسمح بإحتمال 

 
وأن تكون ، يتعين أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعل المكون للجريمة 

ولايعتبر الباعـث علـي ارتكـاب       ،  أي إرادة مميزة مختارة   ،  إرادة معتبرة قانوناً  
 فإذا تعلل الجاني بأن هدفه اسـتغلال بغـاء        ،  الجريمة من عناصر القصد الجنائي    

أو بقصد حمايتها من الطامعين  ،  الانثي بقصد إعانتها علي تحصيل نفقات المعيشة      
  .  فإن الباعث لايعتبر من عناصر القصد الجنائي، فيها

                                            
    .٢٦٤ ص ١٧٦المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور إدوار غالي الدهبي  )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

١٩٨  

 
، يفترض القصد الخاص توافر عنصري القصد العـام ثـم يـضيف إليهمـا             

خاص لا يكتمل ركنها المعنوي إلا إذا       فالجريمة التي يتطلب فيها المشرع القصد ال      
توافر القصد العام أي علم الجاني المحيط بعناصر الجريمة وإتجاه إرادته الي هذه             

 وهو إنصراف علـم الجـاني       - القصد الخاص    -ثم بالإضافة إلي ذلك     ،  العناصر
  .  )١(وإرادته إلي واقعة أخري ليست من أركان الجريمة

 استغلال البغاء إذا كانت نية الجـاني قـد          ويتحقق القصد الخاص في جريمة    
ولا يقـصد   ،  اتجهت صوب المشاركة في الأموال الناتجة مـن ممارسـة البغـاء           

بالمشاركة الحصول علي نصيب مماثل لما يحصل عليه مرتكب البغاء لنفسه من             
بل قد  ،  إذ قد يحصل المستغل علي جزء أكبر أو أصغر من هذا الدخل           ،  دخل البغاء 

فإذا لم يثبت أن الجاني كان يستهدف المشاركة فـي هـذه            ،  يعهيحصل عليه جم  
وتأسيساً علي ذلـك فـلا يعتبـر        . الأموال فإن القصد الخاص لا يتوافر في حقه       

مستغلاً للبغاء كل من يقوم بعمل قانوني لصالح شخص يرتكب البغاء لقـاء مـا               
هـو  لأن مصدر دخل من يقوم بهذا العمل القـانوني          ،  يحصل عليه من أجر منه    

كما لايعتبر مستغلاً للبغاء موردي الغذاء      ،  العمل القانوني ذاته وليس كسب البغاء     
  .  )٢(أو مؤجري الحجرات الذين يقدمون خدماتهم لمرتكب البغاء

ولا يعتبر من مستغلي البغاء الصغار أو العجائز غير القادرين عـن كـسب              
الإنفاق يقع علي عاتق    وذلك لأن واجب    ،  قوتهم الذين يقوم البغي بالإنفاق عليهم     

لأنهـا غيـر   ، ولكن لاينطبق ذلك علي الزوج الذي يستغل بغاء زوجته        ،   )٣(البغي
كمـا لايجـوز افتـراض      ،  )٤(ملزمة بالإنفاق عليه إلا إذا كان عاجزاً عن العمـل         

الإستغلال من مجرد أن المتهم لاعمل له أو أنه يعيش مع بغي أو أنه زوجهـا أو             
صلة المباشرة بين ما يكسبه مرتكب البغاء وبين حـصول          فما لم تثبت ال   ،  قريبها

    . فإن القصد الجنائي لايعتبر متوافراً، المستغل عليه
                                            

القـاهرة،  ". القسم العـام   " شرح قانون العقوبات    : أنظر الدكتور محمود نجيب حسني      )١(
    . ٦٠٨، ص ٦٩٢الطبعـة الخامسة، دار النهضة العربية، بند 

ء الاشخاص يغالون فـي     وإن كان البعض يري اعتباره استغلالاً للبغـاء إذا كان هؤلا           )٢(
  .  تقدير اجور خدماتهم

    . ٤٨٨ ص ٢٥٨المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة
ونفس الرأي في الفقه الفرنسي حيث تنتفي مسئولية هؤلاء لا علي أساس الضرورة،               )٣(

  . ولكن علي أساس عدم انصراف قصدهم الي المشاركة في ربح البغاء
  أنظر

 GARCON (Emile) : Op. Cit. , T. 2 , P. 238  
  أنظر  )٤(

 Crim 20 juin 1946. , Dalloz 1946. P. 3.  Crim 21 Avr 1945. , J. C. 
P. 1946. 11. 2740.    



 

 

  ١٩٩  بغاءاستغلال الجريمة 

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الذي لا يقل عـن سـتة أشـهر               

كما يعاقب علي   ،  ) من قانون مكافحة الدعارة      ٦مادة  (ولايزيد علي ثلاثة سنوات     
 مـن  ٧مـادة  (الشروع في ارتكاب الجريمـة بالعقوبة المقررة للجريمـة التامة       

  ). قانون مكافحة الدعارة 
ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحـت مراقبة الـشرطة مـدة            

 ١٥مادة  (صة بالمتشردين   مساوية لمـدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخا       
  ). من قانون مكافحة الدعارة 

 
تنص المادة السادسة علي ظرفين مـشددين إذا اقتـرن أحـدهما بجريمـة              
استغلال بغاء شخص أو فجوره أدي ذلك إلي تشديد العقوبة بأن تكون الحبس من        

  : ماوهذين الظرفين ه، سنة إلي خمس سنوات
 إذا كان من وقعـت عليه الجريمـة لم يتـم من العمـر ست عشرة سنــة       -أ  

  . ميلادية
 إذا كان الجاني من أصـول المجني عليـه أو مـن المتـولين ترتيبـه أو                 -ب  

أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالاجرة عنده أو عند مـن              ،  ملاحظته
  . ) من قانون مكافحة الدعارة٤مادة (تقدم ذكرهم 

 
 في  ١٩٦١ لسنة   ١٠من القانون رقم    " ب  "  نصت المادة السادسة فقرة       �

لا تزيد   و شأن مكافحة الدعارة علي أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر            
 ـ و "كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجـوره           " علي ثلاث سنوات     ذا ه

قانون رقم  من ال " ب  " النص هو بذاته النص الذي تضمنته المادة السادسة فقرة          
 من قانون العقوبات    ٢٧٢كان قد وضع بدلاً من المادة        الملغي و  ١٩٥١ لسنة   ٦٨

 ـ " التي كانت تعاقب بالحبس   ي مـا  كل من يعول في معيشته كلها أو بعـضها عل
من المادة السادسة مـن     " ب" ة  بين من عبارة الفقر   و" تكسبه إمراة من الدعارة     

 أن المشرع قصد من وضعها أن يمتد العقاب إلي طائفة           ١٩٦١ لسنة   ١٠القانون  
الفجور بأية وسيلة دون قيد بأن يكون الإستغلال مصحوباً بأي           و المستغلين للبغاء 

التعويـل  " فعل يدل علي الحماية أو التحريض أو المساعدة وإذ كان ورود عبارة             
 عقوبات الملغاة قد ترتب عليه جعل       ٢٧٢بالمادة  " لي كسب المرأة    في المعيشة ع  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٠٠  
النص قاصراً علي عقاب كل من يستغل النساء الساقطات عن طريـق التظـاهر              

يعول في معيشته كلها أو بعضها علي ما يكسبه مـن            و الدفاع عنهن  و بحمايتهن
كـل  " بعبارة  من ثم فقد أبدلت      و .الدعارة فقد رؤي أن هذه العبارة لم تعد ملائمة        

يعـول   والدفاع عنهن ومن يستغل النساء الساقطات عن طريق التظاهر بحمايتهن  
فقد رؤي أن هذه العبارة     " في معيشته كلها أو بعضها علي ما يكسبه من الدعارة           

كل من إستغل بأية وسيلة بغاء شخص       " من ثم فقد أبدلت بعبارة       و .لم تعد ملائمة  
 وسائل الإستغلال المباشرة وغير المباشـرة دون        لتتناول بالعقاب كل  " أو فجوره   

دون أهمية لما إذا كان فعـل        و مرتكب البغاء  و إعتداد بقيام أية صلة بين المستغل     
لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت  و.الإستغلال قد وقع مرة واحدة أو عدة مرات

ء في حق الطاعن أنه حصل علي جزء من كسب البغاء الذي دفعـه العميـل لقـا        
إرتكابه الفحشاء مع البغي مما تتوافر به العناصر القانونيـة لجريمـة إسـتغلال              

 ١٠من المادة السادسة من القانون رقم     " ب  " البغاء المنصوص عليها في الفقرة      
 كان لا تعارض بين نفي الحكم وقوع جريمتي إدارة محل للـدعارة  و ١٩٦١لسنة  

 - لعدم توافر أركانهما القانونيـة       تحريض المتهمة الثانية علي إرتكاب الدعارة     و
بين ما إنتهي اليه من ثبوت جريمة إستغلال بغاء المتهمة المذكورة فإن ما ينعاه   و

الطاعن علي الحكم بقولة التناقض في التسبيب أو الخطأ في تطبيـق القـانون لا               
  .يكون سديداً

 
كان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوي التي أثبتها فـي حـق              متي    �

إستغلت  و عاونتها عليها  و الطاعنة من أنها سهلت للمتهمة الثانية إرتكاب الدعارة       
 يتحقق به معنـي الإرتبـاط       -أدارت محلاً لممارسة الدعارة      و بغاء تلك المتهمة  

لأربعـة المـسندة إلـي      لأن الجرائم ا  ،   من قانون العقوبات   ٢/٣٢الوارد بالمادة   
الطاعنة وقعت جميعها لغرض واحد كما أنها مرتبطة ببعضها إرتباطـاً لا يقبـل              

الحكـم بالعقوبـة المقـررة     والتجزئة مما يقتضي وجوب إعتبارها جريمة واحدة 
كان الحكم المطعون فيه قد قضي بعقوبة مستقلة عن التهمـة الرابعـة         و ،لأشدها

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يقتضي   ،الخاصة بإدارة المنزل للدعارة   
    . تصحيحه وفقاً للقانون ونقضه نقضاً جزئياً

 
متي كانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم ثابتاً فيهـا أن الطاعنـة               �

ن الرجـال ليباشـروا الفحـشاء     الأولي دأبت علي تقديم بعض النسوة لعملائها م       
 أن الطاعنة الثانية من بين من إعتادت الطاعنة الأولي تقديمهن لعملائها           و معهن

أن الأخيرة إعتادت ممارسة الفحشاء مع من تري الأولـي إرسـالها لهـم دون      و
وكان لا يشترط للعقاب علي التحريض أو التسهيل أو الإستغلال إقتـراف            ،  تمييز



 

 

  ٢٠١  بغاءاستغلال الجريمة 
ان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين          ك و ،الفحشاء بالفعل 

واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجـرائم التـي ديـن بهـا                
الطاعنتان وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة مما جاء بمحـضر ضـبط              

تحقيـق   و إعتراف كل منهما في محضر الـشرطة       و أقوال شهود الإثبات   و الواقعة
هي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما          و علي الأخري  و النيابة في حق نفسها   

  .فإن ما يثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير سديد، رتبه الحكم عليها
 

  ان للدعارة طريقة متي كان القانون لا يستلزم لثبوت العادة في إدارة مك  �
وكان الحكم الإبتـدائي المؤيـد لأسـبابه بـالحكم          ،  معينة من طرق الإثبات   

المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن علي إعتراف المتهمة الثانية من             
إستغلال بغائها بأن كان يقدمها في الكشك الـذي          و أنه دأب علي تسهيل دعارتها    

فإنه بحسب الحكم ذلك في الرد علـي دفـاع          ،  هايملكه للرجال نظير مبالغ يتقاضا    
 لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بـالرد           ،  الطاعن بعدم توافر ركن الإعتياد    

صراحة علي أوجه الدفاع الموضوعية لأن الرد عليها مستفاد من الحكم بالإدانـة      
  .إستناداً إلي أدلة الثبوت التي أخذ بها

 
لما كان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه من ظروف الدعوي يعد             *  

كان ما أثبتتـه     و مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب        
ممارسة  والحكم علي ما تقدم ذكره من ان إستغلال المتهم الأول لدعارة الساقطات     

المتهمـة   و لدعارة كان معلوماً للطاعن مما قرره المتهم الأول       المتهمة الخامسة ل  
ما قرره الطاعن في محضر الضبط فإن هذا الذي أورده الحكـم يعـد               و الخامسة

سائغاً لإستظهار تحقق القصد الجنائي لدي الطاعن في الجريمة التي دانـه بهـا              
  .ويكون منعاه في هذا الخصوص عليغير أساس

 
لما كانت الدعوي الجنائية قد أقيمت علي الطاعن بوصف أنه إستغل بغاء           �

أدانه الحكم عن التهمة الثانيـة دون الأولـي          و ،أيضاً إدارة مكان للدعارة    و إمرأة
تأسيساً علي خلو الأوراق من تدليل علي أن الطاعن قدم المتهمـة الثانيـة إلـي        

ما إنتهي إليه الحكـم فيمـا تقـدم لا           و ،لثالث نظير مبالغ يتقاضاها منها    المتهم ا 
تناقض فيه لإختلاف أركان كل من هاتين الجريمتين فجريمة إدارة منزل للدعارة            

لا يستوجب القـانون     و هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلا بثبوت ركن الإعتياد          
 الشارع في جريمة إستغلال بغاء      تقاضي أجر لتجريم فعل الإدارة بينما لم يستلزم       

  .  إمرأة توافر ركن الإعتياد
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٠٢  
إن جريمة تعريض أكثر من حدث للإنحراف موضوع إتهام الطاعنين في             �

ما إسند إليهما في الدعوي الأخري المحكوم فيها مـن جـرائم             و الدعوي الماثلة 
إستغلال دعارة أنثي كانت وليد نـشاط إجرامـي          و تسهيل و كن للدعارة إدارة مس 

 مـن   ٣٢يتحقق به معني الإرتباط المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة            
إرتباطها ببعضها   و قانون العقوبات لوقوع جميع هذه الجرائم تحقيقاً لغرض واحد        

 ـ      و ،إرتباطاً لا يقبل التجزئة    ي إعتبـار الجـرائم     إذ نصت هذه المادة صراحة عل
الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها فإنه يتأدي من ذلـك أن           و المرتبطة جريمة واحدة  

صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة يمنع من نظر الدعوي الجنائية عن الجريمة   
أو الجرائم المرتبطة بها إرتباطاً لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر فـي                

  .  أشد الجرائم عقوبة
 

   

∗ ∗ ∗ 



 

 

  ٢٠٣   الجرائم المخلة بالآداب العامة في قانون العقوبات

 
 

 
 

تضمن قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقوانين العقابية بعضاً مـن           
كما تضمنت القوانين الخاصة نوعـاً آخـر مـن          ،  مخلة بالآداب العامة  الجرائم ال 

   . الجرائم المخلة بالآداب العامة
 

±  الجرائم المخلة بالآداب العامة في قانون العقوبات .   

±  وانين الخاصةالجرائم المخلة بالآداب العامة في الق .    

 

∗ ∗ ∗



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٠٤  

 
 

 
وسوف نعـالج   ،  تضمن قانون العقوبات بعض الجرائم المخلة بالآداب العامة       

  :هذا الموضوع علي النحو التالي 
±           ٣٥٢المـادة   (جريمة إعداد مكان أو تهيئتة لألعاب القمـار 

  ).عقوبات
±  مكرراً عقوبات٢٦٩المادة ( التحريض علناً علي الفسق  .(  
±           االتعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية 

  ).عقوبات) أ( مكرراً ٣٠٦المادة (أو إباحية 
± التحرش الجنسى .  
±           المـادة  ( حيتازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامـة

  ). من قانون العقوبات١٧٨
±            الجهر بأغان أو صياح أو خطب مخالفة لـلآداب العامــة 

  ).    من قانون العقوبات١٧٨الفقرة الثانية من المادة (
± التنمر .  

    

 

∗ ∗ ∗  
 



 

 

  ٢٠٥   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار

 
 

 
كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيـأه  "  عقوبات علي أن ٣٥٢تنص المادة  

لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز            
 الألعـاب   ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحـلات الجـاري فيهـا            

  . )١("المذكورة ويحكم بمصادرتها 

 
الـركن  : والثـاني ،  الـركن المـادي   : الأول،  تقوم هذه الجريمة علي ركنين    

  .المعنوي
  :وسوف نتناول ذلك علي النحو التالي

±  الركن المادي.  
±الركن المعنوي .  
±لجريمة عقوبة ا .  

 
 

 
يتخذ النشاط المادي في هذه الجريمة شكل سلوك إيجابي يصدر من الجـاني             

وسوف ،  ويتمثل في إعداد وتهيئة المكان لدخول الناس فيه لممارسة ألعاب القمار          
   .نتناول فيما يلي عناصر النشاط المادي في هذه الجريمة

 
المقامرة عقد يتعهد بموجبه كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقـامر             

                                            
، وكان نصها عند إصدار     ١٩٥٥ لسنة   ١٧ مستبدلة بموجب القانون رقم      ٣٥٢المادة    )١(

ل من فتح محلاً لألعـاب القمـار        ك: "  علي النحو التالي   ١٩٣٧ لسنة   ٥٨القانون رقم   
والنصيب وأعده لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس مدة لا             
تزيد علي ستة أشهر ويدفع غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً أو بإحدي هـاتين   
العقوبتين فقط وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة التـي توجـد فـي       

    ".لات الجاري فيها الألعاب المذكورة  المح



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٠٦  
ومثال ذلك أن يتفق    ،  )١(الذي كسبها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه          

علـي أن   المتبارون في ألعاب الورق كالبوكر أو البكاراه أو الكونكان أو البريدج            
وقـد حـرم    . من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقداراً معيناً من المـال           

فلـم  ،  ورتب علي هذا البطلان نتائجه القانونيـة      ،  التقنين المدني الحالي المقامرة   
بل أجاز لـه    ،  يكتف بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان علي أداء إلتزامه           

بل ولو كـان هنـاك إتفـاق        ،  أداها إختياراً أيضاً إسترداد ما أداه من خسارة ولو        
  .  )٢(يقضي بعدم جواز الاسترداد

 
بيد أن وزيـر    ،  لم يحدد المشرع في قانون العقوبات المقصود بألعاب القمار        

 وبين فيه ما يعتبر مـن       ١٩٥٧ لسنة   ٣٧الداخلية قد أصدر القرار الوزاري رقم       
 القمار التي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والملاهي وذلـك تنفيـذاً              ألعاب

:  وهذه الألعـاب هـي       ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١للمادة التاسعة عشر من القانون رقم       
 -الواحد والثلاثين   - اللانسكينه     -) الشيمان دي فير  ( السكة الجديد    -البكاراه    
 -لأمريكـاني المكـشوف     البـوكر ا   - البـوكر العـادي      - الفرعون   -الأربعين  

 -) بوكر دايس(  البوكر بالظهر - البيكا - الاسانسير  - الزوكوف   -الهاريكيري  
 الكونكـان بأنواعـه   - ماكينة الخيول الصغيرة  -)  بول( لعب الكورة    -الروليت  

  العادي والضرب والفيدو 
 والرفيد والدويل توت والبولة والجاشيت والبي بي سي والكونكان الأمريكاني       

 - رامـي الـسيف      - رامي الجين    -المعروف بإسم الدومينو الأمريكاني بالورق      
 - الكانستونيا   -الكانستا  -)  شيش بيش ( البرغوثة   - البريما   -السبعة ونصف   

 - البـستيا    - سـكوبا    - البرسـكولا    - الترسنا   - الكبة   - الكولون   -البيناكل  
 - الـشايب  - الكـومي  - البـشكة  - البصرة   - البزيك   - الماوس   -الايكارتيه  

وكذلك تعتبر من ألعاب القمار الألعاب التي تتفرع        .   البنجو - الطمبولا   -الهارب  
  .من الألعاب السابقة الذكر والمشابهة لها

                                            
تفترق المقامرة عن الرهان في أن المقامر يقوم بدور إيجابي فـي محاولـة تحقيـق                  )١(

  . الواقعة غير المحققة، أما المتراهن فلا يقوم بأي دور في محاولة تحقيق صدق قوله
القـاهرة،  الوسيط في شرح القانون المـدني،       : أنظر الدكتور عبد الرازق السنهوري    

 ٤٨٤، بنـد    ١٩٩٠الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر، دار النهضة العربية،          
    . ١٢٥٨ص 

  :  من التقنين المدني علي ما يأتي٧٣٩تنص المادة   )٢(
  .  يكون باطلاً كل إتفاق خاص بمقامرة أو رهان- ١
من الوقت   ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات               - ٢

الذي أدي فيه ما خسره ولو كان هناك إتفاق يقضي بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه     
    .  بجميع الطرق



 

 

  ٢٠٧   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
ويلاحظ أن الألعاب المشار اليها بقرار وزير الداخلية سالف الذكر قـد وردت      

ب القمار بأنها الألعاب    وقد عرفت محكمة النقض ألعا    ،  علي سبيل المثال لا الحصر    
التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور لأن الربح فيها موكلاً للحظ أكثر منه              

فيجوز أن تقوم المقامــرة     ،  ولايشترط أن يكون موضوع المقامرة مال     ،  للمهارة
ويتعـين  .  وذلك كالمأكل والشراب وغيره   ،  علي أي شيء يمكن تقويمـه بالمال     

فإن كان من غير ، حكمها نوع اللعب الذي ثبت حصوله     علي المحكمة أن تبين في      
الألعاب المذكورة في المادة الاولي من قرار وزير الداخلية سالف الذكر فإنه يجب             
علي المحكمة أن تبين ما إذا كان هذا اللعب مشابهاً لما ورد في القـرار وتحـدد                 

  .وإلا كان حكمها قاصراً، نوعه
كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بقولـه أن         وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا       

التهمة ثابتة مما أثبته محرر المحضر بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة ولـم يبـين               
كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري 
 المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما            

يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار 
إثباتها بالحكم والإدلاء برأي فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنـه وهـو مايعيبـه               

  .  )١(بالقصور ويستوجب نقضه

 
مار وذلك بتوفير الإمكانيات اللازمـة      يقصد بإعداد المكان تجهيزه لألعاب الق     

كمـا  ،  للعب وذلك كمنضدة القمار وأوراق اللعب أو الفيشات المستخدمة في ذلك          
وينصب .  يعتبر من قبيل تهيئة المكان تجهيزه بالوسائل اللازمة لمراقبة الشرطة         

سواء ،  وهو كل موقع يعد أو يهيئ لألعاب القمار       " مكان  " التجهيز والإعداد علي    
. أو نادي أو غيره مما يصلح لأن يكون كـذلك         ،  أو غرفة في مسكن   ،   مسكناً كان

ولا يشترط أن يكون المكان قد      ،  ويختلف المكان بإختلاف مستوي المترددين عليه     
أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو اسـتغلاله          ،  أعد خصيصاً لألعاب القمار   

يدخلون للعب فـي الأوقـات      بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين       ،  في هذه الألعاب  
ولو كان تخصيصه لغرض آخر كمقهـي أو مطعـم أو   ، التي يحددونها فيما بينهم   

  .)٢(بل ولو كان صاحبه لايجني أية فائدة مادية من وراء اللعب، فندق

 
خـول  اشترط المشرع أن يكون إعداد وتهيئة المكان لألعاب القمار بقـصد د           

                                            
 ١٤٧ رقم   ٣٥ مجموعة احكام محكمة النقض س       ١٩٨٤ اكتوبر سنة    ١٦أنظر نقض     )١(

    . ٦٧٨ص 
 ٣١١ رقـم    ٦ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٤٤ مارس سنة    ٦أنظر نقض     )٢(

    . ٤١٧ص



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٠٨  
،  أو مهيئاً لإستقبال الناس كافةوبذلك فإنه يتعين أن يكون المكان معداً، الناس فيه

وبمفهوم المخالفة فإن إعداد المكان وتهيئته لإستقبال عـدد مـن الأصـدقاء أو              
وذلك لأنه غير مسموح للنـاس      ،  الأقارب لممارسة ألعاب القمار غير معاقب عليه      

  .القماركافة بالدخول فيه لممارسة ألعاب 
ولكن ينبغي أن يلاحظ أن هذه العمومية لا تعني حرمان الجاني من الـتحكم              

أو من أفـراد مهنـة     ،  فقد يختارهم من طبقة اجتماعية معينة     ،  في اختيار عملائه  
أو قد يراعي الجـاني     ،  أو من الأغنياء  ،  أو من المواطنين أو من الأجانب     ،  معينة

، تها من يعد مكاناً ويهيئه لألعاب القماربعض الاعتبارات الخاصة التي يشعر بأهمي
وذلـك لأن   ،  ولا يخل هذا الاختيار بشرط العمومية اللازم توافره في هذه الجريمة          

هذا الاختيار لا يحول دون تردد كل من توافر فيه هذه الصفة علي المكان للعـب                
  .  القمار

 
 ٣٥٢تنحصر المسئولية الجنائية في الجريمة المنصوص عليها في المـادة           

، عقوبات فيمن أعد أو هيأ مكاناً لألعاب القمار أو من تولي أعمال الصيرفة فيـه              
وبذلك يبين أن المشرع قد أراد أن ينال بالعقاب كل من يشترك في إدارة المحل أو 

سواء كان من صـيارفة     ،  يلزم له يعمل علي تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم ما       
وهذا لا يمنـع مـن      ،  المحل أو مديروه ولو لم يكن لهم دخل في فتحه وتأسيسه          

.  تطبيق قواعد الاشتراك العامة علي من يعاونهم من موظفين ومرؤسين وخـدم           
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه مادامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل              

فهـو  ،  ومادام المتهم معترفاً بإدارتـه للنـادي      ،   للعب القمار  الدعوي لم يفتح إلا   
  .  )١(مسئول ولو كان غيره هو رئيس النادي

وتأسيساً علي ما تقدم فإنه لا مسئولية جنائية قبل من يضبط ممارساً لألعاب             
القمار المؤثمة قانوناً في غير المحال العامة المنصوص عليها في القانون رقـم             

ذلك لأن نطاق المسئولية محصور في من فتح المحـل أو           ، و ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١
بيد أن ذلك لا يخل بإمكان مسائلة من ضبط يمـارس           . تولي أعمال الصيرفة فيه   

  . أمام جهة عمله إن كان هناك وجه لهذه المساءلةالعاب القمار إدارياً

                                            
 ٥٨٥ رقـم    ٧ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج       ١٩٤٨ ابريل سنة    ٢٨انظر نقض     )١(

    .    ٥٥٢ص



 

 

  ٢٠٩   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار

 
 

 
يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القـصد الجنـائي         ،  عمديةإن هذه الجريمة    

فيتعين أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعـل         ،  العام بعنصريه العلم والإرادة   
والعلـم  .  المكون للركن المادي للجريمة مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة         

كـان لألعـاب    الذي يتطلب القانون ثبوته لقيام القصد الجنائي في جريمة إعداد م          
القمار وتهيئته لدخول الناس فيه هو علم الجاني بأن ما يقوم به من نشاط مادي               

  .  متمثل في إعداد وتهيئة المكان هو بقصد إستخدامه لألعاب القمار
فلا يقبل دفع المتهم بأنه لا يعلم أنواع ألعاب   ،  أما العلم بالقانون فهو مفترض    

ي في إستظهار العلم من ظروف الدعوي       ولا حرج علي القاض   ،  القمار المحظورة 
وملابستها علي أي نحو يراه مؤدياً الي ذلك مادام يتضح من مدونات حكمه توافر    

ولكن إذا دفع المتهم بإنتفاء العلم لدية فإنه يجـب علـي         ،  هذا القصد توافراً فعلياً   
المحكمة أن ترد علي هذا الدفع بأسباب صحيحة سـائغة مـستمدة مـن أوراق               

  .لاسيما إذا كان في ظروف الدعوي ما يسمح بإنتفاء العلمالدعوي 
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كان دفاع المتهم قد دفع بعدم توافر جريمـة               
إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً علي أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغيـر              

لقانون يـشترط  وكان ا، تمييز وأن جميع من ضبطوا فيه هم من أقاربه وأصدقائه   
 أن يكون المحـل  ١٩٥٥ لسنة ١٧ عقوبات المعدلة بالقانون     ٣٥٢لتطبيق المادة   

فإن الدفاع الـذي    ،  مفتوحاً لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء وبغير قيد أو شرط          
يبني عليه لو صح تغير وجه الـرأي فـي          ،  تمسك به الطاعن هو دفاع جوهري     

م يعرض لهذا الدفاع إيـراداً ورداً فإنـه         وإذا كان الحكم المطعون فيه ل     ،  الدعوي
  .  )١(يكون معيباً بالقصور

كما يتعين أن تتجه إرادة المتهم صوب إرتكاب الفعل المكون للجريمـة وأن             
ومن المستقر فقهاً وقـضاءاً     . أي إرادة مميزة مختارة   ،  تكون إرادة معتبرة قانوناً   

 أن يكون الباعث علـي      فيستوي،  أن الباعث لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي       
   . ارتكاب الجريمة هو الحصول علي كسب مادي أو الترويج لعمل تجاري

                                            
  . ٢١٢ ص٢٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٧٦ مارس سنة ٢٢أنظر نقض   )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢١٠  

 
 

 
رصد المشرع لكل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لـدخول النـاس هـو               

ة ولا يزيد علي  ساع٢٤وصيارف المحل المذكور عقوبة الحبس الذي لا يقل عن        
ويلاحظ أن ، وغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تزيد علي ألف جنيه، ثلاث سنوات

  .الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبي علي المحكمة

 
أوجب المشرع علي المحكمة أن تحكم بمصادرة النقود والأمتعـة والأدوات           

  .  وتلك التي ضبطت في مكان اللعبالتي استعملت أو استخدمت في اللعب

 
 عقوبات علي أن تضبط النقود والأمتعـة فـي المحـلات            ٣٥٢تنص المادة   

 مـن التعليمـات العامـة       ٦٧٢كما تنص المادة    .  الجاري فيها الألعاب المذكورة   
وتـربط   -للنيايات علي أن توضع الأشياء والأوراق التي تضبط في أحراز مغلقة   

ويكتب علي شريط داخل الختم تـاريخ       ،   ويختم عليها بخاتم المحقق    -كلما أمكن   
ويشار الي الموضوع الذي حصل الضبط من     ،  المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء    

  . أجله


 

ه محلاً للعب القمار إذا كان صاحبه قد أعده         المسكن الخاص يمكن إعتبار     �
جعله مباحـاً لـدخول      و جميعه أو غرفه أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب          

  . الناس فيه لهذا الغرض
 
 نقود لا يدل   و أمامهم ورق لعب   و مجرد وجود أشخاص بمنزل خصوصي      �

أباح للجمهور دخولـه لهـذا       و علي أن صاحب المنزل قد أعد منزله للعب القمار        
مـن   " ٣٠٧" الغرض بل لابد من قيام الدليل علي ذلك حتي يمكن تطبيق المادة             

   . قانون العقوبات
 
د غرفتين من منزله للعب القمـار       ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أع          �

وضع فيهما الموائد وصفت حولها الكراسي، ويغشى الناس هذا المنزل للعب دون            



 

 

  ٢١١   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطي اللاعبين فيشا               

 فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً -ويتقاضى عن اللعب نقوداً 
ه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير             يغشا

ولا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه اعتبر منزله    . إذن من النيابة  
نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التـي            

  . أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح
 

 بشأن المحال العمومية إذ عرف فـي        ١٩٤١ لسنة   ٣٨إن القانون رقم      �
الأماكن المعـدة لبيـع     " ١"المادة الأولي المحال التي تسري عليها أحكامه بأنها         
لإيـواء  الفنادق المعدة " ٢"المأكولات والمشروبات بقصد تعاطيها في نفس المحل     

 ١٨فيما يتعلق بتطبيق أحكام المواد      "  علي أنه    ٤٤إذ نص في المادة      و ،الجمهور
 إذ نص القانون    -"  تعد المحال التي يغشاها الجمهور محال عمومية         ٢٨ و ١٩و

علي هذا بعد أن أورد ذلك التعريف فقد دل علي أنه إذا كان المكان قد أعد للعـب            
كـان لا ينطبـق عليـه        و ض بلا تمييز بينهم   القمار بحيث يدخله الناس لهذا الغر     

تعريف المحال العمومية كما جاءت به المادة الأولي لعدم إعداده للأكل أو الشرب             
 ١٩ و١٨فإنه لا يعد من المحال العمومية إلا فيما يختص بأحكام المواد         ،  أو النوم 

 ٣٨ و  فقرة أخيـرة   ٣٥ و ١٩لما كانت العقوبة المقررة بالمواد       و . المذكورة ٢٨و
 للعب القمار في المحال العمومية هي الحبس لمدة لا تزيد علـي ثلاثـة شـهور               

الغرامة التي لا تتجاوز عشرة جنيهات أو إحدي هاتين العقوبتين وإغلاق المكان            و
ثم لما كان المكان الذي يخصص للعب القمار فقـط لا           ،  لمدة لا تزيد علي شهرين    

لأن ،  عن الغرض المخصص له    و يفرض علي من يفتحه إخطار جهة الإدارة عنه       
لعب القمار ممنوع أصلاً في المحال العمومية فلا يمكن أن يكون محل تـرخيص              

لأن هـذا    و ،صريح أو ضمني حتي كانت تصح المطالبة بالإخطار عنـه مقـدماً           
خاص بالمحال الواردة ذكرها في المادة الأولي       ،  بمقتضي المادة الرابعة  ،  الإخطار

فتح ناد يغشاه الجمهور للعب القمار بدون تـرخيص لا           لما كان ذلك كذلك فإن       -
لا يكون إذن  و ،١٩٤١ لسنة   ٣٨يمكن عده مخالفاً للمادة الرابعة من القانون رقم         

وكل ما يمكن أن يعاقب     ،  محل لمعاقبة صاحبه عن جريمة فتحه بغير إخطار سابق        
المعاقـب  الأمر  ،  عليه هو تركه الناس يلعبون القمار في محل أعده خصيصاً لذلك          

  . من القانون المذكور١٩عليه بالمادة 
 

وإن كانت بحسب الأصـل أمـاكن خاصـة لا يبـاح            ،  وحيث أن النوادي    �
لأعضائها لعب القمار فيها فيما بينهم كما يباح اللعب في المـساكن إلا أن هـذا                

وراً دخولها علي الجمهور فـلا يـدخلها إلا         مشروط بأن تكون هذه النوادي محظ     



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢١٢  
المشتركون فيها ولا يقبل فيها مشترك إلا بشروط معينة مبينة في قانون معمول             

أما النوادي التي تفتح أبوابها لمن يريد اللعب من الجمهور بغير قيد ولا             . به فيها 
شرط أو التي تكون شروط القبول فيها شروطاً صورية غير معمول بهـا فهـي               

 مـن قـانون     ٣٥٢اكن مفتوحة لألعاب القمار بالمعني المقصود فـي المـادة           أم
وحيث أن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيـه إذ دان            . العقوبات

إن موضـوع هـذه   : " الطاعنتين في جريمة فتح محل لألعاب القمار قال في ذلك     
حد شهود الإثبات من أنه     القضية يتحصل فيما قرره الضابط محمد أفندي دسوقي أ        

أثناء مروره بشارع ترعة البولاقية شعر بأصوات غير عادية تدل علي حـصول             
 شـارع   ٤٧مشاحنة وكان الصوت منبعثاً من الدور الأول الأرضي بالمنزل رقـم            

فإضـطر أن  ، الترعة البولاقية وقد أعد هذا لأن يكون نادياً بإسم نادي الكتبخانـة  
وقد كان  ،  ن المخبرين عازر ميخائيل ومحمود محفوظ     يدخله وكان معه وقتذاك م    

، الغرض من الدخول أن يتبينوا أسباب المشاحنة التي حـصلت بـداخل النـادي             
وحينذاك رأوا عدة أشخاص يلعبون الميسر في غرف النادي كما وجدوا بإحـدي             

وكان هؤلاء يجلسون في    ) ذكرت أسماؤهم في التحقيقات   (الغرف خمسة أشخاص    
ويلعبون البوكر ثم أجري تفتيش دفاتر النادي فوجد الجميع مقيـدة           غرفة مغلقة   

أسماؤهم بدفاتر النادي باعتبارهم أعضاء فيها عدا واحداً منهم وإسـمه يونـان             
واسترسل الشاهد  ،  وهذا ليس إسمه مقيداً بالدفاتر    ،  بطرس وصناعته بائع سجاير   

أعضاء النادي فـضبط  قائلاً إنه وجد يونان بطرس المذكور يلعب البوكر مع باقي  
ولاحظ الشاهد أن أحد اللاعبين واسمه      ،  النقود التي أمامهم وما كان منها بأيديهم      

إبراهيم منيب جمع ما كان أمامه علي الترابيزة من النقود وحاول وضـعها فـي               
جيبه فأمسك بيده قبل أن يدسها في جيبه وتبين أن ما بها كان ستة جنيهات كما                

وإن كلا من الشاهدين عازر ميخائيـل       ،  تعمله اللاعبون ضبط الفيش الذي كان يس    
ومحمود محفوظ قد أدليا بشهادتهما فجاءت مؤيدة في مبناها ومعناهـا لـشهادة             

وإن أحد اللاعبين الذي تبين أنه غير مشترك فـي          ،  الضابط محمد أفندي دسوقي   
النادي وإسمه يونان بطرس سيدهم قد إعترف في التحقيقات وبالجلسة أنه دخـل      

، النادي بدعوة من بعض المشتركين فيه ولعب معهم البوكر وخسر بعض نقـوده            
فاعترفوا أنهم كـانوا    ،  وإن المحكمة سمعت فوق هذا أقوال بعض أعضاء النادي        

وأنه يستدل من التحقيقات وأقوال الشهود أن هـذا         ،  يلعبون البوكر وقت ضبطهم   
 السمعة بل علي العكس     النادي ما أنشيء لقصد التسلية شأنه شأن النوادي حسنة        

قد ظهر أن الغرض منه هو إصطياد الناس للعب القمار كما تبين هذا من إعتراف               
وإنه متي  ،  الأعضاء بأنهم كانوا يلعبون البوكر وقت دخول الضابط ليفتش ناديهم         

ثبت هذا تكون التهمة المنسوبة إلي المتهمين صحيحة والأدلة عليها متوفرة وقد            
في فوق ذلك بالرد علي ما دفع به الطاعنان مـن أن المحـل              عني الحكم الاستئنا  

وأن المبالغ التي كان يلعب     ،  موضوع الدعوي هو ناد خاص غير مفتوح للجمهور       



 

 

  ٢١٣   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
إنه عن الأمر الأول الذي دفع به المتهمان الدعوي : " اللاعبون تافهة القيمة فقال 

اصـر علـي    وأنه ق ،  من أن المحل موضوع الدعوي غير معد لدخول الناس فيه         
ومردود بأن البوليس وقت    ،  المشتركين المقبولين بصفة أعضاء فيه غير صحيح      

مع أعضاء  ،  ضبط المحل قد وجد شخصاً يدعي يونان بطرس سيدهم يلعب البوكر          
وقد إعترف يونان بطرس المذكور بأنه حضر الي النادي بناء علي دعوة            ،  النادي

وأن ،  وخسر بعض النقود  " البوكر"بعض المشتركين فيه ولعب معهم ألعاب القمار        
وأنه قد تردد   ،  إسمه غير مقيد ضمن أعضاء النادي المقبولين بصفة أعضاء فيه         

، علي المحل من ذي قبل أربع أو خمس مرات ولعب في كل منها ألعـاب القمـار             
وأن المتهم الأول قد عرض عليه في مداها بأن يـشترك مـع اللاعبـين وقـال                 

 الذكر كان قد قدم طلباً قبل ضبطه ببضعة أيام يطلب           المتهمان أن الشخص المتقدم   
وأن ، فيه قبوله عضواً بالنادي موضوع الدعوي وإن طلبه هذا كان قيـد البحـث      

هذا الذي ثبت من التحقيقات من وجود يونان بطرس يلعب ألعاب القمار بالمحـل              
الموضوع الدعوي دون أن يكون عضواً فيه يدل علي أن المتهمـين قـد أعـدا                

ومن ثم  ،  حلهما ليدخل فيه من شاء من الناس لمجرد إرادته بغير قيد ولا شرط            م
فإنه لا يمكن إعتبار محلهما مـن النـوادي الخـصوصية التـي لا يـدخلها إلا                 
المشتركون فيها والتي لا يقبل فيها مشترك إلا بشروط مخـصوصة مبينـة فـي          

المتهمـان مـن أن     وإنه عن الأمر الثاني الذي دفع بـه         ،  قانون معمول به فيها   
بمبالغ تافهـة القيمـة لا       اللاعبين بالمحل كانوا يلعبون في حال وجودهم بالمحل       

يعفيهم من العقاب ولا يلتفت إليه لأن اللعبة التي كان اللاعبون يلعبونها هي لعبة              
، وهي من ألعاب القمار البحت المنصوص عنها بالصراحة في القـانون          " البوكر" 

جرد الصدفة ولا دخل فيهـا مطلقـاً للمهـارة والحـذق            والكسب منها موكول لم   
وهذا النوع من اللعب بوجه خاص لا يمكن أن ينظر فيه إلي قيمة ما هو               ،  والتدبر

وحيث أنه يتضح   ". حاصل اللعب عليه لأن المشرع لا يبيحه بأي حال من الأحوال          
 ـ             ات من ذلك أن المحكمة قد إستخلصت في منطق سليم مما ثبت لديها من التحقيق

وشهادة الشهود من وجود يونان بطرس يلعب القمار بالمحل وتردده عليه لهـذا             
الغرض أربع أو خمس مرات دون أن يكون عضواً فيه أن الطـاعنين قـد فتحـا       
محلهما لألعاب القمار وأعداه ليدخل فيه من شاء من الناس مـن غيـر قيـد ولا        

تقديره مـن إختـصاص     ولما كان هذا الامر متعلقاً بموضوع الدعوي فإن         ،  شرط
وحيث أن لعبة البوكر التـي  . قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض   

وجد اللاعبون يلعبونها في المحل هي من ألعاب القمـار المحظـورة بمقتـضي              
وقد ،   بشأن المحال العمومية   ١٩٤١ يولية سنة    ٢١ الصادر في    ٣٨القانون رقم   

 للعب والذي حاول أحد اللاعبين إخفاءه       أثبت الحكم أن المبلغ الذي كان موضوعاً      
ويظهـر أن محكمـة     ،  في جيبه عند مباغتة رجال البوليس لهم هو ستة جنيهات         

الموضوع بما لها من سلطة التقدير قد رأت أن مبلغ ستة جنيهات ليس بـالمبلغ               



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢١٤  
التافه الذي يمكن أن يستفاد منه أن اللعب قد قصد به مجرد اللهـو البـريء لا                  

ولذلك يكون الحكم المطعون فيه علي حق في أنه لـم يأخـذ             ،  ممنوعةالمقامرة ال 
وحيث أن مبني الوجه الثاني أن القانون يـشترط         . بدفاع الطاعنين في هذا الصدد    

 من قانون العقوبـات     ٣٥٢في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة         
عمل الوحيـد الـذي     أن يكون المحل معداً لألعاب القمار أي أن يكون القمار هو ال           

،ولما كان المحل موضوع    . يمارس فيه ولا ينال بالعقاب إلا فاتح المحل وصيارفه        
الدعوي لم يعد للمقامرة بل أنشيء ليختلف إليه أعضاؤه ويمارسوا فيـه أنـواع              
التسلية التي يرتاحون إليها مثل المطالعة وإقـاء المحاضـرات ولعـب الـورق              

اعنان لم يفتحا المحل ولم يؤسساه وليس فيهمـا         ولما كان الط  ،  إلخ.... ..المباح
أحد من الصيارفة فإن الحكم إذ دانهما في تلك الجريمة يكون قد أخطأ في تطبيق               

وحيث إنه لا يشترط في العقاب علي الجريمة المنـصوص عليهـا فـي           . القانون
 عقوبات أن يكون المحل قد أُعد خصيصاً لألعاب القمـار وأن يكـون   ٣٥٢المادة  

بل يكفي أن يكون مفتوحاً ، رض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعابالغ
للاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة فيما بينهم ويزاولون فيه ألعاب القمار حتي            

بل ولو لم يكن لصاحب     ،  ولو كان مخصصاً لغرض آخر كمقهي أو مطعم أو فندق         
وحيث أن القانون . عبون القمار فيهالمحل أية فائدة مادية من وراء تركه الناس يل  

إذ نص في المادة المذكورة علي عقاب كل من فتح محلاً لألعاب القمار وصيارف              
المحل المذكور أراد أن ينال بالعقاب كل من يشتركون في إدارة المحل ويعملـون              
علي تسهيل اللعب للراغبين فيه بتقديم الوسائل اللازمة له سواء في ذلك مـدير              

وهذا لا يمنع من تطبيق قواعد ، يارفته ولو لم يكونوا هم الموسسين لهالمحل وص
وحيث إنـه   . مؤسسين وخدمة ،  الإشتراك العامة علي من يعاونونهم من موظفين      

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعنين أعدا محلهما لدخول من يـشاء               
 عقوبـات فـي     ٣٥٢ادة  من الناس للعب القمار فيه فهذا يكفي لتبرير تطبيق الم         

  . حقهما ولو لم يكونا هما اللذان أنشأوا المحل وأسساه في أول عهد إفتتاحه
 
 بـشأن   ١٩٤١ يوليو سنة    ٢١ الصادر في    ٣٨إنه لما كان القانون رقم        �

لي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي  ع١٩المحال العمومية قد ذكر في المادة      
كان يجب قانونـاً     و ،عنها في المحال العمومية علي إعتبار أنها من ألعاب القمار         

فإنه يجـب   ،  في هذه الألعاب أن يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة           
الذي لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب             

فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فوق ذلـك             ،  ثبت حصوله 
إلا كان حكمها قاصر البيان متعينـاً   و،أن تبين ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره     

  .نقضه
 



 

 

  ٢١٥   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
مية قد ذكـر فـي       بشأن المحال العمو   ١٩٤١ لسنة   ٣٨إن القانون رقم      �
 علي سبيل التمثيل بعض الألعاب التي نهي عنها في المحال المـذكورة    ١٩المادة  

إذ كان الواجب قانوناً في هذه الألعـاب أن يكـون            و ،بإعتبارها من ألعاب القمار   
فإنه يكون مـن الـلازم للإدانـة        ،  الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه إلي المهارة       

فإن كان مـن غيـر      ،  ن الحكم اللعب الذي ثبت حصوله     بموجب هذه المادة أن يبي    
الألعاب المذكورة في النص لزم أن يبين أيضاً ما يفيد توافر الشرط السالف ذكره              

إذن فإذا إقتصر الحكم علي القول بأن اللعب إنما كان من النوع المحظـور     و .فيها
  .  فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه

 
ولكن بحقيقة  ،  العبرة في المحال العمومية ليست بالأسماء التي تعطي لها          �

فمتي ثبت لرجال الضبطية القضائية أن محلاً من المحال التـي           ،  الواقع من أمرها  
يسميها المسؤولون عنها محال خاصة هو في حقيقة الواقع محل عمـومي كـان        

فإذا توافرت لدي البوليس الأدلة علـي أن        . ري به لهم أن يدخلوه لمراقبة ما يج     
المكان الذي يديره المتهم ليس نادياً خاصاً وإنما هو محل عمومي يغشاه الجمهور 

وأن ما قاله المتهم عنه من أنه ناد خاص ، بلا تفريق ولا تمييز بينهم للعب القمار 
فإن دخول  ،  يسلم يكن إلا للافلات مما تقتضيه حقيقته من خضوعه لمراقبة البول          

  . البوليس فيه يكون جائزاً ولو لم يكن هناك إذن من النيابة
 ٢٥٢ ص ٥٨٥ رقم ٧ج(   

مادامت المحكمة قد أثبتت في حكمها أن النادي محل الدعوي لم يفتح إلا               �
فهو مسؤول ولو كان غيـره      ،  ديوما دام المتهم معترفاً بإدارته للنا     ،  للعب القمار 

  . هو رئيس النادي
 
قمار علي أسـاس أن  " البصرة " متي كانت المحكمة قد إعتبرت أن لعبة         �

مهارة اللاعبين في الربح إنما تجئ في المحل الثاني بالنسبة إلي ما يصادفهم من              
فهذا حسبها ليكون حكمها    ،  ذكرت الإعتبارات التي إعتمدت عليها في ذلك       و ،الحظ

  .سليماً
 

 من قانون المحال العمومية قد نصت علي أنه لا يجوز في            ١٩إن المادة     �
 "البكاراه  " ه كلعب   المحال العمومية أن يترك أحد يلعب القمار علي إختلاف أنواع         

إذ كانت لعبي    و .ما شابه ذلك من أنواع اللعب      و ،إلي آخره " السكة الحديد   " لعبة  و
ليست مما سماه النص فإنه يجب للعقاب عليها باعتبارهـا مـن            " الكومي طير   " 

ألعاب القمار أن تكون مثل الألعاب المسماة من ناحية أن الربح فيها يكون موكولاً              
فـإذا كـان    . كثر منه لمهارتهم كما هو مفهوم معني كلمة القمار        لحظ اللاعبين أ  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢١٦  
أن للحظ فيها النصيب  والحكم الذي عاقب علي هذه اللعبة قد خلا من بيان كيفيتها      

  .فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه، الأوفر
 

المتهم علي سماحه بلعب القمار في مقهاه لـم        إذا كان الحكم الذي عاقب        �
السيف " يقل إلا أن ضابط المباحث دخل المقهي فوجد بعض من فيه يلعبون لعبة              

دون أن يبين أن هذه اللعبة من ألعاب القمار التي يرجع الكسب فيها إلي حـظ                " 
  . يستوجب نقضه واللاعبين أكثر مما يرجع إلي مهارتهم فهذا قصور يعيب الحكم

 
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمـار                 �

يغشي الناس هذا المنزل للعب دون       و ،صفت حولها الكراسي   و وضع فيهما الموائد  
 ن فيشا أنه يعطي اللاعبي   و ،تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخري          

 فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً -يتقاضي عن اللعب نقوداً و
يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير             

لا جدوي لهذا الطاعن مما ينعاه علي الحكم من أنه إعتبر منزله  و .إذن من النيابة  
ة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التـي         نادياً ما دامت العقوب   

  .أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح
 

لا يوجد في القانون ما يلزم المحكمة بتحديد موضع الـدليل مـن أوراق                �
م إن أطلق القـول بـأن       إذن فلا تثريب علي الحك     و .الدعوي ما دام له أصل فيها     

بعض اللاعبين قرروا بأن المتهم يتقاضي جعلاً نظير لعب القمار في مسكنه دون             
ما دام المتهم  وأن يشير إلي أسمائهم ما دام قد أورد مضمون أقوالهم في مدوناته    

  .لا ينازع في نسبة هذه الأقوال إليهم
 

الأعمال الرياضـية بـالمعني      و  تدخل لعبة الطمبولا في أي من الألعاب       لا  �
 ١٩٤٧ سـنة  ١٣٥ المعدل بالقانون رقم ١٩٢٢ سنة   ١٠الوارد في القانون رقم     

غيرهـا مـن أنـواع الألعـاب         و رمي الحمام  و بشأن المراهنة علي سباق الخيل    
ا في المحـال    ليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولته       و والأعمال الرياضية 

 قبل صـدور قـرار      ١٩٤١ سنة   ٣٨ من القانون رقم     ١٩العامة بمقتضي المادة    
مـن   و  بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمـار       ١٩٥٥/٢/١٠وزير الداخلية في    

أنها لم تكن تعدو وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب مما ينـدرج             و بينها الطمبولا 
  . أعمال اليانصيب بشأن١٩٠٥ سنة ١٠تحت أحكام القانون رقم 

 



 

 

  ٢١٧   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
 سـنة   ٣٨ من القانون رقم     ١٩إن المراد بألعاب القمار في معني المادة          �
أوردتها علي سبيل التمثيل للنهي عن       و  هو الألعاب التي سمتها تلك المادة      ١٩٤١

هي التي يكون الـربح      و هامزاولتها في المحال العامة وكذلك الألعاب المشابهة ل       
كما يتحقق الربح في صورة المقامرة علي        و ،فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة     

مبلغ من النقود قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب أو علي أي شئ            
  .آخر يقوم بمال

 
إن التهمـة  " ن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في قوله   وكا،  لما كان ذلك    �

مما أثبته السيد رئيس مكتب حماية الآداب من أنـه          " الطاعن  " ثابتة قبل المتهم    
أجري تحريات إستبان منها أن المتهم يدير منزله للقمار وحدد وسـيلة الـدخول              

وحدد جعـل   بالطرق علي الباب ثلاثاً وحدد طريقة اللعب باستبدال النقود بفيشات           
والواقـع  ،  المتهم بعشرة قروش عن كل دور يحدد بفيشة توضع في كوب بيضاء           

الذي لا مراء فيه أن هذه التحريات جاءت دقيقة تعكس صورة عن حقيقة ما يدور 
في منزل المتهم فلو لم يكن الطرق ثلاثاً علي الباب هو علامة الدخول لما كـان                

ة الدائر بها لعب القمار بحيث يجعلها في        للمتهم أن يفتح الباب قبل أن يعد الحجر       
وضع لا يكشف عن اللعب ويخفي الفنجان الأبيض الذي ورد ذكره في التحريـات              
وضبطه الضابط وشهد فاسكي فارتتيان وأنطون مارنس وور جيـوفي أن هـذا              
الكوب يوضع به نصيب المتهم فإذا أضيف الي ذلك ما قرره المتهم نفـسه فـي                

 وفي تحقيق النيابة من أن قماراً كان يلعب فـي منزلـه             محضر ضبط الواقعة بل   
وكان اللاعبون لا يجمعهم ببعضهم سوي الورق والقمار اللهم إلا علاقة تقوم بين             
كل إثنين منهم أولاً تقوم فإن هذا يعني في جلاء أن المتهم يدير منزلـه لألعـاب                 

كون بعيداً عن القمار لكل فرد من المجتمع مع شرط واحد هو أن يطمأن له حتي ي      
" عين الرقيب من رجال الشرطة وعلامة الإطمئنان الثلاث طرقات التي سلف بيانها

ثم أضاف رداً علي ما أثاره الطاعن من قيام صلة الصداقة بينه وبين مـن وجـد    
إن القول مردود بما ثبت في محضر ضبط الواقعة علـي           " ،  بمسكنه وقت الضبط  

ف إلا واحداً علي الأكثر من المضبوطين وما        لسانهم من أن كلا منهم لم يكن يعر       
ذكره أحدهم ويدعي محب عبد الغفار عبد الغني من أنه لا يعرف المتهم صـاحب               
المسكن ولا تربطه به أي صلة وأنه إنما ذهب إليه مع الـشافعي محمـد محمـد             
عيسوي مما يقطع بأن مسكن المتهم كان مفتوحاً لمن يريد دخوله من الجمهـور             

وكـان  " ر بغض النظر عما إذا كانت تربطهم صلة بالمتهم من عدمـه             للعب القما 
أن الطاعن قد فتح مـسكنه لألعـاب        ،  الحكم قد خلص فيما اورده في منطق سائغ       

، لما كان ما تقدم   . القمار وأعده ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط           
 مـن قـانون     ٣٥٢فإن ما ذكره الحكم يكفي في صحيح القانون لتطبيق المـادة            

 ولا يقدح في هذا قول الطـاعن        ١٩٥٥ لسنة   ١٧العقوبات المعدلة بالقانون رقم     



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢١٨  
أنه لم يعد المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنما إتخذه مسكناً خاصاً ذلـك لانـه لا                
يشترط في العقاب علي الجريمة المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يكـون             

مار وأن يكون الغرض الأصلي من فتحـه هـو          المحل قد أعد خصيصاً لألعاب الق     
إستغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبين يدخلونه في الأوقات             

لما . المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً لغرض آخر           
 وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص الإدانة فيما لا تناقض فيه وكان           ،  كان ذلك 

ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في خصوص ما أورده عن إغلاق باب المسكن              
ثم وصفه هذا المسكن بأنه مفتوح لدخول الناس ما ينعاه من ذلك مـردود بـأن                
منطق الحكم يؤدي الي أن ما ذهب اليه الطاعن من إغلاق باب المسكن لا يرفـع                

و إستخلاص سائغ لا تناقض عنه صفة تردد الناس بغير تمييز للعب القمار فيه وه
فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعينـاً رفـضه           ،  لما كان ما تقدم   . فيه

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بالغرامة بالإضـافة الـي             . موضوعاً
 من قانون العقوبات معدلة بالقانون رقـم   ٣٥٢عقوبة الحبس إعمالاً لنص المادة      

رغم من وجود إستئناف مرفوع من النيابـة إلا أنـه لا             علي ال  ١٩٥٥ لسنة   ١٧
سبيل الي تصحيح هذا الخطأ إذ أن الطعن مرفوع من المحكوم عليـه ولا يـضار          

  . الطاعن بطعنه
 

ون فيه بعـد أن     وحيث أن الحكم المستأنف المؤيد والمكمل بالحكم المطع         �
بين واقعة الدعوي علي الصور التي إرتسمت لديه عرض للتدليل علي ثبوتها في             

ومن حيث أنه في ضوء البيان المتقدم يبدو بجلاء مـن           "حق الطاعنين في قوله     
 فتحـت  - الطاعنة الأولي   -أن المتهمة   . ...تحريات الرائد اسماعيل يوسف علي    
 الطـاعن   - الناس لهذا الغرض وأن المتهم       شقتها لألعاب القمار وأعدتها لدخول    

 عمل صرافاً في المحل وقد أفصح اللاعبون عن أنهـم ليـسوا جماعـة         -الثاني  
واحدة جمعت بينهم صلات المعرفة والصداقة وإنما هم خليط بعدت بينهم الـشقة             
ولم يحضهم علي الاجتماع في شقة المتهمة الأولي سوي لعب القمار مما يجعـل              

لاء القوم نفر من الأصدقاء بعيد عن جادة الصواب بعـد أن أنكـر              القول بأن هؤ  
عديد منهم معرفته بالمتهمين وبباقي الرواد وقصر البعض علاقته بواحد أو أكثر            

وبعد أن أيد الحكم المطعون فيه هذا النظـر         ،  "من الموجودين حول مائدة القمار      
ة لا يعاقب علـي     إن المساكن وإن كانت بحسب الأصل أماكن خاص       " أضاف قوله   

إلا أنه يشترط أن يكون دخولها مقصوراً علي أقرباء وأصـدقاء     ،  لعب القمار فيها  
أمـا إذا   . مالك المنزل محظوراً علي الجمهور ولا يسمح لغير هؤلاء باللعب فيها          

وقد مريد اللعب بـذلك دون      ،  فتحت أبواب المسكن لكل من يرغب في لعب القمار        
فإن ذلك يعد كالأماكن المفتوحة لألعاب      ،  الك المنزل أن تربطه صلة صداقة قوية بم     

، لما كـان ذلـك    ".  من قانون العقوبات     ٣٥٢القمار بالمعني المقصود في المادة      



 

 

  ٢١٩   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقـاً لوجـه الطعـن أن               

 وأن اللاعبـين الـستة    ،  الطاعنين كانا زوجين وإستمرت العلاقة بينهمـا قائمـة        
المضبوطين قد أجمعوا علي أنهم يعرفون الطاعن الثاني وبالتالي فقد توافر مبرر            

لما كان  . تواجدهم بالمنزل مما يعيب الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الخصوص          
 المعدلة بالقـانون    - من قانون العقوبات     ٣٥٢وكان يشترط لتطبيق المادة     ،  ذلك

اً لألعاب القمار معداً ليدخل فيـه        أن يكون المحل مفتوح    - ١٩٥٥ لسنة   ١٧رقم  
وكان الخطأ في الإسناد قد حجب المحكمة       ،  من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط       

عن تطبيق القانون علي واقعة الدعوي مردودة إلي أصـلها فـي الأوراق ممـا               
  . يستوجب نقض الحكم والإحالة بغير حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن

 
تتحـصل  " وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بقوله أنها             �

 من  ١٩٧٠ / ٣ / ١٤فيما أثبته رئيس نقطة شرطة أشمنت في محضره المؤرخ          
وبدخوله منزله  ،  أن تحرياته السرية دلت علي أن المتهم يدير منزل للعب الميسر          

لي غرفة علوية بالمنزل شاهد مجموعة مـن الأشـخاص يفترشـون            وتوجهه ا 
الأرض ويلعبون الورق فأجري ضبطهم وبيد أحدهم ورق اللعب وضبط أمـامهم            

وشهد أحد الأشخاص الموجودين بمكان ضـبط  ،   م ٦٨٥ و  ج ٢نقوداً تبلغ قيمتها    
الواقعة أن جميع الموجودين يلعبون القمار ما عدا شخصاً واحـداً وأضـاف أن              

وإذ كان المـراد بألعـاب      ،  "لمتهم كان يحصل قرشاً واحداً عن كل عشرة قروش        ا
القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهـور وقـد عـدد              
القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التـي تتفـرع               

 التي يكون الربح فيها     منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها وهي         
وكان الحكم المطعون فيه قد جـاء       ،  لما كان ذلك  . موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة    

كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الذي ثبـت               
حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صـحة تطبيـق              

صادر إثباتها بالحكم الأمـر الـذي يعيبـه بمـا           القانون علي واقعة الدعوي كما      
  .يستوجب نقضه والإحالة وذلك دون حاجة الي بحث باقي أوجه الطعن الأخري

 
وكان القضاء بتبرئة المحكوم عليه الأول من جريمة إعداده ، لما كان ذلك   �

 المنصوص عليها فـي المـادة       -القمار وتهيئته لدخول الناس فيه      محله لألعاب   
 من قانون العقوبات لا يتأدي معه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب             ٣٥٢

 من القـانون رقـم      ٣٨،  ١٩القمار في محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين         
محـال   في شـأن ال    ١٩٥٧ لسنة   ١٧٠ المعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١

وكان الحكم قد ، العامة لتغاير أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٢٠  
فإن دعـوي   ،  أقام قضاءه علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها          

ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي ، التناقض في التسبيب لا تكون مقبولة
ماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكـن أن يعتبـر           من شأنه أن يجعل الدليل متهاد     

وكـان  ،  لما كان ذلـك   . قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتماد عليها والأخذ بها        
باقي ما يثيره الطاعنان ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفـي سـلطة               
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجـوز             

فإن الطعن يكون علي غير أسـاس       ،  لما كان ما تقدم   . رته أمام محكمة النقض   إثا
  .متعيناً رفضه موضوعاً

 
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الإسـتئنافية أن               �

 جريمة إعداد منزل لألعاب القمار تأسيساً علي المدافع عن الطاعن دفع بعدم توافر
أن جميع من ضبطوا فيه هم من        و أن المنزل لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييز       

 ٣٥٢كان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة         و ،لما كان ذلك  . أصدقائه و أقاربه
حل  أن يكون الم   - ١٩٥٥ لسنة   ١٧ المعدلة بالقانون رقم     -من قانون العقوبات    

فإن هذ الدفاع   ،  مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط           
 تغيـر وجـه     - إن صح    -الذي تمسك به الطاعن هو دفاع جوهري ينبني عليه          

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إكتفي بتأييد الحكم الإبتـدائي            و ،الرأي في الدعوي  
رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور  واً لهلأسبابه دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراد  

  .في التسبيب بما يستوجب نقضه
 

وحيث أن البين في محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجـة أن               �
الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم بعض صلة القرابـة كمـا تـربط               

وقدم حافظة مستندات تأييداً لدفاعه كما أن البين من         ،  م الآخر صلة صداقة   بعضه
مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن قد ردد هذا الدفاع 
وأشار إلي أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طوبق علي خطاب مرسـل مـن              

وكذلك ،  أشواقه لبعض المتهمينإلي المتهم الرابع يتضمن ) الطاعن(المتهم الثاني   
ثم خلص الحكم ، علي صورة مرسلة للمتهم الثاني أثناء إقامته بباريس إلي والدته
 عقوبـات   ٣٥٢الي إدانة الطاعن والمتهم الأول ومعاقبتهما طبقاً لأحكام المـادة           

وفـي إعتـرافهم   ، ضبطهم وباقي المتهمين في السكن يلعبون القمار    "إستناداً إلي   
وأنه لا تربطهم ببعض صلة صداقة أو سابق معرفـة          ،  ي محضر الشرطة  جميعاً ف 

وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة       ،  لما كان ذلك  ". بإستثناء المتهم الأخير  
 أن يكون المحل    ١٩٥٥ لسنة   ١٧ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم        ٣٥٢

، لناس بغير قيـد أو شـرط      مفتوحاً لألعاب القمار معداً ليدخل فيه من يشاء من ا         



 

 

  ٢٢١   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
وكان الحكم المطعون فيه قد إلتفت عن تمحيص المستندت والخطابات المقدمة ولم 

ولو أنـه   ،  ومع ما قد يكون لها من دلالة علي صحة دفاع الطاعن          ،  يتحدث عنها 
عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأي فـي              

والإحالـة  ،  وباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقـضه      فإن الحكم يكون مش   ،  الدعوي
، بالنسبة إلي الطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سـير العدالـة            

  . وذلك بغير حاجة إلي بحث سائر أوجه الطعن
 
د أن حصل واقعة الدعوي بما تتوافر به        وحيث أن الحكم المطعون فيه بع       �

كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد علي ثبوتها في حقه             
عرض لما أثار الطاعن فـي      ،  أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها         

دفاعه من إنتفاء صفة العمومية عن مسكنه وإطراحـه بمـا إنتهـي إليـه فـي             
غ ومنطق سليم من أن اللاعبين الذين ضبطوا في ذلك المسكن إنما            إستخلاص سائ 

كانوا يترددون عليه دون أن تربطهم بالطاعن أية صلة سوي رغبتهم في اللعـب              
مقابل ما يتقاضاه منهم لقاء إعداده ذلك المكان ليدخل فيه من يشاء من النـاس               

ي استخلصه الحكـم    ولما كان هذا الذ   ،  دون قيد أو شرط لمزاولة ألعاب القمار به       
 ٣٥٢بالأدلة السائغة التي أوردها تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة            

 ولا يقدح في ذلك ما يقول       ١٩٥٥ لسنة   ١٧من قانون العقوبات المعدلة بالقانون      
به الطاعن من أنه لم يكن قد أعد ذلك المكان خصيصاً لألعاب القمار وإنمـا قـد                 

عائلته لأنه لا يشترط في العقاب علي تلـك الجريمـة أن            أعده مسكناً خاصاً له ول    
يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه              
هو إستغلاله في هذه الألعاب بل يكفي أن يكون مفتوحاً للاعبـين يدخلونـه فـي          

 لغـرض   الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيه ألعاب القمار حتي ولو كان مخصصاً          
وكان ما يثيره الطاعن من أن هؤلاء اللاعبين الذين ضـبطوا           ،  لما كان ذلك  ،  آخر

في مسكنه كانوا قد حضروا إليه لزيارته إحتفاءاً بزواج إبنته وأنهم تربطهم بـه              
صلة القرابة والصداقة ينحل في واقعه الي جدل موضوعي في تقدير الأدلة التـي       

ما لا يجوز مجادلتها فيـه أمـام محكمـة          إستنبطت المحكمة معتقدها منها وهو      
وكان ما يذهب إليه الطاعن من ان الضابط وجد باب سكنه مغلقـاً عنـد               ،  النقض

حضوره للتفتيش فإن هذا القول علي فرض صحته ليس من شأنه أن يرفع عـن               
ذلك المسكن صفة تردد الناس عليه بغير تمييز للعب القمار فيه وهو مـا أثبتـه                

  . ائغة التي إطمأنت إليها المحكمةالحكم بالأدلة الس
 

لما كان البين من الحكم أنه أورد أن الطاعنين كانوا يمارسـون لعبتـى                �
 ٣هما من ألعاب القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم            و الكومى و السيف



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٢٢  
 بإعتبار بعض الألعاب من ألعـاب  ١٩٥٥ فبراير سنة    ٦لصادر في    ا ١٩٥٥لسنة  
  .من ثم فإن النعى على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد و،القمار

 
من المقرر أنه لا يشترط للعقاب علي الجريمة المنصوص عليهـا فـي               �
نون العقوبات أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لألعاب القمار أو      من قا  ٣٥٢المادة  

بـل يكفـي أن     ،  أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو إستغلاله في هذه الألعاب          
يكون مفتوحاً لللاعبين يدخلونه في الأوقات المقررة بينهم يزاولون فيـه ألعـاب             

مـا أثبـت    كان الحكم قد إستخلص م     و لو كان مخصصاً لغرض آخر     و القمار حتي 
من أقوال اللاعبين توافر العمومية في المكان الـذي تـم فيـه              و بمحضر الضبط 

عدم وجود صلة تربطهم بالطاعن إلا مزاولتهم ألعاب القمـار فـي هـذا          و الضبط
إن إنتفي  وهو ما يكفي لتوافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها حتي         و ،المكان

من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن إنتفاء        و ،الإعتياد لأنها ليست من جرائم العادة     
الإعتياد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سـلطة المحكمـة فـي               و العمومية

الأدلـة الأخـري     و إستخلاص الواقعة حسبما إطمأنت إليها من أقـوال الـشهود         
  .هو ما تستقل به دون معقب والمطروحة عليها

 
إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار وتهيئته لدخول الناس لمزاولة اللعب            �

لما كان الحكم قد    .  عقوبات ٣٥٢يتوافر به الجريمة المنصوص عليها في المادة        
خلص في منطق سائغ الي أن الطاعن فتح مسكنه لألعاب القمار وأعده ليدخل فيه              

 علـي  -استنادا الي الأدلة التي أوردهـا    ،  من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط       
فـإن  ،   وهي أدلة كافية من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه عليها           -السياق المتقدم   

الحكم إذ تأدي من ذلك الي توافر أركان الجريمة المنصوص عليها فـي المـادة               
  .يكون قد اقترن بالصواب،  من قانون العقوبات في حق الطاعن٣٥٢

 
 من قـانون العقوبـات المعدلـة    ٣٥٢من المقرر أن مناط تطبيق المادة       �

أن يكون المكان قد    ،   المنطبقة علي واقعة الدعوي    ١٩٥٥ لسنة   ١٧بالقانون رقم   
يـد أو  مفتوحاً ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير تمييز أو ق     و أعد لألعاب القمار  

  .شرط
 

 من قانون العقوبات التي دين المطعون ضده وفقا         ٣٥٢لما كانت المادة      �
كل من أعد مكانا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس      : لها قد جري نصها علي أنه       

جاوز ألـف جنيـه     فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا ت         
وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم           



 

 

  ٢٢٣   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فيما قضي            ،  بمصادرتها

به من الغاء عقوبة الحبس المقضي بها بالحكم المستأنف مما يتعين معه نقـضه              
 عقوبة الحبس لمدة سنة مع الشغل الي العقوبتين         نقضاً جزئياً وتصحيحه بإضافة   

ما دام تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير موضوعي بعـد أن             . المقضي بهما 
قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت صحة إسناد التهمـة ماديـاً الـي               

 ١٩٥٩ لـسنة    ٥٧ من القانون رقم     ٣٩المطعون ضده وذلك إعمالاً لنص المادة       
  .ت واجراءات الطعن أمام محكمة النقضفي شأن حالا

 
 عقوبـات   ٣٥٢لما كان من المقرر أن القانون يشترط لتطبيـق المـادة              �

 أن يكون المحل مفتوحا لألعـاب القمـار         ١٩٥٥ لسنة   ١٧المعدلة بالقانون رقم    
ان المراد بألعاب القمار في معني المادة       ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط وك        

سالفة الذكر هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور وقـد عـدد               
 لـسنة   ٣ والقرار التنفيذي لوزير الداخليـة رقـم         ١٩٥٦ لسنة   ٣٧القانون رقم   

 بعض أنواع القمار علي سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكولا             ١٩٥٥
لما كان ذلك وكان ما أوردة الحكم في بيـان الواقعـة لا             . ه للمهارة للحظ أكثر من  

إذ جاء في   ،  يفيد تحقيق جريمة إعداد الطاعن مسكنه لألعاب القمار التي دين فيها          
صيغة عامة دون أن يدلل علي أن مكان الضبط محل مفتوح أعدة الطاعن لألعاب              

نوع اللعبـه التـي ثبـت       القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط ولم يبين            
حصولها في هذا المكان والمبلغ الذي كان يتم المقامرة عليه بين اللاعبين وجاء             
الحكم خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالدليل الذي اسـتنبطت منـه          
عقيدتها في الدعوي ومدي تأييده لواقعة الدعوي كما اقتنعت بها المحكمة فإنـه             

ي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون         يكون معيبا بالقصور الذ   
علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يوجب نقـض الحكـم المطعـون فيـه                

  . والإعادة
 

لما كان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن دفع في مذكرة دفاعه              �
مة أول درجة بتقديمها بعدم توافر أركان جريمة إعداد مـسكن           المصرح من محك  

لألعاب القمار تأسيساً علي أن المسكن لم يكن مفتوحاً للجمهور بغير تمييـز وأن              
الشخصين اللذين ضبطا فيه هما من أصدقائه وقدم تأييداً لدفاعه شهادة بيانـات             

 للتدليل علي   من صحيفة القيد بالسجل التجاري وبعض صور ضوئية له ولأسرته         
وكتـاب الهيئـه القوميـة      ،  أن أحد هذين الشخصين يعمل مصوراً له ولأسـرته        

للتأمينات الاجتماعية بشأن ضم مدة خدمة الشخص الأخر لدي شركة الاسكندرية           
للمجمعات الاستهلاكية وشهادة إنهاء خدمة الطاعن في ذات الشركة تدليلاً علـي            



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٢٤  
العمل بيد أن الحكم المستأنف خلص إلي       أن هذا الشخص الآخر كان زميلاً له في         

إدانته استناداً إلي ماورد بالتحريات السرية لضباط الواقعة من أنه يـدير شـقة              
وأقوال الاعبين اللذين قررا بأنهما كانا يلعبان الكونكـان وأقـوال           ،  لأعمال القمار 

ضبط المتهم بمحضر الضبط بأنه يدير الشقة لألعاب القمار لقاء مبالغ مالية ومن             
وما استقر في   ،  الشخصين علي مائدة القمار ومعهما أدوات اللعب والمبالغ المالية        

عقيدة المحكمة من أن الشقة تدار لألعاب القمار للجمهور بدون تمييز لمـا كـان            
 من قـانون العقوبـات أن       ٣٥٢ذلك وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة         

 ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيـد          يكون المحل مفتوحاً لألعاب القمار معداً     
أو شرط فإن دفاع الطاعن سالف الذكر يعد دفاعاً جوهرياً ينبني عليـه إن صـح                
تغير وجه الرأي في الدعوي وإذ كان كل من الحكمين المستأنف والمطعون فيه لم 

ولم يعن بتمحيص المستندات التي قدمها      ،  يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه      
الطاعن تأييداً لهذا الدفاع ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من الادلـة علـي                 

ولو أنه عني ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليهـا لجـاز أن            ،  صحة دفاعة 
يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما 

  . يوجب نقضه
 

لما كان الحكم قد انتهي في استخلاص سـائغ ومنطـق سـليم إلـي أن                �
اللاعبين الذين ضبطوا في مسكن الطاعنة إنما كـانوا يتـرددون عليـه دون أن               
تربطهم بالطاعنة أية صلة سوي رغبتهم في اللعب مقابل ما تتقاضاه منهم لقـاء              

لقمار فيه وهو مـا تتحقـق بـه الجريمـة           إعدادها ذلك المكان لمزاولة العاب ا     
 من قانون العقوبات فان ما تثيره الطاعنة مـن   ٣٥٢المنصوص عليها في المادة     

أن هؤلاء اللاعبين الذين ضبطوا بمسكنها تربطهم بها صلة صداقة وان ما فعونه             
لم يكن مقابل لعب القمار ولكنه مقابل ما يشتريه لهم الخدم من أطعمة ينحل فـي                

لي جدل موضوعي في تقدير الأدلة التي استنبطت المحكمة معتقدها منهـا     واقعة إ 
  . وهو ما لا تجوز مجادلتها فيه أمام محكمة النقض

 
المقرر أن جريمة إعداد مكان لألعاب القمار التي دين بها الطاعن تتكون              �

خاذ محل خصيصا للعب الميسر على اختلاف أنواعـه         من ركنين أساسين الأول ات    
ما دام أن حكم الصدفة أو الحظ هو الذي يتغلب على حيل المقـامرين قـوتهم أو                 

فاجتماع هذين ، والثاني إباحة الناس عامة للدخول فيه بقصد المقامرة ، مهارتهم  
  . الركنين يستوجب العقاب المنصوص عليه في القانون

 



 

 

  ٢٢٥   جريمة إعداد مكان أو يئته لألعاب القمار
وحيث أن النيابة العامة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء   �

الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم من جريمة لعب القمار في محل عام قد             
شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب والتفت عن أدلة الاتهام مما              

من حيث إن قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبـت فـي           . ستوجب نقضه يعيبه وي 
 منه أن يشتمل الحكم سواء كان صادرا بالإدانـة أو البـراءة علـي               ٣١٠المادة  

الأسباب التي بني عليها مما يوجب علي المحكمة الاستئنافية إذا هي قضت بإلغاء             
م كما هو الحال فـي      حكم ابتدائي ولو كان صادرا بالإدانة ورأت هي تبرئة المته         

الدعوي المطروحة أن تبين في حكمها الأسباب التي جعلتها تري عكس ما رأتـه              
محكمة أول درجة وإذ كان الحكم المستأنف قد أورد أسبابا يصح فـي العقـل أن                
تؤدي إلي الإدانة فيجب علي المحكمة الاستئنافية أن ترد علي تلك الأسباب بمـا              

يها ووزنتها ولم تقتنع بها أو تطمئن إليها أو رأتهـا           يفيد علي الأقل أنها فطنت إل     
غير صالحة للاستدلال بها علي المتهم، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه             
قد انتهي إلي إلغاء الحكم المستأنف مما قضي به من عقوبة وانتهي إلي بـراءة               

وبذلك يكون  المطعون ضدهم دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في قضائه،            
الحكم جاء خلوا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه بالقصور الـذي يوجـب               

  .نقضه والإعادة
 

   مناط تحققها؟ - جريمة تهيئة محل لألعاب القمار -قمار   �
لمعدلة بالقانون   عقوبات ا  ٣٥٢من المقرر أن القانون يشترط لتطبيق المادة        

 ليدخل فيـه مـن      - أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار        ١٩٥٥ لسنة   ١٧رقم  
وكان المراد بألعاب القمار في معنى المادة سالفة الـذكر     ، يشاء بغير قيد أو شرط    

 في شأن المحال العامة إنما هي       ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩والمادة  
 مصالح الجمهور وقد عـدد القـانون الأخيـر          الألعاب التي تكون ذات خطر على     

 بعض أنواع القمـار علـى       ١٩٥٥ لسنة   ٣والقرار التنفيذي لوزير الداخلية رقم      
وإذ كان  ، سبيل المثال وهي التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة           

ما أورده الحكم في بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان                
بط محل مفتوح أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغيـر              الض

ولم يبين نوع اللعبة التي ثبت حصولها في هذا المكان اكتفاء بمـا             ، قيد أو شرط  
فإنه يكون  ) الكوتشينة(أورده من أن المحكوم عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب          

ة النقض عن مراقبـة صـحة      مما يعجز محكم  ، قد جاء مجهلا في هذا الخصوص     
  .تطبيق القانون على واقعة الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه

 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٢٦  
لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محلـه لألعـاب               �
 من قانون   ٣٥٢يها فى المادة     المنصوص عل  -الناس فيه    وتهيئته لدخول    القمار

مساءلته عن جريمتي إدارة محـل عـام بـدون            لا يتأدى منه انتفاء      -العقوبات  
المحـل ؛ لتغـاير أركـان        ترخيص والسماح بتداول المخدرات أو تعاطيها فـى         

قضاءه على   الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية ، وكان الحكم قد أقام            
 ى النتيجة التي انتهى إليها، فـإن دعـوى التنـاقض فـى            أسباب سائغة تؤدي إل   

التسبيب لا تكون مقبولة؛ ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شـأنه                
الدليل متهادماً ومتساقطاً لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة             أن يجعل   

  .الاعتماد عليها والأخذ بها سليمة يصح معه 
 

  

∗ ∗ ∗  



 

 

  ٢٢٧  التحريض علناً على الفسق

 
 

 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي      "  مكرراً عقوبات علي أن      ٢٦٩تنص المادة   

شهر كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علـي الفـسق                
لي ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ        فإذا عاد الجاني ا   ،  بإشارات أو أقوال  

الحكم عليه في الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيـد علـي سـتة             
أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضـع المحكـوم             

  . )١("عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة 

 
الـركن  : الثـاني   ،  الركن المـادي  : الأول  ،  الجريمة علي ركنين  تقوم هذه   

وبالإضافة الي ذلك اشترط المشرع أن يقع فعل التحريض علي الفـسق     ،  المعنوي
  .وهو ما يشكل ركناً مفترضاً في الجريمة، في طريق عام أو مكان مطروق

  :ولذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي
±     وقوع الجريمة فـي طريـق عـام أو مكـان           (الركن المفترض

  ).مطروق
±  الركن المادي .   
±  الركن المعنوي .  
±  عقوبة الجريمة .  

 
                                            

، وكان نصها عند إضافتها     ١٩٨٢ لسنة   ٢٩هذه المادة مستبدلة بموجب القانون رقم         )١(
يعاقب بـالحبس مـدة لا      " لنحو التالي    علي ا  ١٩٥٥ لسنة   ٥٦٨بموجب القانون رقم    

تزيد علي سبعة أيام كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة علي                
الفسق بإرشارات أو أقوال، فإذا عاد الجاني الي إرتكاب هذه الجريمة خلال سنة مـن               
تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولي فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علـي سـتة              
أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليـه             

  ".    تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة 
 عقوبات فقرة   ٣٨٥ محل المادة    ١٩٥٥ لسنة   ٥٦٨وقد حلت هذه المادة بالقانون رقم       

عموميـة أو المحـلات     من وجد في الطرق ال    " ثالثة التي كانت تعاقب بعقوبة المخالفة       
العمومية أو أمام منزله وهو يحرض المارين علي الفسق بإشارات أو أقوال، فإن كان              
المحرض المذكور لم يبلغ إثنتي عشر سنة يجازي أبواه بالعقوبات المقررة في هـذه              

  ".المادة 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٢٨  

 
 

 
كل طريق يباح للجمهور المـرور      " عرفت محكمة النقض الطريق العام بأنه       

، )١("أرض مملوكة للحكومة أو الأفـراد       سواء كانت   ،  فيه في كل وقت وبغير قيد     
، ولا يشترط في الطريق العام أن يشق أرضاً تملكها الدولة أو شخص معنوي عام             

ومن الجائز أن يتخـذ شـكل       ،  أو قناة كما أنه لا أهمية لكونه برياً أو مائياً كنهر          
  .جسر أو نفق

وتأسيساً علي ما تقدم فإن الميادين العامة والمتنزهات والـسكك الزراعيـة            
كما تأخذ الأماكن الواقعة علـي جوانـب        ،  تعتبر من قبيل الطرق العامة بطبيعتها     

الطرق العمومية المعرضة لأنظار الجمهور ولو لم تكن هي فـي ذاتهـا أمـاكن               
ة كالبساتين والحدائق المجاورة للطرق العمومية حكـم الطـرق العامـة           عمومي

وعلاوة علي ذلك فإن الطريق يعتبر عاماً إذا إعتاد جمهور النـاس            ،  )٢(بطبيعتها
  . )٣(المرور فيه حتي لو كان يخترقه ملكية خاصة

 
 أما بالنـسبة للأمـاكن      .ويقصد به الأماكن العامة بالتخصيص أو بالمصادفة      

سـواء  ،  العامة بالتخصيص فهي التي يسمح للجمهور بإرتيادها في أوقات معينة         
وذلك كدور السينما والمسارح والمستشفيات     ،  كان ذلك بشرط محدد أو نظير أجر      

والمحاكم وغيرها من المرافق العامة ودواويـن       ،  والمدارس والمساجد والكنائس  
  .  )٤(ر بإرتيادها أثناء فترات العملوالتي يسمح للجمهو، الحكومة

وتأخذ هذه الأماكن حكم المكان العمومي بطبيعته في الأوقات التي تكون مفتوحة            
فلا يعد الفعل حاصلاً    ،  أما في غير هذه الأوقات فإنها تأخذ حكم الأماكن الخاصة         ،  فيها

  .  )٥(في علانية إلا إذا رآه أو أمكن أن يراه الغير بسبب عدم إحتياط مرتكبه

                                            
 ٣٠٢ رقـم    ٢ مجموعة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٣١ ديسمبر سنة    ١٤أنظر نقض     )١(

    . ٣٧٠ص
  . ٣٠٤ ص١١، بند ١٩٩٣الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، : أنظر مؤلفنا جرائم العرض  )٢(
  أنظر  )٣(

GARCON ( Emile ): Op. Cit. , Art. 330 , No. 42.   
  أنظر  )٤(

       GARRAUD ( René ): Op. Cit. , No. 2078 , p. 460.  
  أنظر  )٥(

Crim 1 Mai 1896. , Dalloz 1896. 1. 147.   



 

 

  ٢٢٩  التحريض علناً على الفسق
وذلـك  ،  أما الأماكن العامة بالمصادفة فهي الأماكن الخاصة بحسب الأصـل         

ولكنها تكتسب  ،  لأنها مقصورة علي عدد معين من الناس أو طوائف معينة منهم          
وذلـك كـالنوادي    ،  العلانية من وجود عدد من الجمهور بها بطريق المـصادفة         

ت محكمة الـنقض بـأن      وقد قض ،  وسيارات النقل العام وعربات السكك الحديدية     
المقابر هي من الأماكن العامة بالمصادفة ولما كان المطعون فيه قد إسـتند فـي               
توافر ركن العلانية الي أن باب المكان الذي إرتكب فيه الفعل لـم يكـن موصـداً       

فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقـاً صـحيحاً         ،  بمزلاج يمنع من يريد الدخول اليه     
  . )١(م قضاءه علي ما يحملهعلي واقعة الدعوي وأقا

 
 

 
يتخذ الركن المادي في هذه الجريمة شكل سلوك ايجابي قد لا يفـضي الـي               

. فمناط التجريم في هذه الجريمة هو ذات الـسلوك المـؤثم          ،  تحقيق نتيجة معينة  
وإن ،  يمة تنحصر في فعل التحريض    وعناصر السلوك المادي المؤثم في هذه الجر      

  . وأن يكون ذلك في صورة إشارات أو أقوال، يكون التحريض موجهاً للمارة

 
في بعض الأحيان يعاقب المشرع علي أفعال الاشتراك بالرغم من عدم وقوع            

، ذاته جريمة مـستقلة   وإنما بوصف الفعل مكوناً ب    ،  فعل غير مشروع من الفاعل    
ففي هذه الفروض يتكون الركن المادي للجريمة من ذات الفعل الذي نص عليـه              

ومثال ذلك التحريض علـي الفـسق       ،  القانون كوسيلة اشتراك في جريمة أخري     
، بوصفه جريمة قائمة بذاتها بالرغم من عدم وقوع الجريمة المحـرض عليهـا            

ويطلـق  ،  لفسق يحقق ارتكاب الجريمة   فمجرد الدعوة أو لفت النظر الي مباشرة ا       
فهو يتحقق بمجرد إرتكاب الفعل ،  "التحريض غير المتبوع بأثر     " علي هذه الحالة    

لا يـشترط أن   و،  أو الأقول التي تنبه الذهن الي أن هناك شخصاً مستعداً للفـسق           
  .يتحقق التنبيه فعلاً وإنما يكفي أن يكون من شأن ذلك أحداث هذا التنبيه

المنصوص عليهـا فـي قـانون      " التحريض علي الفسق    " جريمة  وبمقارنة  
المنصوص عليهـا فـي     " التحريض علي الفجور أو الدعارة      " العقوبات وجريمة   

 من قانون مكافحة الدعارة يتبين أن كلا منهما تتفقان فـي أنهمـا لا               ١٠المادة  
       فبمجـرد الـدعوة الـي الفـسق        ،  تستلزمان وقوع أثر للتحريض المعاقب عليه     

                                            
 ١٧٥ رقم   ٢٤مجموعة أحكام محكمة النقض س      ١٩٧٣ اكتوبر سنة    ١٤أنظر نقض     )١(

    . ٨٤٧ص 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٣٠  
حتي لو لم تمارس هذه الأفعال      ،  أو الفجور أو الدعارة يتحقق وقوع الفعل المادي       

بينما تختلف الجريمتان في أن الأولي لا يشترط فيها أن توجه الدعوة الـي              ،  فعلاً
بينما يشترط في جريمة التحريض علي الفجور أو الدعارة أن تتم           ،  شخص معين 

  . ه بإرتكاب الفجور أو الدعارةمحاولة التأثير علي شخص معين لإقناع
فهذه الجريمة يمكن أن تقع  ،  ولا يشترط أن يكون المحرض علي الفسق أنثي       

أو بقصد وقـوع فعـل      ،  من رجل سواء بقصد الدعوة الي وقوع فعل الفسق معه         
يتصيدون العملاء لحـساب    الفسق مع إمرأة يعمل لحسابها وذلك كالقوادين الذي         

  .)١(البغايا
لتحريض علي الفسق لتشمل كافة الأفعـال الجنـسية غيـر           وتتسع عبارة ا  

وهي أوسع من معني البغاء الـذي لا        ،  المشروعة التي تقع من المرأة أو الرجل      
" ولذلك فهي تعتبر أصدق تعبيـراً مـن عبـارة           ،  يتحقق الا بتوافر شروط معينة    

  ".التحريض علي البغاء 
وهـذا  ،  ار موضوعي والمعيار الذي يعتمد عليه في وقوع التحريض هو معي        

فالعبرة بطبيعة الـسلوك المـادي      ،  )٢(و ما نتجه اليه مع جانب من الفقه       الرأي ه 
فلا أهمية لمدي تأثير السلوك المادي في الاشخاص ، نفسه سواء كان قولاً أو فعلاً

فهـي  ،  فهذه الجريمة من جرائم الاخلال بالحياء العام      ،  الذين سمعوه أو شاهدوه   
وسواء كان من وجهـت     ،   في نفس من وجهت اليه أم لا       تقع سواء أحدثت اثرها   

بل أن الجريمة تقع حتي لو لم ير هذا التحـريض           . اليه راض عنها أم تأذي منها     
ن المستطاع أن يراه أو     ولكن كان من المحتمل أو م     ،  أو لم يسمعه أحد من الناس     

  . )٣(يسمعه أحد

 
 مكرراً أن يكون التحـريض علـي الفـسق          ٢٦٩رط المشرع في المادة     اشت

الي كل من يتواجد بـالطريق العـام أو         " المارة"وينصرف مدلول   . موجهاً للمارة 
أو كان تواجده بحكم ، المكان المطروق سواء كان تواجده عابراً كمن يعبر الطريق

غيره مـن وسـائل     المصادفة لإنهاء مصلحة به كراكب الاتوبيس أو السيارة أو          
أو يكونوا جالسين بالمقاهي    ،  ويستوي ان يكون المارة سائرين أو راكبين      ،  النقل

  .أو حاضرين في محفل عام، العامة
                                            

    . ٣٠٢، ص ٥٢٠المرجع السابق، بند : أنظر الأستاذ حسن البغال  )١(
؛ الـدكتور   ٢٠٦، ص   ١١٥المرجع السابق، بنـد     : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة      )٢(

    . ٣١٦ ، ص٢٢٤المرجع السابق، بند : ادوار غالي الدهبي
وان كانت بعض المحاكم قد أخذت بالمعيار الشخصي، بحيث لاتقوم الجريمة إلا بعـد                )٣(

معرفة الاثر الذي يتركه القول او الفعل من صدي أو أثر لدي نفس من وجهـت اليـه    
  .  الافعال أو الاقوال، وهو قضاء منتقد

  . ٢، هامش رقم٢٠٦، ص ١١٥المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته



 

 

  ٢٣١  التحريض علناً على الفسق
وتأسيساً علي ذلك فان التحريض علي الفسق الموجه لـصديق فـي مكـان              

بيد أنـه لايـشترط ان يكـون        . خاص لايقع تحت طائلة العقاب وفقاً لهذا النص       
 ـ    ،  جهاً الي شخص معين من المارة     التحريض مو  ريض وانما يكفي ان يكون التح

  .)١(عاماً غير موجه الي شخص محدد

 
ينبغي أن تقع جريمة التحريض علـي الفـسق وفقـاً لاحـدي الـصورتين               

" لاشـارة أو القـول      ا"  مكرراً عقوبات وهما     ٢٦٩المنصوص عليهما في المادة     
اذا انها تكتسب القبح مـن      ،  ولايشترط ان يكون القول أو الاشارة قبيحاً في ذاته        

ويترك لمحكمة الموضوع تقدير ذلك فـي ضـوء كيفيـة حـدوث             ،  الغرض منها 
ولايشترط في كل الاحوال ان يصحب ذلك الحاح أو مضايقة أو أزعـاج             ،  الواقعة
  .  للمارة

ن جريمة التحريض علي الفسق تثبـت اذا نـادت          وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأ    
المتهمة علي احد المارة بقولها تعالي نتفسح مع بعض شوية فسار معها وتبـين              

أو اذا ثبت ان المتهمـة      ،  انها لاتعرفه من قبل وانها عرضت عليه الفسق فرفض        
هس يأستاذ ملكش مزاج اركـب      : كانت تقف في مكان مظلم وقالت لأحد المارة         

أو اذا ثبت ان التهمة كانت تقول لشخص فـي سـاعة            ،  ر مع بعض  معاك ونسه 
أو اذا ثبـت ان     ،  تعالي معايا وانا عارفة مكان فاضي وابسطك      : متأخرة من الليل    

ين المتهمة كانت تسير في منتصف الساعة الثالثة صباحاً في خلاعة وقالت لـشاب          
  .  )٢(مش عاوزين حاجة كويسة: مارين 

يمة التحريض علي الفـسق لاتقـع بالكتابـة أو          وتأسيساً علي ذلك فإن جر    
ويثور التساؤل عمـا  . الصور أو الرسوم أو الرموز أو غيرها من وسائل العلانية      

اذا كان عرض الشخص نفسه للفسق يدخل في نطاق التحريض علي الفسق مـن           
، والرأي لدينا أن وقوع سلوك مادي سلبي يتمثل في الحركات الجـسمانية         ،  عدمه

وجه التي تكون بهدف اثارة انتباه المارة الي ارتكاب الفسق يعتبر من         وتعبيرات ال 
،  مكـرراً  ٢٦٩قبيل الاشارات التي تدخل في نطاق الصورة المؤثرة في المـادة            

وعلي كل حال فإن القاضي بما له من سلطة تقديرية موكول له التحقق من طبيعة     
 التقديرية طالمـا كـان    ذلك في حدود سلطته      و الفعل الذي ارتكب ووسيلة ارتكابة    
  . )٣(استنتاجه متفق مع العقل والمنطق

 

                                            
    . ٣١٧، ص ٢المرجع السابق بند : أنظر الدكتور ادوار غالي الدهبي  )١(
    . ١، هامش ٢٠٧المرجع السابق، ص : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاتة  )٢(
    .   ٢٠٨، ص ١١٥المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمد نيازي حتاته  )٣(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٣٢  

 
 

 
، لاتقوم إلا بتوافر القصد الجنائي في حـق المـتهم        ،  إن هذه الجريمة عمدية   

ي فيجب أن تتجه إرادة الجـان     ،  ويقوم القصد الجنائي علي عنصرية العلم والارادة      
 . وان يكون عالماً بكافـة عناصر الجريمـة      ،  صوب ارتكاب النشاط المادي المؤثم    

أو ألا  ،  ويستوي أن يصل الجاني إلي تحقيق هدفه بتحريض المارة علي الفـسق           
كما يستوي أن يكون الباعث علي ارتكاب الجريمـة هـو           ،  يصل الي هذا الهدف   

  .  أو إرضاء شهوات الغير، تحقيق كسب مادي
يشترط في كل الأحوال أن تبين المحكمة واقعة الدعوي بيانـاً كافيـاً      بيد أنه   

تتوافر به كافة العناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة ومنها بيـان الاشـارات             
فـإذا خـلا    ،  والافعال المسندة الي المتهم حتي يمكن الاستدلال علي قصد المتهم         

  .الحكم بالادانة من بيان ذلك كان مشوباً بالقصور
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه اذا كانت الواقعة علي النحو الذي اورده محـرر            
المحضر من أنه شاهد المتهمة تسير بخلاعة وتبتسم للمارة ثم اسـتوقفت احـد              

لاتتضمن اي اشارة او قـول يمكـن        ،  الشبان وتحدثت معه وحاولت المسير معه     
،  مرسلاً بغير تحديـد    اعتباره تحريضاً علي الفسق او جاء وصف الواقعة مجملاً        

لذلك يتعين ، الامر الذي لاتستطيع معه المحكمة تكييف الواقعة تكييفاً قانونياً سليماً
  .الحكم ببراءتها

وقد قضي بأنه اذا كان كل ما نسب الي المتهمة انها ضبطت تسير يالطريق               
العام بخلاعة وتأتي بحركات واشارات يستفاد منها معني التحريض دون ان يحدد            

حرر المحضر هذه الاشارات والاقوال تحديداً كافياً فليس ذلك مما يعتبـر كافيـاً              م
كما قضي بأنه اذا كان ما اثبته المحقق في محضره هو ان المتهمتـين              ،  لادانتها

البضاعة بلـدي انمـا     : كانتا تسيران بخلاعة وتضحكان وتقولان لبعض الشبان        
اللياقة لايقطع بتوافر اركـان     وحيث أن مابدر منهما وان خرج علي        ،  حلوة قوي 

لذلك يتعـين الحكـم     ،  التحريض علي الفسق لاحتمال تأويل عبارتهما تأويلاً آخر       
كما قضي بأنه اذا كان ما اثبته المحقق في محضره ان المتهمة كانـت              ،  ببراءتها

تسير بخلاعة وتضحك بدون داع وبأستهتار وانها اشـارت لـشخص بـالطريق             
ذا ليس فيه تحريض علي الفسق اذ من حق المتهمة أن فإن كل ه،  بالحضور اليها 

  .   )١(تسير بالوضع الذي يلائمها وتضحك وتبكي حسبما تشاء

                                            
المرجع الـسابق، ص    : كتور محمد نيازي حتاتة   هذه القضايا مشار اليها في مؤلف الد        )١(

  . ٢، هامش ٢١١



 

 

  ٢٣٣  التحريض علناً على الفسق

 
 

 
رصد المشرع لمن يرتكب جريمة التحريض علناً علـي الفـسق لأول مـرة              

 ١٨واما الحد الأدني فهو طبقـاً للمـادة         ،   لايزيد علي شهر   عقوبة الحبس الذي  
   .  ساعة٢٤عقوبات لايقل عن 


 

رصد المشرع للمجرم العائد الي ارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم            
 الحبس لمدة لاتزيد علي ستة أشهر ولاتقل عـن          عليه في الجريمة الاول عقوبة    

ويلاحظ ان الحكـم بـالحبس      ،  )١٥()١( ساعة وغرامة لاتجاوز خمسين جنيهاً     ٢٤
فلا يجوز التخيير بينهما ويـستتبع الحكـم        ،  والغرامة معاً وجوبي علي المحكمة    

  . بالادانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة
ة في احتساب مبدأ السنة هو بتاريخ الحكم النهـائي فـي الجريمـة              والعبر

ويعتبر الحكم نهائياً متي اسـتنفذ طـرق الطعـن العاديـة كالمعارضـة              ،  الأولي
  . والاستئناف وغير العادية كالنقض

 
 
 ٢٣٣علي الفجور أو الفسق المنصوص عليه في المادة         تحريض الشبان     �

عقوبات لاينحصر في اللذة الجسمانية فقط بل يشمل أيضاً افساد الأخـلاق بـأي              
  ). مكرراً ٢٦٩قبل صدور المادة ( طريقة كانت 

 
تكبت في قضية معينة تكفـي لتكـوين        مسألة ما اذا كانت الافعال التي ار        �

والفصل فيها متروك لمحكمـة     ،  التحريض علي الفسق هي مسألة تتعلق بالوقائع      

                                            
 وكانـت قـد     ١٩٨٢ لسنة   ٢٩شددت العقوبة علي هذه الجريمة بمقتضي القانون رقم           )١(

 وقد جاء  بالمذكرة الايـضاحية       ١٩٥٥ لسنة   ٥٦٨عدلت من قبل بمقتضي القانون رقم       
راً ان عدد مرتكبي هذا النوع      قد لوحظ  اخي   " لهذا القانون ان سبب التعديل يرجع الي أنه         

من الجرائم اخذ في الازدياد واصبح من الضروري صوناً للاخلاق والآداب العامة تغليظ             
العقوبة علي هذه الجرائم ردعاً لفاعليها وزجراً لسواهم عن ارتكابها وذلك فضلاً عن ان              

  ". صرية الحديثة اخذ الرذيلة بالشدة يلائم الاتجاه العام الذي تهدف اليه التقنينات الم



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٣٤  
الموضوع وليس من الضروري ان يبين حكم الادانة الظروف التي استنتج منهـا             

 ٢٦٩قبل صدور المـادة     (قاضي الموضوع توفير هذا الركن من أركان الجريمة         
  ).مكرراً

 
 من قانون العقوبات تنص صراحة على معاقبة كل مـن           ٢٣٣إن المادة     �

يساعد الشبان الذين لم يبلغوا سن الثماني عشرة سنة على الفسق والفجـور أو              
فمتى أثبت الحكم حصول المساعدة فلا يجدي المـتهم قولـه إن            . يسهل لهم ذلك  

  .يه هو الذي حضر من تلقاء نفسه إلى المنزل المعد للدعارةالمجني عل
 

لا يشترط في جريمة الاعتياد علي التحريض علي الفسق والفجـور ان              �
يكون قد وقع من الشبان بناء علي التحريض أفعـال اتـصال جنـسي أو لـذات                 

، ن قد وقع عنهم أي فعل من الافعال المفسدة للأخـلاق          جسمانية بل يكفي أن يكو    
وأذن فاعداد المتهم محلا للدعارة وتكليفه ابنته وهي عذراء قاصر بالاشتراك في            
مباشرة ادارته والاشراف عليه ومجالسة رواده من الرجال والنـساء والتحـدث            

نية لهـذه   ذلك تتوافر به العناصر القانو    ،  معهم في ذلك الشأن الذي اعد المحل له       
  ). مكرراً ٢٦٩قبل صدور المادة ( الجريمة 

 
 عقوبات تدل علي أن جريمة التحـريض علـي الفـسق            ٢٧٠ان المادة     �

والفجور لا يمكن أن يتوافر بالكلام المجرد ولو فحـش أو فحـشت مراميـة لأن                
في النص معناها الاعتداء بالفعل كما هو الظاهر مـن مـدلول            " رض  تع" كلمـة  

 ٢٦٩ و ٢٦٨الكلمة الفرنسية المقابلة لها والتي استعملها القانون في المـادتين           
هذا فضلاً عـن اسـتعمالها فـي        ،  السابقتين عليها في تحديد معني هتك العرض      

اع علي أنه لايقـع     عنوان الباب الوارد فيه هذه الجرائم وغيرها مما انعقد الاجم         
  ). مكرراً ٢٦٩قبل صدور المادة ( بمجرد القـول 

 
اذا كان الثابت من الحكم ان ما صدر من المتهمة من قولها لأحد المـارة        �

تجهر به ولـم تقلـه   لم " الليلة دي لطيفة تعال نمضيها سوي       " في الطريق العام    
بقصد الاذاعة أو علي سبيل النشر أو الأعلان عن نفسها أو عن سلعتها الممقوتة          
وأنما قصدت ان تتصيد من تأنس منه قبولاً لدعوتها التي صدرت عنها في هـذه               

 من  ١٧١فإن هذا الفعل لاتتوافر به العلانية المنصوص عليها في المادة           ،  الحدود
 مـن   ١٢ به الجريمة المنصوص عليها فـي المـادة          قانون العقوبات ولاتتحقق  

ولايبقي بعد ذلك محـلاً للتطبيـق علـي واقعـة           ،  ١٩٥١ لسنة   ٦٨القانون رقم   
 من قانون العقوبات التي تـنص علـي      ٣٨٥الدعوي إلا الفقرة الثالثة من المادة       



 

 

  ٢٣٥  التحريض علناً على الفسق
عقاب من وجد في الطرق العمومية او المحلات العمومية او امـام منزلـه وهـو                

  ). مكررا٢٦٩ًقبل صدور المادة ( رين علي الفسق باشارات او اقـوال يحرض الما
 
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضـدها بجريمـة      �

هـاً  قضي بتغريمها خمـسين جني     و تحريض المارة في مكان مطروق علي الفسق      
لما كان  . وإستند في قضائه بالإدانة إلي الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف          

 طبقـاً   - التي دينت بها المطعون ضدها       -كانت عقوبة الجريمة المذكورة      و ،ذلك
 لـسنة   ٢٩ المعدلة بالقانون رقم     - مكرراً من قانون العقوبات      ٢٦٩لنص المادة   

ر وكان الحكم المطعون فيه قد إستبدل        هي الحبس مدة لا تزيد علي شه       - ١٩٨٢
فإنه يكون قـد خـالف    ،  عقوبة الغرامة بعقوبة الحبس الواجب القضاء بها قانوناً       

إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القـانون              و القانون
فإنه يتعين عملاً بـالفقرة الأولـي مـن         ،  علي الواقعة كما صار إثباتها في الحكم      

إجراءات الطعن أمـام محكمـة الـنقض الـصادر           و  من قانون حالات   ٣٩دة  الما
  أن تحكم هذه المحكمة في الطعن بتصحيح الخطـأ ١٩٥٩ لسنة  ٥٧بالقانون رقم   

من ثم يتعين تصحيح الحكم المطعـون فيـه بحـبس            و ،الحكم بمقتضي القانون  و
  .  المطعون ضدها أسبوعاً بدلاً من عقوبة الغرامة المقضي بها

 
 مكرراً من قانون العقوبات تنص      ٢٦٩لما كانت الفقرة الأولي من المادة         �

علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر كل من وجد في طريق عام يحرض   
المارة علي الفسق بإشارات أو أقوال بما مؤداه أن هذه الجريمـة لا تتحقـق الا                

ر إشارات أو أقوال من الجاني تنطوي علي إيماءات جنسية منعكسة علـي             بصدو
الممارسة الجنسية بحيث لا تخرج دلالة الاشارة او دلالة القول عـن ذلـك وأن               

لما كان ذلك وكان . يكون القصد هو تصيد من يأنس منه قبولاً لدعوته الي الفسق   
ما صدر من نشاط مـن      البين من تحصيل الحكم المطعون فيه لواقعة الدعوي أن          

الطاعنة الأولي هو دعوة صديقتها الي الخروج من المدرسة لقضاء وقت ممتـع             
وهي دعوة ذات معني يتسع لأفعال شتي غير مؤثمة يتحقق بها الاستمتاع بزمان             
ومكان وإذ هي لا تنفي ذلك فإنه يكون من الخطأ إفراد ألفاظها علي الدعوة الـي                

فعل المسند الي كل من الطاعنين كما حصله الحكـم           لما كان ذلك وكان ال     . الفسق
عل السياق المتقدم لا يتحقق به جريمة التحريض علي الفسق ولا يندرج تحت أي 
نص عقابي آخر فإن الحكم المطعون فيه وقد دانهما بجريمـة التحـريض علـي               
الفسق في مكان عام يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله بمـا يوجـب                

  .لغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة الطاعنين مما أسند اليهمانقضه وا
 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٣٦  

 
جنحة الاعتياد علي تحريض الشبان علـي الفـسق والفجـور جريمـة               �

ن وقائع الافساد   مستمرة فلا تسقط الا بمرور ثلاث سنين من تاريخ اخر واقعة م           
  ). مكررا٢٦٩ًقبل صدور المادة (دة والمكونة لركن العا

 
إن جريمة التحريض علي الفسق والفجور من الجرائم ذات العادة التـي              �

 ـ،  تتكون من تكرار الافعال التي نهي القانون عن متابعة ارتكابهـا           ع هـذه   وجمي
الافعال تكون جريمة واحدة متي كان وقوعها قبل المحاكمة النهائية عنها كلها أو             

أي سواء أكانت محل نظر في تلك المحاكمة أم لم تكن فـإذا رفعـت              ،  عن بعضها 
 يناير ٣ و١٩٣٥ ديسمبر سنة ٣٠دعوي علي أمرأة لاتهامها بأنها في المدة بين     

تقديمها قاصرين لرواد منزلها الـذي      تعرضت لافساد اخلاق الشبان ب     ١٩٣٦سنة  
اعدته للدعارة السرية وقبل الفصل في تلك الدعوة ضبطت لهذه المتهمة واقعـة             

 وهي التعـرض لافـساد اخـلاق القاصـرتين          ١٩٣٦ يوليه سنة    ٢٠أخري في   
،  وماسـبقه  ١٩٣٦ يوليه سنة    ٢٠المذكورتين بتحريضهما علي الفسق في يوم       

فمن الواجب علي محكمة الموضوع ان تقرر       ،  ونظرت الدعويان في جلسة واحدة    
ولو من تلقاء نفسها ضم وقائع الدعويين وتحكم في الموضوع علي اعتباره أنه             
جريمة واحدة فإذا هي لم تفعل وحكمت في كل من الدعويين بالأدانه فإنها تكـون      

ولكن نقض أحد هذين الحكمين لايمكـن محكمـة         ،  قد أخطأت في تطبيق القانون    
أن تتدارك الخطأ الذي وقعت فيه محكمة الموضوع بأن تضم الدعويين النقض من 

وذلك لامكان محاكمة المتهمة عن     ،  إلا اذا كان الحكم الآخر مستحق النقض ايضاً       
الأفعال الصادرة منها في الدعويين معاً علي اعتبار أنها في مجموعها لاتكون الا             

ستحق النقض فكل ما تستطيع     جريمة واحدة وأما إذا كان هذا الحكم الآخر غير م         
محكمة النقض عمله في القضية التي قبل فيها الطعن هو الحكـم بعـدم جـواز                

قبـل  ( محاكمة المتهمة استقلالاً عن الافعال المكونة للتهمة التي هي موضوعها           
  . ) مكررا٢٦٩ًصدور المادة 

 
رض لافساد اخلاق الفتيات القاصرات من جرائم الاعتيـاد         إن جريمة التع    �

فمهما تعددت هذه الافعال فأنها متـي كـان         ،  التي تتكون من تكرار افعال الافساد     
فإذا أصدرت المحكمـة    . وقوعها قبل المحاكمة النهائية لاتكون الا جريمة واحدة       

ت في تـاريخ    الابتدائية علي المتهمة حكمين عن واقعتين علي أن كلا منهما وقع          
معين ثم رأت المحكمة الاستئنافية ثبوت الواقعتين فإنه يكون من المتعين عليهـا             
الا تحكم علي المتهمة الا بعقوبة واحدة عن جميع الوقائع علي اساس انهـا لـم                

  ).   مكررا٢٦٩ًقبل صدور المادة (كب الا جريمة واحدة ترت
 



 

 

  ٢٣٧  التحريض علناً على الفسق
 
لا يشترط في جريمة تحريض الشبان عادة علي الفسق والفجور أن يذكر          �

وليس لمن  . حكم الادانة بصريح اللفظ أن المتهم كان يعلم أن المجني عليه قاصر           
اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجنـي عليـه              

م يثبت أن جهله كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروفاً استثنائية لايعد هو الحقيقية مال
وكذلك ليس له أن يتمسك بأن المجني عليها وهي فتاة لاتتجـاوز            ،  مسئولاً عنها 

قبل ( الثانية عشرة من عمرها بيدها تذكرة من البوليس تبيح لها مباشرة الدعارة 
  ). مكرراً ٢٦٩صدور المادة 

 
ليس لمن اعتاد تحريض الشبان علي الفسق والفجور ان يـدفع بجهلـه            �

سن المجني عليه الحقيقية ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطـأ أوقعتـه فيـه                 
  ).   مكرراً ٢٦٩قبل صدور المادة ( ظروف إستثنائية لايعد مسئولاً عنها 

 
إن مناط المسئولية الجنائية في جريمة تحريض الشبان الذين لم يبلغـوا              �

والأصـل  . السن القانونية علي الفسق والفجور هي السن الحقيقية للمجني عليهم        
 يكـن فـي     ولا ينفي هذا الافتراض إلا إذا لم      ،  أن علم الجاني بهذه السن مفترض     

إمكان الجاني معرفة حقيقة السن بسبب قيام ظروف قهرية او استثنائية منعته من 
ومن ثم لا يقبل من الجاني اعتماده علي أن مظهر المجني عليها يدل علـي              ،  ذلك

لأن هذا المظهر ليس من شأنه أن يمنعه من التحقق من ، تجاوزها السن القانونية
لان ،   في تقدير السن علي الـشهادات الطبيـة        وكذلك لايقبل منه أن يعتمد    ،  سنها

تقدير السن بمعرفة رجال الفن لايدل في الواقع علي حقيقة السن ولايلجأ اليه الا              
أو علـي الأقـل إذا      ،  عند الضرورة حين ينعدم الدليل الاصلي وهو دفتر المواليد        

 ٢٦٩قبل صدور المادة    ( قامت موانع قهرية تحول دون الوصول الي هذا الدليل          
  ).مكرراً 
 
تحديد سن المجنى عليها فى جريمة هتك العرض المنصوص عليها فـى              �
 من قانون العقوبات ركناً هاماً فى الجريمة لما يترتب عليه من أثـر              ٢٦٩المادة  

 يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية أمـا إذا         فى توقيع العقوبة والأصل فى إثبات السن لا       
ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير وإذ كان البين من مـدونات الحكـم               
المطعون فيه أنه لم يكشف عن سنده فى تقدير سن المجنى عليها ولم يعن البتة               
باستظهار سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة من واقـع وثيقـة رسـمية أو              

عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهرى فى الجريمـة موضـوع            الاستعانة بخبير   
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يتسع ،  لما كان ذلك. المحاكمة



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٣٨  
له وجه الطعن  مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون              

 يتعين نقـضه  تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم      
  .والإعادة
 

 
العادة من الاركان الهامة في تهمة التعرض لافساد الاخـلاق بتحـريض              �

هـا  فإذا لم تثبتها المحكمة في حكمها لا هي ولادليل        ،  الشبان علي الفسق والفجور   
واقتصرت علي القول بأن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود كان حكمها            

  ). مكرراً ٢٦٩قبل صدور المادة ( منقوضاً 
 
 عقوبات علي من تعرض لافساد اخـلاق        ٢٣٣اذا طبقت المحكمة المادة       �

حرضها علي الفسق والفجور وثبت بالحكم ان المجني عليها قـضت           قاصراً بأن   
مدة بمنزل المتهم تتعاطي فيه الفحشاء فلا يصح الطعن في الحكم بزعم أن ركـن          
العادة غير متوافر لأن ابقاء المتهم للمجني عليها بمنزلة للبغـاء تتعـاطي فيـه               

قبل صدور المادة   (ادة  الفحشاء دال بنفسه علي تكرار التحريض وبلوغه مبلغ الع        
  ). مكررا٢٦٩ً

 
متي كانت واقعة الدعوي الثابته بالحكم المطعون فيه هـي أن الطاعنـه               �

كانت تحرض بنتين قاصرتين علي الدعارة ردحاً من الـزمن تكـرر فيـه فعـل                
ففي ذلك ما يكفي لبيان توافر ركن العـادة         ،  التحريض بتقديمهما لرجال مختلفين   
  ). مكرراً ٢٦٩قبل صدور المادة ( في جريمة التحريض علي الفجور 

 
متي أثبت الحكم بالأدلة التي أوردها أن المجني عليها حـضرت لمنـزل               �

، اب الفحشاء فيه وأن ذلك منها كان بناء علي طلب المتهمالمتهم عدة مرات لارتك
قبل صـدور   ( فإن هذه الواقعة يكون فيها مايفيد توافر ركن الاعتياد لدي المتهم            

  ). مكرراً ٢٦٩المادة 
 
 المعاقب عليها بالمـادة     يجب في جريمة التحريض علي الفسق والفجور        �

قبل صدور المـادة    (  من قانون العقوبات توفر ركن الاعتياد في حق المتهم         ٢٧٠
  ). مكرراً ٢٦٩

 



 

 

  ٢٣٩  التحريض علناً على الفسق
 
لـسبيلين فـي    إن القول بأن الشروع في الفسق لا يكون الا بايلاج احد ا             �

لأن الإيلاج هو تمام الجنايـة فحـصوله لايكـون          ،  الآخر هو من الخطأ الواضح    
والالزم ان لايكون وجود لجناية الفسق أو يتعلق وجودها         ،  شروعاً بل جناية تامة   

  ). مكرراً ٢٦٩قبل صدور المادة ( علي اعتبارات خارجة عن نظر القانون 
 

 
 عقوبات ان يثبت فـي الحكـم سـن الفتيـات     ٢٣٣يجب لتطبيق المادة     �

المجني عليهن وان المتهم حرضهن علي الفجور أو ساعدهن عليـه أو سـهله              
قبل صـدور المـادة     ( ضه  فإذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصاً واجباً نق         ،  لهن

  ). مكررا٢٦٩ً
 
 عقوبـات ان    ٢٧٠القانون لم يشترط في الجريمة المعاقب عليها بالمادة           �

فلا يشترط اذن ان يذكر فـي وصـف         ،  يكون وقوعها في مكان له وصف خاص      
 ـ( التهمة الذي أسست عليه الادانه ان الجريمة وقعت في منزل يدار للدعارة     ل قب

  ). مكرراً ٢٦٩صدور المادة 
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٤٠  

 
 

 
 لـسنة   ٥٠رقـم   القانون  عقوبات المستبدلة ب  ) أ( مكرراً   ٣٠٦تنص المادة   

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامـة لا تقـل     "  )١( على أن  ٢٠٠٤
عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين              
كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات               

شارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما        أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإ      
  .في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمـسة آلاف    
ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعـل مـن               

  .ى عليهالجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجن
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامـة فـى حـديهما الأدنـى              

  .)٢(والأقصى

 
لذا فإنها تقع ضمن طائفة     ،  نظراً لأن هذه الجريمة تشكل إخلالاً بالحياء العام       

  .الجرائم المخلة بالآداب العامة
  :وسوف نتناول هذه الجريمة بالشرح والتحليل علي النحو التالي

±  الركن المادي.  
±  مكان أو وسيلة ارتكاب الجريمة.  
±  الركن المعنوي.  
±  عقوبة الجريمة  .  

                                            
 ونشر فـي الجريـدة   – ٢٠١٤ يونية سنة ٥ في ٢٠٠٤ لسنة ٥٠صدر القانون رقم    )١(

    . ٢٠١٤ يونية سنة ٥في ) تابع (٢٣الرسمية في العدد رقم 
يعاقـب بـالحبس   " عقوبات قبل استبدالها تنص علي أن      ) أ( مكرراً   ٣٠٦كانت المادة     )٢(

ائتي جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه أو بإحدي         مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن م        
هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثي علي وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فـي               

ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثـي          . طريق عام أو مكان مطروق    
فإذا عاد الجاني الي ارتكاب جريمـة مـن نفـس نـوع             . قد وقع عن طريق التليفون    

الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مرة أخري خلال سنة مـن تـاريخ              
الحكم عليه في الجريمة الأولي تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عـن خمـسمائة         

    ". جنيه ولا تزيد علي ثلاثة آلاف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين 



 

 

  ٢٤١  التعرض للغير بإتيان أمور جنسية

 
 

 
ل التعرض للغير يتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط يتمثل في فع       

ويمكن تجزئة هذا النشاط    ،  بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية        
  :المادي الي عناصره الأساسية وهي 

  .عنصر التعرض) أ(
  .وسيلة التعرض) ب(
  . صفة المجني عليه) ج(
  .الإتيان بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية) د(

  .  كل عنصر من هذه العناصر بالشرح والتحليلوسوف نتناول فيما يلي

 
، ويقصد به تصدي الجاني للغير المجني عليه سواء كان الغير ذكرا أم أنثـى   

ويـشتمل معنـي   ،  وهو فعل مادي من شأنه إقحام الجاني نفسه علي مسلك الغير          
أو تعقبه في ، حال سيرهالتعرض علي كل ما من شأنه أن يفيد إما اعتراض الغير    

أو إقحام الجاني نفسه عليه حال وقوفه سواء في أماكن لإنتظـار            ،  الطريق العام 
كما يشمل معني التعـرض حالـة       . أو في مكان آخر في الطريق العام      ،  الحافلات

ارتكاب القول أو الفعل أثناء جلوس الجاني في مقهي أو أي مكـان آخر وكـان               
  .الغير يسير أمامـه

 
بالإشارة أو بالقول أو بالفعـل      " حدد المشرع وسيلة التعرض المؤثمة بأنها       

  ".بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية
ولايفهم من ذلك ان المشرع قد قصر وسائل التعرض على ماسبق ذكره فى             

إذ ان  ،  ٢٠٠٤ لسنة   ٥٠قانون رقم   عقوبات المستبدلة بال  ) أ( مكرراً   ٣٠٦المادة  
ومفاد ذلك أن ماذكره المشرع مـن   ،  "أو بالفعل بأي وسيلة   " المشرع أورد عبارة    

  .وسائل هى ليست على سبيل الحصر وأنما على سبيل المثال

 
لى وبالتا، "امرأة " لم يشترط الشارع في هذه الجريمة أن يكون المجني عليه 

  .ومهما بلغ عمره، كبير او صغير، فهذه الجريمة يمكن ان تقع على ذكر او انثى
فالأنثي المصابة بالشذوذ الجنسي التـي      ،  ولا يشترط أن يقع هذا الفعل من رجل       

  .  العقابتتعرض لإمرأة بأفعال أو أقوال من شأنها أن تخدش حياءها تقع تحت طائلة



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٤٢  

 
يجب أن تتضمن الإشارة أو القول أو الفعل أمور أو إيحـاءات أو تلميحـات               

ومن المنطقي أن ما يخدش حياء الأنثي يختلف عمـا يخـدش       ،  جنسية أو إباحية  
، ويجب أن تكون إلإيحاءات أو التلميحات جنسية أو إباحية فى ذاتها          . حياء الرجل 

فقـد يتـضمن    ،  يث الأثر الذي يمكن أن تخلفه في نفس الغير        أو أن تكون من ح    
إلا أنه  ،  القول في الفاظه من أساليب المدح والإطراء ما يسر ويبهج المجني عليه           

لإنعدام الصلة التي تربط المجني عليه بالجاني        و ،لما يتضمنه من عنصر المفاجأة    
  .  فإنها قد تترك أثراً سيئاً علي مسامعه

أو أن يأتي الجـاني     ،  فيمكن أن يقع بالفعل   ،   للغير بالقول  وكما يقع التعرض  
بإشارات يفهم منها التعبير عن قصده في أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو    

  .   إباحية سواء كان ذلك بيده أو بأية وسيلة أخري تؤدي الي نفس هذا الغرض
لإفـصاح عـن    بيد أنه من المهم أن يكون الفعل أو القول أو الأشارة كافية ل            

وهو أمر يختلف في كل حالة وفقا لملابساتها ولظروف كل          ،  طبيعة إخلاله بالحياء  
ومدي ما استقر في الأذهان من دلالة بعـض         ،  بيئة من حيث العرف السائد فيها     

وتقدير ما إذا كانت الأقوال أو الأفعال والأشـارات         ،  الأفعال أو الأقوال والأشارات   
ألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع يقدرها      مما يخدش الحياء من عدمه مس     

ولا تراقبه محكمة النقض طالما كان استخلاصـه سـائغا          ،  في كل حالة علي حده    
  .   ومتفقا مع المنطق

 
 

 
يرتادها الجمهور في كل وقـت وبـدون        يقصد بالمكان العام ما ينشأ أصلاً ل      

يستوي أن يكون داخل المدن أو القري أو        ،  وذلك كالحدائق العامة والطرق   ،  تمييز
كما يستوي أن يكون ملكاً للدولة أو للأفراد ما دام يستعمل عادة وبالفعل   ،  خارجها

  .في مرور الجمهور نتيجة لتسامح من مالكه
يمكن أن يتواجد فيـه أي عـدد مـن         أما المكان المطروق فهو المكان الذي       

وعلي ذلك فإن هذه الجريمة يمكن أن تقع فـي          ،  الناس في أي وقت من الأوقات     
كما يمكن أن تقع فـي      ،  أو في الملاهي أو وسائل المواصلات     ،  المحلات العمومية 

  . النوادي حتي لو كان الدخول فيها مقصورا علي أعضائها فقط
تياده على افـراد محـددين فقـط دون         أما المكان الخاص فهو ما يقتصر ار      

  . غيرهم



 

 

  ٢٤٣  التعرض للغير بإتيان أمور جنسية

 
 

 
ولذلك فإن الركن المعنوي فيها يتخـذ       ،  إن هذه الجريمة من الجرائم العمدية     

ويكفي في هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام الـذي          ،  صورة القصد الجنائي  
وترتيبا علي ذلك فإنه يجـب أن تتجـه إرادة          . الإرادة و ميقوم علي عنصري العل   

ع انصراف علمه الـي     الجاني الي ارتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة م        
  .  عناصر الجريمة

 
ويقصد به علم الجاني بأن الأفعال أو الأقوال أو الأشارات التي وقعت منـه              

ولا يعنـي ذلـك أن      ،  حات جنسية أو إباحية   وهى إتيان أمور أو إيحاءات أو تلمي      
وإنمـا  ،  المشرع قد تطلب اتجاه قصد الجاني صوب احداث نتيجة اجرامية معينة          

المطلوب أن يعلم الجاني أن مثل هذه الأفعال أو الأقوال أو الأشـارات يمكـن أن                
لأن المجني عليه تقبل هـذه      ،  تخدش حياء الغير حتي ولو كانت لم تخدشها فعلا        

فالجريمة تقوم في هـذه الحالـة دون        ،  ت بصدر رحب لسبب من الاسباب     العبارا
  . النظر لأية اعتبارات اخرى

ولا حرج علي القاضي في استظهار هـذا العلـم مـن ظـروف الـدعوي                
وملابساتها علي أي نحو يراه مؤديا الي ذلك ما دام يتضح من مـدونات حكمـه                

وع أن تستخلص القصد الجنـائي      فالمحكمة الموض ،  توافر هذا القصد توافراً فعلياً    
في هذه الجريمة علي أي نحو تراه متي كان ما حصلته لا يخرج عن الإقتـضاء                

   . العقلي والمنطقي
ولكن إذا دفع المتهم بإنتفاء العلم لديه فإنه يجب علي المحكمة أن ترد علي              
هذا الدفع بأسباب صحيحة سائغة مستمدة من أوراق الدعوي لا سيما إذا كان في              

  . ظروف الدعوي ما يسمح بإحتمال انتفاء العلم

 
يجب أن تكون إرادة الجاني قد اتجهت فعلا صوب ارتكـاب الفعـل المكـون        

فـإذا كـان    ،  أي إرادة مميزة مختـارة    ،  وأن تكون إرادة معتبرة قانوناً    ،  للجريمة
  .  ادةالجاني مجنونا لا يدرك ما يقوله فتنتفي الجريمة لتخلف عنصر الإر

وعلي ذلك  ،  وغني عن البيان أن الباعث لا يعتبر من عناصر القصد الجنائي          
تقع الجريمة حتي ولو كان الجانى يقصد مجرد اللهو أو العبـث أو الـسخرية أو               

  .   غير ذلك



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٤٤  

 
 

 
للغير بإتيان أمـور أو إيحـاءات أو   ميز المشرع بين وقوع جريمة التعرض      

تلميحات جنسية أو إباحية لأول مرة وبين وقوع هذه الجريمة إذا انطبق عليهـا              
  .   شروط العود

  : وسوف نتناول فيما يلي بيان كل حالة من هاتين الحالتين

 
ة أشـهر   رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عـن سـت            

وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحـدى                
  .  هاتين العقوبتين إذا كان الجاني قد ارتكبها لأول مرة

  . ولم ينص المشرع علي عقوبة الشروع في هذه الجريمة


 

 لـسنة   ٥٠عقوبات المستبدلة بالقانون رقـم      ) أ( مكرراً   ٣٠٦تنص المادة   
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن          "  علي أنه    ٢٠٠٤

خمسة آلاف ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين إذا تكـرر         
  .التتبع للمجنى عليهالفعل من الجانى من خلال الملاحقة و

 
 لـسنة   ٥٠عقوبات المستبدلة بالقانون رقـم      ) أ( مكرراً   ٣٠٦تنص المادة   

رامة فى حـديهما  وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغ  "  علي أنه    ٢٠٠٤
  .  "الأدنى والأقصى 

 
ذي يرتكب جريمة أو أكثر بعد سبق صدور حكـم بـات            هو حالة الشخص ال   

ولكن يفـصل   ،  ويفترض العود تعدد جرائم المتهم    ،  بالعقاب من أجل جريمة سابقة    
    . بينها حكم بات بالعقاب صدر من أجله إحداها

   . وعود متكرر، عود بسيط: والعود نوعان 
ة واحـدة   فالعود البسيط تتوافر شروطه إذا صدر ضد المتهم حكم بات بعقوب          

أما العود المتكرر فيتطلب القانون فيه أن تتعـدد         ،  قبل أن يرتكب جريمته الأخيرة    



 

 

  ٢٤٥  التعرض للغير بإتيان أمور جنسية
ويتطلب كذلك أن تكون هذه العقوبات قد قضي بهـا مـن            ،  العقوبات المحكوم بها  

 جرائم من نوع معين، وأن تكون الجريمة التالية التي ارتكبها المتهم بعد أن              أجل
   .وع ذاتهحكم عليه بهذه العقوبات من الن




 
 فـى   أن تكون الجريمة التي ارتكبها الجاني للمرة الثانية هي التعرض للغير            )أ(

مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية             
  :أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة

ولا يشترط في هذه الحالة أن تكون صورة الفعل علي النحو الذي وقع فـي               
كون ثم ي ،  فقد يكون الفعل الذي تم في المرة الأولي بالقول        ،  الجريمة الأولي 

  . الفعل الذي يقع في المرة الثانية بالإشارة أو بالفعل
الحكم النهائي فى الجريمـة   أن تقع الجريمة الثانية فى خلال سنة من تاريخ            )ب(

  :الأولي
والمقصود بالحكم النهائي الذي يستنفد كافة طرق الطعن العادية كالمعارضة          

     . أو غير العادية كالنقض، والإستئناف

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٤٦  

 
 

 
 ٥٠تنص المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

يضاف الى قانون العقوبات المشار اليه مادة جديدة برقم         "  على أن    ٢٠٠٤لسنة  
  :نصها الآتى) ب( مكرراً ٣٠٦
 ٣٠٦ص عليها فـي المـادة   يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصو   "
من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات             ) أ(مكرر  

  .طبيعة  جنسية
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف       

  .جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
من هذا ) ٢٦٧( عليهم فى الفقرة الثانية من المادة فإذا كان الجانى ممن نص

القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنـى عليـه او                
مارس عليه اى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من             
شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة الحبس مـدة              

تقل غن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة النى لاتقل عن عشرين ألـف              لا
  ."جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه

 
عرفت المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقـم            

عليهـا  إذا ارتكبت الجريمة المنصوص     " التحرش الجنسى بأنه     ٢٠٠٤ لسنة   ٥٠
من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه         ) أ( مكرر   ٣٠٦في المادة   

  ."على منفعة ذات  طبيعة  جنسية
وهذا التعريف جديد على التشريع العقابى المصرى، فلم يسبق ان اسـتعمل            

  .المشرع هذا التعريف من قبل

 
قل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف         يعاقب الجاني بالحبس مدة لا ت     

  .جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 
 ٥٠نصت المادة الثانية من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 

رة الثانية مـن    فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفق       "  على أنه    ٢٠٠٤لسنة  
من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسـية             ) ٢٦٧(المادة  



 

 

  ٢٤٧  التحرش الجنسي
على المجنى عليه او مارس عليه اى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو        
ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكـون      

لا تجاوز خمس سنين والغرامة النى لاتقل       العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين و      
  ".عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه

  

)١( 
 

  
 

 
  :    قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه 

 
 مكـرراً   ۳۰۹فقـرة ثانيـة ،      /  مكرراً  ب     ٣٠٦( وص المواد يستبدل بنص 

  ) ، النصوص الآتية ثالثة من قانون العقوباتفقرة /ب

 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتيـن ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا        

 ـ                دى هـاتين   تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مائتي ألف جنيـه ، أو بإح
العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو               
إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأيـة              
وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية             

  . وسيلة تقنية أخرى
ولا تجـاوز خمـس   العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثـلاث سـنوات        وتكون  

، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ،               سنوات
أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمـل أو فـي إحـدى                

 إذا تكـرر    وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو            
  . الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمحنى عليه

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة الثانية مـن             
  . هذه المادة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات

                                            
  .٢٠٢٣مبر سنة  ديس٤في ) آب( مكرر ٤٨ العدد -الجريدة الرسمية   )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٤٨  
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامـة فـي حـديهما الأدنـى              

  . صىوالأق

 
) ٢٦٧(     فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المـادة             

من هذا القانون أو ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه               
أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليـه ، أو إذا ارتكبـت                

 في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فـأكثر أو إذا                الجريمة
كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما               
إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة             

  .السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات

 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف              
جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقـوبتين ، إذا ارتكبـت                 
الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا                

عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممـن         كان الجاني من أصول المجنى      
لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قـضائى أو               
كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر مـن الظـروف المـشددة                

  .السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة
 

 الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التـالي   ينشر هذا القانون في   
  .لتاريخ نشره

  .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
   هـ١٤٤٥ جمادى الأولى سنة ۲۰صدر برئاسة الجمهورية في 

  .) م٢٠٢٣ ديسمبر سنة ٤الموافق (

        
  

∗ ∗ ∗ 



 

 

  ٢٤٩  حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة

 
 

 
يعاقب بـالحبس مـدة لا      " )١( من قانون العقوبات علي أن     ١٧٨ تنص المادة 

تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عـشرة آلاف                
أو التوزيع أو جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار           

الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو اعلانات أو             
صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية            

ويعاقـب  . أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة         
در أو نقل عمداً بنفسه أو بغيره شيئاً مما تقدم       بهذه العقوبة كل من استورد أو ص      

وكل من أعلن عنه أو عرضه علي أنظار الجمهور أو باعه أو            ،  للغرض المذكور 
أجره أو عرضه للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية وكل مـن قدمـه علانيـة                 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور وكل من              

 ولو بالمجـان بقـصد      وكذلك من قدمه سراً   ،   سلمه للتوزيع بأية وسيلة    وزعه أو 
، وكل من جهر علانية بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطـب             إفساد الاخلاق 
وكل من أغري علانية علي الفجور أو نشر إعلانات أو رسـائل            ،  مخالفة للآداب 

  ".عن ذلك أيا كانت عباراتها 

                                            
، ثـم  ١٩٥٢ لـسنة  ١٦ عقوبات بالقانون رقـم    ١٧٨عدل نص المادة    : تاريخ النص   )١(

، ثم بالقانون رقـم     ١٩٩٣ لسنة   ٩٣، ثم بالقانون رقم     ١٩٨٢ لسنة   ٢٩بالقانون رقم   
  .        ١٩٩٦ لسنة ٩٥

لقد لمس كل شخص في      " ١٩٥٢ لسنة   ١٦وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم       
يام الأخيرة تكاثر الصور والمطبوعات والرسوم المنافية للآداب العامة التي تواضع           الأ

عليها الجمهور في مصر طبقاً لآدابة المرعية وتقاليدة المتوارثة، ومايفعله نشر هـذه       
الصور أو عرضها أو تقديمها ولو سراً من تحريض الشباب علـي الفجـور وإثـارة                

ائز في نفسه وتهوين سلطان الفضيلة علي مسلكه،        الفتون في خياله وإيقاظ أحط الغر     
علماً بأن هذه الصور الخليعة حتي ولو كانت لأشخاص معروفين يترتب عليها تفكيـك              
روابط الأسرة وإنحراف الشباب عن جادة الإستقامة، وهو ذخـر المـستقبل ومنـاط              

 علـي   لهذا رأي مشروع القانون المرافق أن يطارد الشر في وكره، ويضيق          .  الآمال
الفساد حتي في مهده، ويقضي علي عوامل الإنحلال قبل ذيوع أمرها، وقبل أن تخرج              
الي العلانية وتقع تحت نظر أو سمع الجمهور بأية وسـيلة مـن وسـائل الإعـلان                 

وهذا الذي توخاه المشروع هو إجراء وقائي مبعثه الرغبـة فـي تـوقي              .  والإذاعة
    ".ر قبل استشرائه الفساد قبل استفحالـه، والقضاء علي الش



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٥٠  
إذا ارتكبـت    " )١(ون العقوبات علـي أنـه      مكرراً من قان   ١٧٨وتنص المادة   

الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤســاء            
وفـي جميـع    .  “التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النـشر         

الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين            
ويجوز معاقبـة المـستوردين والمـصدرين       . ضون والموزعون الطابعون والعار 

والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمداً في ارتكاب الجنح المنصوص 
  ".  عليها في المادة السابقة متي وقعت بطريقة الصحافة 

 
  :  سوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي 

± لماديالركن ا  .  
± الركن المعنوي  .  
± عقوبة الجريمة  .  

 
 

 
  : يقوم الركن المادي فى هذه الجريمة علي عناصر ثلاثة

  . محل الجريمة: الأول 
  . الأفعال المادية المحظور مباشرتها: الثانى 

  . أن يكون محل الجريمة منافياً للآداب العامة: لث الثا
   . وسوف نتناول فيما يلي عناصر الركن المادي بالشرح والتحليل

 
وقد خص  ،  وهو صورة الأداة المنافية للآداب التي تتحقق بها غواية النفس         

نـات والـصور    المشرع بالذكر المطبوعات والمخطوطـات والرسـومات والإعلا       
  .المحفورة والمنقوشة والرسوم اليدوية والفوتوغرافية والإشارات الرمزية

وإنمـا أردف  ، ويلاحظ أن المشرع لم يورد هذه الأشياء علي سبيل الحـصر   
أو غير ذلك من الأشياء والصور عامـة إذا كانـت منافيـة             " هذا التعداد بعبارة    

حتي لا ينـد عـن تعـداده       ،  مظانهمؤثراً تعقب صور الفساد في كافـة       " للآداب  
  .بعض أشياء منافيـة للآداب لم تندرج فيه

                                            
    . ١٩٥٢ لسنة ١٦ مكررا عقوبات بالقانون رقم ١٧٨عدل نص المادة   )١(



 

 

  ٢٥١  حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة
وتأسيساً علي ذلك فإنه يترك لقاضي الموضوع تحديد مايدخل ضمن الأشياء           

بشرط أن يبين في حكمه كنه الشيء       ،   عقوبات ١٧٨المنصوص عليها في المادة     
مناقـشة  ويعرضه علـي بـساط البحـث وال   ، المخل بالآداب في وضوح وتفصيل    

  . )١(ر الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيهبالجلسة في حضو

 
،  عقوبات العديد من الأفعال المادية المحظور مباشرتها       ١٧٨تضمنت المادة   

وفيما يلي  ،  وقد حاول المشرع الإحاطة بكافة صور هذه الأفعال فأورد أمثلة لذلك          
  :ان لما أورده المشرع بي

 
سواء كان في صورة فنيـة أم       ،  ويفيد العمل أو الإبتكار أو الخلق لأول مرة       

أو التعـديل  ، كما تشمل الصناعة التقليد والنقل عن شيء آخر  ،  مجرد تعبير ذهني  
  .  )٢(والتغيير والإضافة

 
وتتخـذ  ،  ص علي شيء يجوز التعامل فيه     ويقصد بها السيطرة الفعلية لشخ    

، )الكاملـة (يطلق علي الأولي الحيـازة الحقيقيـة   ،  هذه السيطرة إحدي صورتين   
  .)٣()الناقصة(ويطلق علي الثانية الحيازة العرضية 

 
وتقع ،  وهو إدخال الشئ الي اراضي الدولة بأية وسيلة       ،  ويثصد به الجلـب  

أو إقليمهـا  ، ل الشيء الي الدولة أو الي مياههـا الإقليميـة        الجريمة بمجرد دخو  
  . )٤(الجوي

                                            
 ١٥٦ رقم   ٢٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٧ يونيه سنة    ١٢أنظر نقض     )١(

    . ٧٤٦ص 
  .   ومابعدها٤٣٨ ص ٨١٧المرجع السابق، بند : أنظر الاستاذ السيد حسن البغال  )٢(
وجود الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكـاً        ) الكاملة(الحقيقية  وتفترض الحيازة     )٣(

فهي تفترض وجود الشيء فـي      ) الناقصة(له أو مدعياً ملكيته، أما الحيازة العرضية        
  .    حوزة الشخص بناء علي عقد يستبعد أي ادعاء للملكية من الحائز

، بنـد   ٢٠٠٤لقاهـرة،  ا:  للمزيد من التفصيلات أنظر مؤلفنا قانون الاسلحة والذخائر       
  .   ٢٥ ص ١٥

ويرجع في تحديد إقليم الدولة بعناصره الثلاثة الأرضي والمائي والجوي الي قواعـد               )٤(
 ٢١، ص   ٢٠٠٠القـاهرة،   : أنظر مؤلفنا قـانون المخـدرات     .  القانون الدولي العام  

    .ومابعدها



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٥٢  

 
  .)١( خترجهاويقصد به إخراج الشيء من داخل إقليم الدولة الي

 
ويقصد به تحويل الشيء من موضع الي موضع سواء قام بذلك المتهم نفسه    

   . أو غيره

 
سواء كـان  ، ويقصد به إظهار الشيء بنشره بأية وسيلة من وسائل الاعلان     

ويستوي أن يكون ذلك بهدف الحصول علي ربح مادي         ،  بطريق الكتابة أو الرسم   
   . من عدمه

 
وينبغي أن يتم ذلك أمـام عـدة   ، ويقصد به وضع الشيء بين يدي الجمهور     

فيستوي أن يكون ذلك    ،  ولاتهم طريقة العرض  ،  أشخاص وليس أمام شخص واحد    
بطريق مباشـر أو غير مباشر أو من خلال لوحة اعلانات أو شاشـة سـينما أو    

  .  فيديو

 
وبذلك فإن المقابل يعتبر ركناً أساسـياً فـي      ،  ويقصد به اعطاء الشيء بثمن    

   .  فقد يكون ثمناً نقدياً أو عينياًولكن لايهم نوع المقابل، البيع

 
   . وهو تمكين المستأجر من الانتفاع بالشيء مدة محـددة لقاء أجر معلوم

 
ع الأشياء المنافية للآداب بين يدي الراغب فـي شـرائها أو             به وض  ويقصد

ولم ،  )جراج(ي غير علانية أي سراً في مكان كمخزن أو مرآب           استئجارها ولو ف  
ومن ثم فإنه يجوز أن يكون العرض ، يشترط المشرع أن يكون ذلك للجمهور كافة

  . للبيع أو للتأجير لشخص واحد
وإلا كانـت بيعـاً     ،  ولم يشترط المشرع في هذه الحالة اتمام البيع أو التأجير         

  .  )٢(٩للبند أو تأجيراً وفقاً ٨وفقاً للبند 

                                            
    . ٢٢المرجع السابق، ص : أنظر مؤلفنا قانون المخدرات  )١(
 ١٧٨ بشأن تعـديل المـادة       ١٩٥٢ لسنة   ١٦ المذكرة الايضاحية للقانون رقم      عبرت  )٢(

عقوبات عن ذلك بقولها أن المشرع قد جنـح الي العقاب حتي في حالة العرض علي               
  =الأنظار الذي يقع سراً، أو في حالة إهداء هذه المطبوعات أو المخطوطات والصور



 

 

  ٢٥٣  حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة


 
سواء كان ذلـك بطريقـة      ،  ويقصد بالتقديم وضع الشيء بين يدي الآخرين      

أو غير مباشرة كترك الشيء للغير لإتاحة الفرصة لـه  ، مباشرة كالتسليم للإطلاع  
كما يستوي أن يكـون     ،   أن يكون ذلك بالمجان أو بمقابل      ويستوي،  للإطلاع عليه 

التقديم للغير بصفة نهائياً كالهبة أو علي سبيل عارية الإستعمال بقصد الإطـلاع             
  .عليه وإعادته مرة أخري

 
ولايشترط أن يكون ذلك عن طريق نسخ       ،  وهو تفرقة الشيء علي الجمهور    

كن أن يتم ذلك عن طريق تداول نـسخة واحـدة           فيم،  المطبوعات الي عدة نسخ   
ومثال ذلك تسليم مجلة بها صور فاضحة لشخص        ،  بالتتابع أو التعاقب بين الناس    

  . )١(ثم إعادة تسليمها لآخر وهكذا، للإطلاع عليها

 
لم يشترط  و،  ويقصد بها اعطاء الأشياء المنافية للآداب الي شخص لتوزيعها        

فيستوي أن يقع ذلك عن طريق البريد أو        ،  المشرع أن يتم التوزيع بوسيلة معينة     
أو عن أي طريق آخر يؤدي الي وجود هذه الأشـياء           ،  عن طريق التسليم اليدوي   

   . بين يدي الجمهور

 
 ـ،  ويقصد به وضع الشيء المنافي للآداب بين يدي أي شخص          واء كـان   س

ولم يشترط المشرع سبباً معيناً للتقديم فيستوي أن يكون         ،  بمقابل أم بدون مقابل   
كما لم يشترط المشرع أن يـتم  . أو نظير أجر ،  علي سبيل المجاملة بين الأصدقاء    

كما لو تـم إهـداء هـذه        ،  فيمكن أن يتم ذلك سراً وفي غير علانية       ،  التقديم علناً 
لصور في اجتماع خاص لايتـوافر فيـه ركـن          المطبوعات أو المخطوطـات أو ا    

  .العلانية

                                            
 ـ       = ا ركن العلانية التي يشترطها قـانون       والنماذج في اجتماع خاص، مما لايتحقق فيهم

العقوبات، فخرج بذلك علي القواعد المألوفة التي تشترط العلانية في ارتكاب الجـرائم          
   .  المنافية للآداب وفقاً للنصوص الحالية

رسـالة  . العلانية فـي قـانون العقوبـات      : أنظر الدكتـور محمد محيي الدين عوض       )١(
    . ٢٧ص ، ١٩٥٥دكتوراه جامعة القاهرة، 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٥٤  

 
ويجب أن ترد هذه الإعلانات والرسائل بصيغة عامة للدعوة الي الفجـور أو          

و أما إذا تضمنت دعوة معينة لممارسة الفجور أ       ،  الدعارة أو الفحشاء بوجه عام    
الدعارة مع شخص معين أو في مكان معين فإن هذا الفعل يقع تحت طائلة المادة               

   .  من قانون مكافحة الدعارة١٤

 
 ١٧٨يتعين أن تكون الأفعال المادية المحظـور مباشـرتها وفقـاً للمـادة              

أي أن تكون ماسة بالكرامة الأدبيـة للجماعـة         ،  عقوبـات منافية للآداب العامة   
  .وأركان حسن سلوكها ودعائم سموها المعنوي

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن الكتب التي تحـوي روايـات لكيفيـة اجتمـاع               
الجنسين ومايحدثه ذلك من اللذة كالأقاصـيص الموضـوعية لبيــان ماتفعلـه             

هن وكيـف يتلـذذن   العاهرات في التفريض في أعراضهن وكيف يعرضـن سـلع    
هذه الكتب يعتبر نـشرها انتهاكــاً لحرمــة         ،  ويتلذذ الرجـال بهن  ،  بالرجـال

الآداب وحسن الأخلاق لما فيه من الإغراء بالعهــر خروجـاً علـي عاطفــة               
الحيـاء وهدماً لقواعـد الآداب العامـة المصطلح عليها والتـي تتفـق بــأن             

ولا يجـدي فـي هـذا       ،  كتم أخباره اجتمـاع الجنسين يجب أن يكون سرياً وأن ت       
الصدد القول بأن الأخلاق تطورت في مصر بحيث أصبح عرض مثل هـذه الكتب             

يجــري فـي المـراقص ودور الـسينما          لاينافي الآداب العامة استناداً علي ما     
وشواطـئ الإستحمام لأنه مهما قلت عاطفة الحياء بين النـاس فإنـه لايجـوز              

  .)١(ضيلة وفي تطبيق القانونللقضاء التراخي في تثبيت الف
بيد أن الإنتاج العلمي المتمثل في الكتب أو الصور أو اللوحـات الإيـضاحية              

والتي تهدف الي بسط المعلومات البيولوجية      ،  التي قد تبين الجسم البشري عارياً     
والفسيولوجية تعتبر أعمالاً مباحة استناداً الي الإعتبارات العلمية ولا تدخل فـي            

كما تعتبر اللوحات الفنية العارية التي تهـدف الـي          ،   عقوبات ١٧٨دة  إطار الما 
إبراز النواحي الجمالية في الجسم البشري من الإنتاج الفني المباح استناداً الـي             

  .  )٢(نفس العلة

                                            
 ١ سنة جــ     ٢٥ مجموعة القواعد القانونية في      ١٩٣٣ نوفمبر سنة    ١٦أنظر نقض     )١(

  . ٢٩٢ ص ١رقم 
    . ٣٥٤ ص ٢٥٤المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور ادوارد غالي الدهبي  )٢(



 

 

  ٢٥٥  حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة

 
 

 
لعامــة جريمـة    إن جريمة حيازة صور أو مطبوعات مخالفـة لـلآداب ا          

. يقوم الركن المعنوي فيها علي القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة         ،  عمديـة
فـيمكن تقـسيم الجريمـة    ، أما بالنسبة لنوع القصد الجنائي المطلـوب تـوافره        

  :   عقوبات الي قسمين ١٧٨المنصوص عليها في المادة 

 
  :  بالنسبة لأفعال الصنع أو الحيازة أو الإستيراد أو التصدير أو النقل -أ 

وذلك بأن تكون هذه الأفعال بقصد الإتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللـصق              
فممارسة هذه الأفعال بقصد الاستعمال الشخصي لـيس مؤثمـاً          ،  أو العرض 

  . شيء بين يدي الجمهورأي تداول ال، لعدم توافر قصد الاذاعة
 بالنسبة لأفعال تقديم المطبوعات أو المخططات أو الرسوم أو الاعلانـات أو        -ب  

الصور المحفورة أو المنقوشة أو الرسـوم اليدويـة أو الفوتوغرافيـة أو             
الإشارات الرمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة وكان ذلك سـراً              

  : ولو بالمجان 
والتعبير الأخيـر أقـل     " قصد إفساد الأخلاق    "  لدي الجاني    يشترط أن يتوافر  

أو ، وإن كان يشمل طابع الإخـلال بالحيـاء  ،  شمولاً من تعبير الآداب العامة    
  .  الفساد أو الفجور أو الخلاعة في حدودها المثيرة للشهوات الجنسية

 
أو عرضـه علـي أنظــار     ،  ذلك بالنسبـة لأفعال الإعـلان عن الـشيء      و

أو الإيجـار أو التقـديم   ، أو العـرض للبيـع   ،  أو التأجير ،  أو البيـع ،  الجمهـور
وذلك بأن تتجه إرادة الجاني صــوب  . أو التسليم للتوزيع، أو التوزيع،  علانيـة

،  للآداب العامة  ارتكاب الفعـل المـادي مع علمه بأن محل الجريمة شيء مناف         
ولذلك فإنه  ،  وتقدير اعتبار الشيء مناف للآداب العامة متروك لمحكمة الموضوع        

، يجب علي المحكمة أن تعرض في وضوح كنه الشيء المخـل بـالآداب العامـة    
وتعرضه علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبـدي كـل             

  .منهم رأيه فيه
ه لايكفي اطلاع المحكمة وحـدها علـي الـصور          وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن    

بل يجب كإجراء من إجراءات المحاكمة فـي جريمـة حيـازة        ،  موضوع الجريمة 
عرضها باعتبارها من أدلة الجريمة علي بـساط البحـث   ، الصور المنافية للآداب  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٥٦  
والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كل منهم رأيه فيها ويطمئن الي أن             

وهـو مـا فـات      ،  موضوع الدعوي هي التي دارت المرافعة عليها      هذه الأوراق   
فإن ،  لما كان ذلك  ،  محكمة أول درجة إجراؤه وغاب عن محكمة ثان درجة تداركة         

  .)١(الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه
ومن المستقر فقهاً وقضاء أن الباعث علي ارتكاب الجريمة ليس عنصراً في            

  .   الجنائيتكوين القصد

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس الـذي لا يزيـد علـي سـنتين               
والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجـاوز عـشرة آلاف جنيـه أو                 

من المعروف أن الحد الأدنـي      و،  ) عقوبات ١٧٨المادة  (بإحدي هاتين العقوبتين    
  .  )٢( ساعة٢٤لعقوبة الحبس هو 

ويلاحظ أنه إذا ضبطت الأشياء محل الجريمة فإن مصادرتها تكون وفقاً لنص 
 مـن التعليمـات العامـة       ٧٣٦كما نصت المادة    ،   من قانون العقوبات   ٣٠المادة  

لة بالآداب  علي أن ترسل جميع الكتب والصور المخ      ) التعليمات القضائية (للنيابات  
بعد التصرف في القضايا الخاصة بها أو الفصل في قضاياها نهائياً الـي مكتـب               

  .  حماية الآداب بوزارة الداخلية لمصادرتها

 
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص    "  مكرراً عقوبات علي أنه      ١٧٨تنص المادة   

ة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشـرون          عليها في الماد  
، وتقع هذه الجريمة تامة بمجرد النشر     ". مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر      

ويرجع ذلك الي أن فعل النشر يعتبر بمثابـة بدايـة           ،  أما قبل ذلك فإنه لا جريمة     
الجريمـة غيـر   وتأسيساً علي ذلك فإن الشروع في ارتكاب هذه         ،  مرحلة التوزيع 

  .متصور وذلك لإنتفاء العلانية في حالة الشروع وهي مناط التجريم
ويسأل رئيس التحرير والناشر بوصفه فاعلاً أصـلياً إذا وقعـت الجريمـة             

ولايخـل  ،  "بالمسئولية المفترضـة    " وتسمي هـذه المسئولية    ،  بواسطة الصحف 
وقد تـضمنت  .  ح الرسم ذلك بالمسئولية الجنائية للمؤلف أو كاتب المقال أو واض        

                                            
    . سابق الاشارة اليه١٩٧٧ يونيه سنة ١٢أنظر نقض   )١(
 لـسنة   ٩٣جريمة بمقتضي القـانون رقـم       الغي العقاب علي العود في ارتكاب هذه ال         )٢(

    .  ، وكانت عقوبة العود هي الحبس والغرامة معا١٩٩٥ً



 

 

  ٢٥٧  حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة
 عقوبات حالتين يعفي فيهما رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن           ١٩٥المادة  
  :  وهما ، القسم

إذا ثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم من الأوراق والمعلومات ما أمكن               -أ 
  .  به المساعدة علي معرفة المسئول عن النشر

بي الجريمة وقدم كل مـا لديـه مـن           إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتك       -ب  
معلومات وأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق ذلك أنه لو لم يـتم النـشر              

  .  لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم

 
فـي جميـع   " علي أنه ) فقرة ثانية  (  مكرراً عقوبـات    ١٧٨تنص المـادة   

الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين            
  ".الطابعون والعارضون والموزعون 

عمد المشرع الي تقريرها إذا تبين أن       ،  وهذه المسئولية ذات طبيعة احتياطية    
 وتستند هذه المسئولية الي افتراض    ،  المؤلف مجهول أو لم يمكن الاستدلال عليه      

علم الطابع أو العارض أو الموزع بأن الأشياء التي تم توزيعها منافيـة لـلآداب               
ولاعبرة في هذه الحالة بمدي صلة الطابع أو العارض أو الموزع بمرتكب            ،  العامة

  .كما أنه لايدفع مسئوليته الجنائية جهله بالقراءة والكتابة، الجريمة
إنتهـاك حرمـة الآداب علنـاً       وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه إذا كان المتهم ب        

بعرضه للبيع كتباً تتضمن قصصاً وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه             
وأنه إنما اشتري الكتب من بائعيها دون أن يعـرف          ،  لا يعرف القـراءة والكتابة   

محتوياتها فدانته المحكمة بناء علي أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات             
فروض أنه قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفـسه وإمـا              الأجنبية والم 

كما أنه لا يستطيع تقدير ثمنها      ،  بواسطة غيره ليعرف إن كانت مما تروج سرقه       
وأن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضي عمله         ،  إلا بعد المامه بقيمتها   

ثم هو لاشك يعرف    ،  ليتيسر له ارشاد عملائه الي موضوع نوع مايريدون اقتنائه        
ولذلك لابد أن يلم بموضـوعات  ، حكم القانون في عرض كتب مخلة بالآداب للبيع       

وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد ، الكتب التي تعرض عليه لشرائها
وعلي الآلة الكاتبة مما من شأنه أن يسترعي النظر ويدعو الي التـشكيك فيهـا               

هذا فـضلاً عـن أن جميـع الكتـب          ،   محتوياتها ويقتضي فحصها للإطمئنان الي   
ولاشك في أنه كان يقلب هـذه       ،  المضبوطة بها صور خليعة تنم عن موضوعاتها      

فهذا الذي ساقته المحكمة في     ،  الكتب ليتأكد علي الأقل من سلامتها وعدم تمزقها       
حكمها من أدلة كافية لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التـي عرضـها للبيـع            

  .)١( الركن الأدبي للجريمة التي أدين بهاولقيام
                                            

 رقـم  ١ سنة ج ٢٥مجموعة القواعد القانونية في  ١٩٥٠ سنة  يناير ٣٠أنظر نقض     )١(
  .٢٩٢ ص ٢



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٥٨  


 

 إذا كان المتهم بإنتهاك حرمة الآداب علناً بعرضه للبيـع كتبـاً تتـضمن         �
 ـ وعبارات فاحشة قد دفع التهمة عن نفسه بأنه لا يعرف القراءة           و قصصاً  ةالكتاب

فأدانته المحكمـة   ،  أنه إنما يشتري الكتب من بائعيها دون أن يعرف محتوياتها         و
بناء علي أن الكتب التي يتجر فيها هي بمختلف اللغات الأجنبية والمفروض أنـه              
قبل أن يقتني شيئاً منها يطلع عليها إما بنفسه وإما بواسطة غيـره ليعـرف إن                

 ،تقدير ثمنها إلا بعد إلمامـه بقيمتهـا  كما أنه لا يستطيع     ،  كانت مما تروج سوقه   
أن علمه بمحتويات الكتب التي بمحله من مقتضي عمله ليتيـسر لـه إرشـاد               و

ثم هو لا شك يعرف حكم القانون في        ،  عملائه إلي موضع نوع ما يريدون إقتناءه      
لذلك لابد أن يلم بموضوعات الكتب التي تعرض         و عرض كتب مخلة بالآداب للبيع    

وأن من الكتب المضبوطة عنده ما هو بخط اليد وعلي الآلة الكاتبة ، عليه لشرائها
يقتـضي فحـصها     و يدعو إلي التشكيك فيهـا     و مما من شأنه أن يسترعي النظر     

هذا فضلاً عن أن جميع الكتب المضبوطة بهـا صـور           ،  للإطمئنان إلي محتوياتها  
 علي الأقل   لا شك في أنه كان يقلب هذه الكتب ليتأكد         و خليعة تنم عن موضوعاتها   
فهذا الذي ساقته المحكمة في حكمها من أدلة كـاف          ،  من سلامتها وعدم تمزقها   

لقيـام الـركن الأدبـي       و لإثبات علم المتهم بمحتويات الكتب التي عرضها للبيع       
  . للجريمة التي أدين بها

 
 لـسنة   ٤٣٠فقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقـم          لما كانت ال    �
لا يجوز بغير   " بتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية قد نصت علي أنه           ١٩٥٥

ترخيص من وزارة الإرشاد القومي عـرض الأشـرطة الـسينمائية أو لوحـات              
يقاً علي  جاء بالمذكرة الإيضاحية تعل    و ".الفانوس السحري أو ما يماثلها مكان عام      

أو إضافة في المصنف  ... ..أنه لا يجوز للمرخص له إجراء أي تعديل       " هذه المادة 
بالحالة .. ..أو العرض ... ..يجب تبعاً لذلك أن يتم إجراء التصوير       و المرخص به 

كان الحكم المطعون فيه قد نفي       و ".التي وافقت عليها السلطة القائمة علي الرقابة      
كان الحكم المطعون فيه     و ".لطة القائمة علي الرقابة   عن الطاعن واقعة عليها الس    

إنتهي في مدوناته    و قد نفي عن الطاعن واقعة إضافة المشهد الجنسي إلي الفيلم         
إلي أن الرقابة رخصت بعرضه بالحالة التي ضبط عليها، بما مؤداه عدم مخالفـة            

  سالف الذكر ممـا كـان يتعـين        ١٩٥٥ لسنة   ٤٣٠الطاعن لأحكام القانون رقم     
 من قانون الإجراءات الجنائية وإذ خـالف        ١ /٣٠٤القضاء ببراءته عملاً بالمادة     
قضي بمعاقبة الطاعن عن واقعة عرض المـشهد         و الحكم المطعون فيه هذا النظر    

لا يغيـر    و -الجنسي علي الجمهور فإنه يكون بني علي خطأ في تطبيق القانون            



 

 

  ٢٥٩  حيازة صور أو مطبوعات مخالفة للآداب العامة
 لسنة  ٢٩المعدلة بالقانون رقم     من قانون العقوبات     ١٧٨من هذا النظر أن المادة      

 قد تضمنت المعاقبـة لكـل مـن         ١٩٥٥ لسنة   ٤٣٠ اللاحق للقانون رقم     ١٩٨٢
 هـو   ١٩٥٥ لسنة   ٤٣٠يعرض أفلاماً منافية للأداب العامة، ذلك أن القانون رقم          
من المقرر أنه مع قيام      و قانون خاص يتضمن تنظيماً لأحكام الجرائم الواردة به،       

لي أحكام قانون عام إلا فيما لم ينتظمه القانون الخاص من     قانون خاص لا يرجع إ    
أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل             و أحكام،

  .التشريع الخاص قائماً
 

 ـ       ١ / ١٧٨نص المادة       � رائط  من قانون العقوبات بخصوص حيـازة ش
فيديو مخلة الآداب متي أخذ الحكم الطاعن بها لا تستوجب للمساءلة الجنائية أن             

بل يكفي ذلك أن تكون تلك الحيازة ، تكون الحيازة بقصد الإتجار أو الإتجار فحسب
  .بقصد العرض بمقابل كان أم بغيره

 
ع في تعرف حقيقة موضوع جريمة الإخلال بالآداب العامة         لما كان المرج    �

 من قانون العقوبات هو بما يطمئن إليه القاضي ١٧٨المنصوص عليها في المادة  
أم غير ذلك مما نصت عليـه       ،  من أنه سواء أكان مطبوعات أم صوراً أم رسوماً        

لـسائدة فـي    الإعتبارات الدينية ا   و .يتناقض مع القيم الأخلاقية   ،  المادة المذكورة 
كانت صورة المرأة العارية التي أثبت الحكم ضبطها في حيازة الطاعنين  والمجتمع

كان حسب الحكم المطعون فيه      و ،بقصد الإتجار تفيد بذاتها منافاتها للآداب العامة      
  .الإستناد إلي تلك الصورة في إدانة الطاعنين

 
بـل  ، إن القانون لا يتطلب في جريمة الإخلال بالآداب العامة قصداً خاصاً            �

، يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من حيازة المتهم بقصد الإتجـار صـوراً             
وهذا العلم مفترض إذا كانت ، وهو عالم بما تنطوي عليه من منافاة للآداب العامة        

 كما هو واقع الحال فـي       -لآداب  الصور التي ضبطت في حيازته بذاتها منافية ل       
 فلا موجب للتحدث صراحة وإستقلالاً عن ركن العلم لـدي           -الدعوي المطروحة   

  . يكون نعيهما بعدم بيان الحكم ركز العلم في حقهما غير سليم و،الطاعنين
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٦٠  

 
 

 
يعاقب بـالحبس مـدة لا   "  من قانون العقوبات علي أنـه     ١٧٨تنص المادة   

تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عـشرة آلاف                
نية وكل من جهر علا. ..ويعاقب بهذه العقوبة...  جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

  .."...بأغان أو صدر عنه كذلك صياح أو خطب مخالفة للآداب

 
ركن : الثـاني ، الركن المادي: الأول ، تقـوم هذه الجريمة علي أركان ثلاثة

  .  الركن المعنوي: الثالث ، العلانية
  : وعلي ذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي 

± كن المادي الر  .  
± ركن العلانية   .  
± الركن المعنوي  .   
± عقوبة الجريمة     .  

 
 

 
يتكون الركن المادي من نشاط إيجابي يتخذ صورة الجهر علانية بأغـان أو             

ويقصد بالجهر علانية بأغـان النطـق بـصوت         . ة للآداب صياح أو خطب منافي   
أيـا  ،  بلغة عربية أم أجنبيـة    ،  مسموع بعبارات الأغاني سواء كانت شعراً أم نثراً       

كمـا  ،  ويستوي أن تكون مصحوبة بالموسيقي أو بـدونها       ،  كانت طريقة تلحينها  
أما الخطب فهي كـل     ،  يقصد بالصياح كل صوت لم يكن مركباً من الفاظ واضحة         

  . بارات تحمل مضموناً سواء كانت شعراً أم نثراًع
وقد اشترط المشرع أن تكون الأغاني أو الصياح أو الخطب مخالفة لـلآداب             

فيمكن الرجوع اليـه  " مخالفة الآداب العامة " وقد سبق لنا أن بينا مدلول   ،  العامة
  .   منعاً للتكرار



 

 

  ٢٦١   صياح أو خطب مخالفة للآداب العامةالجهر بأغان أو

 
 

 
تعتبر العلانية الركن المميز لجريمة الجهر بأغان أو صياح أو خطب مخالفة            

.  فخطورة هذه الجرائم لا تكمن فيما نطق به الجاني وإنما فـي إعلانهـا             ،  للآداب
 في معرض الكلام علـي      ١٧١وقد عالج قانون العقوبات ركن العلانية في المادة         

 عقوبات علـي    ١٧١/٣المادة  وتنص  ،  الجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها     
يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدي الوسائل             " أنه  

أو إذا  ،  أو أي مكـان آخـر مطـروق      ،  أو طريق عام  ،  الميكانيكية في محفل عام   
حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه كل من كان في مثل ذلك الطريق     

  ".أو بأية طريقـة أخري ، ذيع بطريق اللاسلكيأو إذا أ، أو المكان

 
 ١٧١تنحصر حالات العلانية أو الصياح أو الخطـب علـي ضـوء المـادة               

  : )١(عقوبات فيما يلي
  .  الجهر بالأغان أو الصياح أو الخطب بإحدي الوسائل الميكانيكية: أولاً 
م أو  بالأغان أو الصياح أو الخطب في محفل عام أو طريق عا          الجهر  : ثانياً  

الجهر بالأغان أو الصياح أو الخطب بحيث يستطيع  : ثالثاً.  أي مكان آخر مطروق   
الجهر بالأغان أو الصياح أو الخطب      : رابعاً. من كان في المكان العام    أن يسمعها   

لي هـذه الحـالات     وسوف نتناول فيما ي   . بطريقة اللاسلكي أو بأية طريقة أخري     
  . بالشرح والتحليل


 

ويقصد به استعمال وسيلة من شأنها جعل الصوت مـسموعاً فـي أرجـاء              
وفي هذه الحالة لا ، المكان العام بحيث يستطيع سماعه عدد من الناس بغير تمييز       

فيكفي أن يقع ذلـك  ، غني الشخص أو يصيح أو يخطب بصوت مرتفع     يشترط أن ي  
لرفـع صـوته    ) كالميكروفون(الصوت بصوت منخفض ثم يستعين بهذه الوسيلة        

  .)٢(وجعله مسموعاً علي النحو السابق

                                            
  . ٣٧٣، ص ٢٢٠، بند ١٩٩٣دار الفكر الجامعي، .  جرائم العرض: أنظر مؤلفنا  )١(
  أنظر  )٢(

   F.  Goyet: Op.  Cit.  , No.  875 , P.  602. 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٦٢  


 

رط لتوافر العلانية أن يكون الصوت مرتفعاً بحيث يستطيع أن يـسمعه            ويشت
عدد من الناس بغير تمييز ممن يوجدون في المكان العام الذي صدرت فيه عـن               

وأماكن عامـة   ،  وتنقسم الأماكن العامة الي أماكن عامة بطبيعتها      ،  المتهم عباراته 
  . والمحفل العام، وأماكن عامة بالمصادفة، بالتخصيص

 
المكان العام بطبيعته هو الذي يستطيع أي شخص أن يرتـاده فـي أي وقـت          

ويستوي في  ،  سواء كان ذلك دون قيد أو نظير أداء رسم أو استيفاء شروط معينة            
هذه الحالة أن يكون الجهر بالأغان أو الصياح أو الخطـب في وجـود بعض الناس              

  .)١(فتوافر العلانية مرجعه احتمال أن يسمع أي شخص ذلك،  عدم وجودهمأو في

 
المكان العام بالتخصيص هو الذي يباح لجمهور الناس دخوله خلال أوقـات            

وإذا جهـر الـشخص   .  ويحظر عليهم إرتياده فيما عدا هـذه الأوقـات  ،  معلومة
ياحه أو خطبه في المكان العام بالتخصيص فإن العلانية تتـوافر إذا            بأغانيه أو ص  

صدر عنه فعله في الوقت الذي كان مصرحاً فيه لجمهور الناس بالدخول فيه في              
وتتوافر العلانية حتي ولو لم يوجد      ،  أجزاء المكان التي يصرح لهم بالدخول فيها      

وعلي خـلاف ذلـك لا      ،  أي شخص طالما كان مصرحاً للأفراد بإرتياد هذا المكان        
أو ،  تتوافر العلانية في الأوقات التي لا يصرح الجمهور فيهـا بإرتيـاد المكـان          

  . في أجـزاء المكـان التي لا يصـرح للجمهور بالدخول فيهـا

 
 الناس علي المكان العام بالمصادفة هو مكان خاص أصلاً ولكن يباح لجمهور  

وإذا جهر  ،  ومثاله المطاعم والمقاهي والمحال التجارية    ،  وجه عارض الدخول فيه   
المتهم بأغانيه أو صياحه أو خطبه في خلال الوقت الذي يتواجـد فيـه جمهـور     

وعليه فإذا صدر الفعل في وقت كان المكان فيه خالياً من           ،  الناس تحققت العلانية  
،  عدد قليل من الناس فلا تتحقق العلانيـة        النـاس أو كان فيه شخص واحـد أو      

وعلي قاضي الموضوع في كل حالة أن يحدد ما إذا كان عدد الحاضرين قد بلـغ                
  .)٢(من الأهمية القدر الذي يجعل منه جمهوراً

                                            
 رقـم   ١٤مجموعـة أحكـام محكمة الـنقض س       ١٩٦٣ اكتوبر سنة    ٢١أنظر نقض     )١(

  . ٦٣٢ ص ١١٦
 ١١٢ رقـم    ١٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٦١ مايو سنة    ٢٢أنظر نقض     )٢(

    . ٣٠٧ ص ٦٥ رقم ٢٨ س ١٩٧٧ فبراير سنة ٢٧؛ نقض ٥٩٠ص



 

 

  ٢٦٣   صياح أو خطب مخالفة للآداب العامةالجهر بأغان أو
 

المحفل العام هو كل مجتمع احتشد فيه عدد كبير من الناس لم يدعوا اليـه               
وذلك بغض النظر عن    ،  ولا حرج علي أي إنسان من الإشتراك فيه       ،  بصفة خاصة 

كالأفراح والموالد التي يباح لكل شخص أن       ،  صفة المكان الذي احتشد فيه الجمع     
ويشترك المحفل العام مع المحل العمومي بالمصادفة في حكم علانية ،  يشترك فيها 

  .)١(الجهر بالأغاني أو الصياح أو الخطب فيهما
وإذا كان بين المجتمعين صلة سابقة وتحقق أنه لا يوجد من بيـنهم مـن لا       

ولا يحول دون اعتباره خاصاً أن يكـون  ،  تجمعه بهم هذه الصلة فالإجتماع خاص     
وتطبيقاً لذلك فالصياح أو الخطب المنافيـة لـلآداب         .  عدد المشتركين فيه كبيراً   

 اجتماع مجلس إدارة شركة     العامة التي يجهر بها في قاعة محاكمة سرية أو في         
فثمة صلة  ،  أياً كان تخصصها أو نادي رياضي أو اجتماعي لا تتوافر لها العلانية           

  .)٢(تجمع بين المجتمعين في هذا الاجتماع


 

بالأغاني أو الصياح أو الخطب في محـل خـاص إذا           تتحقق العلانية بالجهر    
والعبرة في تحديد العلانيـة ليـست      ،  كان يستطيع سماعه من كان في مكان عام       

وإنما بطبيعة المكان الذي تحققت فيــه       ،  بطبيعة المكـان الذي صدر فيه الفعل     
  .  )٣(آثـاره وهي الإستماع الي الأغاني أو الصياح أو الخطب 

هر بالقول في مكان خاص بحيث لا يستطاع سـماعه مـن            أما إذا حصل الج   
فالمنزل بحكم الأصل محل خاص وسماع الـسكان        ،  مكان عام فلا تتحقق العلانية    

الأغاني أو الصياح أو الخطب فيه لا يجعل منه مكاناً عاماً بالمصادفة ولا يتحقـق     
ي أو  ولكن إذا استطاع المارة في الشارع سـماع تلـك الأغـان           ،  به ركن العلانية  

                                            
بأنه إذا كانت المحكمة قد حصلت قيام العلانية مـن أن المـتهم             قضت محكمة النقض      )١(

)  أعضاء اتحاد خريجي الجامعـة    (القي خطابه الذي يتضمن العيب في جمع من الناس          
ولم ترقي الرابطة التي تربط بعضهم ببعض ما ينفي وصف العلانية عن هذا الخطاب،              

       .   فهذا الفهم من جانبها سائغ وتحصيله في حدود سلطتها
 ٣٥٨ رقـم    ٧ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج         ١٩٤٧ مايو سنة    ١٢أنظر نقض   

  . ٣٣٦ص
وتعتبر قاعات الدرس في المدرسة أو الكلية وكذلك أمكنـة الرياضـة مـن الأمـاكن                  )٢(

  .    الخاصة مقصورة علي المقيدين بها وإن إندست بينهم قلة من غيرهم
    . ٣٥٦ ص ٣لسابق، بند أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي، المرجع ا

 ٣٣٣ رقـم  ٥ مجموعة القواعد القانونيـة جــ   ١٩٤١ مارس سنة ٢٤أنظر نقض    )٣(
  . ٤٢٦ص



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٦٤  
الصياح أو الخطب المنافية للآداب الصادرة من المتهم وهو في منزله فإنها تعتبر             

  .  علنية


 

، تتحقق العلانية في هذه الحالـة إذا استعمل الجـاني وسيلــة اللاسـلكي            
مال هذه الوسيلة أنها تؤدي الـي إنتـشار الأغـاني أو            والحكمة من تحريم استع   

وقد أردف الشارع وسيلة ، الصيـاح أو الخطب بحيث يسمعه عدد كبير من الناس   
وبذلك فإن هذه الطريقة تتسع لتشمل      ،  "أو أية طريقـتة أخري     " اللاسلكي بعبارة   

إلـي  وكل وسيلـة من شأنها أن تنقل الصـوت من مكان    ،  الإذاعـة والتليفزيون 
ولم يشترط المشرع في هذه الحالة أن تتحقق استطاعة السمـاع لمن وجد     ،  مكان

  .)١(خلافاً لحالة الجهـر في مكان خاصفي مكـان عـام وذلك 

 
 

 
ومن ثم فإن الركن المعنوي فيها يقوم علي القـصد          ،  إن هذه الجريمة عمدية   

فينبغي أن يتجه علم الجاني صوب عناصر النشاط        . الجنائي بعنصريه العلم والإرادة   
كما يتعين  ،  المادي المتمثل في الأغاني أو الصياح أو الخطب المنافية للآداب العامة          
  .  أن تكون إرادة الجاني مميزة حرة مختارة وقت ارتكاب النشـاط المادي

 
 

 
رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامـة      

  . لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
وإذا عـاد   .   ساعة ٢٤ووفقاً للقواعد العامة فإن عقوبة الحبس لا تقل عن          

وذلك مـع   ،  لجريمة تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً     الجاني الي إرتكاب هذه ا    
 من قانون العقوبات التي تجيز للقاضي أن يحكـم          ٥٠عدم الإخلال بأحكام المادة     

.بأكثر من الحد الأقصي المقرر للجريمة قانوناً بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد            
                                            

    . ٦٧٤ ص٧٧٤أنظر الدكتور أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، بند   )١(



 

 

  ٢٦٥  جريمة التنمر

 
 

( 
 

يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضـعف      ((
للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو              
الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتمـاعي             

 وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه بقصد تخويفه أو
 .الاجتماعي

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب        
المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه               

 .ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف              
جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين، إذا وقعـت                 
الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليـه أو مـن                

مسلما إليه بمقتضى   المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان            
القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان              

 .يضاعف الحد الأدنى للعقوبة
 .))وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

 
 

 
ارسه فرد او مجموعة من الأفراد ضـد آخـر او           احد اشكال العنف الذى يم    (

إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة ، وقد يأخـذ التنمـر أشـكالًا متعـددة كنـشر                
الشائعات، أو التهديد، أو مهاجمة الفرد المتنمر عليه بدنيا أو لفظيـا ، أو عـزل               

  .)طفل ما بقصد الإيذاء او حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ
ب العقوبة الواردة بها كعقاب ضـد قـضايا         / مكررا   ٣٠٩مادة  وقد عرفت ال  

التنمر وهو التعرض للغير وخاصة للأطفال بأي شكل أو صورة بـشكل ينطـوي              
على إهانة تسيء للمجني عليه سواء من ناحية الجنس أو العـرق أو الـدين أو                



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٦٦  
بقصد الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الإجتماعي وذلك 

  .التخويف أو السخرية أو الخط من الشأن أو إبعاده عن محيط الأسرة 

 
يكون التنمر عن طريق التحرش أو الاعتداء اللفظي أو البدني أو غيرها من             
الأساليب العنيفة، ويتبع الأشخاص المتنمـرون سياسـة الترهيـب والتخويـف            

 .يل من شأن الشخص الذي يتم التنمر بهوالتهديد، إضافة إلى الاستهزاء والتقل

 
 :السلوك المادي في التنمر،  هي ثلاثة صور رئيسية ) صور (

 
 .ويشمل الإغاظة والسخرية والاستفزاز والتعليقات غير اللائقة والتهديد

 
 .لطعن وغيرها من طرق الإيذاء البدني ويشمل الضرب والعنف والصفع وا

 
  .من خلال الإحراج الدائم للشخص ونشر الشائعات حوله

: 
 

الذي يتمثل بالضرب والدفع وشد الشعر والطعن والصفع والعض والخـدش           
 .وغيرها من الأفعال المؤذية

 
وهو الذي يتضمن تهديد الشخص بالعزل الاجتمـاعي عـن طريـق نـشر              
الشائعات، ورفض الاختلاط معه ونقده من حيث الملبس والعرق واللون و الـدين     

  !وغيرها من الأمور، إضافة إلى تهديد كل من يختلط معه أو يدعمه

 
فهـو يتحقـق    : النسبة للركن المعنـوى   وبجريمة التنمر هي جريمة عمدية      

بتوافر القصد الجنائى بانصراف إرادة الجانى وتعمده إلى إرتكـاب سـلوك مـن              
  .الأفعال التي تعد من أفعال التنمر فإذا انتفت الأرادة انتفت معها الجريمة 



 

 

  ٢٦٧  جريمة التنمر

 
 

 عن عشرة آلاف جنيه ولا      الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل         
  تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

 
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد               
على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين             

 الجاني من أصول المجني عليـه أو مـن المتـولين تربيتـه أو        أو أكثر، أو كان   
ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب              

  حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني

 
  تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

 
أو مادية أو اجتماعيـة معينـة أو يتـأثر          قد يعيش الشخص ظروفاً أسرية      

بالإعلام أو قد يعاني من مرض عضوي ما أو نقص ما في الشكل الخـارجي، أو                
ربما مجموعة من هذه العوامل كلها، والتي قد تؤدي في النهاية إلى أن يعاني من   

 :الأمور التالية والتي ستكون بدورها مسبباً لتحوله إلى شخص متنمر

 . ونقص تقدير الذاتاضطراب الشخصية  -

 .الإدمان على السلوكيات العدوانية  -

 .الاكتئاب والأمراض النفسية  -

 
 :  

 وتشمل الضرب او الدفع او الايذاء        ،الاضرار بجسد او ممتلكات شخص ما       
وعادة ما يبدأ بـالتنمر     ، الجسدي او التهديد بالعنف او اتلاف وسرقة الممتلكات         

 . ظياللف

  
 . وتشمل الشتائم والاهانة والسخرية، اكثر اشكال التنمر انتشاراً 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٦٨  

  
ومشاركة معلومات لها تأثير ضـار علـى        ، نشر الشائعات   ، مثل الاستبعاد   

 . او الاضرار بالسمعة الاجتماعة والقبول الاجتماعي، الشخص الاخر 

 
منتـشرة بكثـرة    " الابتزاز الإلكتروني "اهرة التنمر الإلكتروني أو     أصبحت ظ 

 وخاصة بين الشباب في المدارس والجامعات، فما هو التنمر الإلكتروني؟
التنمر الإلكتروني هو استغلال التكنولوجيا والإنترنت وتقنياته لإيذاء أشخاص 

م الوسـائل   ويتم من خـلال اسـتخدا     آخرين بطريقة متعمدة ومتكررة وعدائية ،       
مثل استخدام المراسلة والـشات او الرسـائل النـصية او البريـد             ، الالكترونية  

وقد يكون التنمر   ، الالكتروني او مواقع الانترنت والمنتديات الاجتماعية وغيرها        
وعادة ما يمارس المتنمر الالكتروني التنمر فى الحياة العادية         ، فردي او جماعي    

 . ايضاً

: 
الاتصالات والرسائل التي تسعى للترهيب والإيـذاء والتخويـف والتلاعـب           

 .والقمع وتشويه السمعة أو إذلال المتلقي

. 
قد يكون التنمر الإلكتروني من خلال انتحال الشخصية، أو استبعاد الشخص           

  .من مجموعة إلكترونية

 :  
التقليل من شأن شخص ما او السخرية منه او ترهيبه او فـضحه بـسبب               
مظهره الجسدي او الخلفية العرقية او الثقافية او الممارسات دينيـة او طريقـة              

  .اللبس او الحديث

 
تناول الإسلام موضوع التنمر بكل أشكاله من خلال نبذ سخرية الفـرد إلـى              

ت الآيات صريحة وبها نهي واضح عن هذا الفعل، فقد قـال االله             الآخر، وقد جاء  
 يا أَيّها الَّذين آمنُوا لَا يسخَر قَوم مّن قَومٍ عسى ﴿سبحانه وتعالى في كتابه الكريم 

تَلْمـزوا  أَن يكُونُوا خَيرا مّنْهم ولَا نساء من نِّساء عسى أَن يكُن خَيرا منْهن ولَا                
أَنفُسكُم ولَا تَنَابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الِاسم الْفُسوقُ بعد الْإِيمانِ ومن لَّم يتُب فأولئـك              

 ونالظَّالِم م١١الآية : سورة الحجرات( ﴾ه( 



 

 

  ٢٦٩  جريمة التنمر
فقد أوضح ابن كثير في معنى الآية الكريمة أن؛ بها نهي صـريح مـن االله                

احتقار الناس والاستهزاء بهم لوجود مرض أو فقـر أو أي           سبحانه وتعالى عن    
فربما يكون الشخص الذي تمت السخرية منه لـه         . صفة مختلفة أو غير مألوفة    

قدر عند االله أعظم من الساخر، بل وربما يكون أحب الله من الشخص الـذي قـد                 
ير أن معناهـا     فقد أوضح ابن كث    ﴾ ولَا تَلْمزوا أَنفُسكُم     ﴿تنمر عليه، أما في قول      

 .عدم الإيماءات التي توحي للآخرين بالاستهزاء بهم
سواء كانت بالنظر أو بالحركة أو بالكلام، وقال أيضا أن اللماز الهماز ملعون  

 أي لا تقومـوا     ﴾ ولَا تَنَـابزوا بِالْأَلْقَـابِ       ﴿عند االله ومذموم، أما قول االله تعالى        

 . عندما يستمعون إليهابإطلاق أسماء على البعض يستاؤوا منها
فالشريعة الإسلامية قد حاربت التنمر منذ مئات السنين، وهذا قد جـاء فـي              
تعريف التنمر في العصر الحديث، ولعل هذه الآية الكريمة لم تكُن هـي الوحيـدة           

 .التي نهت عن السخرية من الاخرين والتنمر عليهم

الَّذي جمع مالًـا    ) ١(زة لُّمزة    ويلٌ لِّكُلِّ هم   ﴿» سورة الهمزة   « فقد جاء في    

 هددع٢(و ( هأَخْلَد الَهم أَن بسحي)٣ ( ةطَمي الْحف ذَننبكَلَّا لَي)٤( ﴾ 
فنجد أن في الآيات ما يشير بوضوح إلى الوعيد وشدة العذاب الذي ينتظـر              

تُشير إلى من يتباهى    من يسخر على الناس سواء بالقول أو الفعل، وهذه الآيات           
بماله على الفقراء فلا هم له سوى جمع المـال والتبـاهي بـه أمـام الفقـراء                  

 .والاستهزاء بهم وإطلاق أسماء يحزنون عند سماعها
أما في السنة النبوية المطهرة فنجد أن هناك عدد كبير من الأحاديـث عـن               

لتواضع حتى وإن كان النبي صلى االله عليه وسلم تُشير إلى النهي عن السخرية وا
الإنسان يتمتع بنعم االله تعالى عليه من صحة ومال وصفات أخرى قد لا توجد في               

 .غيره
فعلى سبيل المثال عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أتاه صحابي فقير فقال              

نعم يـا   : أو مثلي؟ قال  : له النبي أهلًا بمن خبرني جبريل بقدومه، فقال الصحابي        
  .في الأرض علم في السماءأخي، خاملُ 

وهكذا يعلمنا النبي الكريم أن الإنسان قد يكون فقيرا في الدنيا ولكنه عند االله              
غني، وموضوع السخرية من الآخرين إلى ذنب الشرك باالله والتجبر على العباد،            

” حاشا الله “فعندما يمارس أحد التنمر ضد الآخر يكون قد سخر من االله عز وجل              
يقي هو الذي يسلم المؤمن من شره حتى ولـو كـان بـالنظرة أو               فالمؤمن الحق 

التعليق، فالسخرية نوعا من الكبرياء، وقد جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه            
العز « أبو داوود وابن ماجة وأحمد عن أبي هريرة يقول رب العزة تبارك وتعالى           

وتمتـد  » احد منهما فقَـد عذَّبتُـه       إِزاري، والكبرياء رِدائِي، فَمن ينَازعني في و      



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٧٠  
سماحة الإسلام إلى النهي حتى عن السخرية من المذنب، وإنما كان أمر االله لنـا               
والرسول صلى االله عليه وسلم إن رأينا مذنبا ندعو له بالهداية ونشكر االله علـى               

 النعمة التي أنعم بها علينا فالذنب شؤم على غير صاحبه
 اغتاب صاحبه، وهنا يكون قد أذنب، أمـا إن وافـق            فإن تكلم في الذنب فقد    

على الذنب فيكون مشاركًا بالإثم، وإن سخر من الذنب ابتلاه االله به، والخلاصـة؛       
   .أن الدين الإسلامي نهى تماما عن السخرية التي اتخذت اسما آخرا وهو التنمر

 
 

متهم بالتنمر غالباً لن تخرج عن بيـان أسـباب          أوجه الدفاع والدفوع عن ال    
فإن الأمر لن يخرج عـن وجـود        ، التنمر ومدى إنطباقها على المتهم من عدمه        

، فإذا لم يكن هناك مشكلة نفسية يعاتي منهـا المـتهم            ، مشكلة نفسية بالمتهم    
  .إستحق العقاب

لجريمـة  ومن أسباب التنمر التي من الممكن أن ننفي بها الأركان الماديـة ل            
  : وكذلك إنتفاء القصد الجنائي الأسباب التالية

 
كثير من المتنمرين كانوا ضحية تنمر أنفسهم، مما جعلهم يـشعرون بعـدم             

  .القيمة والغضب وبالتالي أصبحوا يرمون هذا التنمر على غيرهم

 
 بهـدف اكتـساب الاهتمـام       الشعور بعدم الأهمية والوحدة قد يولّد التنمـر       

حتى وإن كان المتنمر ينتمي الى مجموعة، فهذا لا يعنـي أنـه             . والشعور بالقوة 
  .يشعر بالانتماء والأهمية لهـذا يحاول إيجادها عبر التنمر على الآخرين

 
كثير من المتنمرين يعانون من اضطرابات في منازلهم مثل التعنيف اللفظـي            

ي والجنسي والعاطفي وغيرهم مما يدفعهم للتنمر على الآخـرين بغيـة            والجسد
في هذه الحالة من المهم أن نعلم أن المتنمر هو أيـضا            . سكب غضبهم المكبوت  

  .ضحية

 
غير جميل، غير ذكي، غيـر مـستحق،   (إن كان الشخص يشعر بعدم القيمة   

ور بأنه أفضل من ذلك وأسهل طريقة لـه         فإنه يحتاج إلى الشع   ..) غير قادر ماديا  
  .هي عبر الحطّ من الآخرين مما يدفعه للتنمر



 

 

  ٢٧١  جريمة التنمر
 

إذا كان المتنمر يعاني من الغيرة من أحد ما فغالبا ما سيحاول صب غيرتـه               
غالبا ما يكون سبب الغيرة شهرة الشخص الآخـر         . وانزعاجه على ذلك الشخص   

وهذا يكسب المتنمر   . لى مجموعة من المتنمرين   الانتماء إ . أو مستواه الاجتماعي  
  .المزيد من القوة بفضل دعم فريقه له

 
بعض المتنمرين يعانون من التكبر والتعجرف ما يجعلهم يعتقدون أنهم أفضل    

  .ما حدث في العالم وبالتالي يتنمرون على كل من هم دون مستواهم

 
رغبون بكسب إعجاب الآخرين عبر إضحاكهم وتـسليتهم        بعض المتنمرين ي  

  .من خلال التنمر على غيرهم

 
بعض المتنمرين يتنمرون لمجرد أنهم يرون الشخص الآخر مختلفًا عـنهم،           

  .وهم سيشيرون إلى هذا الاختلاف علنًا بطريقة ساخرة بهدف التنمر

 
يمة عمدية حيث يكون القصد الجنائي من عنصرين هما         ذكرنا أن التنمر جر   

العلم والإرادة فمتى إنتفى العلم أو إنتفت الإرادة فلاجريمة ويتوافر هذا الفـرض             
كما لو كان الجاني من أصحاب الأمراض النفسية أو يعاني من خلل نفسي ، فمتى             

ر وكان  أتى هذا الشخص أي من صور السوك الذي يتوافر به أي من أفعال التنم             
  .هذا الشخص غير مسئول فلا جريمة

 
 مكرراً ب عقوبات من جرائم الجنح ولم تنص المـادة           ٣٠٩–جريمة المادة   

على عقاب الشروع وعليه فمتى كانت الواقعة شروعا فلا عقـاب عليـه لعـدم               
  .النص

 
 لسنة  ١٥٦وي الإعاقة من التنمر فقد صدر القانون رقم         حماية للأشخاص ذ  

 ٥٠( ونشر بالجريدة الرسمية حيث أضاف هذا القـانون المـادة رقـم                ٢٠٢١
  :٢٠١٨ لسنة ١٠للقانون رقم ) مكررا



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٧٢  

)١( 
 

 
 

 
  : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

 
 ١٠يضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقـم            

  : ، نصها الآتي)  مكررا٥٠( مادة جديدة برقم ٢٠١٨لسنة 
عـن سـنتين    يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل           

وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى                
 . هاتين العقوبتين

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علـى خمـس               
سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيـه ، أو                 

ا وقعت الجريمة من شخـصين أو أكثـر ، أو كـان             بإحدى هاتين العقوبتين ، إذ    
الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهـم               
سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكـم               
قضائى أو كان خادما له أو عند من تقدم ذكـرهم ، أمـا إذا اجتمـع الظرفـان                   

 . الحد الأدنى للعقوبةفيضاعف 
 . وفى حالة العود ، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى

 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتـاريخ              

  . نشره
 . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها

 هـ١٤٤٣مادى الأولى سنة  ج١٤ة في يصدر برئاسة الجمهور
 .م٢٠٢١ ديسمبر سنة ١٨الموافق   

 

                                            
  ٢٠٢١ ديسمبر سنة ١٨ في -) أ( مكرر ٥٠ العدد -الجريدة الرسمية   )١(



 

 

  ٢٧٣  الخاصةالمخلة بالآداب العامة في القوانينالجرائم 

 
 

 
 بين دفتيه كل الجرائم المخلة      ١٩٣٧ لسنة   ٥٨لم يجمع قانون العقوبات رقم      

نص علي بعض هذه الجرائم في قـوانين خاصـة          لذا فقد ورد ال   ،  بالآداب العامة 
وذلك كجريمة لعب القمار في المحلات العامة وجريمة الرهان خفية علي سـباق             

وجريمة إصدار اليانصيب أو طرحه علي الجمهور دون الحـصول علـي            ،  الخيل
لذا فإننا سوف نعالج هذه الموضوعات ، ونظراً لأهمية هذه الجرائم. ترخيص بذلك
  :  تاليعلي النحو ال

± من القانون ١٩المادة  ( لعب القمار فى المحلات العامة       جريمة 
  ). في شأن المحال العامة ١٩٥٦ لسنة ٣٧١رقم 

±      ٤ الصادر فى    ١٠القانون رقم   (الرهان خفية علي سباق الخيل 
 يونيه ٢٢ فى ١٣٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٢٢ابريل سنة 

  ). ١٩٤٧سنة 
±     هور دون الحصول علـي  إصدار اليانصيب أو طرحه علي الجم

ـام  بشأن نظ  ١٩٧٣ لسنة   ٩٣القانون رقـم   (ترخيص بذلك   
  ).     اليانصيب

   
  

∗ ∗ ∗  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٧٤  

 
 

 
 في شأن المحال العامة     ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩تنص المادة   

لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعـاب         " علي أنه   
ذات الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قـرار مـن وزيـر               

وفي حالـة مخالفـة حكـم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها          ،  الداخلية
  ". تعملت في إرتكاب الجريمة من الأشياء التي اس

يعاقب علي مخالفـة  "  من القانون سالف الذكر علي أن   ٣٤كما تنص المادة    
 بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه ويحكم بمصادرة الأدوات والنقود           ١٩المادة  

  ".وغيرها من الأشياء التي استعملت في إرتكاب الجريمة 

 
: الثاني،  ركن مادي : الأول،  قي الجرائم علي ركنين   تقوم هذه الجريمة شأن با    

كما يشترط لتحققها وجود ركن مفترض هو وقوع الجريمة في محل ، ركن معنوي
  .عام

 
± المحل العام( الركن المفترض.(  
±الركن المادي  .  
±الركن المعنوي .  
±عقوبة الجريمة     .  

   
 

 
 في شــأن المحـال      ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١تنص المادة الأولي من القانون رقم       

  : لآتي بيانهانوعي المحال العامة اتسري أحكام هذا القانون علي " العامة علي أن 

 
ويشمل المطاعم والمقاهي وما يماثلها من المحال المعـدة لبيـع أو تقـديم              

  .المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها في ذات المحل



 

 

  ٢٧٥  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 

 
ويشمل الفنادق والوكائل والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها مـن          

وذلك سـواء كانـت هـذه       ،  علي اختلاف أنواعها  المحال المعدة لإيواء الجمهور     
المحال منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو أية مادة أخري أو كانت 
في أرض فضاء أو في العائمات أو علي أية وسيلة من وسائل النقـل البـري أو                 

  ".النهري أو البحري 
 وأضـاف كلمة   ويلاحظ أن المشرع قد أشار إلي أنـواع المحـلات بنوعيها        

ويفيد ذلك أن التعداد الذي ورد بالمادة علـي سـبيل المثـال لا              ،  "وما يماثلها   " 
ومن ثم فإنه يجوز لقاضي الموضوع أن يـضيف أنـواع أخـري مـن               ،  الحصر

وبذلك يخرج عن نطاق تطبيق     ،  المحلات إذا انطبق عليها الشروط الواردة بالنص      
وكذلك حالة المـساكن التـي      ،  واحدةهذا القانون المكان المؤجر مفروش لأسرة       

  . يشارك فيها فرد أو بعض أفراد أسرة معينة في المسكن

 
  

 
يتخذ النشاط المادي في هذه الجريمة إما شكل سلوك إيجـابي يـصدر مـن               

ولة أية لعبـة مـن      الجاني ويتمثل في تسهيل ممارسة الغير لألعاب القمار أو مزا         
أو بتجهيز  ،  الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور وذلك بإمداده بأدوات اللعب         

أو بسلوك سلبي يتمثل في غض البصر عـن         ،  المكان لإستعماله في ألعاب القمار    
  .ممارسة الغير لألعاب القمار مع علمه بوقوعها

 وحدد فيـه مـا   ١٩٥٧ لسنة ٣٧وقد أصدر وزير الداخلية القرار الوزاري رقم       
يعتبر من ألعاب القمار التي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والملاهـي وذلـك                

وقد سبق لنا أن بينا     ،  ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١تنفيذاً للمادة التاسعة عشر من القانون رقم        
  .هذه الألعاب عند تناول أحكام ألعاب القمار في قانون العقوبات فيرجي الرجوع اليها

ئولية صاحـب المحل أو مديره أو المشرف عليه تتحقق وفقاً          ويلاحظ أن مس  
 حيـث   ٣٨ و ٣٤ و ١٩ بـالمواد    ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١لقانون المحال العمومية رقم     

يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيه "  علي أن  ٣٨تنص المادة   
وقـد أقـام المـشرع هـذه        ،  "مسؤلين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون         

  .لمسئولية علي قصد جنائي مفترض قانوناًا
ويعاقب لاعب القمار في ظل قانون المحال العمومية إذا توافر قبلـه نـشاط              

ومن ذلك يبين أن هناك فارقاً بين تـأثيم جـرائم           ،  إيجابي هو فعل اللعب في ذاته     



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٧٦  
فبينما تقتصر المسئولية في    ،  القمار في قانون العقوبات وفي قانون المحال العامة       

، ول علي من أعد أو هيأ المكان لأعمال القمار أو من تولي أعمال الصيرفة فيه              الأ
فإن المسئولية في الثاني تتعدي صاحب المحل أو مديره أو المشرف عليـه الـي        

  .    اللاعبين أنفسهم

 
 

 
معنوي فيها صورة القـصد الجنـائي       يتخذ الركن ال  ،  إن هذه الجريمة عمدية   
فيتعين أن تتجه إرادة الجاني صوب ارتكاب الفعـل         ،  العام بعنصريه العلم والإرادة   

  .مع إنصراف علمه الي عناصر الجريمة، المكون للركن المادي
والعلم الذي يتطلب القانون ثبوته لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة هـو             

، نزلاء المحل العام هو فعل لعب القمار المعاقب عليه        علم الجاني بأن ما يقوم به       
فلا يقبل من المتهم الدفع بأنه لا يعلـم بـأنواع           ،  أما العلم بالقانون فهو مفترض    

ولا حرج علي القاضي في إستظهار العلم مـن ظـروف           ،  ألعاب القمار المحظورة  
مـدونات  الدعوي وملابساتها علي أي نحو يراه مؤدياً إلي ذلك ما دام يتضح من              

ولكن إذا دفع المتهم بإنتفاء العلم لديه فإنـه       ،  حكمه توافر هذا القصد توافراً فعلياً     
يجب علي المحكمة أن ترد علي هذا الدفع بأسباب صحيحة سائغة مستمدة مـن              

كمـا  . أوراق الدعوي لا سيما إذا كان في ظروف الدعوي ما يسمح بإنتفاء العلم            
، إرتكاب الفعل المكون للركن المادي بالجريمة     يتعين أن تتجه إرادة المتهم صوب       

  .    أي إرادة حرة مميزة، وأن تكون إرادة معتبرة قانوناً

 
 

 
 سـاعة ولا    ٢٤رصد المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن           

ويلاحظ ،   ولا تجاوز ألف جنيه    تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن مائة قرش        
  . أن الحكم بالحبس والغرامة معاً وجوبي علي المحكمة

 
أوجب المشرع علي المحكمة أن تحكم بمصادرة الأدوات والنقود وغيرهـا مـن        

  ). من قانون المحال العمومية٣٤المادة (الأشياء التي استعملت في إرتكاب الجريمة 



 

 

  ٢٧٧  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 


 
 
 حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعه التي دين بها المطعون ضـدهم               �

وحاصلها ان الصاغ مصططفي رياض حرر محضراً أثبت فيه أنه علم من مصدر             
رابع يقبلون الرهان علـي لعبـة الطمبـولا         سري أن المتهمين من الثاني إلي ال      

ويتخذون مقهي المتهم الأول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب إصدار أمر النيابـة    
بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي            
مقهي المتهم الاول ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بـين اللاعبـين حتـي      

دوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المـتهم الـسادس       تأك
وهو ابن صاحب المقهي يتسلم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويـسلم         
الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص الذين            

بق ذكره وأضاف ان المتهم     يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ما س        
الثاني كان يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علـي               
الأرقام التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قـدر عـددهم بحـوالي               
خمسمائة شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر العملية التي قام بها كـل           

همين الأخرين وبيد كل منهم تذكرة مؤشر علي بعض         من المتهمين كما ضبط المت    
أرقامها ومع أولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كـل      
من هذين المتهمين أنهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بـأنهم             

أنه لايعلم  يديرون لعبة الطمبولا فيما عدا المتهم الأول صاحب المقهي الذي قرر ب           
وبعـد أن اوردت    " بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقت الضبط            

المحكمة الواقعه علي هذه الصورة اوردت الأدلـة التـي اعتمـدت عليهـا فـي               
استخلاصها للواقعه علي هذا النحو ثم عرضت إلي التطبيـق القـانوني فقالـت              

هي عبارة عن أوراق مطبوعة عليهـا       وحيث إن اللعبة كان يزاولها المتهمون و      "
بلية ) المتهم الثاني (أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج أحد المعاونين في اللعبة           

من كيس القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمن يصادف وجود الرقم في              
الورقة التي بيده يؤشر عليه في الورقة حتي إذا ماانتهي إخراج عدد معين مـن               

لمرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي يبده الورقة التي تصادف مـصادفة            البلي ا 
ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة فهـذه يكـون           ،  لأرقام البلي ،  ارقامها

اللاعب فيها علي علم بالخيول التي ستجري مثلاً او الحصان او الصائد في لعبة              
الطمبولا عبارة عن لعبة    صيد الحمام علي أن هذا أو ذاك هو الذي سيكسب بينما            

من ألعاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكون الواقعـه منطبقـة علـي              
وحيث أن الواقعة علـي     ". ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ٣٦ و ١٩المادتين  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٧٨  
الوجه المبين بالحكم لاتدخل في أي من الألعاب والأعمال الرياضية بالمعني الوارد       

 بشأن  ١٩٤٧ لسنة   ١٣٥ المعدل بالقانون رقم     ١٩٢٢  لسنة ١٠في القانون رقم    
المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من انـواع الألعـاب وأعمـال              
الرياضة وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور مزاولتها فـي المحـال العامـة           

 قبل صدور قـرار وزيـر       ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ١٩بمقتضي المادة   
 بإعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمار ومـن بينهـا    ١٩٥٥/ ٢/١٠ي  الداخلية ف 

الطمبولا وإنما هي لم تكن تعد وقتذاك عملاً من أعمال اليانصيب او اللوتريا التي              
ومن ثـم   ،  تتميز عن الألعاب الأخري بأن الربح فيها موكول للصدفة دون سواها          

ي المتهمين هو القانون رقم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة ال
 بشأن اعمال اليانصيب والذي تنص المادة الثالثة منـه علـي            ١٩٠٥ لسنة   ١٠

معاقبة كل من يخالف أحكامه بغرامة لاتتجاوز مائـة قـرش ومـصادرة الأوراق     
والأشياء التي جري استخدامها في ارتكاب المخالفة مع جواز إغلاق المحل لمـا             

 فيه إذ قضي باعتبار الواقعه جنحة منطبقة علـي          كان ذلك وكان الحكم المطعون    
 قد أخطأ في تطبيق القانون وإن       ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من القانون    ٣٦ و ١٩المادتين  

كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعـين معـه قبـول الطعـن                
وتصحيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالإضافة إلي العقوبة المقـضي      

  . بها
 
وحيث أن الحكم الأبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قال فـي         �

تخلص فيما أثبته السيد ضابط المباحث فـي محـضره         " بيان واقعة الدعوي أنها     
د أربعـة أشـخاص      من أنه أثناء مروره بدائرة البندر شاه       ٤/٩/١٩٥٦ المؤرخ

وكان يجالسهم شـخص    ) شلح(يلعبون لعبة   ) الطاعن(يجلسون في مقهي المتهم     
خامس ولم يكن يلعب معهم وكان بحجر اللاعب الأول مبلغ ثمانية قروش وفـي              
حجر الثاني ثمانية قروش ونصف وبسؤال المتهم وهو صاحب المقهي قال إنـه             

لي الطلبات ولم يقارفوا الميـسر      كان يقف بالخارج وأن اللاعبين كانوا يلعبون ع       
 ٣٨ من القانون رقم     ١٩وبعد أن ناقش الحكم أقوال اللاعبين وأورد نص المادة          

إن "  بشأن المحال العمومية انتهي إلي براءة الطـاعن قـولا منـه             ١٩٤١لسنة  
المستفاد من هذا النص ان المشرع قصد الي تحريم لعب القمـار فـي المحـلات         

ل الحصر ألعاباً معينة اعتبرها من ألعـاب القمار ومجـرد          العامة واورد علي سبي   
لعبها محرم في ذاته مهما كانت البواعث عليه وما لم يرد به نص لا يعتبر لعبـة                

وحيث إن اللعبة موضوع الاتهام هي لعبة       . قمار الا اذا كان اللعب بقصد المقامرة      
كان اللاعبـون قـد     ومن ثم يتعين النظر فيما إذا       ،  وهي لم يرد بها النص    ) شلح(

ومن حيث إن جميع اللاعبين والشاهد محمـود        ،  مارسوهـا بقصد المقامرة أم لا    
عثمان قناوي قرروا ان اللعب كان علي الطلبات ولم تكن بالنقود بقصد المقـامرة     



 

 

  ٢٧٩  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
وحيث إن اللاعبين حسن السيد وحميد حسن علم عللا سبب وجود النقـود فـي               

ئهما دخاناً ولاتستبعد المحكمة صـحة هـذا        حجريهما بأنها كانت الباقي بعد شرا     
الدفاع طالما لم يثبت من ظروف الواقعة أي دليل أو قرينة علـي لعـب القمـار                 

ولما كان هذا الذي قاله الحكـم   " كوجود ورقة لرصد حساب اللعب او ما إلي ذلك          
واستند اليه في القضاء ببراءة الطاعن هو تقرير خاطئ في القـانون اذ المـراد               

 من القانون السالف الذكر هو الألعـاب التـي          ١٩ القمار في معني المادة      بألعاب
سمتها تلك المادة وأوردتها علي سبيل التمثيل للنهي عن مزاولتها فـي المحـال              

وكذلك الالعاب المشابهه لها وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر ، العامة
صورة المقامرة علـي مبلـغ مـن        ولما كان الربح كما يتحقق في       ،  منه للمهارة 

قد يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنـه مـستحق الأداء              . النقود
لصاحب المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال وكان هذا الخطأ من الحكم قـد                

التي كان يزاولها اللاعبون في     ) شلح(حجب المحكمة عن بحث كيفية القيام بلعبة        
 علي طبيعتها هل هي من الألعاب التي يرجع الكسب فيها           مقهي الطاعن والوقوف  

فإن الحكم المطعـون  ، إلي مصادفة الحظ أكثر مما يرجع إلي المهارة لما كان ذلك         
  .فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه

 
تها الحكم الابتـدائي المؤيـد لأسـبابه        وحيث أن واقعة الدعوي كما اثب       �

أثناء مرور ضابط مباحـث مركـز       "والمكمل بالحكم المطعون فيه تتحصل في أنه        
الواسطي لاحظ ان مقهي لطفي عبد العزيز تدار للعـب القمـار فـدخلها ومعـه                
المخبرين أحمد عبد الجواد وأحمد حسن شديد ووجد الطـاعنين جالـسين علـي         

فسألهما عما يفعلان فأخبراه بأنهما يلعبان ومن يخسر        ) ةالكوتشين(منضدة يلعبان   
وبعد أن اورد الحكم الأدلة علي ثبـوت تلـك الواقعـة            " منهما يدفع ثمن الطلبات   

، المستمدة من أقوال الضابط والمخبرين واعتراف الطاعنين بمحضر ضبط الواقعة     
 ٣١و١٩و١بالتطبيق للمـواد    ) مقهي(دانهما بجريمة لعب القمار بمحل عمومي       

 في شأن المحال    ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ٣٨ و ٣٧ و ١ / ٣٦ و ٣٤و
ولما كان نص الفقرة الأولي من      . ١٩٥٧ سنة   ١٧٠العامة والمعدل بالقانون رقم     

لايجـوز فـي    " قد جري علي أنه      ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩المادة  
عاب ذات الخطر علي مصالح     المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الأل         

وكان قـرار وزيـر     ،  "الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية        
 قد نص في مادته الأولي علي بعض الألعاب مـن           ١٩٥٧ لسنة   ٣٧الداخلية رقم   

ألعاب القمار والتي لايجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر هذا القرار 
لقمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي            أيضاً من ألعاب ا   
وكان المراد بألعاب القمار في معني نص المادة        ،  لما كان ذلك  . تكون مشابهة لها  

 من القانون السالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح              ١٩



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٨٠  
 بيان علي سبيل المثـال      وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في       ،  الجمهور

وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهه لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال              
العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكلاً للحظ أكثر منه للمهـارة ولمـا         
كان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيـضاً               

 طعام أو شراب ثمنه مستحق الأداء لصاحب المقهي أو علي أي          في المقامرة علي  
وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع اللعـب      ،  لما كان ذلك  . شيءآخر يقوم بمال  

الذي ثبت حصوله في المقهي وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه 
 إثباتهـا   المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار          

بالحكم وهو مما يعيبه بالبطلان ويستوجب نقضه مع الاحالة وذلك بغير حاجة إلي        
  .بحث باقي اوجه الطعن

 
إنها تخلص فيما   "وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بقوله            �

ب آداب الغربية أنه شاهد أربعة أشخاص يلعبون الـورق داخـل            أثبته ضابط مكت  
مقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني الذي علم أنـه يـدار لألعـاب القمـار                
وأضاف محرر المحضر أنه تبين أن اللاعبين يلعبون لعبة الكونكـان ولـم يجـد              

م علـم   صاحب المقهي المتهم الثاني المطعون ضده الثاني فأرسل في استدعائه ث          
من اقاربه أنه سافر الي المنصورة عندما علم بضبط المقهـي وقـد ذكـر لـه                 
اللاعبون أنهم يتراهنون في اللعب علي أربعة طلبات قهوة كل إثنـين يـزاملان              
بعضهما وقد ذكر أولهم فريد حسني معوض عند سؤاله عن التهمة أن إبـراهيم              

ني وهو صـاحب المقهـي      المطعون ضده الاول هو الذي قدم لهم الورق وأن الثا         
وبعـد  ،  "يعلم بذلك وكان موجوداً وانصرف قبل دخول الضابط الي المقهي بقليل            

عرض الحكم لاقرار المطعون ضده الاول بأنه سلم الورق للاعبين أثنـاء وجـود         
وإلي إنكـار هـذا     ،  المطعون ضده الثاني بالمقهي وإن كان لم يشهد هذه الواقعة         

لحادث إنتهي إلي إلغاء الحكـم المـستأنف وبـراءة          الاخير وجوده بالمقهي يوم ا    
إن المحكمة تري أن لعب الورق أو غيره لا يدخل في " المطعون ضدهما قولاً منه 

باب المقامرة أن يكون الرهان فيه محدوداً بما يتناوله اللاعبين من مشروب فـي            
المقهي إذ كان العرف الشائع قد جري بأن يدفع أحد الجلوس فـي جلـسة ثمـن        
المشروب حتي ولو لم يكن ثمة لعب ويبدو فوق ذلك أن إفتراض علـم صـاحب                
المقهي أو سماحه بذلك من مجرد تقديمه أوراق اللعب ليس له ما يبرره إذ كـان                
اللعب بالورق يمكن أن يتم بغير مقامرة ولم يكن لصاحب المقهي مصلحة من مثل    

 يقدمه ومـن الـصعب أن       هذا الفعل طالما أنه لا يتقاضي إلا ثمن المشروب الذي         
يتبين عندئذ ما إذا كان من يدفعه إليه علي سبيل المجاملة لانه خسر فـي لعبـة                 

وكـان  ،  لما كان ذلك  ". القمار طالما أن اللاعبين لا يتـداولون نقوداً أثناء اللعب          
" الحكم قـد أثبت أن اللعبة التي كان يزاولها بعض رواد المقهـي هـي لعبــة                



 

 

  ٢٨١  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
 ألعاب القمار المحظور لعبها في المحال العامة طبقـاً لـنص            وهي من " الكونكان  

 ٣٧ وقرار وزير الداخليـة رقـم        ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩المادة  
 وكان الربح كما يتحقق في صورة المقامرة علي مبلغ من النقود قد             ١٩٥٧لسنة  

يتحقق أيضاً في المقامرة علي طعام أو شراب ثمنـه مـستحق الاداء لـصاحب               
 من القانون سـالف     ٣٨وكانت المادة   ،  المقهي أو علي أي شيء آخر يقوم بمال       

الذكر تنص علي أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي الاعمـال فيـه              
وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض بها ، مسئولين معاً عن أية مخالفة لاحكامه

وجـوداً بالمحـل وقـت     علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم م           
فإن النظر  ،  لما كان ما تقدم   ،  وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه         

 يكـون   - فحجبه عن نظر موضوع الدعوي       -المار ذكره الذي ذهب اليه الحكم       
  .غير صحيح في القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والاحالة

 
وحيث أن حكم محكمة أول درجة المؤيد لاسبابه بالحكم المطعـون فيـه               �

حصل واقعة الدعوي في أن ضابط مكتب الآداب ضبط شخصين من رواد المقهي             
وقررا للضابط أنهما اتفقا علي أن يـدفع الخاسـر          " لعبة الكومي " يلعبان بالورق   

صاحب المقهي " المطعون ضده " وأن المتهم . مشروبمنهما ثمن ما يتناولاه من 
يعلم بذلك ثم خلص الحكم الي القول وحيث أن علم المتهم بأن من يلعبان الـورق      

أمر لـم يقـم     . كانا يمارسانه مقابل دفع ثمن الطلبات من الشخص الخاسر منهما         
اللعب عليه دليل فضلاً عن أن المتهم لم يكن يحصل علي أجر مقابل السماح لهما ب

وما انتهي إليـه    ،  "فتكون التهمة علي غير أساس مما يستوجب القضاء بالبراءة          
 في شأن ١٩٥٦ لسنة  ٣٧١ من القانون رقم     ٣٨الحكم غير سديد ذلك بأن المادة       

يكون مستغل المحل ومديره المشرف علي أعمال       " المحال العامة تنص علي أنه      
وواضح من صياغة هـذه     ،  " القانون فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا       

المادة أن مساءلة مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال فيـه عـن أيـة               
مخالفة لاحكامه هي مسئولية أقامها الشارع وافترض لها علم هؤلاء بما يقع من             
مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل مـن أحـد        

علمه ما لم يثبت قيام ظروف قهريـة تحـول بينـه وبـين              منهم أن يعتذر بعدم     
لما كان ذلك وكانت لعبـة الكـومي        . الاشراف علي المحل ومنع إرتكاب الجريمة     

التي كان يزاولها اللاعبان بمقهي المطعون ضده مقابل ثمـن المـشروبات مـن              
قم  من القانون ر   ١٩الالعاب المحظور مزاولتها في المحلات العمومية طبقاً للمادة         

 بإعتبارهـا مـن     ١٩٥٥ لسنة   ٣ ولقرار وزير الداخلية رقم      ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١
فـإن المطعـون ضـده      ،  أعمال القمار ذات الطابع الخطر علي مصالح الجمهور       

بإعتباره مستغلاً للمقهي يكون مسئولاً عن هذ المخالفة مسئولية مفترضة طبقـاً            
. من وراء المقامرة أم لا    سواء أعادت عليه فائدة     ،   سالفة البيان  ٣٨لحكم المادة   



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٨٢  
فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون فيما أقـام            ،  لمـا كان ما تقدم   

وإذ كان هذا الخطأ القانوني قـد حجـب المحكمـة عـن             ،  عليه قضاءه بالبراءة  
التعرض لموضوع الدعوي والبت برأيها في الادلة المطروحة عليها مما يتعـين            

  .لإحالةمعه أن يكورن مع النقض ا
 
المراد بألعاب القمار إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مـصالح         �

 قد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثـال             و .الجمهور
هي التي   و ،ذلك للنهي عن مزاولتها   و تلك التي تتفرغ منها أو تكون مشابهة لها       و

لما كان الحكم المطعون فيه قد       و .يكون الربح فيها موكولا للحظ اكثر منه للمهارة       
جاء كما يبين من مراجعته مجهلاً في هذا الخصوص فلم يبين نوع اللعب الـذي               
ثبت حصوله في مسكن الطاعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق 

واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم الأمـر الـذي يعيبـه بمـا              القانون علي   
  .  الإحالة ويستوجب نقضه

 
 من القـانون رقـم      ١٩وحيث إنه لما كان نص الفقرة الاولي من المادة            �

ز في المحال   لايجو"  في شأن المحال العامة قد جري علي أنه          ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١
العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعـاب ذات الخطـر علـي مـصالح                 

وكان قرار وزيـر    ،  "الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية          
 قد نص في مادته الاولي علـي إعتبـار بعـض            ١٩٥٧ لسنة   ٣٧الداخلية رقم   

رتها في المحـال العامـة والأنديـة    الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباش     
وإعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها              

وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمـار        ،  هذا النص أو التي تكون مشابهة لها      
 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التـي تكـون            ١٩في معني نص المادة     

وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار فـي  ،  طر علي مصالح الجمهور   ذات خ 
بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهـي               
عن مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ             

دانة بمتقضي هذا القانون أن تبين      وأنه يجب لسلامة الحكم بالا    ،  أكثر منه للمهارة  
فإن كان من غير الألعاب المـذكورة       ،  المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله      

كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الـذكر وإلا              ،  في النص 
وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر علي القول        ،  لما كان ذلك  . كان حكمها قاصراً  

الزهر هي التي قارفها المتهمون وهي من الألعـاب المـشابهة للعبـة             لعبة  "بأن  
دون بيـان   " ١٩٥٧ سنة   ٣٧الشيش بيش التي وردت بقرار وزير الداخلية رقم         

كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبة الشيش بيش التي يـشملها نـص القـرار               



 

 

  ٢٨٣  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
فـي هـذا    وبذلك جاء مجهـلاً     ،  الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الاوفر      

الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعـة             
وهو ما يعيبـه بالقـصور ويـستوجب نقـضه     ، الدعوي كما صار إثباتها بالحكم    

  .والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن
 

 من القـانون رقـم      ١٩وحيث أنه لما كان نص الفقرة الأولي من المادة            �
لا يجوز في المحال    " في شأن المحال العامة قد جري علي أنه          ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١

العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعـاب ذات الخطـر علـي مـصالح                 
كان قرار وزيـر    و،  "الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية          

 قد نص في مادته الأولي علـي إعتبـار بعـض            ١٩٥٧ لسنة   ٣٧الداخلية رقم   
الألعاب من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحـال العامـة والأنديـة         
وإعتبر هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها              

وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمـار        ،   لها هذا النص أو التي تكون مشابهة     
 من القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التـي تكـون            ١٩في معني نص المادة     

وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار فـي         ،  ذات خطر علي مصالح الجمهور    
بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهـي               

 مزاولتها في المحال العامة والأندية وهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ             عن
وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين          ،  أكثر منه للمهارة  

فإن كان من غير الألعاب المـذكورة       ،  المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله      
ا يفيد توافر الشرط سالف الـذكر وإلا        كان عليها فوق ذلك أن تبين م      ،  في النص 

وكان الحكم المطعون فيه قد إقتصر علي القول        ،   لما كان ذلك   . كان حكمها قاصراً  
هي التي قارفها الطاعن مع باقي المحكوم عليهم علي طلبات        " لعبة الدومينو " بأن  

ه دون بيان كيفيتها وبيان أوجه الشب، الشاي وقد تم ضبط مبلغ نقدية مع كل منهم
بينها وبين أي من الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحـظ              
فيها النصيب الأوفر وبذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة             

، عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتهـا بـالحكم             
ـة دون حاجـة الـي بحـث       وهو ما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضـه والإحال      

باقـي أوجـه الطعن وذلـك بالنسبة للطـاعن وباقي المحكوم علـيهم لإتـصال            
  .الطعن الذي بني عليه النقـض بهم

 
 وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حـصل             �

واقعة الدعوي بما مجمله أنه أثناء مرور رئيس وحدة مباحث مركز ببـا لتفقـد               
حالة الأمن شاهد الطاعنين بمحل الطاعن الأول يمارسون لعب القمـار وأمـامهم           



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٨٤  
وأورد الحكم علي ثبوت هذه الواقعـة       ،  أوراق اللعب وبعض النقود فقام بضبطهم     

الطاعنين بالتحقيقـات وهـي     لديه أدلة مستمدة من أقوال رئيس المباحث وأقوال         
وكـان  ،  لما كان ذلـك   ،  أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها          

البين من الحكم أنه أورد ان الطاعنين كانوا يمارسون لعبتي الـسيف والكـومي              
 ١٩٥٥ لـسنة    ٣وهما من ألعاب القمـار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم           

ومـن  ،   بإعتبار بعض الألعاب من العاب القمار      ١٩٥٥سنة   فبراير   ٦الصادر في   
  .ثم فإن النعي علي الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون غير سديد

 
 لـسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩لما كان نص الفقرة الأولي من المادة          �
لا يجوز في المحال العامـة      : " محال العامة قد جري علي أنه        في شأن ال   ١٩٥٦

هي  و لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي صالح الجمهور            
 ٣٧كان قرار وزير الداخلية رقم  و".التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية   

 ب من ألعاب القمار قد نص في مادته الأولي علي إعتبار بعض الألعا       ١٩٥٧لسنة  
إعتبر هذا القرار أيضاً مـن      و الأندية و التي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة      و

ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التـي تكـون          
 مـن   ١٩كان من المقرر أن المراد بألعاب القمار معني نص المادة            و مشابهة لها 

 ، إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور         القانون سالف الذكر  
تلك التـي    و قد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال           و

 ذلك للنهي عن مزاولتها في المحـال العامـة         و تتفرع منها أو تكون مشابهة لها     
أنـه يجـب    وارةهي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمه      و الأنديةو

لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة نوع اللعب الذي ثبت 
حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فـوق ذلـك أن                

إذ كـان الحكـم    و.إلا كان حكمها قاصراً   و تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر      
أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبته محرر المحضر    المطعون فيه قد إكتفي بقوله      
بين أي مـن   ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبه بينها   و بمحضره فلم يذكر نوع اللعبة    

 الألعاب التي يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها النصيب الأوفر           
ة صـحة   بذلك جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقب           و

الإدلاء بـرأي فيمـا    وتطبيق القانون علي واقعة الدعوي كما صار إثباتها بالحكم       
الإحالـة   و يستوجب نقـضه   و هو ما يعيبه بالقصور    و يثيره الطاعن بأسباب طعنه   

  .دون حاجة إلي بحث وجه الطعن
 

 لـسنة   ٣٧١ من القـانون رقـم       ١٩ن المادة   لما كانت الفقرة الأولي م      �
 في شأن المحال العامة قد نصت علي أنه لا يجوز في المحال العامة لعب               ١٩٥٦



 

 

  ٢٨٥  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
هـي   و القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهـور            

التي يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية كما نصت المادة الأولي مـن قـرار               
 علي إعتبار بعض الألعاب من ألعاب القمـار  ١٩٥٧ لسنة ٣٧لية رقم   وزير الداخ 

كما إعتبر هذا القـرار مـن       ،  الأندية و التي لا يجوز ممارستها في المحال العامة      
ألعاب القمار تلك التي تتفرع عن الألعاب التي أوردها في المادة الأولي منـه أو               

 المحكمة قد جري علي أن      كان قضاء هذه   و ،لما كان ذلك  . التي تكون مشابهة لها   
 من القانون سالف الـذكر إنمـا هـي          ١٩المراد بألعاب القمار في معني المادة       

قد عدد قرار وزير الداخلية      و ،الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور       
تلك التي تتفرع منها أو      و المشار إليه بعض أنواع ألعاب القمار علي سبيل المثال        

هـي   و المنتديات العامـة   و ذلك نهياً عن مزاولتها في المحال      و تكون مشابهة لها  
لما كان من المقرر أنـه       و .التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة        

يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمة أن تبين المحكمة فيه نـوع اللعـب               
 وجب عليها فوق فإن كان من غير الألعاب الواردة في النص      ،  الذي ثبت ممارسته  

إذ كـان    و ،إلا كان حكمها قاصـراً     و ،ذلك أن تدلل علي توافر الشرط سالف الذكر       
الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيـان نـوع               
اللعب الذي كان يمارس بالمحل إكتفاء بما ذكره من أن بـاقي المحكـوم علـيهم           

فإنه يكـون   ،  ذلك في المقهي الذي يديره الطاعن     و ضبطوا يمارسون ألعاب القمار   
قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز محكمة النقض عن مراقبـة صـحة               
 تطبيق القانون علي واقعة الدعوي الأمر الذي يعيب الحكم بمـا يوجـب نقـضه              

  .الإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعنو
 

وحيث أنه لما كان نص الفقرة الأولي من المادة التاسـعة عـشرة مـن             �
لا " في شأن المحال العامة قد جري علـي أنـه            ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١القانون رقم   

يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطـر               
نواع لعب القمار في بيان علـي       وقد عدد القانون بعض أ    ،  علي مصالح الجمهور  

سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لهـا وذلـك للنهـي عـن                 
وهي التي يكون الربح فيها موكـولاً للحـظ      ،  مزاولتها في المحال العامة والأندية    

وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين          ،  أكثر منه للمهارة  
فإن كـان مـن غيـر الالعــاب         ،  نوع اللعـب الذي ثبت ممارسته    المحكمة فيه   

المذكورة في النص  كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الـشرط سـالف                 
وكانت مدونات الحكم الابتدائي قـد      ،   لما كان ذلك   . الذكر وإلا كان حكمها قاصراً    

خـرون  خلت كلية من الإشارة الي نوع اللعب الذي ضـبط المحكـوم علـيهم الا              
، مكتفياً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار، يزاولونه في المقهي المملوك للطاعن    

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيـد الحكـم المـستأنف         ،  فإنه يكون قاصر البيان   



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٨٦  
فإنه يكون قاصراً بـدوره     ،  وإعتنق أسبابه دون أن يتدارك ما إعتورها من نقص        

وكـان الوجـه الذي بني عليه الـنقض       ،  لكلمـا كان ذ  . متعين النقض والإحالة  
، فإنـه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً      ،  يتصل بالمحكـوم عليهم الآخرين   

 من قانون حـالات وإجـراءات       ٤٢وذلك عملاً بنص المادة     ،  ولو لم يطعنوا فيه   
  .١٩٥٩ لسنة ٥٧الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 

 
من المقرر أن المراد بألعاب القمار في مفهوم هذا النص إنما هي الألعاب       �

التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور، وقد عدد القانون بعض أنواع ألعاب             
 لهـا   القمار في بيان على سبيل المثال وتلك التي تتفرع منها أو تكون مـشابهة             

وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأندية، وهي التي يكون الربح فيها             
موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتـضى هـذا              
القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته، فإن كان من غيـر               

يها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الـشرط          الألعاب المذكورة في النص، كان عل     
  . سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً

 
ألعاب القمار هي الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهـور لأن الـربح           �

 ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون    ١٩ المادة   -فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة       
 وبيان قرار وزير الداخلية لجانـب       ١٩٥٧ لسنة   ٣٧وقرار وزيـر الداخلية رقم     

 خلو الحكم المطعون فيه من بيان نوع اللعب         -من تلك الألعاب علي سبيل المثال       
  .الذي كان يمارس بالمحل يكون قد جاء مجهلاً بما يعيبه

 
 مـن   ١٩إن المراد بألعاب القمار معنى نص المادة        لقمار  المراد بألعاب ا    �

القانون سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر على مصالح الجمهور             
وقد عدد القرار بعض ألعاب القمار في بيان على سبيل المثال تلك التـي تتفـرع                

ا في المحال العامة والأندية وهـي       منها أو تكون مشابهة لها للنهي عن مزاولته       
التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة، وأنه يجب لسلامة الحكـم              
بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت حصوله             
فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص عليها فوق ذلك أن تبين مـا يفيـد                 

وإذ كان الحكم الابتدائي الذي     . شروط سالف الذكر وإلا كان حكمها قاصرا      توافر ال 
اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن الطاعنين قارفوا لعبة             
الواحد والثلاثين دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين أي من الألعاب التي             

لحظ فيها النصيب الأوفر، وبذلك جاء      يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن ل      
مجهلا في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبـة صـحة تطبيـق               



 

 

  ٢٨٧  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور الذي             
يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليه الذي لـم يقـرر             

اً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة واتصال وجه الطعن بـه           بالطعن بالنقض نظر  
 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمـة الـنقض           ٤٢عملاً بنص المادة    

  .١٩٥٩ لسنة ٥٧الصادر بالقانون رقم 
 

ة لعبة من الألعاب ذات الخطر      لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أي         �
 لعب القمار في المحال العامة أو مزاولة أية         -علي مصالح الجمهور محال عامة      

 مـن   ١٩/١ المادة   -لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور غير جائز           
 من القانون   ١٩  لما كان نص الفقرة الأولى من المادة          ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١القانون  

 فـي   لا يجـوز  ( في شأن المحال العامة قد جرى على أنه          ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١رقم  
المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على مصالح              
الجمهور وهي التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكان قـرار وزيـر              

عض الألعاب  قد نص في مادته الأولى على اعتبار ب١٩٥٧ لسنة ٣٧الداخلية رقم 
من ألعاب القمار والتي لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية، واعتبر هذا             
القرار أيضا من ألعاب القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص              

  . أو التي تكون مشابهة لها
 

 مـن  ١٩ بألعاب القمار في معنى المادة سـالفة الـذكر والمـادة           المراد  �
 في شأن المحال العامة إنما هي الألعـاب التـي           ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١القانون رقم   

تكون ذات خطر على مصالح الجمهور وقد عدد القانون الأخير والقرار التنفيـذي        
ال وهـي    بعض أنواع القمار على سبيل المث      ١٩٥٥ لسنة   ٣لوزير الداخلية رقم    

وإذ كان ما أورده الحكم في ، التي يكون الربح فيها موكول للحظ أكثر منه للمهارة
بيان الواقعة جاء في صيغة عامة دون أن يدلل على أن مكان الضبط محل مفتوح               

ولم يبين ، أعده الطاعن الأول لألعاب القمار ليدخل فيه من يشاء بغير قيد أو شرط
في هذا المكان اكتفاء بما أورده من أن المحكـوم          نوع اللعبة التي ثبت حصولها      

فإنه يكون قد جاء مجهلا في هذا       ) الكوتشينة(عليهم كانوا يلعبون بأوراق اللعب      
مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة     ، الخصوص

  . الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه
 

 ٣٧١ من القانون رقم     ١٩لما كان المراد بألعاب القمار في معنى المادة           �
 في شأن المحال العامة إنما هى الألعاب التى تكون ذات خطر علـى              ١٩٥٦لسنة  

 بعض أنواع   ١٩٥٧ لسنة   ٣٧مصالح الجمهور وقد عدد قرار وزير الداخلية رقم         
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٢٨٨  
ى سبيل المثال وتلك التى تتفرع منها أو تكون مـشابهة لهـا ـ    ألعاب القمار عل

وذلك نهياً عن مزاولتها في المحال والمنتديات العامة ـ وهى التى يكون الـربح   
   . فيها موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة

 
الحكم بالإدانة في هذه الجريمـة أن تبـين         من المقرر أنه يجب لسلامة        �

المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في              
نص القرار المشار إليه يجب عليها فوق ذلك أن تدلل على توافر الشرط السالف              

ابه وإذ كانت مدونات الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسب ، الذكر وإلا كان حكمها قاصراً
والمكمل بالحكم المطعون فيه ـ وما أضافه الحكم المطعون فيه من أسـباب قـد    
خلت كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذى ضبط المحكـوم عليهـم يزاولونــه             

فإنـه  " الكوتـشينه   " اكتفـاء بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار بأوراق اللعب         
جز محكمة النقض عـن مراقبـة       مما يع ،  يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص      

الأمر الذى يعيب الحكـم بمـا يوجـب    ، صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى 
    . نقضه والإعادة

 
 ٣٧١ من القانون رقـم      ١٩من المقرر أن نص الفقرة الأولى من المادة           �
لا يجوز فـي المحـال      " حال العامة قد جرى على أنه       في شأن الم  ،  ١٩٥٦لسنة  

العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعـاب ذات الخطـر علـى مـصالح                 
وهى التى يصدر بتعيينها قرار من وزير الداخلية وكان قـرار وزيـر             ،  الجمهور

 قد نص في مادته الأولى على اعتبار بعض الألعاب ١٩٥٧ لسنة ٣٧الداخلية رقم 
 ألعاب القمار تلك والتى لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية واعتبر             من

هذا القرار أيضاً من ألعاب القمار تلك التى تتفرع من الألعاب التى يحـددها هـذا                
وكان من المقرر أن المراد بألعاب القمار فـي         ،  النص أو التى تكون مشابهة لها     

لذكر إنما هى الألعاب التى تكـون ذات         من القانون سالف ا    ١٩معنى نص المادة    
وقد عدد القرار بعض أنواع ألعاب القمار في بيـان          ،  خطر على مصالح الجمهور   

على سبيل المثال وتلك التى تتفرع عنها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهى عـن               
مزاولتها في المحال العامة والأندية وهى التى يكون الربح فيها موكولاً للحظ أكثر      

وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هـذا القـانون أن تبـين          ،  للمهارةمنه  
المحكمة فيه نوع اللعب الذى ثبت حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في              

كان عليها فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر وإلا كـان               ،  النص
ائى والحكم المطعون فيه قد خليـا  وكان الحكم الابتد،  لما كان ذلك. حكمها قاصراً 

كلية من الإشارة إلى نوع اللعب الذى ضبط الطـاعن وبـاقى المحكـوم علـيهم                
فإنه يكون قاصر البيان بمـا  ، يزاولونه مكتفياً بالقول بأنهم ضبطوا يلعبون القمار    



 

 

  ٢٨٩  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الـدعوى كمـا    

ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث بـاقى أوجـه           ،  كمصار إثباتها بالح  
وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهم الثالث والخامس والسادس لاتصال       ،  الطعن

الطعن الذى بنى عليه النقض بهم ولا يمتد إلى الأول والرابع الـصادر بحقهمـا               
   . ومة الاستئنافيةالذى لم يكن طرفاً في الخص.... ..حكماً غيابياً ولا المحكوم عليه

 

 
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر بـه كافـة                �

وأقام ،  العناصر القانونية لجريمة لعب القمار في محل عام التي دان الطاعنين بها           
وكان ،  لما كان ذلك  . في حقهما أدلة سائغة تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها         عليها  

الحكم قد استخلص مما أثبته الضابط في محضره ومن أقوال الطاعنين والمحكوم            
عليه الأول في تحقيقات الشرطة والنيابة أن مكان الضبط محل مفتوح للجمهـور             

ائن وأنه بهذه المثابة يعتبر     وأعده المحكوم عليه الأول لصنع الشاي وتقديمه للزب       
فإن ما خلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهـم الواقـع فـي                ،  محلاً عاماً 

. الدعوي مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به
وكان القضاء بتبرئة المحكوم عليه الأول من جريمة إعداده محلـه           ،  لما كان ذلك  

 مـن   ٣٥٢ته لدخول الناس فيه المنصوص عليها في المادة         لألعاب القمار وتهيئ  
قانون العقوبات لا يتأوي معه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمار في             

 لـسنة  ٣٧١ من القانون رقـم  ٣٨، ١٩محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين   
غـاير   في شأن المحال العامـة لت    ١٩٥٧ لسنة   ١٧٠ المعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦

وكان الحكم قد أقام قضاءه     ،  أركان الجريمتين وتميز كل منها بعناصرها القانونية      
فإن دعوي التناقض فـي     ،  علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها        

ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شـأنه           ،  التسبيب لا تكون مقبولة   
لا شيء باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة         أن يجعل الدليل متهادماً ومتساقطاً      

وكان باقي ما يثيـره     ،  لما كان ذلك  . سليمة يصح معه الإعتماد عليها والأخذ بها      
الطاعنان ينحل الي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع            
 في وزن عناصر الدعوي وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمـة         

فإن الطعن يكون علي غيـر أسـاس متعينـاً رفـضه            ،  لما كان ما تقدم   . النقض
  .موضوعاً

 
وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل واقعة الدعوي ، لما كان ذلك  �

الطريق العام شاهد المطعون ضـده      ب........ ..بما مجمله أنه أثناء مرور الرائد     
وبعد أن أورد الحكم الادلـة      . بالطريق العام ) لعبة الكومي (وآخرين يلعبون القمار    



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٩٠  
علي ثبوت تلك الواقعة المستمدة مما ثبت بمحضر ضبط الواقعـة دان المطعـون            

 ١ضده وباقي المتهمين بجريمة لعب القمار في الطريق العام بـالتطبيق للمـواد              
 ٣٧ وقرار وزير الداخلية رقـم       ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون    ٣٦ و ٣٤ و ١٩و

 من القـانون  ١٩وكان نص الفقرة الاولي من المادة ،  لما كان ذلك  . ١٩٥٧لسنة  
لا يجوز فـي    "  في شأن المحال العامة قد جري علي أنه          ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١رقم  

لي مصالح  المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر ع            
مما مفاده أنه يشترط لتأثيم     ،  "الجمهور وهي التي يصدر قرار من وزير الداخلية         

ولما كان الاصل أنه يجـب      . الفعل طبقاً لتلك المادة أن يقع في أحد المحال العامة         
التحرز في تفسير القوانين الجنائية وإلتزام جانب الدقة في ذلك وعـدم تحميـل              

مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظـور فـي           عباراتها فوق ما تحتمل ومع      
وكان لعب القمار في واقعة الدعوي قد وقع في طريق عام ولـيس             ،  مجال التأثيم 

في أحد المحال العامة فإنه كان يتعين علي المحكمة أن تقضي ببراءة المطعـون              
وكـان  ،  لما كان ذلك  . ضده مما يكون معه حكمها بإدانته معيباً بما يوجب نقضه         

ب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً علي الخطأ في تطبيـق القـانون              العي
بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعـدة الاصـلية              

 بشأن حـالات  ١٩٥٩ لسنة ٥٧ من القانون رقم   ٣٩المنصوص عليها في المادة     
لمحكمة في الطعن وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مع نقض الحكم أن تحكم ا

ولما كان وجه الطعن يتصل بـالمحكوم       . وتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضي القانون    
عليهما الاولين اللذين لم يطعنا في الحكم ونظراً لوحدة الواقعـة وحـسن سـير               
العدالة فإنه يتعين أن يكون نقض الحكم وتصحيح الخطأ بالقضاء بالبراءة بالنسبة        

  ........). و(.......لمحكوم عليهما الآخرين للمطعون ضده وكذلك بالنسبة ل
 
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن المراد بألعاب القمار فـي                �

 في شأن المحال العامة إنما      ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩معني المادة   
قد عـدد قـرار وزيـر       و ب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهور       هي الألعا 

تلـك   و بعض أنواع ألعاب القمار علي سبيل المثال       ١٩٥٧ لسنة   ٣٧الداخلية رقم   
 ذلك نهياً عن مزاولتها فـي المحـال        و -التي تتفرع منها أو تكون مشابهة لها        

 ،ثر منه للمهارة  هي التي يكون الربح فيها موكولاً للحظ أك        و -المنتديات العامة   و
لما كان من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في هذه الجريمـة أن تبـين                و

المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبت ممارسته فإن كان من غير الألعاب الواردة في              
نص القرار المشار إليه وجب عليها فوق ذلك أن تدلل علي توافر الشرط السالف              

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان نـوع            و ،راًإلا كان حكمها قاص    و الذكر
اللعب الذي كان يمارس بالمحل إكتفاء بما أورده من أن المحكوم علـيهم كـانوا               

، فإنه يكون قد جاء مجهلاً في هذا الخصوص       " الكوتشينة  " يلعبون بأوراق اللعب    



 

 

  ٢٩١  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
، عويمما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون علي واقعة الـد            

  .الأمر الذي يعيب الحكم
 

 ١٩٥٦ لسنه   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩إن نص الفقرة الأولي من المادة         �
لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو " في شأن المحال العامة قد جري علي أنه         

خطر علي مصالح الجمهور وهي التـي يـصدر         مزاولة ايه لعبه من الالعاب ذات ال      
 ١٩٥٧ لـسنه   ٣٧، وأن قرار وزير الداخلية رقم       "بتحديدها قرار من وزير الداخلية    

قد نص في مادته الأولي علي اعتبار بعض الالعاب من العاب القمار والتي لا يجوز               
ر تلـك   مباشرتها في الحال العامة والانديه، واعتبر هذا القرار أيضا من العاب القما           

  .التي تتفرغ من الالعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة لها
 

 من القانون   ١٩من المقرر أن المراد بألعاب القمار في معني نص الماده             �
ر، وقـد  سالف الذكر إنما هي الالعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهـو      

عدد القرار بعض أنواع العاب القمار في بيان علي سبيل الماثل وتلك التي تتفرغ              
عنها أو تكون مشابهة لها وذلك لتنتهي عن مزاولتها لتنتهي عن مزاولتها فـي              
الحال العامه والاندية وهي التي يكون الربح فيها موكولا للحظ أكثر منه للمهارة             

ه بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع         وأنه يجب لسلامة الحكم بالادان    
اللعب الذي ثبت حصوله فإن كان من غير الالعاب المذكورة في النص كان عليها              
فوق ذلك أن تبين ما يفيد توافر الشرط سالف الذكر والا كان حكمها قاصـرا وإذ                

ابت فـي   كان الحكم المطعون فيه قد اكتفي بقوله إن الاتهام المسند إبلي المتهم ث            
" حقه ثبونا كافيا مما جاء بمحضر ضبط الواقعة ومن عدم دفعه له دفاع مقبـول              

فلم يذكر نوع اللعبة التي ثبت حصولها من الطعن الأول في مقهي الطاعن الثاني              
ولم يبين كيفيتها وأوجه الشبة بينها وبين أي من الالعاب التـي يـشملها نـص                

 النصيب الاوفر، وبذلك جاء مجهلا فـي        القرار الوزاري المذكور، وأن للحظ فيها     
هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القـانون علـي              

  .واقعة الدعوي كما صار اثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور
 

لمحكوم عليهما الاخران   التي كان يزاولها ا   " الشيش بيش "لما كانت لعبة      �
هي من ألعاب القمار المحظور ، بمقهي الطاعن وفي حضرته وتحت سمعه وبصره

 ١٩٥٦ لسنة ٣٧١ من القانون رقم  ١٩لعبها في المحال العامة طبقا لنص المادة        
وكـان  ،  ١٩٥٧ لسنة   ٣٧ وقرار وزير الداخلية رقم      - في شأن المحال العامة      -

امرة علي مبلغ من النقود قد يتحقق أيـضا فـي   الربح كما يتحقق في صورة المق 
المقامرة علي طعام أو شراب ثمنه مستحق الاداء لصاحب المقهـي أو علـي أي           



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٩٢  
فإن مسئولية الطاعن باعتباره مستغلا للمقهـي عـن هـذه     ،  شئ أخر يقوم بمال   

 لـسنة  ٣٧١ من القانون رقـم  ٣٨المخالفة تكون قد تحققت علي مقتضي المادة  
  .سواء أعادت عليه فائدة من وراء المقامرة أم لا، ر سالف الذك١٩٥٦

 

 
وحيث أنه يتبين للمحكمة أن الثابت من أقوال الشهود أن بعض أشخاص              �

أقر الأخير بأن المقهي    وقد  ) الطاعن(كانوا يلعبون الورق في مقهي المتهم الأول        
وحيث أن المتهم الأول صاحب المقهي مسئول عن جميع المخالفات التـي            . ..له

ولا يعفيه مـن  ، منه) ٣٦( طبقاً للمادة ١٩٤١ لسنة ٣٨تقع مخالفة للقانون رقم     
 من القانون قد    ١٩وحيث أن المادة    ،  ذلك عدم وجوده في المقهي في ذلك الوقت       

 علي سبيل التمثيل فيدخل تحت نص هذه المادة كل          نصت علي بعض ألعاب القمار    
وحيـث أن لعبـة     ،  لعبة يكون الربح فيها موكولاً فيها للحظ أكثر مـن المهـارة           

من الألعاب التي وإن كان فيها للمهارة بعض الأثر إلا أن للحـظ فيهـا               ) البصرة(
النصيب الأوفر والمكسب فيها مضمون لمن ساعده الحظ بتوافر بعـض الأوراق            

، وليس للمهارة من الأثر إلا بقدر ما تعيه الذاكرة عند توزيع الأوراق الأخيرة            ،  له
، ومن ثم يكون الحظ في هذه اللعبة له الشأن الأول والنصيب الأوفر من المهـارة       

 مـن   ١٩وبالتالي تدخل هذه اللعبة ضمن ألعاب القمار المعاقب عليها طبقاً للمادة            
 التهمة المسندة إلي المتهم متوافرة الأركان       وحيث أنه فيما إتضح تكون    . القانون

 ٤٢ و ٣٨ و  ب ١ / ٣٩ و ٧ / ٣٥ و ٢ / ٢٢،  ٢٠،  ١٩ و ١وعقابه طبقاً للمـواد     
وحيث أنه لما كانت ألعاب القمار الوارد       . ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ٢٤و

 بشأن المحال العموميـة     ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ١٩ذكرها في المادة    
،  ربح اللاعبين فيها متروكاً للحظ والصدفة أكثر من المهارة والفطنة          هي ما يكون  

مـستغل المحـل    " علي أن يكـون      ٣٦وكان القانون المذكور قد نص في المادة        
وعلي أنه في الأحوال    ،  "ومديره ومباشر أعماله مسئولون معاً عن أية مخالفة له        

ئولاً كذلك كـل   يعتبر مس٢٧ و٢٦ و١٩ الي ١٧المنصوص عليها في المواد من  
وكانت المحكمة علي ما هـو      ،  من إرتكب المخالفة من الأشخاص التابعين للمحل      

مستفاد من حكمها المطعون فيه قد قضت في الدعوي بناء علي هـذه النـصين               
فذكرت أن لعب البصرة قمار علي أساس أن مهارة اللاعبين في الربح إنما تجـئ     

وذلـك للإعتبـارات التـي      ،   من الحظ  في المحل الثاني بالنسبة الي ما يصادفهم      
وأن صاحب المحـل العمومي مسئول عن كل مخالفـة تقـع فيـه مـن        ،  ذكرتها

فإن الحكم المطعون فيـه لا      ،  المستخدمين فيه ولو كان غائباً عنه وقت المخالفة       
  .يكون قد وقع منه أي خطأ مما يزعمه الطاعن

 



 

 

  ٢٩٣  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
 منـه   ٣٦إن كان قد نص في المادة        و ١٩٤١ لسنة   ٣٨إن القانون رقم      �

مديره ومباشر أعماله مسئولين معاً عن       و يكون مستغل المحل العمومي   " علي أن   
إلا أن المشرع لم يقصد بذلك مخالفة قواعـد إنعـدام       " مخالفة أحكام هذا القانون     

وإذن فإذا دفـع  . حرمان المتهم من إثبات العكس وةالمسئولية بسبب القوة القاهر 
لغاية وقـت   ،  المتهم بأنه غير مسئول عن جريمة السماح بلعب القمار في مقهاه          

، تقول كلمتها فيـه    و كان علي المحكمة أن تحقق دفاعه     ،  إرتكابها بسبب المرض  
فـإن  ،  أسست قضاءها بإدانته علي مجرد المسئولية المفترضة       و فإذا هي لم تفعل   

  .كمها يكون معيباً متعيناً نقضهح
 

 كانت تنص علـي     ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ٣٨حيث أن المادة      �
 مـن  ١٩عقوبة الإغلاق لمدة لا تزيد علي شهرين في حالة مخالفة حكم المـادة        

ما عدلت هذه المادة بالقـانون      فل،  ذلك القانون وهي المنطبقة علي واقعة الدعوي      
 ٢٩وبتاريخ  ،   جعل الشارع الإغلاق نهائياً غير مؤقت بمدة       ١٩٥٥ لسنة   ١٨رقم  

 ونشر فـي عـدد      ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ صدر القانون رقم     ١٩٥٦من أكتوبر سنة    
 منه علي أن    ٤٦ونص في المادة    ،  ١٩٥٦ من نوفمبر سنة     ٣الوقائع الصادر في    

كما نصت الفقرة الثانية مـن المـادة   ، يخ نشرهيعمل به بعد أربعة شهور من تار  
المنطبقة علي الواقعة المسندة الي     (١٩ علي أنه في حالة مخالفة حكم المادة         ٣١

وكذلك قضي الـشارع فـي      ،  يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز شهرين      ) الطاعن
وكـذلك  ،  ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من هذا القانون بإلغاء القانون السابق رقم         ٤٥المادة  

 ٣٧١ومما تقدم يبين أن القانون رقم       . اء كل نص يخالف أحكام القانون الجديد      إلغ
 أي قبل صدور الحكم   ١٩٥٧ من مارس سنة     ٣ قد بدأ العمل به منذ       ١٩٥٦لسنة  

 فكان هـو الواجـب التطبيـق        ١٩٥٧ من مارس سنة     ١٨المطعون فيه بتاريخ    
 الاستئنافية بعقوبة ومن ثم يكون قضاء المحكمة   ،  بإعتباره القانون الأصلح للمتهم   
ويكون قضاء المحكمة بذلك مخالفاً لما تقضي به ، الإغلاق مطلقة من تحديد مدتها

وهو خطأ في تطبيق القانون يعيـب الحكـم بمـا           ،   من القانون الجديد   ٣٦المادة  
يستوجب نقضه في خصوص ما قضي به من إغلاق المحل نهائياً وتصحيح هـذا              

وحيث أن الطاعن يعيب علي الحكم كذلك .  شهرينالخطأ بتحديد مدة الغلق وجعلها
أنه جاء قاصراً في التدليل علي ركن العلم وهو صاحب المقهي وليس مديراً لهـا               

 ٣٧١وحيث إنه مع ملاحظة أن القانون رقـم         . ولايدري أن أحداً فيه يلعب القمار     
 ١٩٤١ لسنة   ٣٨كما ينص القانون رقم     ،   منه ٤٠ ينص في المادة     ١٩٥٦لسنة  

علي أن يكون مستغل المحل ومديره والمشرف علي أعمال ،  منه٣٦/١لمادة في ا
وهي مسئولية أقامها الشارع وافترض ، فيه مسئولين معاً عن أية مخالفة لأحكامة

لها علم هؤلاء بما يقع من مخالفات حتي ولو لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقـت             
مع ملاحظة ما ينص عليـه      ،  وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعدم علمه         



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٩٤  
فإن الحكم المطعون فيه قد أثبت استناداً إلي ما أخذ به من أقوال ، القانون من ذلك

عند دخول الضابط المقهي كان ) الطاعن(الشهود بمحضر ضبط الواقعه إن المتهم     
واقفاً بجوار منضدة اللعب يراقب اللاعبين وقد قرروا في هذا المحضر أنهم كانوا             

وكانوا يدفعون للطاعن قرشين عن كل دور       " الكونكان عشرة كارت  " عبة  يلعبون ل 
وقد ضبط محرر المحضر   ،  وأنه تقاضي من كل منهم ثلاثين قرشاً قبل بداية اللعب         

وأنتهي الحكم استناداً إلي ما تقدم      ،  أوراق اللعب ومبلغاً من النقود وفيشة خضراء      
فاً لما يزعمه في طعنه من أنه       أن لعب القمار كان يعلم الطاعن وتحت إشرافه خلا        

لما كان ذلك فإن ماجاء بهذا الوجه من الطعـن          ،  ما كان بعلم بما جري في مقهاه      
  .يكون علي غير أساس ويتعين رفضه

 
 ٣٧١انون رقم    من الق  ٣٨وحيث إنه بالنسبة لباقي المتهمين فإن المادة          �
 قصرت المسئولية عن مخالفة أحكامه علي مستغل المحل ومـديره           ١٩٥٦لسنة  

أما المتهمان الثالث والرابع فهما من رواد المقهي        " والمشرف علي أعماله فيه ،    
وما ذهب إليه الحكم    ،  وإاتهي الحكم الي تبرئتهما   " ولا تربطهما به أية صلة عمل       

 لـسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ١٩لما كانت المادة    ذلك بأنه   ،  فيما تقدم غير سديد   
 في شأن المحال العامة قد نهت عن لعب القمار في المحلات العامة بقولها              ١٩٥٦

لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبـة مـن الألعـاب ذات                 " 
 الخطر علي مصالح الجمهور وهي التي يصدر بتعيينها قرار وزير الداخلية وفـي        

حالة مخالفة حكم هذه المادة تضبط الأدوات والنقود وغيرها من الأشـياء التـي              
وكان هذا النص عاماً لم يختص المـشرع بـه          ،  "إستعملت في إرتكاب الجريمة     

طائفة بالخطاب دون الأخري فإنه ينطبق علي الكافة سواء أكانوا مـن القـائمين              
يشهد بذلك أن ، يها لعب القمارعلي أمر هذه المحال أم ممن يرتادونها ويزاولون ف

 سالفة البيان حين نهي عن لعب القمار        ١٩المشرع قد أجري صياغة نص المادة       
لا " في المحال العامة في عبارة قاطعة الدلالة علي حكم التحريم المطلق بأن قال              

 ١٩وذلك خلافاً لما كانت تنص عليه المـادة     " يجوز في المحال العامة لعب القمار     
 الذي ألغي وأستعيض عنه بالقانون رقم ١٩٤١ لسنة ٣٨ون السابق رقم من القان

لا يجوز في المحال العامة أن يترك أحد يلعب بألعاب          " من أنه    ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١
وقد جاءت صياغة ذلك النص في القانون الجديد وفق ما صاغ به المشرع          " القمار

 فـي   ١٩٤٩ لسنة   ١٥٢نص المادتين العاشرة والحادية عشرة من القانون رقم         
 التي يجري نص أولهما علي ١٩٥٥ لسنة ١٥٢شأن الأندية المعدل بالقانون رقم 

لا يجوز لعب القمار في الأندية ولوزير الداخلية أن يعين بقرارات الألعـاب             " أنه  
ويجري نص ثانيهما علي    ،  "التي تعتبر من ألعاب القمار والتي لا يجوز مزاولتها          

ار في الأندية الملحقة بالجمعيات أو المؤسسات الإجتماعية    لا يجوز لعب القم   " أنه  



 

 

  ٢٩٥  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
وقد أفصح المشرع في ". أو التابعة للنقابات أو الخاصة بمعاهد التعليم أو بطلابها      

 عن مراده من النهي عن لعـب   ١٩٥٥ لسنة   ١٨المذكرة الإيضاحية للقانون رقم     
ه بأنه رجس مـن     إن الشريعة الإسلامية حرمت الميسر ووصفت     " القمار حين قال    

عمل الشيطان وجاء هذا التحريم في كثير من الشرائع الـسماوية والتـشريعات             
الوضعية لوضوح ضرره غير أن هذه الآفة الإجتماعية قد تفشت في البلاد منـذ              
أمد وتفاقم خطرها وإزداد شرها علي مر السنين وإنتشرت إنتشاراً مروعاً هـدد             

 يتدخل للقضاء علي هذه الآفة صـيانة        الأسرة والمجتمع فوجب علي المشرع أن     
لأموال الناس ومحافظة علي كيان الأسرة وقد رؤي في سبيل تحقيق هذا الهدف             
حظر مزاولة ألعاب القمار إطلاقاً في المحال العامة والأندية علي إختلاف أنواعها            

فالمعني المتبادر فهمه من عبارة النص      ،  "وتغليظ العقاب علي مخالفة هذا الحظر       
ور مع علته التي إنضبط عليها وهي دفع مفسدة القمار التـي قـصد الـشارع              يد

القضاء عليها بجعلها عملاً مؤثماً في ذاته وتناول مقارفوها بالعقـاب إذا وقعـت             
وكان هذا النظر لا يتعارض ،  لما كان ذلك. في الظـروف والأوضاع سالفة البيان 

المشرف علي أعمال فيـه تلـك       مع القول بمساءلة مستغل المحل العام ومديره و       
 لـسنة   ٣٧١ من القانون رقـم      ٣٨المسئولية التي أوجبها المشرع بنص المادة       

 وأقامها علي قصد جنائي مفترض قانوناً خلافاً لمسئولية لاعـب القمـار             ١٩٥٦
لمـا كـان   . التي تتطلب لتوافرها قيام المتهم بعمل إيجابي هو فعل اللعب في ذاته      

ي التي كان المطعون ضدهما يزاولانها هي مـن ألعـاب           وكانت لعبة الكوم  ،  ذلك
 مـن  ٦ الصادر في ١٩٥٥ لسنة ٣القمار المؤثمة طبقاً لقرار وزير الداخلية رقم        

وكانت الواقعة كما صار إثباتهـا فـي   .١٩ تنفيذاً لنص المادة    ١٩٥٥فبراير سنة   
الـي  الحكم المطعون فيه تتوافر بها جريمـة لعب القمار في محل عام بالنـسبة              

 ٣٤،  ١٩،  ١/١المطعون ضدهما وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضي المـواد          
ومن ثم يكون قضاء    ،   في شأن المحال العامة    ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١من القانون رقم    

الحكم المطعون فيه بتبرئتهما مجافياً التطبيق الصحيح للقانون مما يتعـين معـه             
ووليم إنجـل جيـد طبقـاً    نقضه وتصحيحه بمعاقبة كل من ماهر صادق ميخائيل        
يوماً وبغرامة قدرها عشرة    للمواد المذكورة بالحبس مع الشغل لمدة خمسة عشر         

، وتري المحكمة نظراً لظروف الدعوي وقف تنفيذ عقوبة الحبس تطبيقاً           جنيهات
  . من قانون العقوبات٥٦، ٥٥لحكم المادتين 

 
 في شأن المحـال     ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١ من القانون رقم     ٣٤نصت المادة     �

 علي أنه يعاقب علي مخالفة أحكام      ١٩٥٧ لسنة   ١٧٠العامة المعدل بالقانون رقم     
 بـالحبس وبغرامـة لا      - التي تؤثم لعب القمار في المحال العامـة          - ١٩المادة  

غيرها مـن الأشـياء التـي        و قودالن و يحكم بمصادرة الأدوات   و تجاوز ألف جنيه  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٩٦  
 من هذا القانون علي أنـه       ١/٣٦كما نصت المادة    ،  إستعملت في إرتكاب الجريمة   

 التي تؤثم فتح المحل العام بدون ترخيص        - ٣ و ٢في حالة مخالفة أحكام المواد      
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أغفـل         و . يجب الحكم بإغلاق المحل    ١٢ و ١٠ و -

التـي   و غيرها من الأشياء الخاصة بالمطعون ضـده       و واتالقضاء بمصادرة الأد  
فإنه يكون قد أخطأ    ،  إستعملت في إرتكاب الجريمة كما قضي بتوقيت عقوبة الغلق        

  .في تطبيق القانون
 

 في شأن المحال العامـة      ١٩٥٦ سنة   ٣٧١ من القانون    ٣٨تنص المادة     �
المشرف علي أعمال فيه مسئولين معـاً        و مديره و يكون مستغل المحل  " نه  علي أ 

واضح من صياغة هذه المادة أن مـساءلة      و "عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون       
المشرف علي أعمال فيه عن أية مخالفة لأحكامـه هـي            و مديره و مستغل المحل 

لـو   و خالفات حتي إفترض لها علم هؤلاء بما يقع من م        و مسئولية أقامها الشارع  
لم يكن أيهم موجوداً بالمحل وقت وقوعها فلا يقبل من أحد منهم أن يعتذر بعـدم                

منـع   و بين الإشراف علي المحل    و علمه مالم يثبت قيام ظروف قهرية تحول بينه       
  . إرتكاب الجريمة

 
كمة ثاني درجة بعدم مسئوليته لغيابه عن إذا كان الطاعن قد دفع أمام مح  �

كانت محكمة الموضوع    و المقهي وقت وقوع الجريمة إستناداً إلي شهادة مرضية       
رأت من أدلة الدعوي أن غياب الطاعن عن مقهاه لم           و قد إلتفتت عن هذا الدفاع    

هو إستخلاص سائغ لا يتنـافر مـع         و يكن من شأنه أن يحول دون إشرافه عليه       
فإنه لا يقبل منه مصادرة المحكمـة فـي عقيـدتها أو            ،  المنطقو مقتضي العقل 

لا يكون الحكم المطعون فيه قـد جانـب حكـم            و مجادلتها في عناصر إطمئنانها   
القانون الصحيح عندما دان ذلك الطاعن علـي أسـاس المـسئولية المفترضـة              

 بعد أن إطمأن إلـي     ١٩٥٦ سنة   ٣٧١ من القانون    ٣٨المستفادة من نص المادة     
  .أقوال اللاعبين وجاء بمحضر الضبطما 

 
إذا كانت النيابة العامة قد إتهمت الطاعن بالإشتراك بطريق المساعدة مع             �

هي ممارسة القمار بمحـل      و بعض الأشخاص في إرتكاب الجريمة المسندة إليهم      
ه أن هؤلاء الأشخاص كانوا يزاولون لعبة       كان البين من الحكم المطعون في      و .عام

هي اللعبة المحظـور مزاولتهـا فـي         و الكونكان بالمقهي مقابل ثمن المشروبات    
أن الطـاعن قـام      و ١٩٥٧ سنة   ٣٧المحال العامة بمقتضي قرار وزير الداخلية       

كان الحكم قـد     و وقعت الجريمة نتيجة لهذه المساعدة     و بتقديم أوراق اللعب إليهم   
 التـي نـصت علـي       ١٩٥٦ سنة   ٣٧١ من القانون    ٣٨ حكم المادة    إستطرد إلي 



 

 

  ٢٩٧  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
فإن هذا الإستطراد منه    ،  المشرف علي أعمال فيه    و مديره و مساءلة مستغل المحل  

لا أثر له في النتيجـة التـي         و لا يعدو أن يكون تزيداً فيما لم يكن في حاجة إليه          
    . إنتهي إليها

 
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الـدليل متهادمـاً        �

متساقطاً لا شئ باقياً فيه يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الإعتمـاد   
لما كان القضاء بتبرئة المحكوم عليه من جريمة إعداده محله  و .الأخذ بها  و عليها

 مـن   ٣٥٢اس فيه المنصوص عليها في المادة       تهيئته لدخول الن   و لألعاب القمار 
 لا يتأدي منه إنتفاء مساءلته عن جريمة سماحه بلعب القمـار            -قانون العقوبات   

 سـنة   ٣٧١ من القـانون     ٣٨،  ١٩في محله العام المعاقب عليها طبقاً للمادتين        
 في شأن المحال العامـة لتغـاير      ١٩٥٧ لسنة   ١٧٠ المعدل بالقانون رقم     ١٩٥٦

كان الحكم قد أقام قضاءه  و،تميز كل منهما بعناصرها القانونية  و يمتينأركان الجر 
فإن دعوي التناقض فـي     ،  علي أسباب سائغة تؤدي إلي النتيجة التي إنتهي إليها        

  .التسبيب لا تكون مقبولة
 

 لـسنة   ٣٧١ون رقـم     من القان  ١٩جري نص الفقرة الأولي من المادة         �
لا يجوز في المحال العامة لعب القمـار        "  في شأن المحال العامة علي أن        ١٩٥٦

أو مزاولة أي لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهـور وهـي التـي                
 ٣٧كما نص قرار وزير الداخلية رقـم        ،  "يصدر بتعيينها قرر من وزير الداخلية       

تبار بعض الألعاب من ألعاب القمار والتـي   في مادته الأولي علي إع ١٩٥٧لسنة  
لا يجوز مباشرتها في المحال العامة والأندية وإعتبر هذا القرار أيضاً من ألعـاب              
القمار تلك التي تتفرع من الألعاب التي يحددها هذا النص أو التي تكون مشابهة              

 ـ  ١٩ومن المقرر أن المراد بألعاب القمار في معني نص المادة           . لها انون  من الق
وقـد  ، سالف الذكر إنما هي الألعاب التي تكون ذات خطر علي مصالح الجمهـور      

عدد القانون بعض أنواع ألعاب القمار في بيان علي سبيل المثال وتلك التي تتفرع 
منها أو تكون مشابهة لها وذلك للنهي عن مزاولتها في المحال العامة والأنديـة              

وإنه يجب لـسلامة    ،  حظ أكثر منه للمهارة   وهي التي يكون الربح فيها موكولاً لل      
الحكم بالإدانة بمقتضي هذا القانون أن تبين المحكمة فيه نوع اللعب الذي ثبـت              
حصوله فإن كان من غير الألعاب المذكورة في النص كان عليها فـوق ذلـك أن                

ولما كان الحكم   . تبين ما يفيد توافر الشرط السالف الذكر وإلا كان حكمها قاصراً          
لعبة الزهر التي قارفها المتهمون وهـي       "طعون فيه قد إقتصر علي القول بأن        الم

 ٣٧من الألعاب المشابهة للعبة الشيش بيش التي وردت بقرار وزير الداخلية رقم       
دون بيان كيفيتها وأوجه الشبه بينها وبين لعبـة الـشيش التـي             " ١٩٥٧لسنة  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٢٩٨  
وبذلك جاء  ،  النصيب الأوفر يشملها نص القرار الوزاري المذكور وأن للحظ فيها         

مجهلاً في هذا الخصوص مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبـة صـحة تطبيـق               
القانون علي واقعة الدعوي كما صـار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبـه بالقـصور              

  .ويستوجب نقضه والإحالة
 

ا كان البين من الإطلاع علي الأوراق أن الحكم الإبتدائي دان المطعون            إذ  �
قضي بعقابه بالحبس شهراً مع  وضده بجريمة السماح بلعب القمار في محله العام 

غلق المحل لمدة شهر بيد أن       و بمصادرة الأدوات  و غرامة عشرة جنيهات   و الشغل
إن المحكمة لا تطمئن إلي     " الحكم الإستئنافي المطعون فيه أقام قضاءه علي قوله         

 علي إرتكاب ما نسب إليه كما       - المطعون ضده    -قيام أي دليل قبل المتهم الأول       
ومن ثم يتعين   ،  يعتبر في مرتبة الغير حسن النية بالنسبة للمنقولات المملوكة له         

 بإلغاء عقوبة الحبس  " غير أنه قضي بعدئذ في منطوقه       . " إلغاء ما قضي به قبله    
وسكت ".  المطعون ضده    -ذلك بالنسبة للمتهم الأول      و صادرة الأدوات م و الغلقو

وكان مفـاد مـا     ،  لما كان ذلك  . عن عقوبة الغرامة التي أوقعها الحكم المستأنف      
في حين  ،  أوردته مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده برئ من التهمة          

المـصادرة   و لقأن مجئ منطوق الحكم مقصوراً علي إلغاء عقوبات الحبس والغ         
 ،دون إلغاء عقوبة الغرامة التي قضي بها الحكم المستأنف مؤداه ثبوت التهمـة            

  .بذا جاء منطوق الحكم مناقضاً لأسبابه مما يعيبه ويستوجب نقضهو
 

 لـسنة   ٣٢١ من القانون رقم     ١٩لما كان من المقرر طبقاً لنص المادة          �
 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو مزاولة أية لعبة من الألعاب               ١٩٥٦

ذات الخطر علي مصالح الجمهور وكان مستغل المحل ومديره مسئولين عما يقع            
وكان الربح الذي يستهدفه    ،   من القانون ذاته   ٣٨بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة      

ثمن الطعـام أو شـراب لـصاحب المحـل أو           لاعب القمار قد يتحقق باستحقاق      
وكان تمام لعب القمار لا يتوقف علي قبض        ،  بحصوله علي شيء آخر يقوم بمال     

فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صـادف صـحيح القـانون            ،  ثمن الطلبات فعلاً  
ويكون ما ذهب اليه الطاعنون من أن فعلهم يعد شروعـاً في جنحة غير معاقب              

  .عليه غير سديد
 

ومن حيث أنه لما كان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلـي                 �
وقد ،  وخلص الي إدانة الطاعن طبقاً لها     ،  المواد التي طلبت النيابة العامة تطبيقها     

 وفي ذلك ما يكفي لبيان مـواد       أعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف      
 ١٩وكان من المقرر طبقاً لنص المـادة        ،  القانون التي عوقب الطاعن بمقتضاها    



 

 

  ٢٩٩  العامةالمحلات القمار في لعب جريمة 
 أنه لا يجوز في المحال العامة لعب القمار أو          ١٩٥٦ لسنة   ٣٢١من القانون رقم    

وكـان مـستغل    ،  مزاولة أي لعبة من الألعاب ذات الخطر علي مصالح الجمهور         
 من القانون   ٣٨ عما يقع بالمحل خلافاً لذلك عملاً بالمادة         المحل ومديره مسئولين  

ذاته وكان الربح الذي يستهدفه لاعب القمار قد يتحقق بإستحقاق ثمن طعـام أو              
وكان تمام جريمـة  ، شراب لصاحب المحل أو بحصوله علي شيء آخر يقوم بمال 

اعن مـن أن    فإن ما أثاره الط   ،  لعب القمار لا يتوقف علي قبض ثمن الطلبات فعلاً        
الواقعة تعد شروعاً غير مؤثم لأن اللاعبين لم يكونوا قد سددوا ثمن الطلبات حين    

، تم ضبطهم يكون دفاعـاً قانونياً ظاهر البطلان مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه            
وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب          ،  لما كان ذلك  

 من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانـة            في الأصل رداً صريحاً   
فإن الطعن برمته يكون علي غير أسـاس        ،  إستناداً الي أدلة الثبوت التي أوردها     

   ..ويتعين عدم قبوله
 

– 
 من  ٣٤ كنص المادة    -قوبة جريمة لعب القمار في محل عام        لما كانت ع    �

 الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيـه       و  هي الحبس  ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١القانون رقم   
غيرها من الأشياء التـي إسـتعملت فـي إرتكـاب            و النقود و مصادرة الأدوات و

، كان الحكم المطعون فيه قد ألغي عقوبة الحبس المقضي بها إبتـدائياً            و ،الجريمة
كان العيب الـذي شـاب       و ، لما كان ذلك   . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون      

الحكم مقصوراً علي الخطأ في تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها فـي              
  من قانون حـالات    ٣٩الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبت الفقرة الأولي من المادة          

 أن ١٩٥٩ لـسنة  ٥٧لقانون رقم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر با   و
هو ما يتعين معه تصحيح  و،تحكم بمقتضي القانون وتصحح محكمة النقض الخطأ  

إذ كان المطعون    و ،الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة الحبس علي المطعون ضده        
كان من المقرر أنه لا يصح أن يضار المـتهم بنـاء             و ،ضده هو المستأنف وحده   

فإنه يتعين ألا تزيد مدة الحبس المقضي بها        ،  نه وحده علي الإستئناف المرفوع م   
عن المدة التي قضت بها محكمة أول درجة مما لازمه القـضاء بتأييـد الحكـم                

  .المستأنف
 

  

∗ ∗ ∗  



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٠٠  

 
 

 
 والمعدل بالقـانون    ١٩٢٢ أبريل سنة    ٤ الصادر فى    ١٠ص القانون رقم    ين

  :   علي ما يأتي١٩٤٧ يونيه سنة ٢٢ فى ١٣٥رقم 
             فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في المـادة الرابعـة يعاقــب

بالحبس مدة لا تقـل عن سنة ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامـة لا تقـل عـن                 
  :د علي الف جنيه ثلثمائة جنيه ولا تزي

كل من عرض أو أعطي أو تلقي في أية جهة وبأية صورة رهاناً علي سباق             )أ(
الخيل او رمي الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة سـواء             

  .أكان ذلك بالذات أم بالواسطة
كل من استعمل نوع من أنواع الرهان المشار اليه في أية جهة وبأية صورة                )ب(

 أكان ذلك بصفة مؤقته أم مستديمة أو جعل نفسه وسيطاً فـي هـذه               سواء
  .المراهنات

كل من أخفي أو ساعد علي إخفاء النقود أو الأوراق أو الأدوات المـستعملة       )ج(
وفي حالة العود يجوز للقاضي أن يحكم بأكثر من         . في الرهان المتقدم ذكره   

  .  لي هذا الحدالحد الأقصي للعقوبات المتقدمة بشرط عدم تجاوز مث
وفي جميع الأحوال تضبط النقود والأوراق والأدوات المستعملة في الرهـان           

  .ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة
               يعاقب بهذه العقوبات نفسها كل صاحب محل عـام أو مـدير لـه 

يسمح بحصول مراهنات في محله مخالفة لأحكام هذا القانون ويجوز للقاضي أن            
وفي ،  المحل لمدة لا تقـل عن ثلاثة أشهـر ولا تتجاوز ستة أشهر          يحكم بإغلاق   

  .  حالة العود في مدي ثلاث سنوات يحكم القاضي بإغلاق المحل نهائياً
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لا تقل عن عشرة             

ي نوع جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدي هاتين العقوبتين من راهن عل    
من الألعاب المذكورة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المادة الأولي مـن             

  .  هذا القانون
)  ١٩٣٧ لسنة ٨٩ألغيت بالقانون رقم  .(  

           يجوز لجمعيات سباق الخيل الموجودة الآن وللجمعيـات والأفـراد 
المتبادل أو غيره من    الذين يقومون بتنظيم ألعاب أو أعمال رياضة إجراء الرهان          

وفي حالة  .  أنواع الرهان وذلك بمقتضي إذن خاص وبحسب الشروط المبينه بعد         



 

 

  ٣٠١  الخيلسباق على خفية الرهان 
الحصول علي إذن لايجري حكم المادة الأولي علي أي رهان يقـدم أو يعطـي أو              

   . يتلقي بالشروط المبينة فيه
             يمنح الاذن الخاص المنوه عنه بالمادة السابقة بقرار مـن وزيـر 

اخلية وله الحرية في أن يعطي هذا الاذن أو أن يرفضه كما له أن يجعله قاصراً الد
  .  علي الرهان المتبادل أو أن يحدد مدته

ويجوز أيضاً أن ينص في القرار علي تخصيص جزء معـين مـن الأربـاح              
الناتجة من استغلال الرهان لصرفه في تربية الخيـل إذا كانت هـذه الأربــاح              

لخيل أو لصرفه في ترقية تعليم الرياضة البدنية أو في الأعمال           ناتجة من سباق ا   
الخيرية المحلية أو في أعمال الإسعاف أو الأعمال الإجتماعية النافعة أو لـصرفة            
في هذه الشئون كلها معاً وذلك طبقاً للقواعد والشروط المبينة في القـرار الـذي      

   . يصدر بالاذن
لتي يجب أن تجري فيهـا المراهنـة ولا         ويحدد في القرار المكان أو الجهة ا      

تتعداها وينص فيه علي جميع الإجراءات اللازمة لحماية الجمهور مـن الغـش             
  .  والخداع

            علي وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويجري العمل به بعد مضي 
ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعليه أيضاً إصدار قرار بجميـع             

  .)١("حكام اللازمة لذلك التنفيذ الأ

                                            
 باللائحة التنفيذية للقانون    ١٩٢٢بتاريخ أول مايو سنة     صدر قرار من وزير الداخلية        )١(

 الخاص بالمراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من          ١٩٢٢ لسنة   ١٠رقم  
  :          أنواع الألعاب وأعمال الرياضة ونصه الآتي

                   طلبات الرخص عن استغلال أي نوع من أنواع الرهان علـي سـباق الخيـل 
حمام وغيرهما من أنواع الالعاب وأعمال الرياضة تقدم الي وزارة الداخليـة            ورمي ال 

 مليماً وتكون ٣٠طبقاً للأورنيك الذي قررته الوزارة لهذا الغرض علي ورقة تمغة فئة           
  :         حاوية للبيانات الآتية

  اسم الطالب ولقبه، ) أ     (
  تبعيته، ) ٢     (
  محل اقامته، ) ٣     (
   نوع المراهنة، )٤     (
  الالعاب أو اعمال الرياضة التي سيجري المراهنة عليها، ) ٥     (
  محل استغلال المراهنة، ) ٦     (
  . بقية البيانات التي يمكن أن تطلبها الوزارة) ٧     (
                   تعطي الرخصة لمدة لاتتجاوز سنتين ويمكن تجديدها بعد ذلك ويمكن سـحبها 

 لعدم القيام بالشروط التي تدرج في القرار الذي تصدر به الرخصة أو             في أي وقت إما   
   =        .   لأسباب خطيرة تتعلق بالآداب أو بالنظام العام



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٠٢  

 
وترجع علة تحريم ، تعتبر المراهنات علي سباق الخيل نوعاً من أنواع القمار     

وقد نـتج عـن     . القمار الي أن الحظ يكون له المرتبة الاولي قبل مهارة اللاعب          
لسباق ضياع جانب كبير مما تدره حلقـة        المراهنات الخفية التي تتم خارج حلقة ا      

السباق من أموال تدخل الخزانة العامة علي شكل ضرائب ورسوم أو تضاف الي             
                                            

=                 يبين في قرار الرخصة نوع المراهنة الذي يرخص به والقواعد التـي يلـزم 
 ن فـي حالـة    ويمك.   اتباعها في استغلاله وذلك لحماية الجمهور من الغش والخداع        

الترخيص بالرهان المتبادل أن ينص في القرار عن الجـزء الـذي يجـوز لمـستغل                
ويمكن أيضاً أن يـشترط فيـه علـي         .  المراهنة أن يحفظه لنفسه من قيمة المرهون      

مستغل الرهان دفع مبلغ بصفة تأمين ولايعاد هذا المبلغ اليه إلا بعد مضي المدة التي               
  .         فه عن الإشتغال بالمراهنةتحدد في قرار الرخصة علي توق

     من ) ٥( يبين في قرار الرخصة الجزء الذي يجب أخذه من الأرباح طبقا للمادة
القانون المذكور أعلاه لصرفه في سبيل الأعمال المنصوص عنها في تلك المادة والتي            

جزء سـيقدر بنـسبة     يجب ذكرها في قرار الرخصة ويبين فيه أيضاً ما إذا كان هذا ال            
مئوية من الأرباح أو أنه مبلغ متفق عليه وكذلك تبين طريقة أخذ هذا المبلغ والسلطة               

  .       والمأمورين الذين يجب دفعه اليهم
            لمأموري الحكومة الذين تعينهم الوزارة الحق في مراقبة استغلال المراهنـة 

تغلالها للتأكد مـن قيامـه بالـشروط        ولهم أن يطلبوا ابراز دفاتر حسابات القائم باس       
  .          ٤ وفي المادة ٣المذكورة في الفقرة الثانية من المادة 

             الرخصة شخصية ولاتسري إلا علي نوع المراهنة أو في المحل وعلي نـوع 
  .          الالعاب أو اعمال الرياضة المبينة فيها

        توكيلاً لجمع النقود للمراهنات المـصرح بهـا أو أن    لايجوز لأحد أن ينشيء
يقوم بوظيفة وسيط بين المراهنين والشخص أو الـشركة المـصرح لهـا بإسـتغلال        
المراهنة سواء كان ذلك لحساب ذلك الشخص أو الشركة أو لحسابه الخـاص إلا إذا               
 تحصل علي اذن خاص لذلك من الوزارة ولايعطي هذا الاذن إلا لمـدة سـنة واحـدة                

وعلي المرخص له اتباع جميع الشروط التي تتقرر في الاذن لحماية           .  ويمكن تجديدة 
وهذا الاذن شخصي ويمكن سحبه فـي اي وقـت امـا            . الجمهور من الغش والخداع   

.       لمخالفة احد الشروط المقررة فيه أو لأسباب خطيرة تتعلق بالآداب أو بالنظام العـام             
    ت الذين يديرون الآن محلاً للمراهنة أن يقدموا الي          علي الأشخاص أو الشركا

وزارة الداخلية طلب الرخصة المنصوص عنه في المادة الأولي من هذا القـرار فـي               
فإذا لم يقدموا الطلب في هـذا       .   يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية       ١٥ميعاد  

 بحر شهر من تـاريخ  الميعاد أو إذا قدموا الطلب ولم يتحصلوا علي قرار الرخصة في     
الطلب فعليهم أن يمتنعوا عن استغلال المراهنة، فإذا لم يمتنعوا طبقت عليهم أحكـام              

  .           من القانون السابق ذكره وكذلك علي بقية الأشخاص المذكورين فيها٢، ١المادتين 
                 فـي المـادة     كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بالعقوبات المقررة

  .      ١٩٢٢ لسنة ١٠الأولي من القانون نمرة 
       يسري مفعول هذا القرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية   .    



 

 

  ٣٠٣  الخيلسباق على خفية الرهان 
وفضلاً عن ذلك فإنها تقلل بلا جدال مـن دخـل إدارات            ،  حصيلة الأعمال الخيرية  

  .  السباق

 
  : لي سوف نعالج جريمـة الرهان خفية علي سباق الخيل علي النحو التا

±  الركن المادي  .  
±  الركن المعنوي  .  
±  عقوبة الجريمة .  

 
  

 
يقوم الركن المادي لهذه الجريمة علي سلوك إيجابي يتخذ إحدي الصور التي            

 ١٩٢٢ لـسنة    ١٠الأولي والثانية من القانون رقـم       عددها المشرع في المادتين     
  .  ١٩٤٧ لسنة ١٣٥المعدل بالقانون رقم 

 
 

 من العـارض   ويقصد به الترغيب فيه والدعوة اليه مع طلب          -أ 
للمعروض عليه باللعب علي نـوع معـين مـن أنــواع الـسباق محـدد            

  .  )١(بالذات
 ويقصد به لجوء المتراهن لمـنظم الرهـان خفيـة لعمليـة               -ب

  .  سواء مباشرة أو عن طريق وسيط، المراهنة
 سـواء ،   ويقصد به قبول منظم الرهان خفية لعملية المراهنـة           -ج

  .  مباشرة أو عن طريق وسيط
 ويقصد به ممارسة الرهان بواسطة أطرافه الثلاثة العارض     -د 

  .  والمعطي والمتلقي
 فى الرهــان أو المـساعده        إخفـاء النقود والأوراق والأدوات المستعملة     -هـ

  . علي ذلك
  .  لهسماح صاحب محل عام أو مديره بحصول المراهنات الخفية بمح   -و

  .   الرهان مع العارض أو المعطي أو المتلقي-س

                                            
    .٤٨٠ ص ٨٤٥المرجع السابق، بند : أنظر الاستاذ السيد حسن البغال  )١(



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٠٤  

 
 

 
يقوم الركن المعنوي فيها علـي القـصد الجنـائي          ،  إن هذه الجريمة عمدية   

فينبغي أن يتجه علم الجاني صـوب عناصـر النـشاط           ،  بعنصريه العلم والإرادة  
،  الـخ ..لة في صور عرض الرهان أو إعطائه أو تلقيه أو استعماله     المادي المتمث 

كما يتعين أن تكون إرادة . وذلك علي النحو السالف بيانه عند شرح الركن المادي   
ومن المستقر تشريعاً وقضاء    ،  وذلك بأن يكون حراً مميزاً    ،  الجاني معتبره قانوناً  

  .    لقصد الجنائيأن الباعث علي ارتكاب الجريمة لايعتبر من عناصر ا

 
 




 
ذي لايقـل عـن    رصد المشرع لهؤلاء الفاعلين أو الشركاء عقوبة الحبس ال        

وفي حالة العـود    ،  سنة وغرامة لاتقل عن ثلاثمائة جنيه ولاتزيد علي الف جنيه         
الي ذلك يجوز أن يحكم بأكثر من الحد الأقصي لهذه العقوبـة علـي ألا تتجـاوز     

  . العقوبة ضعف الحد الأقصي لكل من عقوبتي الحبس والغرامة
 ـ            ي حالـة العـود     وفضلاً عن ذلك يحكم علي الجاني سواء لأول مـرة أو ف

  .بمصادرة النقود والأوراق والأدوات المستعملة في الجريمة

 
يعاقب مدير المحل أو صاحبه الذي يسمح بحصول مراهنات خفية في محلـه    

وفضلاً عن ذلك يحكم عليه أيضاً بـإغلاق        ،  بنفس العقوبات السابق ذكرها سابقا    
أمـا  ،  ثلاثة شهور ولاتتجاوز ستة أشهر وذلك في أول مرة        محله لمدة لاتقل عن     

المادة الثانية من القانون رقم     (في حالة العود فيحكم وجوبياً بإغلاق المحل نهائياً         
  ).  ١٩٤٧ لسنة ١٣٢

كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامـة لاتقـل عـن              
هاتين العقوبتين مـن راهـن      عشرة جنيهات ولاتتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدي        

علي نوع من الألعاب المذكورة مع أحد الاشخاص المنصوص عليهم في المـادة             
  .الأولي من هذا القانون



 

 

  ٣٠٥  الخيلسباق على خفية الرهان 


 
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من محكمة ثاني درجة بعـد أن               �
عة الدعوي بما مؤداه أنه أثناء مرور كونستابل مكتب الآداب علـي أحـد      بين واق 

المقاهي بمدينة الأسكندرية للملاحظة والتفتيش علي الرخصة ابصر الطاعن الأول         
يتلقـي خفيـة مـن      ،  جالساً إلي منضدة وأمامه جريدة الرياضة وبعض الأوراق       

ن يجري في ذلك الوقـت      الطاعنين الثاني والثالث رهاناً علي سباق الخيل الذي كا        
فقام بضبطهم وقد أقر الطاعنان الاول والثاني في محضر جمع الاستدلالات بمـا             

وبعد أن أورد الحكم الأدلة علي ثبوت تلك الواقعة في حق الطاعنين            . اسند اليهما 
مستمدة من اقوال الكونستابل ومعاون مكتب الآداب محرر المحضر ومادلت عليه           

تراف الطاعنان الأول والثاني عرض للدفع المبـدي مـن          الأوراق المضبوطة واع  
ومن حيث إنه بالنسبة للدفع     "الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله        

المبدي ببطلان القبض والتفتيش فهو في غير محله ذلـك لأن اسـتقرار أقـوال               
ا الكونستابل عبد المنعم عيسي تشير إلي أنه دخل المقهي للتفتيش علي رخـصته      

ولا يرفع القانون حقه مع وجود طائفة       . وهذا الاجراء في حد ذاته سائغ ومقبول      
أخري من المختصين بالبلدية منوط بهم هذا الاجراء لأن الأختصاص الاسـتثنائي            
لهؤلاء الرجال لايؤدي الي اهدار حق مأموري الضبط في القيام به بأعتباره داخلاً           

ستابل المتهم الاول جالساً في المقهي علي       في اختصاصه العام فاذا ما شاهد الكون      
مرأي من الكافة وأمامه جريدة رياضية التي تحوي كل المعلومات والشروط عن            
سباق الخيل وأمامه نوته وأوراق يدون فيها المراهنات ومن حولـه المتهمـين             
الثاني والثالث يراهنون ويناقشون فان ذلك كله يشكل الدلائل الكافية والامـارات            

وقوع جريمة واتهام الثلاثة فيها ويكون من حق الكونستابل أن يقبض علي            علي  
لمـا  ".  من قانون الاجراءات الجنائيـة     ٣٤المتهمين ويفتشهم وذلك عملاً بالمادة      

وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائي الذي استند في قضائه            ،  كان ذلك 
كونستابل بل بمحضر الاسـتدلالات     برفض الدفع المبدي من الطاعنين الي اقوال ال       

ذلك إلـي أن    ،  مما مفاده أنه أطرح في حدود سلطته ما يناقضها من أقوال أخري           
أقوال الكونستابل أمام محكمة ثاني درجة تتفق في جوهرها مع ما حصله الحكـم              
عن مؤدي شهادته في محضر جمع الاستدلالات وما استخلصه منها عن واقعـة             

ه الحكم من اقوال الكونستابل يتوافر فيها مـن الـدلائل     الدعوي وكان ماعول علي   
والامارات علي وقوع الجريمة ما يسوغ في صـحيح القـانون القـبض علـي               
المتهمين وتفتيشهم وكان الطاعنان الاول والثاني فضلاً عما تقدم قد اقرا بما أسند 

تفتـيش  إليهما إقراراً صريحاً أدليا به أمام ضابط آخر غير من أجري القبض وال            
واطمأنت المحكمة إلي سلامة هذا الاعتراف ولا معقب عليها فيما أطمأنـت إلـي              



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٠٦  
فإن ما يعيبه الطاعنون علي الحكم في هـذا         ،  لما كان ذلك كله   . مطابقته للحقيقة 

ذلك ،  وحيث إن مبني الوجه الثالث هو الفساد في الاستدال        . الوجه لا يكون سديداً   
الطـاعنين دون أن يعنـي بفحـص الأوراق         إن الحكم المطعون فيه قضي بادانة       

المضبوطة ومعرفة حقيقة ماتضمنته من بيانات مما لايسوغ الاطمئنان إلي ماورد           
وحيث أن ما ينعاه الطاعنون في هذا الوجه علي غير          . بشأنها في محضر الضبط   

 الذي اعتنق الحكم المطعـون فيـه        -أساس ذلك أن فيما أورده الحكم الابتدائي        
 هذه الأوراق ما يفيد أن المحكمة قد أطمأنت إلي ما أثبتـه محقـق             عن -اسبابه  

فان مايثيره الطاعنون في هـذا      ،  لما كان ذلك  . الشرطة بشأنها في محضر الضبط    
الصدد لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما أطمأنت إليه المحكمة مـن عناصـر              

أن مبني الوجه   وحيث  . الدعوي المطروحه مما لاتجوز إثارته لدي محكمة النقض       
ذلك أن الحكم قضي بمعاقبة كـل       . الثاني من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون       

من الطاعنين الثاني والثالث بالحبس لمدة سنة وغرامة ثلاثمائة جنيه في حين ان      
العقوبة للجريمة المسندة اليهما طبقاً لوصفها الحقيقي منصوص عليها في الفقرة           

 وهي الحـبس مـدة   ١٩٤٧ لسنة ١٣٥ية من القانون رقم  الثانية من المادة الثان   
لاتتجاوز خمسة عشر يوماً والغرامة التي لاتقل عن عشرة جنيهات ولاتزيد علي            

 وأما العقوبة المغلظـة المنـصوص       -خمسين جنيهاً أو إحدي هاتين العقوبتين       
عليها في المادة الأولي من ذلك القانون فهي عن جريمة عـرض أو إعطـاء أو                

 الرهان بالذات أو بالواسطة وصورته أن يعرض ما في الرهان علي الغير ان تلقي
يتراهن لديه أو لدي آخرين أو يجمع حصيلة المراهنات ليعطيها إلي مـن يقبـل               

. الرهان ولاتحقق هذه الصورة الا في حالة الوسيط أو متلقي الرهان مـن الغيـر      
ة من المادة الثانيـة المـشار       واما التراهن نفسه فعقوبته واردة في الفقرة الثاني       

 ١٩٢٢ سـنة    ١٠وحيث أن هذا النعي في محله ذلك لأن القـانون رقـم             . اليها
 لم يرد به نص علي معاقبة من يراهن علي          ١٩٢٢ من ابريل سنة     ٤الصادر في   

سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من انواع الألعاب وأعمال الرياضة مع أحـد             
مادة الأولي من ذلك القانون فلما صدر القانون        الأشخاص المنصوص عليهم في ال    

 بتعديل المادة الأولي مـن  ١٩٤٧ من يوليه سنة  ٢٢ في   ١٩٤٧ لسنة   ١٣٥رقم  
 في شأن أركان الجريمة ومقدار العقوبة المقـررة         ١٩٢٢ لسنة   ١٠القانون رقم   

لها عدل كذلك المادة الثانية منه بإضافة فقرة ثانية استحدث بها جريمة التـراهن           
 ومن الناحية القانونية يعـد      .."سه فقد جاء في المذكرة التفسيرية لهذا التعديل         نف

اللاعب الذي يقامر مع أحد هذه البيوت شريكاً في هذه المخالفة ويجب أن ينـال               
التـي  (عقابه حتي يكف عن الاستمرار في غية فأضيفت المادة الثانيـة مكـررة              

)  الصيغة النهائيـة لقـانون التعـديل       أصبحت الفقرة الثانية من المادة الثانية في      
فنصت علي أنه يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز خمسة عشر يوماً وبغرامة لاتقل عن 
عشرة جنيهات ولاتتجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدي هاتين العقوبتين مـن راهـن             



 

 

  ٣٠٧  الخيلسباق على خفية الرهان 
علي نوع من الألعاب المذكورة مع أحد الأشخاص المنصوص عليهم في المـادة             

 لسنة  ١٣٥ولما كان سياق المادة الاولي من القانون رقم         " انونالأولي من هذا الق   
 يفيد أن المشرع قصد بالعقوبة المغلظة الواردة بها معاقبة كـل شـخص              ١٩٤٧

يقبل الرهان من آخرين علي سباق الخيل أو الألعاب الأخري سـواء كـان هـذا                
 ـ     . القبول لحسابه الخاص أو لحساب شخص آخر       م وكان الثابت ممـا أورده الحك

الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الجريمة المسندة الي الطـاعنين            
الثاني والثالث تتمثل في ضبطهما يتراهنان لدي الطاعن الأول الأمر الذي تحكمة            

 فإن الحكم اذا    ١٩٤٧ لسنة   ١٣٥الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم         
لمدة سنة وبغرامة قدرها ثلاثمائة جنيه قولاً بأن        قضي بمعاقبة كل منهما بالحبس      

جريمتهما تحكمها المادة الأولي من ذلك القانون يكون قد جانب التطبيق الصحيح            
للقانون مما يتعين معه نقضه بالنسبة لهما وتصحيحه بمعاقبة كل منهما بالحبس            

بالعقوبـة  أما بالنسبة للطاعن الأول فإن الحكم إذ دانـه          ،  لمدة خمسة عشر يوماً   
المغلظة المنصوص عليها في المادة الأولي باعتباره متلقياً للرهان من الطاعنين           

ومن ثم يكون طعنه علـي      ،  الثاني والثالث يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً       
  .  غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣٠٨  

 
 

 
 

ظــام اليانـصيب علـي       بـشأن ن   ١٩٧٣ لسنة   ٩٣ينص القانـون رقـم    
  :)١(مايأتي

            يقصد باليانصيب كل عمل يعرض علي الجمهور تحت أية تـسمية 
 تجاري أو لأي غرض آخر وتخصص له بعـض الجـوائز      كانت لغرض خيري أو   

  .  المالية أو العينية التي يكون الحصول عليها موكلاً للحظ دون سواه
         تختص وزارة الشئون الإجتماعية بالترخيص في أعمال اليانصيب 

أيا كان نوعه أو الغرض منه وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها        
زير الشئون الاجتماعية وذلك فيما عدا أعمال اليانصيب التي يمنح حق          قرار من و  

علي أنه في جميع الأحوال     . الترخيص فيها لجهات معينة بمقتضي قوانين خاصة      
  .  يجب تمثيل وزارة الشئون الاجتماعية في عملية السحب

         يكون من حق صندوق اعادة الجمعيـات والمؤسـسات الخاصـة 
 بشأن الجمعيات والمؤسسات    ١٩٦٤ لسنة   ٣٢منشأ به القانون رقم     والاتحادات ال 

 من هذا القـانون   ٢الخاصة اصدار أوراق اليانصيب وفقاً للقواعد الواردة بالمادة         
  .  وتدخل حصيلة هذا اليانصيب ضمن موارد الصندوق

            لايجوز بغير ترخيص من وزارة الـشئون الاجتماعيـة ممارسـة 
ب أو بيعها أو توزيعها ويصدر وزير الشئون الاجتماعيـة          عرض أوراق اليانصي  

ولـوزير  . قراراً بالشروط والاوضاع والإجراءات التي تنظم منح هذه التراخيص        
الشئون الاجتماعية أن يعفي من شرط الحصول علي الترخيص في بعض الحالات            

  .  بقرار يصدر منه
         ١٩٥١ لسنة ٢٢٤ تعفي من رسم الدمغة المفروض بالقانون رقم 

بتقرير رسوم الدمغة الجوائز التي تؤول الي صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات 
الخاصة والاتحادات أو الي الجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة نظمها قانوناً          

أو لعدم تقدم المستحقين ، نتيجة لوجود الأرقام الرابحة ضمن الأوراق غير المبيعة
  .  تين يوماً من تاريخ إجراء السحبللجوائز لتسلمها خلال س

                                            
   .٢٣/٨/١٩٧٣ في - ٣٤ العدد رقم -نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية   )١(



 

 

  ٣٠٩  ترخيص ن دوالجمهور على اليانصيب إصدار 
             يعاقب بالحبس وبغرامة لاتجاوز الف جنيـه أو بإحـدي هـاتين 

العقوبتين كل من قام بإصدار أي نوع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور             
 من هذا القانون وفي     ٢دون الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة         

 الحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عـن           حالة العود تكون العقوبة   
  . مائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

  . ويعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه
  .  كل من مـارس عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص- ١
 كل من خالف الشروط والأوضـاع والقواعـد والإجـراءات الـصادر بهـا              - ٢

اليانصيب أو الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانـصيب         الترخيص في   
  .  أو بيعها أو توزيعها

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجاوز ستة أشـهر وغرامـة             
، لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيهاً أو بإحدي هـاتين العقـوبتين   

كام هـذا القـانون أو      ويحكم بمصادرة حصيلة بيع أوراق اليانصيب المخالفة لأح       
وكذلك كل ما استخدم في ارتكـاب الجريمـة وذلـك    ، للقرارات الصادره تنفيذاً له 

لحساب صندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة والاتحادات لإنفاقـه فـي           
  . أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية

خدمت في ارتكاب الجريمـة وذلـك       كما يجوز الحكم بإغلاق المحال التي است      
لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر ولايخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبـة             

  . أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر
  لمأموري الضبطية القضائية المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القـانون 

حدي الجرائم المنصوص عليها فـي      إغلاق كل محل أو فرع استخدم في ارتكاب إ        
المادة السابقة ووضع الأختام والتحفظ عليها لحين صدور الحكم في الـدعوي أو             

  .  لحين صدور أمر من النيابة العامة بفتحها
     بشأن أعمال اليانـصيب كمـا       ١٩٠٥ لسنة   ١٠ يلغي القانون رقم 

  .  يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون
ويعمل به بعد ستة أشـهر  ،  هذا القانون في الجريدة الرسمية   ينشر

  ".من تاريخ نشره 

 
م اليانـصيب جـريمتين      بـشأن نظـا    ١٩٧٣ لسنة   ٩٣تضمن القانون رقم    

  : متميزتين هما
 أصدار أي نوع من أنواع اليانـصيب وطرحـه علـي الجمهـور دون               -أ  

  . ونالحصول علي الترخيص المنصوص عليه في القان



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣١٠  
 ممارسة عرض أو بيع أو توزيع أوراق اليانصيب بغير تـرخيص أو             - ب  

مخالفة الشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات الصادر بهـا التـرخيص فـي            
  .   اليانصيب

 


 
 

  :  سوف نتناول هذه الجريمة علي النحو التالي 
± الركن المادي  .  
± الركن المعنوي .  
± عقوبة الجريمة     .  

 
 

 
وع من أنواع اليانصيب وطرحه علي الجمهور دون        تقوم جريمة اصدار أي ن    

 من هذا القانون علي نشاط ٢الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة 
وبـذلك فـإن    ،  إيجابي يتمثل في صورة اصدار أو طرح اليانصيب علي الجمهور         

الجريمة لاتتم إلا بخروج أوراق اليانصيب من حوزة العارض الي حوزة الجمهور            
  .  احاً تداوله للكافةليكون مت

ويشترط لتوافر الركن المادي ألا يكون من طرح أوراق اليانصيب قد حـصل            
علي الترخيص اللازم بذلك وفقـاً للقواعد المنظمة لذلك بالمـادة الثانيـة مـن              

     . القانون

 
 

 
لجريمة صورة القصد الجنائي بعنصريه العلـم  يتخذ الركن المعنوي في هذه ا    

ولذلك فإنه يجب أن يتجه علم الجاني صوب عناصر النـشاط المـادي             ،  والإرادة



 

 

  ٣١١  ترخيص ن دوالجمهور على اليانصيب إصدار 
الذي يقارفه وأن يكون عالماً بأنه بعدم حصوله علي الترخيص اللازم بذلك مـن              
الجهة المختصة وهي وزارة الشئون الاجتماعية يكون قد خالف القانون ومستحق      

وذلك بأن يكـون مـن      ،   كما يشترط أن تكون إرادة الجاني معتبرة قانوناً        .العقاب
أصدر اليانصيب أو طرحه علي الجمهور دون الحصول علـي تـرخيص بـذلك              

      . شخص يمكن مسائلته جنائياً

 
 

 
بة الحبس والغرامة التي لاتتجـاوز      رصد المشرع لمرتكب هذه الجريمة عقو     

ووفقاً للقواعد العامة في قانون العقوبـات       ،  الف جنيه أو إحدي هاتين العقوبتين     
  .  ساعة٢٤فإن عقوبة الحبس حدها الأدني 

كما رصد المشرع لمرتكب الجريمة في حالة العود عقوبة الحبس مدة لاتقل            
  .ي هاتين العقوبتينعن ثلاثة أشهر وغرامة لاتقل عن مائة جنيه أو إحد

 


 
 

  :  سوف نتناول هذه الجريمة علي النحو التالي
± الركن المادي  .  
±الركن المعنوي   .  
±عقوبة الجريمة    .  

 
 

 
يقوم الركن المادي في هذه الجريمة علي نشاط ايجابي يقـوم بـه الجـاني               

  : ويتخذ إحدي الصور المنصوص عليها في القانون هي 
  . وزيع أوراق اليانصيب بغير ترخيص ممارسة عرض أو بيع أو ت- ١



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣١٢  
 مخالفة شروط وأوضاع وقواعد وإجراءات التـرخيص فـي اليانـصيب أو             - ٢

  . الترخيص في ممارسة عرض أوراق اليانصيب أو بيعها أو توزيعها

  
 

 
يها علـي القـصد الجنـائي       إن هذه الجريمة عمدية يقوم الركن المعنوي ف       

فينبغي أن يتجه علم الجاني صوب كافة عناصر النـشاط  ،  بعنصريه العلم والإرادة  
    . وأن تكون إرادته معتبره قانوناً، المادي للجريمة

 
 

 
التي لا تتجاوز   رصد المشرع لمرتكب هذه الجريمة لأول مرة عقوبة الغرامة          

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لاتتجـاوز سـتة أشـهر             . مائة جنيه 
وغرامة لاتقل عن خمسة جنيهات ولاتجاوز عشرين جنيهـاً أو إحـدي هـاتين              

  .العقوبتين

 
أوجب المشرع الحكم بمصادرة حـصيلة بيـع أوراق اليانـصيب الـصادرة             

،  أو القرارات الصادرة تنفيذاً لـه      ١٩٧٣ لسنة   ٩٣حكام القانون رقم    بالمخالفة لأ 
وكذلك كل ما استخدم في ارتكاب الجريمة وذلك لحساب صندوق اعانة الجمعيات            
والمؤسسات الخاصة والإتحادات لإنفاقه في أعمال البر التي يصدر بتحديدها قرار           

لمحال التي استخدمت في    كما يجوز الحكم بإغلاق ا    . من وزير الشئون الاجتماعية   
  .  ارتكاب الجريمة لمدة لاتزيد علي ثلاثة أشهر

ولا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قـانون             
  . العقوبات أو أي قانون آخر


 

الدعوي العمومية أقيمت علي المطعون ضدهم بوصفهم أنهـم         وحيث أن     �
 بدائرة قسم اللبان المتهم الاول بصفته صاحب محل عمومي ٣/٦/١٩٥٣في يوم   "



 

 

  ٣١٣  ترخيص ن دوالجمهور على اليانصيب إصدار 
سمح بقبول المراهنة علي لعبة الطمبولا بمحله العمومي بدون رخـصة           ) مقهي(

رخيص والمتهمون من الثاني الي السادس تلقوا رهاناً علي لعبة الطمبولا بدون ت           
والمتهمان السابع والثامن راهنا علي لعبـة الطمبـولا مـع المتهمـين سـالفي               

 ١٩٤٧ لسنة ١٣٥ من القانون رقم ٢ و١وطلبت النيابة معاقبتهم بالمادتين "الذكر
ومحكمة اول درجة حكمت بحبس المتهم الاول سنة مع الشغل وتغريمة ثلاثمائـة     

 المتهمين مـن الثـاني الـي    جنيه وغلق المحل لمدة ثلاثة شهور وحبس كل من    
السادس سنة مع الشغل وتغريم كل منهم ثلاثمائة جنيه وحبس كل من المتهمين             
السابع والثامن أسبوعاً واحداً مع الشغل فأسـتأنف المتهمـون الحكـم وقـضت              
المحكمة الاستئنافية بالحكم المطعون فيه بإعتبار الواقعة جنحـة منطبقـة علـي         

 بشأن المحال العمومية علي ١٩٤١ لسنة   ٣٨ن رقم    من القانو  ٣٦ و ١٩المادتين  
أساس أن ماوقع من المتهمين لايعتبر من أعمال المراهنة بل هـو مـن العـاب                
الميسر التي يكون الربح فيها موكولاً للصدفة دون سواها وقضت بتعديل الحكـم             
المستأنف وتغريم كل من المتهمين مائة قرش فطعنت النيابة العموومية في هـذا             

كم بطريق النقض لأنه أغفل الحكم بإغلاق المحل وبالمصادرة طبقـاً لأحكـام             الح
 من هذا القانون كما وأن بعض المتهمين لا شأن لهم في إدارة             ٣٨ و ٢٠المادتين  

وحيث أن الحكم المطعون فيه بين الواقعة التي دين بها المطعون ضـدهم             . المحل
فيه أنه علم من مـصدر      ان الصاغ مصطفي رياض حرر محضراً أثبت        "وحاصلها  

سري أن المتهمين من الثاني إلي الرابع يقبلون الرهان علـي لعبـة الطمبـولا               
ويتخذون مقهي المتهم الاول لمزاولتهم هذه المراهنات وطلب اصدار امر النيابـة    
بتفتيش هؤلاء المتهمين ومن يعاونهم فأذنت له النيابة فانتقل في يوم الحادث إلي            

ومعه قوة من رجال البوليس وجلسوا بـين اللاعبـين حتـي    مقهي المتهم الاول   
تأكدوا من وجود المتهمين المشار اليهم في التحريات ووجدوا المـتهم الـسادس       
وهو ابن صاحب المقهي يتسليم النقود الباقية علي المتهمين سالفي الذكر ويسلم            

 الذين  الرابحين نصيبهم من العملية ثم قام رجال البوليس بضبط جميع الأشخاص          
يقبلون المراهنة وأثبت في محضر ضبط الواقعة ماسبق ذكره وأضاف ان المتهم            
الثاني يمسك بكيس من الدمور به عدد من البلي المرقوم وكان ينادي علي الأرقام 
التي تشطب من التذاكر التي بيد اللاعبين الذين قدر عددهم بحـوالي خمـسمائة              

العملية التي قـام بهـا كـل مـن          شخص يجلسون في المقهي وخارجه كما ذكر        
المتهمين كما ضبط المتهمين الاخيرين وبيد كل منهما تذكرة مؤشر علي بعـض             
ارقامها ومع اولهما اربعة قروش ومع الثاني خمسة وثلاثون مليماً وقد قرر كـل      
من هذين المتهمين انهما كانا يلعبان الطمبولا كما اعترف جميع المتهمين بـأنهم             

مبولا فيما عدا المتهم الاول صاحب المقهي الذي قرر بأنه لايعلم           يديرون لعبة الط  
 وبعـد أن    -" بإدارة هذه اللعبة في مقهاه لأنه كان متغيباً عنها وقـت الـضبط              

أوردت المحكمة الواقعة علي هذه الصورة أوردت الأدلة التي أعتمدت عليها فـي             



 

 

   دار العدالة للنشر والتوزيع
مادة (

٣١٤  
 -لقـانوني فقالـت     استخلاصها للواقعة علي هذا النحو ثم عرضت الي التطبيق ا         

وحيث أن اللعبة التي كان يزاولها المتهمون وهي عبارة عـن أوراق مطبـوع              "
المـتهم  (عليها أرقام مختلفة تباع للاعبين ثم يخرج احد المعاونين فـي اللعبـة              

بلية من كيس القماش ضمن بلي آخر مرقوم ويقرأ الرقم فمـن يـصادف              ) الثاني
شر عليه في الورقة حتي إذا ما انتهي اخراج         وجود الرقم في الورقة التي بيده يؤ      

عدد معين من البلي المرقوم يكون الرابح هو الشخص الذي بيده الورقـة التـي               
ولما كانت هذه ليست من عمليات المراهنة       ،  تصادف مصادفة ارقامها لارقام البلي    

فهذه يكون اللاعب فيها علي علم بالخيول التي سـتجري مـثلاً أو الحـصان أو                
د في لعبة صيد الحمام ثم يراهم علي أن هذا او ذاك هو الذي سيكسب بينما                الصائ

الطمبولا عبارة عن لعبة من العاب الميسر المتروكة نتيجتها للحظ وحدة فتكـون             
. ١٩٤١ لـسنة    ٣٨ من القـانون رقـم       ٣٦ و ١٩الواقعة منطبقة علي المادتين     

ي من الالعاب والاعمال    وحيث أن الواقعة علي الوجه المبين بالحكم لا تدخل في ا          
 المعدل بالقانون رقـم     ١٩٢٢ لسنة   ١٠الرياضية بالمعني الوارد في القانون رقم       

 بشأن المراهنة علي سباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من          ١٩٤٧ لسنة   ١٣٥
انواع الالعاب واعمال الرياضة وليست ايضاً من انواع القمار المحظور مزاولتها           

 ـ ١٩٤١ لـسنة    ٣٨ من القانون رقم     ١٩ي المادة   في المحال العامة بمقتض    ل  قب
 باعتبار بعض الالعاب مـن العـاب        ١٠/٢/١٩٥٥صدور قرار وزير الداخلية في      

القمار ومن بينها الطمبولا وانما هي لم تكن تعد وقتذاك عملا من اعمال اليانصيب 
فة دون  او اللوتريا التي تتميز عن الالعاب الاخري بأن الربح فيها موكول للـصد            

ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق علي الوقائع المسندة الي المتهمين ، سواها
 بشأن اعمال اليانصيب والذي تـنص المـادة         ١٩٠٥ لسنة   ١٠هو القانون رقم    

الثالثة منه علي معاقبة كل من يخالف احكامه بغرامـة لاتتجـاوز مائـة قـرش                
ا في ارتكاب المخالفة مع جواز      ومصادرة الاوراق والأشياء التي جري استخدامه     

اغلاق المحل لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبـار الواقعـة               
 قد أخطأ   ١٩٤١ لسنة   ٣٨ من القانون رقم     ٣٦ و ١٩جنحة منطبقة علي المادتين     

في تطبيق القانون وان كان قد قضي بعقوبة صحيحة بالنسبة للغرامة مما يتعين             
حيح الحكـم والقضاء بمصادرة المضبوطات بالاضافة الي       معه قبول الطعن وتص   

    . العقوبة المقضي بها
 

∗ ∗ ∗  



 

 

  ٣١٥المشكلات الإجرائية والدفوع الجوهرية الهامة في قضايا الآداب العامة  

 
 

 
 

 

٣١٥ 
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٣١٦  

٣١٦ 



 

 

  ٣١٧المشكلات الإجرائية والدفوع الجوهرية الهامة في قضايا الآداب العامة  

 
 

 
 

إن قانون الإجراءات الجنائية في دولة ما هو المرآة التي تعكس قدر الحريات 
فلا ريب أن للمجتمع مصلحـة في ألا يفلت مجـرم واحـد           ،  المتاحة في هذا البلد   

 واحـد ظلمـاَ     ولا ريب أيضاَ في أن للفرد مصلحة في ألا يدان برئء           ،من العقاب 
  . )١(ولاشك أن التشـريع الأمثل هو الذي يوفق بين هاتين الضرورتين، وعدواناً

ولـذلك  ،  كما تعتبر العدالة الجنائية دائماً مرآة كل عدالة اجتماعية وسياسية         
فحيثما اسـتقامت   ،  فإن التشريع الجنائي كان دائماً السياج الفعلي لحريات الأفراد        

استقامت في نفس الوقت دعائم الحياة الكريمـة شـاهدة         موازين هذه العدالة فقد     
لذا تعني الشرائع الإجرائية دائمـاً بوضـع        ،  بعدل الحاكمين وطمأنينة المحكومين   

الضمانات الكافية للوصول بالدعوي الجنائية الي نهايتها المنشودة بقصد تحقيـق          
هـا مهمـا كـان      وكراهية الإبتعاد عن  ،  العدالة مهما كان الطريق اليها شاقاً وعراً      

 ولذلك فقد استقر في الشرائع كافة أن حرية الشخص          . الطريق اليه سهلاً هينـاًً   
وأن المساس بها لايجوز إلا في نطاق معين ولهدف         ،  ينبغي أن تحاط بسياج متين    

عندما تكون الشبهات قد اتجهـت فيهـا        ،  واحد هو اظهار وجه الحق في الدعوي      
، واعية واختيارا موضوع الريب والشكوك    بالفعل نحو انسان معين وضع نفسه ط      

، فأصبح لا مندوحة من هذا المساس بالقدر اللازم فحسب لتبين وجه الحقيقة فيها            
وإلا بطـل   ،  ولا يتحقق ذلك إلا إذا روعيت بكل دقة ضمانات التـشريع وقيـوده            

 ٣٣٦وعلي ذلك نصت صراحة المادة ، وبطل بالتالي كل أثر مترتب عليه، الإجراء
  .   الإجراءات الجنائيةمن قانون

ولاريب أن إجراء القبض هو أخطر ما يمس حق الانسان في الحرية وهـي              
من أقدس حقوقه الطبيعية فإن مست فلا يكون هذا المـساس إلا بالقـدر الـلازم      

  .  للوصول الي الغرض من إجراء يتخذ في سبيل المصلحة العامة
ي حق الانـسان فـي      كما أن إجراء التفتيش يتضمن في جوهره اعتداء عل        

ولا شك أن هذا الإجراء ينطوي علـي        ،  الاحتفاظ بسره وحرمته أو حرمة مسكنه     
إذ هو تعرض قانوني لحرمة المتهم الشخصية ولحرمة مـسكنة          ،  قدر من الإكراه  

ويعد القبض والتفتيش مـن أهـم إجـراءات    . سواء قبل هذا الإجراء أو لم يقبله      
                                            

  أنظر  )١(
 STEFANI (Gaston) & LEVASSUR (Georges) & BOULOC  

(Bernard): Procédure penal.  Paris , Dalloz , 1980 , No.  2 , P.  2.  
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٣١٨  
طة المختصة أصلاً بإجرائهما هـي سـلطة        لذلك فإن السل  ،  التحقيق بمعناه الضيق  

وقد سمح قانون الإجراءات الجنائية لـسلطة       ،  التحقيق لا سلطة جمع الإستدلالات    
 - دون ما رجوع الي النيابة العامة      -الضبط القضائي باجرائهما من تلقاء نفسها       
وتعتبـر بالمقارنـة مـع غالبيـة        ،  في أحوال معينة أوردها علي سبيل الحـصر       

، وكثيراً ما يتكشف القـبض أو       )١(الأجنبية بعيدة المدي واسعة النطاق    التشريعات  
لذا قد يتوقـف    ،  سواء أوقعا صحيحين أو باطلين    ،  التفتيش عن أخطر أدلة الاتهام    

  . مصير الدعوي الي حد كبير علي الدفع ببطلانها أو ببطلان أيهما
ءات وإذا كان من واجب سلطات الضبط القضائي أن تتحرز في تنفيـذ إجـرا         

فإنه أحري بها أن تراعي ذلك فـي جـرائم          ،  القبض والتفتيش في الجرائم عامة    
  .  بهدف حماية البرئ من تهمة ظالمة أو عقوبة لا يستحقها، الآداب العامة

كما يعتبر ضبط الرسائل ومراقبة المكالمات الهاتفية من أكثـر الإجـراءات            
ه الإجراءات بسياج مـن     ولذلك فقد أحاط المشرع هذ    ،  مساساً بالحرية الشخصية  

الضمانات بهدف عدم استخدامها من جانب سـلطة الـضبط القـضائي للتنكيـل              
ولـذلك  . بالمتهمين أو الضغط عليهم للحصول علي اعترافاتهم في قضايا الآداب         

فإن قواعد التلبس والقبض والتفتيش وضبط المراسـلات ومراقبـة الإتـصالات            
أهمية خاصة إذ أنه قلما تخلو قـضية مـن          الهاتفية في جرائم الآداب العامة لها       

  .القضايا من دفع بالبطلان فيها

 
  : وترتيباً علي ما تقدم فإننا سوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي

±  التلبس والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة  .  
±  لقة به في جرائم الآداب العامةالقبض والدفوع المتع .  
±  التفتيش والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة  .  
±         ضبط المراسلات ومراقبـة الإتـصالات التليفونيـة والـدفوع

   . المتعلقة بهما في جرائم الآداب العامة
    

                                            
وعلي سبيل المثال فقد قصر المشرع الفرنسي حق مأمور الضبط القضائي في القبض               )١(

  .   ق علي حالة التلبس وحدها كقاعدة عامةعلي المتهم بغير اذن سلطات التحقي
        أنظر

GARRAUD (René): " Traité théorique et pratique d'Instruction 
Criminelle et de procédure pénale ". Paris , Sirey , T. 3, 1912 , 
No.  924 , p.   



 

 

  ٣١٩به في جرائم الآداب العامة التلبس والدفوع المتعلقة 

 
 

 
خول المشرع لمأمور الضبط القضائي سلطات واسعة عند ضبط الجريمة في           

إذ تستحسن عندئذ المبادرة الي جمع أدلتها قبل أن تـضيع بـددا أو              ،  حالة تلبس 
ولضعف احتمال الخطـأ فـي الإتهـام أو     ،تنال منها يد العبث والتضليل من جهة  

   . خريالتسرع من جهة أ

 
سوف نتناول موضوع التلبس في جرائم الآداب العامة مـن خـلال أربعـة              

  :  فصول علي النحو التالي 
±  حالات التلبس .    
± شروط صحة التلبس في جرائم الآداب العامة .   
± آثار التلبس بجريمة آداب عامة .   
± الدفع بعدم توافر حالة التلبس .   

 

∗ ∗ ∗
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٣٢٠  

 
 

 
تكـون الجريمـة    "  من قانون الإجراءات الجنائية علي أن        ٣٠ تنص المادة 

وتعتبر الجريمة متلبساً   . متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة        
أو ،  أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعهـا       ،  لمجني عليه مرتكبها  بها إذا اتبع ا   

إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حـاملاً آلات أو أسـلحة أو أمتعـة أو                 
أو إذا وجدت به ، أوراقاً أو أشياء أخري يستدل منها علي أنه فاعل أو شريك فيها

  .)١("في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك 

 
  . سنتناول فيما يلي تعريف التلبس ثم نتناول بيان خصائصه

 
ض الفقهاء التلبس بأنه حالـة تقارب زمني بين وقـوع الجريمـة            يعرف بع 

بينما يعرفه البعض الآخـر بأنه حالة تتعلـق بإكتـشافها لا           ،  )٢(ولحظة اكتشافها 
 ـ وتعتمد إما علي مشاهدتها وقت ارتكابـها أو بعـده بوقـت           ،  انونيةبأركانها الق

  .)٣(يسير

                                            
حمـود محمـود    ؛ الدكتور م  ٢٩٤المرجع السابق، ص    : أنظر الدكتور توفيق الشاوي     )١(

، ص  ١٩٧٠القاهرة، الطبعة العاشـرة،     .  شرح قانون الاجراءات الجنائية   : مصطفي
القـاهرة، دار   . شرح قانون الاجراءات الجنائية   : ؛ الدكتور محمود نجيب حسني    ٢٣٦

    .٥٥٦، ص ٥٩٣، بند ١٩٨٢النهضة العربية، 
 ٣٨١  رقـم  ٣ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج         ١٩٣٥ مايو سنة    ٢٧أنظر نقض     )٢(

 نوفمبر  ١٥؛ نقض   ٢٣٧ ص   ٢٢٦ رقم   ٤ ج   ١٩٣٨ مايو سنة    ٢٣؛ نقض   ٤٨٣ص
 مجموعة أحكـام    ١٩٦٢ ابريل سنة    ٩؛ نقض   ٣٣٣ ص   ٣٥٧ رقم   ٦ ج   ١٩٤٣سنة  

 ١٤ س   ١٩٦٣ ديسمبر سـنة     ٣٠؛ نقض   ٣٢٢ ص   ٨٠ رقم   ١٣محكمة النقض س    
    .  ١٠١١ ص ١٨٤رقم 

 شرح قانون   -للاجراءات الجنائية   المبادئ الاساسية   : أنظر الاستاذ علي زكي العرابي      )٣(
    .  ١٩٥٠ سبتمبر سنة ٣ الصادر بتاريخ ١٩٥٠ لسنة ١٥٠الاجراءات الجنائية رقم 

؛ الدكتور  ٢٤٨، ص   ٤٨٢، بند   ١، ج   ١٩٥١القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر،      
الاسكندرية، منـشأة المعـارف،     .  الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً   : رمسيس بهنام 

  . ٤٧٥، ص ١٥٩، بند ١٩٨٤



 

 

  ٣٢١  حالات التلبس 
 
)١( 

، فقد تشاهد الجريمة دون أن      )٢(فهو وصف ينطبق علي الجريمة دون فاعلها      
  .  يشاهد فاعلها

 
أو عقب ارتكابها ببرهة    ،   ويقع بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها     : حقيقي الأول

  . قصيرة
وهـي  ،   ويقع حيث لا تشاهد الجريمة وإنما تشاهد آثارها        :ي اعتباري والثان

  .  من قانون الإجراءات الجنائية٣٠تلك التي بينتها المادة 
 

ولذلك فقـد آثـر     ،  تكون أدلة الجريمة في حالة التلبس واضحة وناطقة بدلالتها        
المشرع الخروج علي القاعدة الأصولية التي تقضي بحصر أعمال التحقيق الإبتـدائي            

وخول لمأموري الضبط القـضائي القيـام بـبعض أعمـال           ،  في يد السلطة القضائية   
  .)٣(ر لهم فحص أدلة الجريمـة وتحقيقها علي الفورالتحقيق الإبتدائي حتي ييس

 
لجنائية أن حالات التلبس خمس      من قانون الإجراءات ا    ٣٠مفاد نص المادة    

  :وهي

 
ة وتتحقق هذه الحالة بأن تكون المشاهدة قد وقعت في لحظة ارتكاب الجريم           

ويكفي أن تتحقق المشاهدة في أية مرحلة من مراحل ارتكاب          ،  وقبل الإنتهاء منها  
حالة أظهر حالات التلبس    وتعتبر هذه ال  ،  الجريمة حتي ولو كانت المرحلة النهائية     

  .  )٤(بالجريمة

                                            
الاسـكندرية،  .  أصول الاجراءات الجنائيـة   : أنظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي      )١(

    .  ومابعدها٢٦٧، ص ١٢٤، بند ١٩٧٧منشأة المعارف، 
القاهرة، .  مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري     : أنظر الدكتور رؤوف عبيد     )٢(

    . ٣٤٦ ، ص١٩٧٦الطبعة الحادية عشرة، 
؛ الدكتور ٢٤٩، ص ٨٤٣، بند ١المرجع السابق، ج  : أنظر الاستاذ علي زكي العرابي      )٣(

؛ الـدكتور توفيـق     ٢٣٣، ص   ١٧٩المرجع السابق، بنـد     : محمود محمود مصطفي  
    .   ٢٩٣، ص ٢٣٨المرجع السابق، بند : الشاوي

 ٢٠٥  رقـم  ٨ مجموعة احكام محكمة الـنقض س        ١٩٥٧ أكتوبر سنة    ٨أنظر نقض     )٤(
    . ٧٦٥ص 
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٣٢٢  
الي الرؤية البـصرية أو الـي أي   " المشاهدة  " وينصرف قصد الشارع بلفظ     
ولـذلك فإنـه    ،   يدرك بها الشاهد وقوع الجريمة     حاسة من الحواس الأخري التي    

يستوي أن يكون الشاهد قد أدرك الجريمة إما بحاسة البصر أم بحاسة الـشم أم               
  .  )١(بحاسة السمع

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن مشاهدة الضابط للمتهم يقف علي بـاب الكـشك        
لبس التـي   وسماعه أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة الت          

تتيح لرجل الضبط القضائي دخول المحل إذ أن التلبس حالـة تـلازم الجريمـة               
ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعهـا بأيـة             ،  نفسها

  .  )٢(حاسة من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة يقينيه لا تحتمل شكاً
يق الـي ثبـوت      يؤدي التحق  ولايلزم لتوافر هذه الحالة من حالات التلبس أن       

بل يكفي تـوافر    ،  كما لا يلزم أن تكون متوافرة الأركان      ،  )٣(الجريمة قبل مرتكبها  
  .مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة

 
وقد تطلب  ،  جةتتحقق هذه الصورة بمشاهدة نتيجة الجريمة أو آثار هذه النتي         

ومعني ذلـك ألا    ،  )٤(المشرع أن تكون معاينة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة        
ولـم يحـدد    ،  بين ارتكاب الجريمة ومعاينتها   " وقت يسير " يكون قد انقضي غير     

ومن ثم فإن أمر تقديره يكون موكلاً       ،  "الوقت اليسير   " المشرع الضابط في تقدير     
  .)٥(الي قاضي الموضوع

 
وتتحقق هذه الصورة بأن يجهر فرد أو مجموعة من الافـراد بأنـه يتـابع               

أو بصوته وهو مكانـه علـي أنـه مرتكـب           ،  شخصاً سواء بجسمه وهو يصيح    

                                            
  .٤٢ رقم ٦ مجموعة احكام محكمة النقض س ١٩٥٥ ديسمبر سنة ٧أنظر نقض   )١(
 ١٤٤ رقـم    ٨ مجموعة احكـام محكمـة الـنقض س          ١٩٥٧ مايو   ٢٠أنظر نقض     )٢(

  . ٥٢٤ص
 ٦٤ رقـم    ٢١ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٧٠ فبراير سنة    ٩أنظر نقض     )٣(

    . ٢٦٠ص
ز الدخول في المكان العام فإنه يجوز من باب أولي النظر من            بيد أنه اذا كان من الجائ       )٤(

ثقب بابه للاطلاع علي مايجري فيه، فإذا نظر مأمور الضبط القضائي من ثقـب بـاب        
  .   المكان العام فعاين جريمة ترتكب في داخله تحقق التلبس بذلك

 ٣١٠ رقـم  ٦ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج    ١٩٤٤ فبراير سنة ٢٨أنظر نقض  
  . ٤١٥ص

  أنظر  )٥(
 Jurisclassur Periodiqu ( Semaine Juridique ) , 1964.   2.  135.  



 

 

  ٣٢٣  حالات التلبس 
 ـ،  ويشترط أن يقع ذلك بعد وقوع الجريمة مباشرة       ،  الجريمة ون ولا يشترط أن يك

  . الصياح بصوت عال ومرتفع وإنما يكفي الصوت المسموع أو الإشارة بالأيدي


 

ويشترط لتحقق هذه الصورة أن يكون ضبط الجاني قد تم بعد وقوع الجريمة             
، وأن يكون حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري،  قريببوقت

ويشترط أن تكون هناك صلة بين وجود هذه الأشياء مع المـتهم وبـين وقـوع                
  .الجريمة


 

كالخدوش أو الجروح التـي     ،  ومن ذلك حدوث آثار بجسم المتهم أو ملابسه       
   . يحتمل أن تكون نتيجة ارتكابه الجريمة

 
نظراً لأن حالات التلبس تخول مأمور الضبط القـضائي سـلطات اسـتثنائية        

قد وردت في القـانون علـي سـبيل    لذلك فإن هذه الصورة ، لضبط أدلة الجريمة  
كما يلزم أن تكون مستنتجة علي سبيل ، فلا يجوز القياس عليها،  الحصر لا المثال  

  .  )١(لا عن طريق الظن أو التخمين، الجزم والتثبت
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من              

ريات الناس والقبض عليهم بدون وجـه       العقاب بقدر ما يضيرها الإفتئات علي ح      
وكان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمـة ذاتهـا لا شـخص               ،  حق

وكان مؤدي الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه مايدل علي أن المتهمة            ،  مرتكبها
 من قانون الاجراءات ٣٠شوهدت في حالة التلبس المبينة بطريقة الحصر بالمادة        

ولايصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمـة            ،  الجنائية
حتي ولو كانت المتهمة من المدونات لدي الشرطة بالإعتياد علي ممارسة الدعارة 
ذلك أن مجرد دخولها إحدي الشقق لا ينبئ بذاته عن ادراك الضابط بطريقة يقينة              

ة هو قبض صريح ليس له      ومن ثم فإن ما وقع علي الطاعن      ،  ارتكاب هذه الجريمة  
  . )٢(مايبرره ولاسند له في القانون

                                            
 ٢٨٣ رقـم    ٦ مجموعة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٤٣ ديسمبر سنة    ٢٧أنظر نقض     )١(

  . ٣٧٢ص
 ٥٢ رقـم    ٣١ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٨٠ فبراير سنة    ٢٤أنظر نقض     )٢(

    .   ٣٠٦ ص ٥٢ رقم ٣٦  س١٩٨٥ فبراير سنة ٢٦؛ نقض ٩٢ص 
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٣٢٤  

 
 

 
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستخدم سلطاته الناشـئة عـن حالـة              

  : التلبس إلا إذا توافر شرطان 
  . اين حالة التلبس بنفسهأن يكون مأمور الضبط القضائي قد ع: أولاً 
وسوف نتناول فيما يلي    .  أن يكون اكتشاف التلبس فد تم بطريق مشروع       : ثانياً  

 

 
والقضاء في مصر علي أنه ينبغـي أن يـشاهد مـأمور            ،  تتفق غالبية الفقه  

ومعني ذلك أنه لا يكفي علمه بتوافر حالة    ،  )١(قضائي حالة التلبس بنفسه   الضبط ال 
، ويبرر هذا الشرط حرص الشارع علي الضبط والتحديد       ،  التلبس رواية عن الغير   
فتصير الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القـضائي        ،  فقد تكون الرواية كاذبة   

  .  )٢(غير مستندة الي أساس من القانون
باً من الفقه يري أن اشتراط محكمة النقض مـشاهدة مأــمور            بيد أن جان  

، فيؤخـذ   )٣(الضبط القضائي للجريمة متلبساً بها لايتسق والنصوص التـشريعية        
  : عليه ما يأتي

كذلك لم تكن توجبه ،  إجراءات جنائية لا يتطلب هذا الشرط٣٠ أن نص المادة -أ 
فإن قيل بأن فـي وجـوده        ،المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات الأهلي      

                                            
؛ الدكتور محمـود محمـود      ٢٩٤المرجع السابق، ص    : أنظر الدكتور توفيق الشاوي     )١(

، ١٩٧٠القـاهرة، الطبعـة العاشـرة،       . ون الاجراءات الجنائيـة   شرح قان : مصطفي
القـاهرة،  . شرح قانون الاجراءات الجنائيـة    : ؛ الدكتور محمود نجيب حسني    ٢٣٦ص

  . ٥٥٦، ص ٥٩٣، بند ١٩٨٢دار النهضة العربية، 
 ص  ٣٨١ رقـم    ٣ مجموعة القواعد القانونيـة ج       ١٩٣٥ مايو سنة    ٢٧أنظر نقض     )٢(

 نـوفمبر   ١٥؛ نقـض    ٢٣٧ ص   ٢٢٦ رقم   ٤ ج   ١٩٣٨ مايو سنة    ٢٣؛ نقض   ٤٨٣
 مجموعة أحكـام    ١٩٦٢ ابريل سنة    ٩؛ نقض   ٣٣٣ ص   ٣٥٧ رقم   ٦ ج   ١٩٤٣سنة  

 ـ  ٣٠؛ نقض   ٣٢٢ ص   ٨٠ رقم   ١٣محكمة النقض س      ١٤ س   ١٩٦٣نة   ديسمبر س
  . ١٠١١ ص ١٨٤رقم 

 شرح قانون   -المبادئ الاساسية للاجراءات الجنائية     : أنظر الاستاذ علي زكي العرابي      )٣(
. ١٩٥٠ سبتمبر سـنة     ٣ الصادر بتاريخ    ١٩٥٠ لسنة   ١٥٠الاجراءات الجنائية رقم    

؛ الدكتور  ٢٤٨، ص   ٤٨٢، بند   ١، ج   ١٩٥١القاهرة لجنة التأليف والترجمة والنشر،      
الاسكندرية، منـشأة المعـارف،     . الاجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً   : مسيس بهنام ر

   . ٤٧٥، ص ١٥٩، بند ١٩٨٤



 

 

شروط صحة التلبس في جرائم الآداب العامة 
  العامة

٣٢٥  
ضمان لحرية المتهمين لكان الرد علي هذا أن تحديد صور التلـبس علـي              

  .سبيل الحصر فيه الكفاية لتحقيق ذلك الغرض
 ٣٠ يدل واقع الحياة العملية علي أن صور التلبس التـي عـددتها المـادة                -ب  

ب أن  إذ الغال ،  إجراءات جنائية لا يحصل أن يشاهدها مأمور الضبط القضائي        
وليس من المقبول مطلقاً أن يعدد ، يتلقي نبأ التلبس عن طريق مشاهدة الغير

بل المقبول أنـه    ،  المشرع صور التلبس ثم يهدر إعمالها في الحياة الواقعية        
افترض أن تحصل المشاهدة من غير مأمور الضبط القضائي ثم يتلقي خبراً            

  .عنها ممن شاهدها
ائية علي مأمور الضبط القضائي فـي حالـة     إجراءات جن  ٣١ أوجبت المادة    -ج  

فهي إذن تفتـرض  ، التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلي محل الواقعة      
أن مأمور الضبط القضائي في محل عمله ثم تلقي خبر التلبس ممن شـاهده         

  .وعليه عندئذ أن ينتقل الي مكان الجريمة
 شاهد الجـاني متلبـساً      لكل من "  إجراءات جنائية علي أن      ٣٧ تنص المادة    -د  

بجناية أو جنحة يجوز فيها قانوناً الحبس الاحتياطي أن يسلمه الـي أقـرب              
، ولم تسقط أثر    "رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الي أمر بضبطه           

فهي تفترض صراحة   ،  أي أنها تركته لأحكام التلبس العامة     ،  التلبس بعد هذا  
  .  )١(الة التلبسأن مأمور الضبط القضائي لم يشاهد ح

، بينما يري جانب آخر من الفقه أن الإنتقادات سالفة الذكر ليست في محلها            
إذ أن الجريمة التي لم تخلف آثاراً يتصور ضبطها في حالة تلبس إذا شاهد               

أما إذا عـاين    ،  مأمور الضبط القضائي تحقق عناصر النشاط الاجرامي فيها       
ون هو جواز أن يتعـرض هـذا        شخص عادي حالة التلبس فما يقرره القان      

وعلـي مـأمور    ،  الشخص للمجرم المتلبس ويقتاده الي رجل السلطة العامة       
فإن عاين بعد انتقاله إحدي ، الضبط القضائي أن ينتقل فوراً إلي محل الواقعة  

حالات التلبس جاز له أن يتخذ الإجراءات التي يخوله القانون اياها، أمـا إذا   
ليه أن يبلغ النيابة العامة لتباشر التحقيق بنفـسها         لم يعاين شيئاً بعد ذلك فع     
  .)٢(.)٢(أو تندبه لبعض إجراءته

 
إن العبرة في مشروعية أو عدم مشروعية وسيلة الكشف عن حالة التلـبس   

 هـذا  فإذا كان السلوك مخالفاً للقانون وما يقضي به فـي      ،  هي بمطابقتها للقانون  

                                            
الاسـكندرية،  . أصول الاجـراءات الجنائيـة    : أنظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي      )١(

    .  ومابعدها٢٦٧، ص ١٢٤، بند ١٩٧٧منشأة المعارف، 
القاهرة، . الاجراءات الجنائية في القانون المصري    مبادئ  : أنظر الدكتور رؤوف عبيد     )٢(

    . ٣٤٦، ص ١٩٧٦الطبعة الحادية عشرة، 



 

 

 
 )507مادة ((

٣٢٦  
فلا يجوز إثبـات    ،  )١(وبالتالي لا يترتب أي أثر قانوني     ،  الشأن كان الاجراء باطلاً   

أو تنطوي علي افتئات علي حقوق الأفراد ، التلبس بناء علي أعمال غير مشروعة
  . دون سند من القانون

فإذا كان سلوك رجل السلطة العامة الذي كشف حالة التلبس جريمة في حـد            
 مأمور الضبط القضائي قبضاً وتفتيشاً في غير الاحوال التـي           كما لو باشر  ،  ذاته

يرخص فيها القانـون بذلك فإن هذا الاجـراء يعتبر بـاطلاً لمخالفتـه لأحكـام              
  .  )٢(القانون

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه شاهد مأمور الضبط باب مسكن المتهمة الكائن            
جمهور من الناس فلما دخل     في حي المومسات بعد الغاء الدعارة مفتوحاً وأمامه         

المنزل شاهد في إحدي غرفه رجلاً يواقع امرأة في حالة تلبس فلا يجوز في هذا               
ممكـن معرفـة حالـة       اجراءات لأنه لم يكن من ال      ٤٧القول الإستناد الي المادة     

  .)٣(التلبس بالجريمة
كما يعتبر سلوك مأمور الضبط القضائي غير مـشروع إذا باشـر عمــلاً              

كما لو انتدب لتفتيش مـسكن غيـر        ،   ولكن تخلفت بعض شروط صحته     قانونيـاً
أو ، )٤(المتهم ولم يحصل وكيل النيابة المختص علي اذن من القاضي الجزئي بذلك

إذا دخل مأمور الضبط القضائي محـلاً عامـاً لمراقبة تنفيذ القـانون واسـتطال             
ن فيهـا بدخــول     أو في غير أوقات العمل المـأذو      ،  عمله الي مكان يعتبر سكناً    

  .)٥(المحل
وكذلك يعتبر لجوء مأمور الضبط القضائي لوسـيلة تتنـافي مـع الاخـلاق            
والآداب العامة سلوكاً غير مشروع يترتب عليه بطلان الاجراء سواء كان قبـضاً             

وعلي سبيل المثال فإذا أبلغ مأمور ضبط       ،  واهدار الدليل المستمد منه   ،  أو تفتيشاً 
 إتجار في مواد مخدرة في مكان مغلـق ثـم نظـر    قضائي مختص بوقوع جريمة   

مأمور الضبط من خلال ثقب الباب لإثبات التلبس فإن ذلك يعتبر بمثابـة انتهـاك               
ولا يعتد بالدليل المستمد من الإجراء الباطل سواء كان قبـضاً أو            ،  لحرمة المكان 

 فـي   بيد أنه اذا كان النظر من ثقب الباب قد تم بموافقة صاحب الـصفة             ،  تفتيشاً
                                            

؛ الدكتور ٢٤٩، ص ٨٤٣، بند ١المرجع السابق، ج  : أنظر الاستاذ علي زكي العرابي      )١(
؛ الـدكتور توفيـق     ٢٣٣، ص   ١٧٩المرجع السابق، بنـد     : محمود محمود مصطفي  

    . ٢٩٣ ص ،٢٣٨المرجع السابق، بند : الشاوي
 ٢٠٥ رقـم    ٨ مجموعة احكام محكمة الـنقض س        ١٩٥٧ أكتوبر سنة    ٨أنظر نقض     )٢(

    . ٧٦٥ص 
  . ٤٢ رقم ٦ مجموعة احكام محكمة النقض س ١٩٥٥ ديسمبر سنة ٧أنظر نقض   )٣(
 ١٤٤ رقـم    ٨ مجموعة احكـام محكمـة الـنقض س          ١٩٥٧ مايو   ٢٠أنظر نقض     )٤(

  . ٥٢٤ص
 ٦٤ رقـم    ٢١ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٧٠ فبراير سنة    ٩أنظر نقض     )٥(

    . ٢٦٠ص



 

 

شروط صحة التلبس في جرائم الآداب العامة 
  العامة

٣٢٧  
المكان فإن هذا الرضاء يضفي المشروعية علي عمل مأمور الـضبط القـضائي             

  .  )١(ويؤدي الي الاعتداد بالدليل المستمد من حالة التلبس
كما أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اللجوء الـي التحـريض لإرتكـاب              

أكثر وذلك لأن هذا المسلك من جانبه يشكل ، جريمة لضبط مرتكبها في حالة تلبس
فعمل رجل الشرطة يجب أن يقتصر علـي منـع          ،  حالات عدم المشروعية انتهاكاً   

وليس له في سـبيل ذلـك أن        ،  فإن أخفق في ذلك فعليه عبء ضبطها      ،  الجريمة
وليس هناك ثمة أهمية للباعث الذي دفع مأمور الضبط         ،  )٢(يحرض علي ارتكابها  

مـشروعية التحـريض    فلا يحول نبل الباعث دون عدم       ،  القضائي الي التحريض  
بيد أن التحايل علـي     . الذي لجأ اليه مأمور الضبط القضائي بهدف ضبط الجريمة        

اكتشاف الجريمة عن طريق تكليف أحد المرشدين بدخول مسكن يتم فيه ممارسة            
أفعال الدعارة أو لعب القمار وضبط الجناه أثناء ممارسة هذه الأفعـال لا يعتبـر               

أنه " وقد قضت محكمة النقض بتأييد ذلك بقولها         ،تحريضاً علي ارتكاب الجريمة   
مما يدخل في اختصاص مأموري الضبطية القضائية أن يتخذوا مـا يلـزم مـن               
الاحتياطات لإكتشاف الجرائم وضبط المتهمين فيها ولهم في سبيل ذلـك التخفـي      

بقصد للجناة  فمسايرة رجال الضبط    ،  )٣(" الصفات حتي يأنس الجاني لهم       وانتحال
حريضا على ارتكابها مادتمت ارادة هؤلاء ريمة لا يجتفي القانون ولا يعد تضبط ج

  .)٤(تبقي حرة

∗ ∗ ∗ 

                                            
بيد أنه اذا كان من الجائز الدخول في المكان العام فإنه يجوز من باب أولي النظر من                   )١(

ثقب بابه للاطلاع علي مايجري فيه، فإذا نظر مأمور الضبط القضائي من ثقـب بـاب        
  .      ذلكالمكان العام فعاين جريمة ترتكب في داخله تحقق التلبس ب

 ٣١٠ رقـم  ٦ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج    ١٩٤٤ فبراير سنة ٢٨أنظر نقض  
    . ٤١ص

  أنظر  )٢(
  Jurisclassur Periodiqu ( Semaine Juridique ) , 1964.  2. 135. 

 ٢٨٣ رقـم    ٦ مجموعة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٤٣ ديسمبر سنة    ٢٧نظر نقض     )٣(
  . ٣٧٢ص

 ٥٢ رقـم    ٣١ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٨٠ة   فبراير سن  ٢٤أنظر نقض     )٤(
    . ٣٠٦ ص ٥٢ رقم ٣٦ س ١٩٨٥ فبراير سنة ٢٦؛ نقض ٩٢ص 
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٣٢٨  

 
 

 
 من قانون   ٣٠إذا توافرت إحدي حالات التلبس المنصوص عليها في المادة          

فقد رتب المشرع   ،  روط صحتها وتوافرت في الوقت نفسه ش    ،  الاجراءات الجنائية 
وهذه الآثار المترتبـة    . علي ذلك آثاراً من حيث سلطات مأموري الضبط القضائي        

علي توافر التلبس منها ما هو متعلق بـسلطة مـأمور الـضبط القـضائي فـي                 
ومنها ما هو متعلق بسلطته في إجراء بعـض اجــراءات التحقيـق             ،  الاستدلال

  . كالقبض والتفتيش
والبـاب الثالـث   ، سنخصص الباب الثـاني لموضـوع القـبض    ونظرا لأننا   

لذلك فإننا سنقصر كلامنا في هـذا الفـصل علـي سـلطات             ،  لموضوع التفتيش 
  . الاستدلال في حالة التلبس بالجريمة

 
يجب علي مـأمور  "  من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه    ٣١تنص المادة   

الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقـل فـوراً إلـي محـل                 
ويحافظ عليها ويثبـت حالـة الأمـاكن        ،  ويعاين الآثار المادية للجريمة   ،  الواقعة

أو ،  وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال كل من كان حاضراً           ،  والأشخاص
ويجب عليه أن ، مرتكبهامن يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة و   

 إجراءات جنائية فإنها تـنص      ٣٢أما المادة   ،  "يخطر النيابة العامة فوراً بإنتقاله      
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع           " علي أنه   

وله ، الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتي يتم تحرير المحضر
  ". في الحال من يمكن الحصول منه علي إيضاحات في شأن الواقعة أن يستحضر

 
والمحافظة علـي هـذه     ،  إن الهدف من ذلك هو معاينة الآثار المادية للجريمة        

الذي وللمتهم أن يستفيد من النقص      ،  ولايترتب علي عدم الانتقال أي بطلان     ،  الآثار
ويترتب علي عدم الانتقال    ،  قد يسفر عنه والذي كانت المعاينة مثلاً يحتمل أن تكمله         

والمقصود بانتقال مأمور الضبط القضائي الي محـل       . مسئولية مأمور الضبط إدارياً   
الحادث فوراً هو المبادرة الي هذا المكان بمجرد ابلاغة بصرف النظر عن الوقـت              

فما دام قد أثبت انتقاله علي هذا النحـو         ،   ووصوله الذي يمضي بين وقوع الجريمة    
  .  )١( التلبسخولها له القانون في حالةصحت جميع الاجراءات التي يتخذها وي

                                            
  . ١٣٠ رقم ص١٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٦١ أكتوبر سنة ١٧أنظر نقض   )١(



 

 

  ٣٢٩  آثار التلبس بجريمة آداب عامة
كما أوجب الشارع علي النيابة العامة أن تنتقل فوراً الي محل الواقعة بمجرد             

جنحـة  ومعني ذلك أنها لا تلتزم بذلك إذا أخطـرت ب         ،  اخطارها بجناية متلبس بها   
  .  وإنما يكون الانتقال متروكاً لمحض تقديرها، متلبس بها

وجدير بالذكر أن الانتقال الي مكان الواقعة والتحفظ عليه هو واجب مفروض 
بيد أن المشرع نص عليه صـراحة       ،  علي مأمور الضبط حتي في الأحوال العادية      

ذا الاجـراء فـي   بصدد التلبس بجناية أو جنحة بغية التركيز علي أهمية القيام به   
  .حالات التلبس حتي لا تضيع الآثار المتعلقة بالجريمة

 
ويتم ذلك عن طريق الزام المتهم والشهود الموجودين بمحل الواقعة بعـدم            

وهو في حقيقة الأمر صورة من صور الاستيقاف أو الأمـر           ،  مبارحة هذا المكان  
منه جمع الايضاحات عن أدلة الجريمـة وهـذه الـسلطة           والهدف  ،  بعدم التحرك 

فإذا تم الانتهاء من تحرير     ،  )١(لي الفترة اللازمة لتحرير المحضر    مقصورة فقط ع  
اللهم إذا صدر أمر بالقبض عليهم في الحالات        ،  المحضر وجب صرف الحاضرين   

  .  المقررة لذلك قانوناً
حال من يمكن الحصول    كما يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستحضر في ال        

فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط   ،  منه علي إيضاحات في شأن الواقعة     
القضائي أو امتنع أحد ممن دعاهم الي الحضور يذكر ذلك في المحـضر ويحكـم               

ويكـون الحكـم بـذلك مـن        ،  علي المخالف بغرامة لا تزيد علي ثلاثين جنيهـاً        
  .الذي يحرره مأمور الضبط القضائيالمحكمـة الجزئية بناء علي المحضر 

 

∗ ∗ ∗  

                                            
 ١٩٧ رقم   ١٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦١ ديسمبر سنة    ٤أنظر نقض     )١(

  .   ٥٥٩ص 
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٣٣٠  

 
 

 
يرتب القانون علي قيام حالة التلبس نوعاً من الخروج علي القواعد العامـة             

ل في  من حيث أنه يجيز لمأموري الضبط القضائي القيام بإجراءات تدخ         ،  للتحقيق
والعلة في ذلك أن الجريمة عندما تكون متلبساً        . نطاق اجراءات التحقيق الابتدائي   

بها فإن صالح العدالة يقتضي الاسراع في ضبط فاعليها وجمع أدلتهـا قبـل أن               
فضلاً عـن أن  ، تضيع معالم الحقيقة نتيجة التريث باللجوء إلي الاجراءات العادية    

امت الجريمة لا زالت تشد الاحساس ومـادام        خشية الخطأ تكاد تكون منعدمة ماد     
  .  الدليل عليها ينبض بالحياة

ونظراً لأن مباشرة مأمور الضبط لإجراءات التحقيق إنما يكون مـن قبيـل             
لذلك فقد حصر المشرع حالات التلبس التـي تخولـه مباشـرة هـذه              ،  الاستثناء

روط التـي   الإجراءات بحيث لا تكون إلا بصدد حالة من تلـك الحـالات وبالـش             
  . استلزمها المشرع

 
 إجراءات جنائيـة والتـي      ٣٣٣يستند الدفع بإنتفاء حالة التلبس إلي المادة        

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في           " تنص علي أنه    
لاسـتدلالات أو التحقيـق الابتـدائي أو        الدفع ببطلان الاجراءات الخاصة بجمع ا     

التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محـام وحـصل الاجـراء              
أما في مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً، إذا        . بحضوره بدون اعتراض منه   

وكذلك يسقط حق   . ولو لم يحضر معه محام في الجلسة      ،  لم يعترض عليه المتهم   
  ".ن بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه الدفع بالبطلا

 
إن البطلان المتعلق بإنتفاء حالة التلبس هو بطلان نسبي وذلك حسبما استقر      

وهو أمر مستفاد مـن نـص     ،  عليه الوضع في تشريعنا الاجرائي وقضائنا السائد      
   . ءات جنائية السالف إيراد نصها إجرا٣٣٣المادة 

 
 أن القاضي لا يملك الحكم به من تلقاء من نفسه فلا بد أن يدفع به صاحب                  :أولاً

  .  الشأن حتي يتمكن القاضي من الحكم به
مـن صـاحب    وحـراً   ،   أن هذا البطلان يصححه التنازل متي صدر صحيحاً        :ثانياً

  .المصلحة فيه



 

 

  ٣٣١  سالدفع بانتفاء حالة التلب
مصلحة هـو   ومناط ال .  أن يكون لمن يدفع به مصلحة مباشرة في الدعوي        : ثالثاً

  :في توافر شرطين مجتمعين
  .أن يكون الاجراء المدفوع ببطلانه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوي  -أ 
 أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أساسية علي هذا الـدليل ولـو                -ب

  . ضمن باقي أدلة الدعوي الصحيحة
فإذا انتفي أي من الشرطين فقد انتفت المصلحة في الدفع بـبطلان الإجـراء      

  .حتي إذا وقع باطلاً بالفعل

 
يعتبر الدفع بإنتفاء حالة التلبس من الدفوع الجوهرية الذي تلتـزم محكمـة             

وافر في هذا الدفع الـشروط      ويجب أن يت  . له قبولاً أو رفضاً   الموضوع بالتعرض   
  :الآتية

  .   أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي:  أولاً
  :  أن يصر عليه مقدمه :  ثانياً

إن الطلـب الـذي تلتـزم       " وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولهـا        
قرع سمع  محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي ي          

ر عليه مقدمـه فـي      ويص،  المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به       
  ".طلباته الختامية

  .  يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي :  ثالثاً
 يجـب أن    -خامساً  .   يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً         :رابعاً

  .ةيثار الدفع قبل إقفال باب المرافق


 

لكـي  ،  يجـب  و . إن حالات التلبس واردة في القانون علي سبيل الحصر          �
ما يستلزمه مـن     و يخول في هذه الحالات لرجال الضبطية القضائية حق التحقيق        

أن يكون مأمور الـضبطية قـد       ،  نونفي الحدود التي رسمها القا    ،  تفتيش و قبض
أما إذا كان غيره هو الذي      . هو في إحدي الحالات المذكورة     و شاهد بنفسه الجاني  
فيجب أن يكون مأمور الضبطية قد إنتقل إلي محـل الواقعـة     ،  شاهد حالة التلبس  

  .معالم وقوعها وعاين آثارها وعقب إرتكابها ببرهة يسيرة
 
 إن القانون قد ذكر حالات التلبس علي سبيل الحصر لا علي سبيل البيان              �

إذن فـلا يجـوز      و .فلا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريـب        ،  التمثيلو
 ما دام المتهم لم يكن فـي إحـدي حـالات التلـبس              -لرجال الضبطية القضائية    
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٣٣٢  
إستناداً إلي أن حالته أقرب ما تكون إلي حالة التلبس           إجراء التفتيش    -المذكورة  
  .   الإعتباري

 
 كما جاء في صيغتها     - من قانون تحقيق الجنايات قد نصت        ٨إن المادة     �

ابهـا أو   مشاهدة الجاني متلبساً بالجناية هي رؤيتة حال إرتك       "  علي أن    -العربية  
:  هذا النص يقابله في النص بالفرنـسية        و ".ألخ  . ..عنقب إرتكابها ببرهة يسيرة   

LLY a flagrant delit , quand le fait. incrimine se eommet 
ou vient de se commettre... ete .  " تكـون  : " ترجمة ذلك حرفياً هي و

ل يرتكب أو كان قد إرتكب منذ  الجريمة متلبساً بها متي كان الفعل الإجرامي لا يزا        
ويلاحظ علي النص العربي أنه يتكلم عن مشاهدة الجاني متلبـساً           ". برهة يسيرة   

أي إن التلبس   . بالجريمة في حين أن المقصود هو وجود الجريمة في حالة تلبس          
كما هو المستفاد من نص المادة      ،  لا شخص مرتكبها  ،  حالة تلازم الجريمة نفسها   

وكما ،  المذكورة٨يق الجنايات الفرنسي الذي هو مصدر المادة  من قانون تحق٤١
الحالـة   و،هو ما إستقر عليه القضاء  و ،هو ظاهر من النص الفرنسي لهذه المادة      

الأولي التي تشير إليها هذه المادة هي التي يفاجأ فيهـا الجـاني حـال إرتكـاب                 
نـار الجريمـة    وهو يقارف إثمه و sur le faitالجريمة فيؤخذ في إبان الفعل 

هو  و  والشارع يعتبر مفاجأة الجانيdans le chaleur de l`actionمستعرة 
لذلك فقـد أبـاح لمـأمور الـضبطية          و ،يرتكب جريمته د ليلاً قوياً علي إجرامه      

 ١٨ و١٥المادتـان  " تفتيشه بدون حاجة إلي إذن النيابة      و القضائية القبض عليه  
يحضره أمـام أحـد      و فراد أن يقبض عليه   بل لقد أجاز لأي فرد من الأ      ". تحقيق  

المفاجـأة   و ".٥المادة " أعضاء النيابة العمومية أو يسلمه إلي أحد رجال الضبط       
 هو مـا حـدا علـي        - علي ما يظهر     -هذا   و .أغلب ما تكون من طريق الرؤية     

لكن الرؤية ليست شرطاً في كـشف       . في النسخة العربية  " رؤية  " إستعمال كلمة   
 بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قد حضر إرتكـاب الجريمـة            ،  حالة التلبس 

أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسة سواء أكان ذلك من طريق البصر أو السمع و
علي أنه ينبغي أن تتحرر المحاكم فلا تقر القـبض أو التفتـيش الـذي               . أو الشم 

ي أجراه قد   يحصل علي إعتبار أن المتهم في حالة تلبس إلا إذا تحققت من أن الذ             
  .شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك

 
يكفي لقيام حالة التلبس ان تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عـن               �

ولما كان الثابت من الحكم أنه انتهي إلي قيـام حالـة التلـبس              ،  وقوع الجريمة 
استناداً إلي ما أورده في هذا الصدد من عناصر صحيحة ولها أصلها الثابت فـي               
الاوراق وكان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابهـا أو             



 

 

  ٣٣٣  سالدفع بانتفاء حالة التلب
بعد ارتكابها وتقدير كفاية هذه الظروف لقيام حالة التلبس أمـراً موكـولاً إلـي               

اب والاعتبارات التي بنت عليها     محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت الأسب      
فإنـه لايقبـل مـن      ،  هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها         

الطاعن مايثيره في هذا الصدد بدعوي انتفاء دواعي الريبة لأن ذلك لايعـدو ان              
  .يكون جدلاً موضوعياً فيما انتهي إليه تقدير المحكمة في هذا النصوص

 
 من قانون الإجراءات الجنائية رجال السلطة العامة في         ٣٨خولت المادة     �

، حالات التلبس أن يحضروا المتهم إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي           
ومقتضي هذه السلطة أن يتحفظ رجل السلطة العامة علي جسم الجريمـة الـذي              

، ده مع المتهم في حالة تلبس كي يسلمه بدوره الي مأمور الضبط القـضائي             شاه
ولما كان الثابت أن رجال المباحث لم يقبضوا علي الطاعن أو يفتشوه بل أقتادوا              

 كما اقتادوا الطاعن وزميله إلـي قـسم         - وهي جسم الجريمة     -السيارة بحالتها   
 أن  -يعدو في صحيح القانون     الشرطة حيث قاموا بابلاغ الضابط بأمرها وهو مالا       

يكون مجرد تعرض مادي يقتضيه واجبهم نحو المحافظة علي جـسم الجريمـة             
بالنظر إلي ما أنتهي اليه الحكم من وجودها في حالة تلبس كشفت عنها مراقبتهم              

  .فإن النعي علي الحكم بمخالفة القانون يكون في غير محله، المشروعة
  

ومن ثم فإنه لايقبـل     ،  الدفع ببطلان تفتيش سيارة لا يقبل إلا من مالكها          �
 أن يتحـدي    - الذي تنصل من أية علاقة له بها أو بمـا تحويـه              -من الطاعن   

  .ببطلان ضبطها وتفتيشها
 
وهي لا تبطل   ،  الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري علي حكم الظاهر          �

، وقد أعمل الشارع هذا الأصـل   ،  من بعد نزولاً علي ما قد ينكشف من أمر الواقع         
ومن شواهده أنه أعتبر التلبس بالجريمـة       ،  ورتب أحكامه ،  وأدار عليه نصوصه  

اً يلحق المظاهر الخارجية التـي       من قانون الإجراءات وصف    ٣٠وفقاً لنص المادة    
تنبئ عن ارتكاب المتهم جريمته بصرف النظر عما يسفر عنه التحقيق من قيـام              

وكذلك الحال إذا ما بني الإجـراء علـي اختـصاص           ،  هذه الحالة أو عدم قيامها    
فلا يدركه البطلان من ،  مقومات صحته- حال اتخاذه  -انعقدت له بحسب الظاهر     

من ذلك مانصت عليه ، وإن تراخي كشفه، نتفاء هذا الاختصاصبعد إذا مااستبان ا
مماحاصله ان الأخـذ    ،   من قانون الإجراءات الجنائية    ٣٨٢،  ٣٦٢،  ١٦٣المواد  

تيسيراً لتنفيذ أحكام   ،  بالظاهر لايوجب بطلان العمل الاجرائي الذي يتم علي حكمة        
 كان الحكم المطعـون     فإذا. القانون وتحقيقاً للعدالة حتي لايفلت الجناة من العقاب       

، فيه قد أبطل إذن تفتيش المتهم لعلة صدوره من نيابة الأحداث حين لم يكن حدثاً              
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٣٣٤  
دون أن يلتفت إلي أن هذا الإذن قد صدر أخذاً بما ورد في محضر التحري من أن                

الأمر الذي أيده هو نفسه ولم تنكشف حقيقته إلا بإجراء لاحق علي            ،  المتهم حدث 
ويتعين ،  فإن الإذن يكون صحيحاً   ،  ض علي الطبيب الشرعي   صدور الإذن حين عر   

  .لذلك نقض الحكم المطعون فيه
 

من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل     �
وضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت الموضوعية التي تستقل بها محكمة الم

ولما كان مفاد ما أثبتـه الحكـم الابتـدائي المؤيـد     ،  قضاءها علي أسباب سائغة   
لأسبابه بالحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوي وإيراد لمؤدي ماشهد به الضابط 

تخاذ الذي باشر إجراءات الضبط والتفتيش أنه قام بما قام به التزاماً بواجبه في إ             
وهو مايدخل في صميم    ،  مايلزم من الاحتياط للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها       

اختصاصه بوصفه من مأموري الضبط القضائي إذ علم مـن أحـد مرشـديه أن               
الطاعن يدير كشكاً ملحقاً به حجرة للأعمال المنافية لـلآداب وأن هنـاك أمـرأة               

علي رأس قوة إلـي محـل       تمارس الدعارة مع أحد الرجال لحظة الابلاغ فأسرع         
الطاعن حيث وجده واقفاً بالقرب من بابه وسمع أصواتاً مخلة بالآداب تصدر من             

، داخله فاقتحمه حيث وجد المتهمة الثانية في حالة جماع كامل مع أحـد الرجـال   
، فإن هذا الذي ساقه الحكم إنما يسوغ به إطراح الدفع ببطلان القبض والتفتـيش             

ي يكفي لتوافرها وجود مظاهر خارجية تنبئ بـذاتها عـن           بقيام حالة التلبس الت   
إذ أن مشاهدة الضابط للمتهم يقف علي باب الكـشك وسـماع            ،  ارتكاب الجريمة 

أصوات ارتكاب الفحشاء تنبعث من داخله كاف لقيام حالة التلبس التي تبيح لرجل             
ي أن  الضبط القضائي دخول المحل إذ أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكف           

يكون شاهدها قد حضر ارتكابها نفسه وادرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متي      
وكان من المقرر قانوناً طبقاً للمـادة       ،  كان هذا الإدراك بطريقة يقنيه لاتحمل شكاً      

 ان  ١٩٧٢ لسنة   ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم          ٣٤
تلبس بالجنايات والجنح التي يعاقـب عليهـا       لمأمور الضبط القضائي في أحوال ال     
أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الـذي        ،  بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر     

  .توجد دلائل كافيه علي اتهامه
 
عقاب بقدر ما يـضيرها     من المقرر أنه لايضير العدالة إفلات مجرم من ال          �

وكان مـن المقـرر     ،  الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق        
وكان مؤدي الواقعه   ،  أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها        

التي أوردها الحكم ليس فيه مايدل علي أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات              
ولا ،   من قانون الاجـراءات الجنائيـة      ٣٠ بالمادة   التلبس المبينة بطريق الحصر   



 

 

  ٣٣٥  سالدفع بانتفاء حالة التلب
يصح القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتـي ولـو               
كانت المتهمة من المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة ذلك أن           
مجرد دخولها إحدي الشقق لاينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية علـي             

ومن ثم فإن ماوقع علي الطاعنه هو قبض صريح ليس له           ،  رتكاب هذه الجريمة  إ
 من قانون الإجراءات الجنائية     ٣٤ذلك بأن المادة    ،  مايبرره ولاسند له في القانون    

 لاتجيز لمأمور الضبط القضائي القبض ١٩٧٢ لسنة  ٣٧بعد تعديلها بالقانون رقم     
لما . بالشروط المنصوص عليها فيها   علي المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة و       

وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان مـاأورده تبريـراً             ،  كان ذلك 
لإطراحه دفع الطاعنه ببطلان إجراءات القبض لايتفق مع صحيح القانون ولايؤدي 
إلي مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجية عن تقدير              

لدعوي ومنها اعتراف الطاعنه ولا يغني عن ذلك ما ذكره الحكم من أدلـة              ادلة ا 
ومنهـا مجتمعـه    ،  أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً         

تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علـي مبلـغ               
مما يتعين  ،  تهت اليه المحكمة  الاثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي ان         

  .معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن
 
من المقرر أنه لايضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مايـضيرها              �

كما أنه من المقـرر     ،  س والقبض عليهم بدون وجه حق     الافتئات علي حريات النا   
وأن تلقـي مـأمور   ، أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها  

الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هـو لـم                
اوردهـا  وكان مؤدي الواقعه التي     ،  يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها       

الحكم ليس فيه مايدل علي ان الطاعنه شوهدت في حالة مـن حـالات التلـبس                
 من قانون الاجراءات الجنائية ولايصح الاستناد ٣٠المبينة بطريق الحصر بالمادة    

في القانون بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة إلي أنها مـن               
ارسة الدعارة وإلي مـا قـرره حـائزاً    المعروفات لدي الشرطة بالاعتياد علي مم   

ذلك أن مجرد دخولها إحدي الـشقق وأخبـار حائزهـا           . الشقة التي ضبطت فيها   
كـل  ،  مأمور الضبط القضائي انها قدمت إليه لممارسة الدعارة وأنها اعتادت ذلك          

، هذا لاينبئ بذاته عن إدراك مأمور الضبط بطريقة يقينيه ارتكاب هذه الجريمـة            
 وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له مايبرره ولاسند لـه             ومن ثم فإن ما   

 من قانون الإجـراءات الجنائيـة بعـد تعـديلها           ٣٤ذلك بأن المادة    ،  في القانون 
 لا تجيز لمأمور الضبط القـضائي القـبض علـي    ١٩٧٢ لسنة ٣٧بالقانون رقم   

 كـان   المتهم إلا في أحوال التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيها لما          
ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لإطرحـه              
دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض لايتفق مع صحيح القانون ولايـؤدي إلـي             
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٣٣٦  
مارتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن اسـتبعاد              

ره وتقدير ادلة الدعوي ومنها أعتراف      الدليل المستمد من القبض الباطل دون غي      
ولايغني عن ذلك ماذكره الحكم من أدلـة أخـري إذ           ،  الطاعنة علي هذا الأساس   

ومنها مجتمعة تتكون عقيدة ، الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً   
القاضي بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الاثر الذي كـان               

مما يتعين معـه نقـض      . الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة       لهذا  
  .الحكم المطعون فيه والإحالة

 
الحريـة  "  من الدستور قـد نـصت علـي أن           ١ / ٤١لما كانت المادة      �

لا يجـوز   ،  وفيما عدا حالة التلبس   ،  سالشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تم      
، القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل               

ويصدر هذا الأمر مـن     ،  إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع       
وكان مؤدي هذا   ،  "وذلك وفقاً لأحكام القانون     ،  القاضي المختص أو النيابة العامة    

نص أن أي قيد يرد علي الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعيـاً مـن حقـوق                ال
قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعـاً مـن          ،  الإنسان يستوي في ذلك أن يكون القيد      

لا يجوز إجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس ، التنقل أو كان دون ذلك من القيود
وكان الدسـتور   ،  قضائية المختصة أو بإذن من السلطة ال    ،  كما هو معروف قانوناً   

صاحب الصدارة علي ما دونه من تشريعات يجـب         ،  هو القانون الوضعي الأسمي   
فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب إلتزام أحكـام الدسـتور           ،  أن تنزل عند أحكامه   

يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أم لاحقاً علي العمـل     ،  وإهدار ما سواها  
 من قانون الإجراءات الجنائية المعـدلتين  ٣٥،  ٣٤ المادتان   ولما كانت . بالدستور

 قد أجازتا لمأمور الضبط القـضائي فـي أحـوال           ١٩٧٢ لسنة   ٣٧بالقانون رقم   
التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أن             

فإن لم  ،  ريمةيقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي إتهامه بالج          
، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمـراً بـضبطه وإحـضاره         ،  يكن حاضراً 

تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيهـا         ،   من القانون  ٤٦وكانت المادة   
وإن لـم يجـز   ، جاز تفتيشه، فإذا جاز القبض علي الشخص   ،  القبض عليه قانوناً  

، سفر عنه القبض والتفتـيش البـاطلين      وبطل ما أ  ،  لم يجز تفتيشه  ،  القبض عليه 
وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تـستوجب أن يتحقـق               
مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من            

ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او النقـل مـن الغيـر                ،  حواسه
مادام هو لم يشهدها او يشهد أثراً من آثارها ، هماً يقر علي نفسهشاهداً كان ام مت

  .ينبئ بذاته عن وقوعها
 



 

 

  ٣٣٧  سالدفع بانتفاء حالة التلب
 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلتين بالقـانون        ٣٥،  ٣٤إن المادتين     �

ريات المواطنين قد أجاز لمأمور الـضبط   المتعلق بضمان ح١٩٧٢ لسنة ٧٣رقم  
القضائي في أحوال التلبس بالجنايات او الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد            
علي ثلاثة أشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائـل كافيـة علـي       

كما خولته ، اتهامه فاذا لم يكن حاضراً اجاز للمأمور اصدار أمر بضبطه واحضاره
 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيهـا القـبض              ٤٦ة  الماد

ومن المقرر قانوناً ان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاشـخص           . عليه قانوناً 
مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم دليـل        

ولئن كان تقـدير    ،   العامة علي مساهمته وان يجري تفتيشه بغير اذن من النيابة        
الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدي كفايتها لقيام حالة            
التلبس امراً موكولاً إلي محكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط ان تكون الاسـباب          
والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي الي النتيجة التي            

ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد             . انتهت اليها 
مايعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافيـة        

ولما كان  . علي اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح من ثم القبض عليه وتفتيشه          
ر قضائي يكون قد وقع  القبض والتفتيش الذي وقع علي الطاعن دون استصدار ام        

في غير حالة تلبس بالجريمة ودون ان تتوافر الدلائل الكافية علي اتهامـه بهـا               
ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولاسند له مـن                  
القانون واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكان ماأورده تبريراً لاطـراح             

بض والتفتيش لايتفق وصحيح القانون ولايـؤدي الـي         الدفع ببطلان اجراءات الق   
مارتبه عليه فانه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن الانظـار              
فيما يكون في الدعوي من أدلة أخري مستقلة عن الاجراء الباطل الذي عول عليه 

  . مما يقتضي ان يكون مع النقض الاحالة
 
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القـضائي              �

من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن             
واذا كان الحكم المطعون فيه فيما خلص       ،  وقوعها او بادراكها بحاسة من حواسه     

من بطلان القبض علي المطعون ضدهما وتفتيشهما قد التزم هذا النظر فانه            اليه  
يكون قد طبق القانون علي وجه الصحيح واصاب محجة الصواب بما يضحي معه            

  .  منعي الطاعنة غير سديد
 
يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر مـا         لما كان من المقرر أنه لا       �

وكان مـن   ،  يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق         
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٣٣٨  
وكان مؤدي ، المقرر ايضاً ان التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها

الواقعه التي أوردها الحكم ليس فيه مايدل علي أن المتهمة شوهدت في حالة من              
ولايصح ،   من قانون الاجراءات الجنائية    ٣٠لات التلبس بطريق الحصر بالمادة      حا

القول بأنها كانت وقت القبض عليها في حالة تلبس بالجريمة حتي ولـو كانـت               
المتهمة من المدونات لدي الشرطة بالاعتياد علي ممارسة الدعارة ذلك ان مجرد            

 بطريقة يقينية علي ارتكـاب  دخولها احدي الشقق لاينبئ بذاته عن إدراك الضابط 
ومن ثم فإن ما وقع علي الطاعنة هو قبض صريح ليس له مبرره             ،  هذه الجريمة 

 من قانون الاجراءات الجنائيـة بعـد        ٣٤ذلك بأن المادة    . ولاسند له في القانون   
 لاتجيز لمأمور الضبط القـضائي القـبض        ١٩٧٢ لسنة   ٣٧تعديلها بالقانون رقم    

  . ل التلبس بالجريمة وبالشروط المنصوص عليها فيهاعلي المتهم إلا في أحوا
 

 من الدستور قد نـصت      ٤١من المقرر ان الفقرة الاولي من نص المادة           �
وفيما عـدا حالـة   ، وهي مصونة لا تمس، علي ان الحرية الشخصية حق طبيعي  

يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حبسه او تقيد حريته بأي قيـد او      التلبس لا   
ويصدر . منعه من التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة امن المجتمع          

وكان . هذا الامر من القاضي المختص او النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون           
ة بوصفها مـن الحقـوق      ان اي قيد يرد علي الحرية الشخصي      ،  مؤدي هذا النص  

لا يجوز اجراؤه الا في حالة من       ،  الطبيعية المقدسة للانسان من حيث كونه كذلك      
  .  حالات التلبس كما هو معرف به قانونا او بإذن من جهة قضائية مختصة

 

 ان حالة التلبس    -ض   محكمة النق  -من المقرر من قضاء هذه المحكمة         �
تستوجب ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او   

 ولا يغنيه عن ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية او -بإدراكها بحاسة من حواسه 
ما دام هو لم يـشهدهتا او       ،  النقل من الغير شاهدا كان او متهما يقر علي نفسه         

  . نبئ بذاته عن وقوعهايشهد اثرا من اثارها ي
 

من المقرر أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وأنـه       �
يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون مظاهر تنبيء بذاتها عن وقوع الجريمـة وأن              

ضت من وقت وقوعها الي وقـت  تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والمدة التي م     
اكتشافها للفصل فيما إذا كانت الجريمة متلبساً أو غير متلبس بها موكـولاً الـي               
محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها علي اسباب سائغة            
وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً علي توافر حالة التلبس ورداً علـي               



 

 

  ٣٣٩  سالدفع بانتفاء حالة التلب
فإن ما يثيره الطاعن ، عن من عدم توافرها يتفق مع صحيح القانونمادفع به الطا  

  .  في هذا الخصوص ينحل الي جدل موضوعي لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض
 

  من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية   �
)  وتلفزيون وأفلام منافية للآدابفيديو(إجراء تفتيش لغرض معين  القضائية ب 

لايمكن أن يتصرف بحسب نصه والغرض منه إلي غير مـا اذن بتفتيـشه إلا إذا                
  .  شاهد عرضاً أثناء إجراء التفتيش جريمة قائمة في احدي حالات التلبس

 
الحكم قد عرض للدفاع بـبطلان إجـراءات القـبض والتفتـيش            ما كان     �

وحيث إنه عـن الـدفع      . وبطلان اعتراف الطاعنه بمحضر الضبط وأطرحه بقوله      
المبدي من الدفاع الحاضر مع المتهمين لما كان الثابت من محـضر الـضبط أن               
قاطن الشقة محل الضبط قد سمح بمحض إرادته لضابط الواقعة بالـدلوف إلـي              

وضبط ما بها فإنه يعد من قبيل القبض الصحيح ولا يترتب عليـه بطـلان       الشقة  
 مـن قـانون     ٣٤وكانت المادة   ،  نتيجة انتهاك حرمة المسكن التي كفلها الدستور      

 لا تجيز لمـأمور     ١٩٧٢ لسنة   ٣٧الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم       
بالجريمـة وبالـشروط    الضبط القضائي القبض علي المتهم إلا في أحوال التلبس          

، وكان التلبس حالة تلازم جريمة ذاتها لاشخص مرتكبها       ،  المنصوص عليها فيها  
ولايكفي لقيامه تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير ما دام هو لـم          

وكان مجرد دخـول الطاعنـة إحـدي        . يشهد أثراُ من أثارها ينبيء عن وقوعها      
ضبط أنها قدمت إليه لممارسة الـدعارة لاينبـيء    الشقق وإخبار حائزها مأمور ال    

بذاته عن إدراك مأمور الضبط القضائي بطريقة يقينية ارتكاب جريمـة الاعتيـاد             
فإن ما انتهي إليه الحكم من أن ما وقع علي الطاعنه يعد            ،  علي ممارسة الدعارة  

 قبضاً صحيحاً يكون غير متفق مع صحيح القانون ولايؤدي إلي مارتبه عليه من            
لما كان ذلك فإن الحكـم يكـون        . استناد إلي الاعتراف الذي تولد عن هذا القبض       

ولايغني عن ذلك مـا     ،  فوق خطئه في تطبيق القانون معيباً بالفساد في الاستدلال        
عول عليه الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها              

ي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر        بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاض     
لما كان . التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة            

ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون متعيناً نقضه والإعادة بالنسبة إلي الطاعنة             
تطعن في  إلي المحكوم عليها الأخر التي كانت طرفاً في الخصومة الاستئنافية ولم            
  .الحكم وذلك الاتصال وجه النقض بها ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة

 



 

 

 
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٣٤٠  
لما كان من المقرر أنه لاتثريب علي مأمور الضبط القضائي ومرؤسيهم             �

سـبيل  فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فـي            
فمسايرة رجل ، ذلك التخفي وانتحال الصفات حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم    

الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون ولا يعـد تحريـضاً             
منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم               

القول بتوافر حالـة التلـبس أو عـدم         تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة وكان       
توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضـوع بغيـر             
معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة فإن الحكم يكون سـليماً              
فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً علـي           

  .  بس التي تبينهاتوافـر حالة التل
 

 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون       ٣٤من المقرر أن المادة       �
قد أجـازت لمـأمور الـضبط       ،   المتعلق بضمان المواطنين   ١٩٧٢ لسنة   ٣٧رقم  

تهم الحاضر الذي توجـد     القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض علي الم        
  .  دلائل كافية علي اتهامة

 
لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية   �

البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي علي أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة 
يق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها بغير سلطة التحق

مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي           ،  معقب
  .كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لاشخص مرتكبها، أثبتتها في حكمها

 
أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقـق أو بكفالـة               �

الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت          
قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرض علي حمايتهـا القـضاء لـيس فقـط              

ستهدف مصلحة عامـة    لمصلحة خاصة بالمتهم وإنما بحسبانها في المقام الأول ت        
تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير اطمئنان الناس إلي عدالة القضاء من أجل             

 منه علي أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهو         ٤١ذلك نص الدستور في المادة      
وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض علي أحد أو تفتيـشه أو            . مصونة لا تمس  

أو منعه من التنقل إلا بـأمر تـستلزمه ضـرورة           حبسه أو تقييد حريته بأي قيد       
التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة             

 منه علي ٤٢كما نص الدستور أيضاً في المادة       . العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون    
أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملتـه بمـا                 



 

 

  ٣٤١  سالدفع بانتفاء حالة التلب
كما لايجوز حجزه أو    ،  يحفظ عليه كرامة الإنسان ولايجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً        

وكـل قـول    ،  حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون        
يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر               

  .  ئية من قانـون الإجراءات الجنا٣٠٢وهو ذات ما أوردته المادة ، ولا يعول عليه
 

من المقرر أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمـور                �
الموضوعية البحت التي تركل بداءة لرجل الضبط القضائي علي أن يكون تقديره            

إشراف محكمـة الموضـوع وفـق الواقئـع         خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت      
مادامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مـع         ،  المعروضة عليها بغير معقب   

  .المقدمات والوقائع التي أثبتها الحكم
 

ون فيه  وحيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والسادسة علي الحكم المطع           �
ودان ،  أنه إذ دان الأول بجريمة التواجد في مكان يدار للدعارة مع علمـه بـذلك              

قد شابه قـصور فـي التـسبيب        ،  الثانية بجريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة     
ذلك بأن الطاعن المذكور دفع فـي مـذكرة دفاعـه           ،  وانطوي إخلال بحق الدفاع   

يكن من بين المعنيين بالإذن الصادر المقدمة للمحكمة ببطلان القبض عليه لأنه لم 
كمـا تمـسكت الطاعنـة      ،  من النيابة العامة ولم يضبط في إحدي حالات التلبس        
 محـرر محـضر ضـبط       -السادسة أمام درجتي التقاضي بسماع شاهد الإثبات        

 بيد أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد علـي الـدفع            -الواقعة ومجري تحرياتها    
ممـا يعيبـه    ،  جب الطاعنة إلي طلبها أو يـرد عليـه        ولم ي ،  المبدي من الطاعن  

 وحيث إنه يبين من الاطلاع علي المفـردات المـضمومة أن            . ويستوجب نقضه 
محامي الطاعن الثاني قدم مذكرة بدفاعه أثبت بمحضر جلـسة صـدور الحكـم              

 دوسيه ضمنها دفعـه بـبطلان       ٦المطعون فيه وأودعت ملف الدعوي تحت رقم        
يكن من بين من شملتهم التحريات أو من المعنيـين بـالإذن   القبض عليه لأنه لم  

الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش كما لم يضبط فـي إحـدي حـالات               
وكان من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مـصرح          ،  لما كان ذلك  . التلبـس

 يكـن  بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم 
وكان البين من مطالعة محضر ضبط الواقعـة ومـدونات الحكـم            ،  قد أبدي فيها  

الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أن الطاعن المذكور لم يضبط داخل 
 كما لم تشمله التحريات التـي أجراهـا         - المدار للدعارة    -مسكن الطاعن الأول    

م يعرض البتة لدفع الطاعن مع أنه من        وكان الحكم المطعون فيه ل    ،  ضابط الواقعة 
الدفوع الجوهرية وعلي الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة علي ما أسفر عنه هذا              

فإنه يكـون معيبـاً     ،  القبض من إقرار الطاعن بمحضر الضبط وشهادة من أجراه        
وكان يبين من مطالعة الحكـم      ،  لما كان ذلك  . بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة    



 

 

 
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٣٤٢  
ي المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه عول في قضائه بإدانة             الابتدائ

 محرر محضر الضبط ـ الذي أجري  -الطاعنة السادسة علي أقوال شاهد الإثبات 
 من نوفمبر ٣٠ وتبين من الاطلاع علي محضري جلسة       -التحريات وقام بالضبط    

 أمـام   - ١٩٩٦ من يناير سـنة      ٢٤ و - أمام محكمة أول درجة      - ١٩٩٥سنة  
 أن المدافع عن الطاعنة السادسة تمسك بـضرورة سـماع           -محكمة ثاني درجة    

إلا أن كلاً من محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية لم          ،  أقوال الشاهد المذكور  
، لما كان ذلك. تعرض في مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفي لزومه

 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحاكمـة        ٢٨٩وكان الأصل المقرر في المادة      
الجنائية يجب أن تبني علي التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة فـي الجلـسة            
وتسمع فيه الشهود مادام ذلك ممكناً وإنما يصح لها أن تقرر تلاوة أقوال الشاهد              

فتئات ولا يجوز الا  ،  إذا تعذر سماع شهادته أو إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك           
علي هذا الأصل الذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا 
بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً ـ وهو ما لم يحصل في الدعوي المطروحة ـ   
ومن ثم فإن سير المحاكمة علي النحو الذي جرت عليه ومصادرة الـدفاع فيمـا               

المعني الذي قصده الـشارع فـي       تمسك به من سماع شاهد الإثبات لا يتحقق به          
ولا يعترض علي ذلك بأن المحكمـة الاسـتئنافية لا تجـري            ،  المادة سالفة الذكر  

تحقيقاً في الجلسة وإنما تبني قضاءها علي ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه     
من الأوراق المعروضة عليها إذ أن حقها في هذا النطاق مقيد بوجوب مراعـاة               

 من قانون الإجـراءات     ٤١٣قانون أوجب عليها طبقاً للمادة      بل أن ال  ،  حق الدفاع 
الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة ـ تندبه لذلك ـ الشهود الذين   
كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقـص فـي إجـراءات               

سماع  ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعنة السادسة -التحقيق 
 الذي لم تستجب محكمة أول درجة إلـي طلـب           - ضابط الواقعة    -شاهد الإثبات   

سماعه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخـلال بحـق              
  . الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة لهذا السبب أيضاً

 
ر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية          أن تقدير تواف    �

البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة 
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه لا ينفى قيام حالـة التلـبس              

أنه قد بادر كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ما دام          
   . إلى الانتقال عقب علمه مباشرة

 
لما كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن والدة المجنى عليها مـا إن                �

شاهدت الطاعن حال اقترافه الجريمة حتى بادرت إلى إبلاغ الضابط فأسرع إلـى             



 

 

  ٣٤٣  سالدفع بانتفاء حالة التلب
فإن هذا القبض يعتبر حاصلاً في حالة تلبس ويكـون          ،  بضبطهمكان الواقعة وقام    
، مادام الثابت أنه بادر إلى الانتقال عقـب علمـه مباشـرة           ،  صحيحاً في القانون  

ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو عـول          ،  ومادام قد شاهد أثار الجريمة بادية     
  . في الإدانة على أقوال الضابط

 
 قـد   - رداً على الدفع     -من المقرر أن حالة التلبس التي تحدث عنها الحكم            �

تحققت إثر استيقاف الضابط للطاعن فهي عنصر لاحق له ليست منفصله عنه وإنمـا         
هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تُعـد               

شروع أما إذا كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلا فإنه ينبني عليه            نتيجة لإجراء م  
   . عدم التعويل في الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه

 
 ـ         ،  لما كان ذلك    � أمور وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه أن م

الضبط القضائي قد شاهد جريمة متلبسا بها خارج دائرة اختصاصه المكاني فقام            
بالقبض على المتهمين وتفتيشهما وهو الأمر المحظور عليه إجراؤه إذ كان يتعين   
عليه التحفظ على المتهمين فقط دون أن يقبض عليهما ويفتـشهما وإذ خـالف               

الدفعين بعـدم اختـصاص الـضابط       الحكم المطعون فيه هذا النظر حال رده على         
فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بمـا       ، مكانياً بالواقعة وببطلان القبض والتفتيش    

  .  يوجب نقضه والإعادة
 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة              �
 واطرحه فى منطق سائغ - على خلاف ما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه -التلبس 

متفق وصحيح القانون مدللاً على توافر تلك الحالة ، وكان تقدير تـوافر حالـة               
التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية التي توكل بداءة لرجل الضبط             

 ق تحت إشراف محكمة   القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقي        
الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب مادامت النتيجة التـي    
انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها فى حكمها، كمـا أن              

 -التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وإذ كان ما رتبه الحكم               
 من إجازة القبض على الطاعن لـضبطه        -ة التي أوردها    على الاعتبارات السائغ  

متلبساً بجناية هتك عرض إنسان بالقوة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ومـشاهدة             
 وجود مني على بنطال المجني عليها ـ بما ينبئ عـن ارتكـاب تلـك     -آثارها 

 من قانون   ٣٤الجريمة ويبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه إعمالاً للمادة          
  .الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً


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٣٤٤  

 
 

 
سوف نتناول موضوع القبض في جرائم الآداب العامة مـن خـلال أربعـة              

  : علي النحو التاليفصول
±  الإستيقاف.  

± الحالات التي تجيز القبض فى جرائم الآداب العامة.  
± الإجراءات التالية للضبط فى جرائم الآداب العامة.  
±  الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة.  

 
لمـأمور الـضبط    "  من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه        ٣٤تنص المادة   

القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا             
تزيد علي ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض علي المتهم الحاضر الذي توجـد دلائـل               

  .)١("كافية علي اتهامه 

 
ه بإحتجازه في المكان الذي يعد    ،  بض هو سلب حرية شخص لمدة قصيرة      الق

لـذلك فقـد    ،  ونظراً لأن القبض إجراء ماس بالحرية الشخصية      . )٢(القانون لذلك 
الحرية الشخصية  "  علي أن    ١٩٧١ من الدستور المصري لسنة      ٤١نصت المادة   

بض علـي  وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز الق      ،  حق طبيعي وهي مصونة لا تمس     
أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه مـن التنقـل إلا بـأمر          

ويصدر هذا الأمر من القاضـي      ،  تستلزمة ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع     
  ".المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون 

 يقـبض   كل مواطن "  من الدستور المصري علي أن       ٤٢/١كما تنص المادة    
عليه أو يحبس او تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفـظ عليـه كرامـة                 

                                            
 - المنشور في الجريـدة الرسـمية        ١٩٧٢ لسنة   ٣٧ معدلة بالقانون رقم     ٣٤ المادة  )١(

    . ٢٨/٩/١٩٧٢ الصادر في ٣٩العدد رقم 
القبض علي الإنسان إنما يعني تقييد حريتـه  " عرفت محكمة النقض القبض في قولها       )٢(

  ".  جراءات ضدهوالتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإ
 ١١٠ رقـم    ١٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٦ مايو سنة    ١٦أنظر نقض   

    . ٦١٣ص 



 

 

  ٣٤٥  القبض والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة
الانسان ولا يجوز إيذاءه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غيـر                

  ". الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون 
اط بـسلطة  ونظراً لأن القبض إجراء من اجراءات التحقيق فإن المشرع قد أن 

وأجاز لمـأمور الـضبط     ،  التحقيق الامر به في الحالات المنصوص عليها قانوناً       
القضائي القبض علي المتهم في حالة الجريمة المتلبس بها لمـا تقتـضيه مـن               

  .فالجريمة واقعة وأدلتها ظاهرة، السرعة ولبعد مظنة الخطأ

 
، ن القبض والحبس الاحتياطي في أنهما من إجـراءات التحقيـق          يتفق كل م  

كما أنهما يسلبان حرية الانسان مـن أجـل جريمـة      ،  وليسا من أعمال الاستدلال   
كمـا  ،  ويتميز القبض عن الحبس الاحتياطي في أن الاول مدته قـصيرة          . ارتكبت

متـد  بينما ي ،  وأنه يمكن أن يصدر عن سلطة التحقيق أو مأمور الضبط القضائي          
الحبس الاحتياطي لمدة أطول نسبياً عن القبض كما أنه لايصدر إلا عـن سـلطة               

  .  التحقيق بعد إجراء استجواب مع المتهم

 
سوف نتناول موضوع القبض في جرائم الآداب العامة مـن خـلال أربعـة              

  :  فصول علي النحو التالي
±  الإستيقاف.  
± الحالات التي تجيز القبض فى جرائم الآداب العامة.  
± الإجراءات التالية للضبط فى جرائم الآداب العامة.  
±  الدفع ببطلان القبض فى جرائم الآداب العامة.  

  

∗ ∗ ∗ 
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٣٤٦  

 
  

 
 عبارة عن مجرد إيقاف عابر السبيل لـسؤاله         يعرف البعض الإستيقاف بإنه   
الحفظ عند الشك في أمر     وهو أمر مباح لرجال     ،  مثلاً عن أسمه وعنوانه ووجهته    

  .  )١(عابر سبيل
موقف يضع فيـه الـشخص      " أما محكمة النقض قد عرفت الإستيقاف بأنه        

نفسه موضع الشبهات والريب بما يستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقـة            
  . )٢("ه أمـر

 
وإنمـا مجـرد تعطيـل      ،  إذ أنه ليس سلباً للحرية    ،  إن الإستيقاف ليس قبضاً   

وذلـك لفحـص    ،  لحركة شخص من أجل التحري عن حقيقة شخصيته ووجهتـه         
وإما أن تقوي فتتحـول     ،  فإما أن تزول فيترك لحال سبيله     ،  الشكوك التي تحيط به   

ويتعين لصحة الإسـتيقاف    .  جراء الذي يقتضيه ذلك   فيتخذ الا ،  الي أمارة أو دليل   
والفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه هو لقاضي         ،  أن تتوافر مظاهر تبرره   

  .)٣(الموضوع

 
بينما يعتبر الإسـتيقاف مـن أعمـال        ،   يعتبر القبض من اجراءات التحقيق     -) أ(

  .الاستدلال
بينمـا يجـوز    ،   يجوز إجراء القبض إلا بمعرفة رجال الضبط القضائي         لا -) ب(

ومن باب أولي بمعرفة رجال     ،  إجراء الإستيقاف بمعرفة رجال السلطة العامة     
  .  الضبط القضائي

 يشترط لإجراء القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي إما تـوافر حالـة             -) ج(
بينمـا لا   ،  إرتكاب جريمة أو توافر دلائل كافية علي اتهام شخص ب       ،  التلبس

  .يلزم في الإستيقاف سوي مجرد توافر الريبة والشك
  .  بينما الإستيقاف لا يجيز ذلك،  إن القبض يجيز تفتيش المتهم-) د(

                                            
    . ٣١٤المرجع السابق، ص : أنظر الدكتور رؤوف عبيد  )١(
 ٣٠ رقـم  ٣٠ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٧٩ يناير سنة    ٢٥أنظر نقض     )٢(

    . ٥٩ص 
  . ٦٠ رقم ١٩ س  مجموعة أحكام محكمة النقض١٩٦٨ سنة مارس ١٨أنظر نقض   )٣(



 

 

  ٣٤٧  الاستيقاف

 
فهـو يخـول    ،   سوي أعمال تحر فحسب    - كما قدمنا    -لا يخول الإستيقاف    

، )١(البته بإبراز بطاقته الشخصية   سؤال الشخص المريب عن أسمه ووجهته ومط      
ولا يخول الإستيقاف القبض علي الشخص المريب أو تفتيشه إلا إذا ترتب علـي              

  .)٢(الإستيقاف اكتشاف جريمة متلبس بها
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لما كان مفاد ما أورده الحكم أن مأمور الـضبط               

لأخري لإستكناه حقيقـة    القضائي ضابط الشرطة قد استوقف الطاعنة والمتهمة ا       
وأنهما أقرتا له أثر استيقافهما بأنهما      ،  أمرهما بعد أن توافرت مبررات الإستيقاف     

، مارستا الدعارة نظير أجر بإحدي شقق المنزل وأيد قاطن تلك الشقة هذا الإقرار            
ولا ، فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون قبضاً صحيحاً في القانون

ره الطاعنة من منازعة في تصوير الواقعة وكيفية حـصول الـضبط            محل لما تثي  
 إلـي مـا أثبتـه       - في نطاق سلطتها التقديرية      -طالما أن المحكمة قد اطمأنت      

  .)٣(الضابط في محضره في هذا الشأن
ويثور التساؤل عما يستطيع رجل السلطة العامة اتخاذه بالنسبة الـي مـن             

فقـد ذهبـت    . ع أن يستجلي حقيقة أمـره     ثارت شبهته فيه واستوقفه ولم يستطي     
محكمة النقض في بادئ الأمر الي أنه يعد قبضاً لا استيقافاً إمساك المخبر بالمتهم         
عقب نزوله من القطار واقتياده علي هذه الحال الي مركز البوليس لأنه ينطـوي              

  .)٤(طيل حريته الشخصيةعلي تع
الحكم قد استظهر أن متي كـان " بيد أن محكمة النقض عادت وقضت بأنـه 

الطاعن وضع نفسه باختياره موضع الريبة بفتحه أحد الدواليب الموضوعة بفناء           
محطة القاهرة بعد أن تعددت الشكاوي من سرقة المتعلقات من هذه الدواليب مما             
يبرر لرجال السلطة العامة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره وكانت حالة التلبس            

هذا الإستيقاف بإلقاء الطاعن لفافة المخـدر المـضبوطة       بالجريمة قد تحققت أثر     
ومن ثـم فـإن     ،  فقد حق لرجل الضبط القضائي أن يفتشه      ،  عن طواعية واختيار  

مايثيره الطاعن من قبض رجلي الشرطـة الملكيين عليه قبل القاء لفافة المخدر            
                                            

 ١٢١ رقـم    ٢٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٤ يونية سنة    ٩أنظر نقض     )١(
    . ٥٦٨ص 

  .    وإن كان من الجائز تفتيشه تفتيشاً وقائياً فحسب  )٢(
 ٢٦ رقـم    ٢٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٣ فبراير سنة    ١٠أنظر نقض   

    . ١١١ص 
 ١١ رقـم  ٢٥عة أحكام محكمة الـنقض س        مجمو ١٩٧٤ يناير سنة    ٢١أنظر نقض     )٣(

    . ٤٨ص 
 ١٦ رقـم    ١٠ مجموعة احكام محكمة الـنقض س      ١٩٥٩ يناير سنة    ٢٠أنظر نقض     )٤(

  .٦٠ص
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٣٤٨  
ستيقاف علي خلاف ما أورده الحكم لا يغير من الامر شيئاً إذ طالما أن مبررات الإ              

قد توافرت فقد حق لرجل الشرطة اقتياده الي مأمور الضبط القضائي لاستيضاحه            
  .  )١("والتحري عن حقيقة أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً 

 لـسنة  ١٤٣ من قانون الأحوال المدنية الجديـد رقـم       ٥٠وقد نصت المادة    
مـن  ) ٤٨(كام المادة    كـل من تنطبق عليـه أح     ىيجب عل  " )٢( علي أنه  ١٩٩٤

 مندوبي السلطات العامة فوراً كلمـا طلـب   إلىهذا القانون حمل بطاقته وتقديمها   
ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبى السلطات العامة سحبها أو الاحتفـاظ            اليه  

  .)٣("بها
ولا شك أن الاستيقاف في هذه الحالة محدود بالغرض الذي أجيز من أجلـه،      

وإذا ترتب على هذا الاستيقاف ظهور جريمة متلبس بها،         . وزهفلا يصح أن يتجا   
  . )٤(كان ذلك صحيحاً ورتب كافة السلطات التي يجوز اتخاذها في هذه الحالة

 
إن ماقارفه المخبران علي الصورة التي أوردها الحكم من استيقاف المتهم             �

، طار والإمساك به واقتياده علي هذا الحال إلي مركز البـوليس          عقب نزوله من الق   
فهو القبض بمعناه القانوني والذي لـم   ،  عمل ينطوي علي تعطيل لحريته الشخصية     

من قانون الإجراءات الا لرجل الـضبط القـضائي وبالـشروط            " ٣٤"تجزه المادة   
ا بالقبض علـي    واذ كان رجلا البوليس الملكي اللذان قام      ،  المنصوص عليهما فيها  

وكانت القوانين الجنائية لاتعرف الاشتباه     ،  المتهم ليسا من رجال الضبطية القضائية     
فما قاله الحكم بأن ما وقـع       ،  لغير ذوي الشبهه والمتشردين ولم يكن المتهم منهم       

علي المتهم ليس قبضاً وإنما هو مجرد إستيقاف لايكون صـحيحاً فـي القـانون               
  .ويكون هذا القبض قد وقع باطلاً،  علي المتهمولايؤدي إلي تبرير القبض

 
                                            

 ٤٤ رقـم    ١٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٣ مارس سنة    ٢٥أنظر نقض     )١(
    . ٢١٠ص 

         نيـة  فـي شـأن الاحـوال المد       ١٩٦٠ لسنة   ٢٦٠ من القانون رقم     ٥٢كانت المادة     )٢(
تجيز لرجل السلطة العامة استيقاف أي شخص يزيد سنة عن ستة عـشر             " الملغي  " 

عاماً في الطريق ليطلع علي بطاقته الشخصية حتي يمكن التحقق من عـدم التلاعـب             
    . فيها ومراقبتها

 في شأن الأحوال المدنية الجديد      ١٩٩٤ لسنة   ١٤٣ من القانون رقم     ٤٨تنص المادة     )٣(
يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية              "على أنه 

أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم              
    ".بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن

 ٢٦ رقـم    ١٢ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س      ١٩٦١ فبراير سنة    ٦أنظر نقض     )٤(
      .٤٧٢ ص٩٢ رقم ١٤ س١٩٦٣ يونيه سنة ٣؛ نقض ١٧٠ص



 

 

  ٣٤٩  الاستيقاف
وكان الحكم قد رد علي الدفع ببطلان القبض وماتلاه مـن           ،  لما كان ذلك    �

  إن القاعدة أنه متي كان المتهم قد وضـع نفـسه موضـعاً               ..إجراءات في قوله  
شبهات والريب فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهده في هذا           محوطاً بال 

الوضع أن يستوقفه ليعرف أمره ويكشف عن الوضع الذي وضـع نفـسه فيـه               
طواعية واختياراً والملاحظ ان وكيل مكتب الآداب بالجيزه كان في طريقـه إلـي              

 المـتهم   مسكن المتهم لتنفيذ أمر صادر له من النيابة العامة ولتفتـيش مـسكن            
وذلك لضبط مايدار بداخله من أعمال منافيـة        .... ..وصاحب الدفع المقيم بشارع   

 وكان ذلك بعد تحريات ثبت منها أن المتهم         ١٩٦١ لسنة   ١٠للآداب طبقاً للقانون    
المذكور يقدم زوجته فوزية وبعض النسوة الساقطات للشبان الذين يترددون علي           

الشبان يترددون علي منزلـه لاصـطحاب       منزله لارتكاب الفحشاء كما أن بعض       
النسوة الساقطات اللاتي يقوم بتسهيل دعارتهن وذلك لارتكاب الفحشاء نظير أجر           

فإذا ما إنتقل الي المنزل لتنفيذ امر النيابه سالف البيـان وقـد سـبقه               ،  يتقاضاه
تحريات أثبتت ماسلف ذكره فإن مشاهدة المتهم برفقة زوجتـه هـذه ورجلـين              

ا وامرأة أخري ورجل آخر فإن من شأن ذلـك أن يثيـر الـشكوك               غريبين عنهم 
والريب في نفسه بشأن وجهة هؤلاء جميعاً سيما وأن في هذه العـصبة وعلـي               
رأسها المتهم الأول شبان غرباء ليس من سبب ظاهر لمرافقتهم اللهم إلا للأسباب 

هن الفحشاء  التي أيدتها التحريات وهي اقتياد هؤلاء النسوة إلي حيث يرتكبون مع          
ولذلك فلا غرابة إذا استوقفهم الضابط وناقشهم الحـساب فـأدلوا باعترافـاتهم             

  لما كان ماتقدم وكـان تقـدير         . تفصيلاً يؤيد صحة الواقعة حسب البيان المتقدم      
المظاهر التي أحاطت بالمتهمين في صورة الدعوي وكفاية الدلائل المستمدة منها           

هو من الأمور   ،   تعرضه لهم واستيقافه إياهم    والتي تسوغ لرجل الضبط القضائي    
التي تستقل بها محكمة الموضوع مراقبة منها لسلامة الإجراء الذي باشره مأمور 

 - إقراراً لهذه التـصرفات      -الضبط القضائي بالبناء عليها وكان ماأورده الحكم        
لعين بالاستناد الي ذات المبررات صحيحاً في القانون علي تقدير أن المتهمين ضا           

  .  في الجريمة التي كان رجل الضبط القضائي بسبيل ضبطها
 

وحيث أن الحكم المطعون فيه يبن واقعة الدعوي بقوله أنها تتحصل فيما              �
 مـن أنـه   ١٩٦١ يناير ١٢أثبته المقدم محمد سعيد دويدار في محضره المؤرخ   

تقوم بتسهيل الدعارة لـبعض   ) الطاعنة(علم من مصدر سري أن المتهمة الأولي        
وأنه قام بمراقبتهـا    ،  النسوة وتقديمهن للرجال لارتكاب الفحشاء معهن نظير مال       

حوالي الأسبوع فاتضح له أنها تصطحب معها بعض النسوة داخل سيارت الأجرة            
وبتاريخ تحرير المحـضر    ،  لعجوزةوتقوم بتوزيعهن علي مساكن خاصة بدائرة ا      

 شـارع سـالم   ٦شاهد المتهمة الأولي تحضر صحبة المتهمة الثانية إلي العمارة   
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٣٥٠  
سالم وتركتها في السيارة وصعدت إلي العمارة ثم نزلت بعد عشر دقائق واستقلت        

 ٧السيارة الأجرة فتبعتها بسيارة المكتب حتي وقفت السيارة أمام العمـارة رقـم         
   وبعـد حـوالي    ٧ظيم راشد ونزلت المتهمتان ثم دخلتا الشقة رقم         شارع عبد الع  

ثلث ساعة خرجت المتهمتان ومعهما شعبان الهامي الأشقر وبسؤاله شفوياً قرر           
له أن المتهمة الأولي أحضرت المتهمة الثانية لارتكاب الفحشاء معها وأنه وافق            

مة الاولي علـي ان  علي ذلك نظير خمسة جنيهات للمتهمة الثانية وجنيهين للمته        
يدفعها بعد توجههما لقضاء السهرة في أحد الملاهي والعودة للمـسكن لارتكـاب         
العملية الجنسية مع المتهمة الثانية وبسؤال المتهمة الثانية شفوياً اعترفت بمـا            
ذكره الشاهد وأضافت أنها تعرفت إلي المتهمة الأولي بعد أن سعت الأخيرة إلـي              

وبسؤال شعبان  . بها وعرضت عليها تقديمها للرجال فقبلت     التودد إليها والتعرف    
الهامي الأشقر بمحضر جمع الاستدلالات ردد ماذكره شـفوياً لمحـرر المحـضر             
وأضاف أن المتهمة الأولي سبق أن أحضرت له إحدي الفتيات لارتكاب الفحـشاء      

حـد  معها مقابل نقود وقررت المتهمة الثانية أن المتهمة الأولي رافقتهـا إلـي أ             
السكان بعمارة سالم سالم فلما لم تجده اخذتها الي شارع عبـد العظـيم راشـد                
وصعدا إلي مسكن شعبان الهامي الاشقر واتفقت معه المتهمة الاولي علي النحو            
سالف الذكر وأضافت ان المتهمة الأولي سبق أن قدمتها لبعض الرجال لارتكـاب             

متهمة الأولي فقررت أنها تـؤجر      أما ال . الفحشاء معها مقابل نقود أكثر من مرة      
شقتين بشارع سالم سالم وأنها علمت أن أحد السكان ترك مفـاتيح شـقته مـع                
البواب فتوجهت لاستلام الشقة ولم تجد الساكن وعلمت أنه له قريباً بشارع عبد             
العظيم راشد فرجحت أن يكون لديه واصطحبت المتهمة الثانية معهـا وتوجهـا             

زل معهما شعبان الهامي لتوصيلهما لباب المنـزل وأنكـرت   لمقابلته فلم يجداه ون 
ثم عرض الحكم للدفع ببطلان القبض علـي الطاعنـة ورد       ،  التهمة المسندة اليها  

ومن حيث أنه عن الدفع ببطلان القبض فإن هذا الدفع لاأساس له            :  عليه بقوله   
بهات من القانون إذ أنه متي كان المتهم قد وضع نفسه موضـعاً محوطـاً بالـش               

والريب فهذا يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهده علـي هـذا الوضـع ان               
يستوقفه ليعرف حقيقة أمره ويكشف عن الوضع الذي وضع هـو نفـسه فيـه               
طواعية وإختيار وأنه متي كانت المتهمتان قد وضعتا نفسيهما موضـع الريبـه             

 التحريـات  والشبهات بصعودهما إلي مسكن شعبان الهامي الأمـر الـذي يعـزز    
السابقة التي قام بها محرر المحضر فإن هذا يخوله استيقافهما والاستعلام مـن              
شعبان الهامي عن ماهية الأمر وأن ما أدلي به الأخير والمتهمة الثانية في هـذا               

وهذا الذي  ،  الشأن يكون حالة تلبس تبيح لمحرر المحضر القبض علي المتهمتين         
 أن الطاعنة قد وضعت نفسها موضع الـشبهات         قاله الحكم سديد في القانون ذلك     

والريب بصعودها مع المتهمة الثانية الي مسكن شعبان الهامي ثـم نـزول هـذا             



 

 

  ٣٥١  الاستيقاف
الاخير معهما فمن حق الضابط الذي يعلم من تحرياته السابقة أن الطاعنة تقـوم              
بتسهيل الدعارة لبعض النسوة وتقديمهن للرجال لارتكاب الفحـشاء معهـن أن            

يتحري أمرهم ويكشف عن الوضع الذي وضعت الطاعنة نفسها فيـه           يستوقفهم ل 
طواعية وإختيار فإذا ماذكر له شعبان الهامي أن الطاعنة أحضرت لـه المتهمـة              
الثانية لارتكاب الفحشاء معها واعترفت له المتهمة الثانية بذلك فـإن الجريمـة             

  .تكون في حالة تلبس تبيح القبض علي الطاعنة
 
الاستيقاف أمر مباح لرجال السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفـسه              �

طواعية واختياراً في موضع الريب والظن وكان هذا الوضع ينبئ عن ضـرورة             
 من  ٢٤تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة           

  .ون الإجراءات الجنائيةقان
 
وحيث إن الحكم الإبتدائي المأخوذ لأسبابه بالحكم المطعون فيـه حـصل              �

وأخـري اعتادتـا    ) المتهمة الثانية في الـدعوي    (واقعة الدعوي في أن الطاعنة      
هما في يوم الضبط توجهتا إلي شقة معينة بإحدي         ممارسة الدعارة مقابل أجر وأن    

وأورد ،  العمارات حيث مارستا الفحشاء مع قاطني تلك الشقة نظير مبلغ معلـوم           
الحكم علي ثبوت الواقعة علي تلك الصورة في حقهما أدلة مـستمدة ممـا أورده               
بمحضر الضبط ومن اعتراف المتهمين بهذا المحضر واعتراف المتهمة الأخـري           

وجاء فيما استقاه الحكم من محضر الضبط ان تحريات         ،  يق النيابة العامة  في تحق 
ضابط الشرطة دلت علي أن بعض النسوة الساقطات يترددن علي المنزل المشار            

وأنه في يوم الضبط شاهد     ،  إله لممارسة الدعارة مع شاغلي الشقق المفروشة به       
ونـصف ولمـا    الضابط المتهمين تدخلان إحدي الشقق وتخرجان بعـد سـاعة           

استوقفهما أقرتا له بأنهما مارستا الفحشاء مع قاطن الشقة المذكورة لقاء مبلـغ             
وكـان مـن المقـرر أن       ،  لما كـان ذلـك    . معين وقد اقر ساكن تلك الشقة بذلك      

الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن التحري             
وهو أمـر مبـاح     ،  ه تبرره الظروف  عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتبا     

لرجال السلطة العامة إذا ماوضع الشخص نفسه طواعية واختيار فـي موضـع             
وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تـستلزم تـدخل المـستوقف            ،  الريب والظن 

ولما كان مفاد ماأورده الحكم المطعـون فيـه أن          ،  للتحري والكشف عن حقيقته   
 قـد اسـتوقف الطاعنـة والمتهمـة     -ة  ضابط الشرط  -مأمور الضبط القضائي    

 وأنهمـا   - بعد أن توافرت مبرات الاسـتيقاف        -الاخري لاستكناه حقيقة امرهما     
أقرتا له أثر استيقافهما بأنهما مارستا الدعارة نظير أجر باحدي شقق المنزل وأيد   

فإن القبض عليهما عقب ذلك بمعرفة الضابط يكون        ،  قاطن تلك الشقة هذا الإقرار    
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٣٥٢  
ولامحل لما تثيره الطاعنة من منازعة فـي تـصوير          . صحيحاً في القانون  قبضاً  

 في نطاق سلطتها    -الواقعة وكيفية حصول الضبط طالما أن المحكمة قد أطمأنت          
 إلي ماأثبته الضابط في محضره في هذا الشأن ومن ثم فـإن دفـاع               -التقديرية  

الـدفاع  الطاعنة في صدد ماسلف لايعدو فـي حقيقتـه أن يكـون مـن أوجـه                 
الموضوعية التي لاتلتزم محكمة الموضوع بالرد عليها إذ أن في اطمئنانها إلـي             

ولايجوز معـاودة   ،  أدلة الثبوت التي عولت عليها في الإدانة مايفيد إطراحها لها         
  .الجدل في ذلك لدي محكمة النقض

 
ستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علي سبيل التحري عـن            الإ  �
هو أمر مباح لرجـال   و،يسوغه إشتباه تبرره الظروف وكشف مرتكبيها و الجرائم

 إختياراً فـي موضـع الريـب       و السلطة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه       
 كان هذا الوضع ينبيء عن ضرورة تستلزم تدخل المـستوقف للتحـري            و الظنو
 . مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة    ٢٤للكشف عن حقيقته عملاً بحكم المادة    و
الفصل في قيام المبرر للإستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يـستقل بتقـديرها              و

إذا توافرت مبـررات     و .قاضي الموضوع بغير معقب ما دام لإستنتاجه ما يسوغه        
ر الـضبط القـضائي     الإستيقاف حق لرجل الشرطة إقتياد المستوقف إلي مـأمو        

التحري عن حقيقته أمره دون أن يعد ذلك في صحيح القانون قبضاً             و لإستيضاحه
كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيـه أن الـضابط إذ             و -إذا كان ذلك     و -

سأل الطاعن للتحري عن حقيقته أمره إعترف بأن له سوابق ممـا يـوفر لـدي                
هو ما أقرتـه محكمـة    و-تبه في أمرهم الضابط دلائل كافية علي كونه من المش    

 ٣٤تفتيشه وفقاً للمـادتين   ويجيز له القبض عليه و-الموضوع في منطق سائغ    
 من قانون الإجراءات الجنائية تمهيداً لإرساله إلي قـسم الـشرطة المقـيم              ٤٦و

هذا فضلاً عن أن التفتيش في حالة الدعوي أمر لازم          . بدائرته لإتمام التحري عنه   
التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفـسه             و وسائل التوقي لأنه من   

إلتماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه لما   
  .تفتيشه علي غير أساس وكان ما تقدم فإن مجادلة الطاعن في صحة ضبطه

 
كان الإستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري متي   �

 ٣٨كانت المـادة     و ،يسوغه إشتباه تبرره الظروف    و كشف مرتكبها  و عن الجرائم 
من قانون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامة في الجرائم المتلبس            

ب مأمور من مأموري بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحضروه إلي أقر
 كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشرطي المجنـي عليـه            و ،الضبط القضائي 

، زميله قد شاهدا المطعون ضده سائراً بالطريق في ساعة متأخرة مـن الليـل             و



 

 

  ٣٥٣  الاستيقاف
فإن هذا يعد   ،  طلبا إليه تقديم بطاقته الشخصية لإستكناه أمره       و فإسترابا في أمره  
وافرت مبررات الإستيقاف وعجز المطعون ضـده عـن         إذا ت  و ،إستيقافاً لا قبضاً  

تقديم بطاقته الشخصية بما يوفر في حقه حالة التلبس بالجريمة المعاقب عليهـا             
 في شأن الأحوال    ١٩٦٠ لسنة   ٢٦٠ من القانون رقم     ٦٠،  ٥٢بمقتضي المادتين   

فإنه يحق لرجل الشرطة قانوناً إقتياده إلي مـأمور الـضبط القـضائي             ،  المدنية
فإذا ما أمسكا بملابسة لإقتياده إلي نقطـة      ،  التحري عن حقيقة أمره    و يضاحهلإست

بل مجرد تعرض مادي    ،  الشرطة فإن قيامهما بذلك لا يعد قبضاً بالمعني القانوني        
  .فحسب

 
سـبيل  لما كان الإستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة فـي               �

كانـت   و يسوغه إشتباه تبرره الظـروف     و كشف مرتكبيها  و التحري عن الجرائم  
كان الفصل في قيام  وملاحقة المتهم علي أثر فراره لإستكشاف أمره هي إستيقاف      

، المبرر للإستيقاف أو تخلفه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب            
الحكم من أن فرار المتهم كان      كان ما إستخلصه     و ما دام لإستنتاجه وجه يسوغه    

 ،هو أحد الإحتمالات التي يتسع لها تفـسير مـسلكه         ،  عن خوف لا عن ريبة فيه     
كان لا يصح النعي علي المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم بناء علـي إحتمـال               و

لأن ملاك الأمـر    ،  ترجح لديها بدعوي قيام إحتمالات أخري قد تصبح لدي غيرها         
ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب       ،  ما يطمئن إليه   و ضيهاكله يرجع إلي وجدان قا    

  .تحمله
 

لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بـالطريق العـام لـيلاً           �
 فليس في ذلك ما يدعو إلي الإشتباه في أمـره         ،  يساراً بين المحلات   و يتلفت يميناً 

 بالتـالي فـإن إسـتيقافه    و،فه لأن ما أتاه لا يتنافي مع طبيعـة الأمـور         إستيقاو
ينسحب هـذا    و لا يستند إلي أساس   ،  إصطحابه إلي ديوان القسم هو قبض باطل      و

ما أسفر عنه من العثور علي المادة المخدرة لأن ما           و البطلان إلي تفتيش المتهم   
ة من أجريـا القـبض      بني علي الباطل فهو باطل كما لا يصح التعويل علي شهاد          

كان المتهم قد أنكر الإتهام المسند إليه في جميع مراحل           و ،لما كان ذلك   و ،الباطل
جاءت الأوراق خالية من دليل آخر مـستقل بـدين           و ،بجلسة المحاكمة  و التحقيق

كان الإستيفاف هو إجراء يقوم بـه رجـل          و ،لما كان ذلك  . المتهم فيما أسند إليه   
يسوغه إشـتباه    و كشف مرتكبيها  و لتحري عن الجرائم  السلطة العامة في سبيل ا    

كان الفصل في قيام المبرر للإسـتيقاف أو تخلفـه هـو مـن               و ،تبرره الظروف 
 ،ما دام لإستنتاجه وجـه يـسوغه      ،  الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب      

كان ما أوردته المحكمة في قيام بيان الأسباب التي بنت عليها قضاءها بـبطلان              و
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٣٥٤  
إقتياده إلي قـسم     و لعدم توافر الظروف المبررة لإستيقاف المطعون ضده      القبض  

  .سائغاً فيما إنتهت إليه والشرطة كافياً
 

 - رداً علي الـدفع      -إن حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم           �
م أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق        قد تحققت إثر إستيقاف الضابط المته     و

فإن صـح   ،  إنما هي نتيجة لهذا الإستيقاف مستمدة منه       و له ليست منفصلة عنه   
أما إن كان هذا الإجراء     ،  هذا الإجراء فإن حالة التلبس تعد نتيجة لإجراء مشروع        

يكون باطلاً فإنه ينبني عليه عدم التعويل في الإدانة علي أي دليل  ومخالفاً للقانون
ذلك أن إبطال القبض علي الطاعن لازمه بالضرورة        ،  مترتباً عليه أو مستمداً منه    

لما كان الفصل في قيـام المبـرر         و .إهدار كل دليل إنكشف نتيجة القبض الباطل      
بين الدليل الذي تستند إليه      و تقرير الصلة بين هذا الإجراء     و للإستيقاف أو تخلفه  

ن المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضـي        سلطة الإتهام أياً ما كان نوعه م      
  .الموضوع بغير معقب

 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عول في رفض الدفع ببطلان القبض لعدم               �

هو مـا لا يـصلح رداً        و توافر المبرر للإستيقاف علي القول بتوافر حالة التلبس       
 عنصر جديد لاحـق علـي       - كما سلف بيانه     -الدفع لأن حالة التلبس     علي هذا   
مما كـان يقتـضي مـن    ، فلا يصح أن يتخذ منها دليلاً في الرد عليه    ،  الإستيقاف
 أن تبدي رأيها في الإستيقاف السابق       - حتي يستقيم ردها علي الدفع       -المحكمة  

 ـ، أن تقول كلمتها في صحته أو عدم صحته     و علي حالة التلبس   سويغ القـبض  لت
  .عليه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور والفساد في الإستدلال

 
هي أن يـضع     و للإستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل إتخاذ هذا الإجراء         �

ن ينبيء هذا   أ و الريب و إختياراً في موضع الشبهات    و الشخص نفسه طواعية منه   
كـان الحكـم     و ،الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عن حقيقته        

المطعون فيه قد خلص إلي مشروعية إستيقاف الضابط للطاعن لمجرد إشـتباهه            
مـا إذا كانـت      و فيه دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطاعن قبل إسـتيقافه           

نه إذا ما إنتفت المظـاهر التـي        تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك لأ       
تبرر الإستيقاف فإنه يكون علي هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلي أساس 

مـن ثـم فـإن الحكـم         و لا يعتد بما أسفر عنه من دليل       و في القانون فهو باطل   
الفساد في الإستدلال مما يوجب      و المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب      

  .الإحالة ونقضه
 



 

 

  ٣٥٥  الاستيقاف
من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة علـي               �

وهو ، سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف    
اً أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيار            

وكان هذا الوضع ينبئ عن ضررورة تـستلزم تـدخل          ،  في موضع الريب والظن   
 مـن قـانون     ٢٤المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً بحكـم المـادة           

والفصل في قيام المبرر    ،  الاجراءات الجنائية كما هو الحال في الدعوي المطروحة       
 الموضوع بغير معقب   للاستيقاف أو تخلفه من الأمور التي يستقل بتقديرها قاضي        

  .ما دام لاستنتاجه ما يسوغه
 

لما كان من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في               �
، سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبـرره الظـروف           

ون الإجراءات الجنائية قد خولت لرجال السلطة العامـة          من قان  ٣٨وكانت المادة   
إذ لم يمكن معرفة شخصية المتهم أن يحـضروه إلـي           ،  في الجرائم الملتبس بها   

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن ، أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي     
الشرطيين السريين شاهدا المتهم يتنقل علي رصيف محطة السكة الحديـد مـن             
مكان إلي آخر أكثر من مرة دون مبرر فاسترابا في أمره وطلبا منه تقديم بطاقته               
الشخصية لإستكناه أمره فتظاهر بإبرازها وحاول الفرار فأمسكا به فإن هذا يعـد             

وإذ توافرت مبررات الاستيقاف وثبـت أن الطـاعن لا يحمـل            ،  استيقافا لا قبضاً  
 التلبس بالجريمة المعاقـب عليهـا       بطاقته الشخصية فإن هذا يوفر في حقه حالة       

 فإنه يحق لرجل    ١٩٦٠ لسنة   ٢٦٠ من القانون رقم     ٦٠،  ٥٢بمقتضي المادتين   
الشرطة قانوناً اقتياده إلي مأمور الضبط القضائة لاستيضاحه والتحري عن حقيقة      

فإذا ما أمسكا به لاقتياده إلي مأمور الضبط القضائي فإن قيامهما بـذلك لا              ،  أمره
  . بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسبيعد قبضاً

 
إذ كان البين من الاطلاع علي محضر جلسة المحاكمة أن المـدافع عـن         �

الطاعن دفع ببطلان استيقافة والقبض عليه وقد رد الحكم المطعون فيه علي هذا             
وتلتفت المحكمة عن ذلك الدفع إذ الثابت لها من أقوال          .. ..........:الدفع بقوله   

ضابطي الواقعة التي تطمئن إليها أنه ما أن شاهدهما المتهم علي تلك المـسافة              
القريبة في مواجهته حتي بدت عليه امارات الارتباك وتردد في سيره واضطراب            

 الأمر الذي يرتب    في حركته بتلفته يميناً ويساراً في ذلك الوقت المتأخر من الليل          
قيام حالة من الريبة في شأنه تشكلها تلك الظروف مجتمعة بما يبـرر اسـتيقافة               

ويبين من الاطلاع علي المفـردات المـضمومة أن اسـتيقاف           ،  لإستيضاح أمره 
 في الساعة الواحدة والنصف     - نهاراً   -ضابطي الواقعة للطاعن كان أثناء سيره       



 

 

 
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٣٥٦  
ر أن الفصل في قيام المبـرر للاسـتيقاف أو          وكان من المقر  ،  مساء لما كان ذلك   

تخلفة وتقرير الصلة بين هذا الإجراء وبين الدليل الذي تستند إليه سلطة الاتهام              
أياً كان نوعه من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغيـر             

غير أن ذلك مشروط بأن تكون قد التزمت الحقائق الثابتة بالأوراق وخـلا    . معقب
وإذ كان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه استند          . حكمها من عيوب التسبيب   

 الي توافر ظرف الليـل فـي القـول بقيـام المبـرر              - من بين ما اسند اليه       -
فإنه يكـون معيبـاً     ،  للاسيتقاف ورفض دفع الطاعن بما يخالف الثابت بالأوراق       

ي كان لهذا الخطأ في عقيـدة       وإذ كان لايعرف مبلغ الأثر الذ     ،  بالخطأ في الإسناد  
 لمـا   -وكانت الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة        ،  المحكمة لو تفطنت إليه   

  .فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه، كان ما تقدم
 

به رجل السلطة العامـة فـي       من المقرر أن الاستيقاف هو إجراء يقوم          �
، سبيل التحري عن الجرائم وكشف مراتكبيها ويسوغه اشتباه تبـرره الظـروف           

وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفـسه طوعيـة منـه                
علي نحو ينبيء عن ضرورة تستلزم تـدخل        ،  واختياراً في موضع الريب والظن    

 مـن قـانون     ٢٤ بحكـم المـادة      المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته عملاً     
وكان الفصل في قيام المبرر للاستيقاف أو تخلفه من الأمور          ،  الإجراءات الجنائية 

  .التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب مادام الاستنتاجه ما يسوغه
 

ق لرجل الـسلطة العامـة ان يوقـف         الاستيقاف هو اجراء بمقتضاه يح      �
الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته ومحل اقامته ووجهته اذا اقتضي الحـال             

وكان للاستيقاف شروطا ينبغي توافرهـا      ،  علي اساس ان له مسوغ لما كان ذلك       
قبل اتخاذ هذا الاجراء وهي ان يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيـارا فـي            

نبئ هذا الوضـع عـن صـورة تـستلزم تـدخل            موضع الشبهات والريب وان ي    
المستوقف للكشف عن حقيقته واذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلـص              
الي مشروعية استيقاف الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون ان يبين الحالة            
التي كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما اذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع             

 ذلك لانه اذا ما انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فانه يكون علـي              جلية امره 
هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند الي اساس في القانون فهو باطل ولا يعتد               

  . بما اسفر عنه من دليل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور
 

لما كان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة فـي                 �
سبيل أداء دوره الإدارى الذي نص عليه في قانون المرور أن يعد كميناً يستوقف              



 

 

  ٣٥٧  الاستيقاف
فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفـسه موضـع الـشبهات               

يستوقف المارة في كـل     ولا يصح لرجل الشرطة أن      ،  بسلوك يصدر عنه اختياراً   
طريق عام ليطلع على تحقيق شخصية كل منهم ما لم يـضع الـشخص نفـسه                

لأن في استيقاف جميع المـارة أو المركبـات         ،  باختياره موضع الريب والشكوك   
وينطوي على ، عشوائياً في هذه الأماكن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة

 مـن   ٤١قررة في الفقرة الأولى من المـادة        تعرض لحرية الأفراد في التنقل الم     
الدستور والقول بغير ذلك يجعل النص الذي رخص له في الإطلاع على تراخيص             
المركبات وتحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما يتنـزه عنـه             

إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحـري عـن             ،  الشارع
فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القـضائية أن      ،  تهافاعلها وجمع أدل  

 لما كان   . يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية         
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيـه أن ضـابطي الواقعـة حـال               ،  ذلك

ا الـسيارة    اسـتوقف  - في سبيل أداء دورهمـا الإداري        -وجودهما بأحد الأكمنة    
الخاصة قيادة الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة              

وباطل ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان        ،  ما
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى        ،  أيضاً ما ترتب عليه من تفتيش     

فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القـانون        ،  يشفي قضائه على صحة القبض والتفت     
   . بما يوجب نقضه والإعادة

 
من المقرر أن بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكـم              �

 ـ      ،  بالإدانة على أى دليل يكون مستمداً منه       ذا وبالتالى فلا يعتد بشهادة من قام به
ولما كانت الدعوى لا يوجد فيها من دليل سواه فإنه يتعين الحكم            ،  الإجراء الباطل 

 من القانون رقم    ٣٩ببراءة الطاعن مما أسند إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة           
  . في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض١٩٥٩ لسنة ٥٧

 
لما كان ما أثبته الحكم يفيد أن أعضاء اللجنة الشعبية وهم مـن آحـاد                 �

ولما كان القانون قد حظر القبض على ، الناس قاموا باستيقاف الطاعنين وضبطهم
، أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيـق المختـصة                

وكـل مـا خولـه    ، ياً من هذين الإجراءينوكان لا يجوز لآحاد الناس أن يباشر أ     
القانون إياه باعتباره من آحاد الناس هو التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة             

 من قانون الإجراءات ٣٨ ، ٣٧في الجرائم المتلبس بها بالتطبيق لأحكام المادتين   
الجنائية وتسليمه إلى أقرب مأمورية مأموري الضبط القضائي أي مجرد التعرض           

مادي لما يقتضيه واجبه من التحفظ على المتهم وعلى جسم الجريمة على سند             ال



 

 

 
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٣٥٨  
من نظرية الضرورة الإجرائية وليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً على نحو مـا               

  . تم في واقعة الدعوى
 

رها قبل اتخاذ هذا الإجـراء      من المقرر أن للاستيقاف شروط ينبغي تواف        �
وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الشبهات والريب            
وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل المستوقف للكشف عـن حقيقتـه              
وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية اسـتيقاف الـضابط للطـاعن              

ن يبين الحالة التي كان عليها الطـاعن        لمجرد أنه كان يسير بطريقة ملفته دون أ       
قبل استيقافه وما إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنـه إذا         
انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى 
لا يستند إلى أساس في القانون فهو باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا                

ظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبـاً بالخطـأ فـي                الن
  ٠تطبيق القانون بما يوجب نقضه 

 
شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجـراء         من المقرر أن للاستيقاف     �

 فى موضع الشبهات والريـب  منه واختيارا وهى أن يضع الشخص نفسه طواعية 
تدخل المستوقف للكشف عـن حقيقتـه        وأن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم      

الـضابط للطـاعن     اسـتيقاف  وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية       
لمجرد أنه كان يسير بطريقة ملفته دون أن يبين الحالة التي كان عليها الطـاعن               

م تدخل الضابط ليستطلع جلية أمره ذلك أنـه إذا     استيقافه وما إذا كانت تستلز     قبل
انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى 
لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا                
النظر وجرى فى قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيبـاً بالخطـأ فـى                

  .يق القانون بما يوجب نقضهتطب
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

  ٣٥٩  الحالات التي تجيز القبض في جرائم الآداب العامة 

 
 

 
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض علـي المـتهم أو الأمـر بـضبطه               

  :  وأحضاره إلا فى ثلاث حالات هى 
  .  الة التلبسح: أولاً 
حالة الأمر بالقبض علي المتهم الغائب الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه            : ثانياً  

  .  بإرتكاب جريمة ضبطت في حالة تلبس
حالة طلب القبض علي المتهم الذي توجد دلائل كافية علـي اتهامـه فـي     : ثالثاً  

  .  جريمة معينة في غير حالة التلبس
   . حالة من هذه الحالات بالشرح والتحليلوسوف نتناول فيما يلي كل 

 
 إجراءات جنائية إذا كانت الجريمة المتلبس بها        ٣٤وذلك إعمالاً لنص المادة     

وكانت توجد دلائل كافيـة علـي       ،  جناية أو جنحة عقوبتها تزيد علي ثلاثة أشهر       
ي تطلبها الشارع لتخويل مأمور الضبط القضائي سلطة        والشروط الت . اتهام المتهم 

  :  القبض علي المتهم في هذه الحالة تنحصر فيما يلي 
أن تكون الجريمة موضوع التلبس جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة            ) أ(

  .  تزيد علي ثلاثة أشهر
  .  أن توجد دلائل كافية علي اتهام المتهم) ب(
  .   حاضراًأن يكون المتهم) ج(

وانما ،  ولايقصد بالحضور مجرد المثول المادي أمام مأمور الضبط القضائي        
يمتد هذا المعني ليشمل المتهم الذي يمكن القبض عليه فوراً ودون انتظار أيا كان          

  .  مكان تواجده
وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأنه لو أراد الشارع الحضور الذي يمثل فيه الحاضر             

لقضائي لما كان متيسراً لهؤلاء أن يقوموا بأداء واجباتهم التي أمام رجال الضبط ا  
فرضها القانون عليهم من المبادرة الي القبض علي المتهم الذي توافرت دلائـل             
علي اتهامه وهو الامر المراد أصلاً من خطاب الشارع لمأموري الضبط القضائي            

  .)١( المذكورة٣٤في المادة 

                                            
 ١٩١ رقم   ١٠ مجموعة احكام محكمة النقض س     ١٩٥٩ نوفمبر سنة    ٢٣أنظر نقض     )١(

   .  ٩٣٠ص 



 

 

 
 )507مادة ((

٣٦٠  


 

إذا لـم يكـن     "  إجراءات جنائية علي أنه      ٣٥تنص الفقرة الاولي من المادة      
المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي            

  ". ويذكر ذلك في المحضر ،  وإحضارهأن يصدر أمراً بضبطه
ي سلطة الأمر   والشروط التي تطلبها الشـارع لتخويل مأمور الضبط القضائ       

  :  بالضبط والإحضار هي
أن تكون الجريمة موضوع التلبس جناية أو جنحة معاقباً عليهـا بـالحبس               ) أ(

  .لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر
  .مأن توجد دلائل كافية علي اتهام المته) ب(
وينفذ أمـر الـضبط والاحـضار بواسـطة أحـد           .  ألا يكون المتهم حاضراً   ) ج(

ولا يلـزم أن يكـون تكليـف        ،  المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة     
مأمور الضبط القضائي أحد رجال السلطة العامة بضبط المـتهم وإحـضاره            

  .  )١(يف الشفهي طالما قد أثبت بالمحضربل يكفي التكل، مكتوباً
 إجراءات جنائية المدة اللازمة لتنفيذ الأمر       ٣٥ يحدد المشرع في المادة      ولم

ولذلك فقد وجب تطبيق القواعد الخاصة بالأمر بالضبط والاحضار الصادر          ،  خلالها
وهي أنه لا يجوز تنفيذه بعد مضي ستة أشـهر مـن تـاريخ              ،  من النيابة العامة  

أمـر جديـد    تعين اصدار   وي،  ويسقط الامر بمضي هذه المدة    ،  صدوره دون تنفيذ  
  .)٢() إجراءات جنائية١٣٩م(

 
وتفترض هـذه   ،   من قانون الإجراءات الجنائية    ٣٥وذلك إعمالاً لنص المادة     

وإلا ، الحالة أن مأمور الضبط القضائي لا يجوز له أن يقبض علي المتهم بنفـسه      
ويشترط لصحة صدور الأمر بالقبض في غيـر      . ما احتاج الي طلب الامر بالضبط     

  :  أحوال التلبس بناء علي طلب مأمور الضبط القضائي 
  .  أن يصدر الأمر من النيابة المختصة قانوناً  ) أ(
أو جنحة سرقة أو نصب أو ، أن تكون الجريمة المسندة الي المتهم إما جناية    ) ب(

  .  العنفتعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة و
  .  أن توجد دلائل كافية علي الاتهام) ج(

                                            
 ٢٧٠ رقـم    ٢٠ مجموعة أحكام محكمـة الـنقض س       ١٩٦٩ نوفمبر   ٢٤أنظر نقض     )١(

    .   ١٣٣٠ص
ئي أطول أجلاً مـن الأمـر       إذ لايعقل أن يكون الأمر الذي يصدره مأمور الضبط القضا           )٢(

    .   الذي يصدر من سلطة التحقيق



 

 

  ٣٦١  الحالات التي تجيز القبض في جرائم الآداب العامة 
وتراقبـه فـي    ،  وتقدير توافر الادلة الكافية موكول لمأمور الضبط القضائي       

  . )١(ه النيابة العامة ومحكمة الموضوعتقدير

 
لـضبط القـضائي اتخـاذ       إجراءات جنائيـة لمـأموري ا      ٣٥أجازت المادة   

ولا . الإجراءات التحفظية المناسبة لحين صدور الامر بالقبض من النيابة العامـة          
تخرج الاجراءات التحفظية عن إطار سلطات الاسـتدلال التـي أجـاز المـشرع              
استخدامها لرجال الضبط القضائي بهدف منع المتهم من الهروب والمحافظة علي           

إلا أنها لا يجب أن تصل      ،  قيداً علي حرية المتهم   وهي وان تضمنت    ،  أدلة الجريمة 
وتنفذ هذه الاجراءات إما بواسطة أحد رجال السلطة العامة أو أحد ،  لدرجة القبض 

  . المحضرين

Indices Suffisants 
دون ضرورة التعمـق فـي     ،  ويقصد بها العلامات المستفادة من ظاهر الحال      

  .  )٢(وهي لاترقي الي مرتبة الأدلة، جوه الرأي فيهاتمحيصها وتقليب و
وتبرز أهمية الدلائل الكافية في أنها تخول لمأمور الضبط القـضائي سـلطة             

ويرجـع تقدير هذه الـدلائل لمـأمور       ،  القبض علي المتهم وفقاً لما سبق سرده      
ويجب أن تؤدي عقلا في اعتقــاده الـي         ،  الضبط القضائي عند استعماله الحق    

، فـلا يجـوز القبض بناء علـي الـبلاغ وحـده أو لمجــرد              )٣( الاتهام صحة
  .  )٤(الاشتباه

وإذا انتهت محكمة الموضوع الي أن الدلائل غير كافية للقبض علي المـتهم             
تعين عليها أن تلتفت عن الدليل المستمد من كل اجراء لاحق للقبض ومايـسفر              

 باطلاً ولا يؤخـذ بنتيجتـه       فإنه متي حصل أثر قبض باطل يكون      ،  عنه كالتفتيش 
  .   )٥(كدليل في الادانة

  

∗ ∗ ∗ 

                                            
 ٢٣٩ رقـم    ٦ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٥٥ ابريل سنة    ٤أنظر نقض     )١(

   .   ٧٣٥ص
  أنظر    )٢(

 Roger ( MERLE ) & VITU ( André ) : Op.  Cit.  , No.  676 , P 537 . 
  

  .   ١١١ رقم ١٨ محكمة النقض  مجموعة أحكـام١٩٦٧ ديسمبر سنة ١٢نظر نقض أ  )٣(
  .   ٣٨٥ رقم ٥ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٢ ابريل سنة ٢٠أنظر نقض   )٤(
   . ٢٧٢ رقم ٥ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤١ يونيه سنة ٣أنظر نقض   )٥(



 

 

 
 )507مادة ((

٣٦٢  

 
 

 
 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية تحديـد سـلطات           ٥٣تولت المادة   

 نتنـاول هـذا     وسوف. مأموري الضبط القضائي علي الأشياء المتعلقة بالجريمة      
  : الموضوع علي النحو التالي

± محضر الضبط.  
± إجراءات وزن وتحريز المواد المضبوطة  فى جرائم الآداب العامة.  
  

 

∗ ∗ ∗  



 

 

  ٣٦٣   التالية للضبط في جرائم الآداب العامةالإجراءات

 
 

 
ءات جنائية الأشياء التي يجوز ضبطها وهـي         إجرا ٩١،  ٥٥بينت المادتان   

أو ،  الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أنه استعمل في إرتكاب الجريمـة           "
وظاهر أن ماورد ". وكل مايفيد في كشف الحقيقة ، أو ما وقعت عليه، مانتج عنها

كل ما يفيـد فـي      " إذ أن عبارة    ،  بالنص سالف الذكر لم يأت علي سبيل الحصر       
تعني أنه يجوز للقائم بالتفتيش ضبط كل ما من شأنه أن يتـصل             " الحقيقة  كشف  

  . )١(بالجريمة أو يفيد في الوقوف عليها
هو الـصلة بـين الـشيء       ،  والمعيار في تحديد الأشياء التي يجوز ضبطها      

بقدر ما تجعل هذه الصلة الشيء مفيداً في كشف الحقيقة فـي شـأن              ،  والجريمة
ك أن يكون الشيء المضبوط مؤدياً الـي الإدانــة أو           ويستوي بعد ذل  ،  الجريمة
  .   )٢(البراءة

 
تعرض هذه الأشـياء علـي       " : إجراءات جنائية علي أن    ٥٥/٢تنص المادة   

المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها ويعمل بذلك محضر يوقـع عليـه مـن           
  ".  توقيع المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن ال

وإعمالاً للنص سالف الذكر فإنه يتعين علي مأمور الضبط القـضائي فـور             
ضبط المتهم أو ضبط الأشياء في أية حالة من الحالات أن يقوم بتحرير محـضر               

. ضبط بالواقعة يضمنه أسم مأمور الضبط القضائي وصفته وتاريخ ووقت تحريره         
كل ضبط يجريه من ذاته أو بناء هذا الواجب عام علي مأمور الضبط القضائي أثر 

  .  )٣(علي ندب من سلطة التحقيق

                                            
    من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي علي ضـبط كـل          ٥٤،٥٥وقد نصت المادتان      )١(

  .          حقيقة، دون تعداد طبيعة هذه الأشياءما يفيد ال
  أنظر   

  HELIE ( F.  ): " Traité de instruction criminelle ".  Paris.  2é èd , 
1866 - 1867 , T.  4 , No.  1815 , P.  407.   

  أنظر  )٢(
         ROUX ( J - A ): " Cours de droit criminel francais ".  Paris , 2é 

èd , 1927 , T.  2 , P.  314  
 ١٦٦ رقـم  ١٠ مجموعة أحكام محكمـة الـنقض س   ١٩٥٩ أكتوبر  ١٢أنظر نقض     )٣(

   .   ٧٧٨ص
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٣٦٤  
كما يجب أن يتضمن المحضر البيانات الرئيسية التي تفيـد كيفيـة حـصول       

أو السند القانوني للضبط سواء     ،  الضبط سواء من حيث تحديد الوقت الذي تم فيه        
حديد الأشخاص  مع ت ،  أو بإذن من النيابة العامة    ،  كان نتيجة لحالة تلبس بالجريمة    

، الذين قاموا بعملية القبض والتفتيش وصفة كل منهم ودوره في عملية الـضبط            
.  كما يتعين أن يثبت مأمور الضبط القضائي بند القيام للمأمورية وبند العودة منها            

بيد أنه يلاحظ أن القانون لم يرتب البطلان علي عدم مراعاة تلك الأحكام سـواء               
أو إفـراد محـضر     ،  ضبوطات أو عرضها علي المـتهم     منها ما تعلق بتحريز الم    

للتفتيش لتدوين عملية التفتيش وما عسي أن يبديه المتهم من الملاحظات علـي             
مما يجعل الأمر فـي تقـدير كفايتهـا الإقناعيـة وسـلامة             ،  الأشباء المضبوطة 

  .  الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط راجع الي محكمة الموضوع
 قضي بأنه إذا كان يجب علي من يقوم بإجراء التفتيش في            وتطبيقاً لذلك فقد  

التحقيقات الجنائية أن يحرر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الـذي حـصل              
تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش الا أن ذلك انما وضع لحسن             

أن تقتنـع  سير الاعمال وتنظيم الاجراءات ولايترتب علي مخالفته البطلان ويكفي      
المحكمة من الأدلة المقدمة اليها في الدعوي بأن التفتيش أجري وأنه أسفر عما             

  . )١(قيل أنه تحصل منه

 
 إن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحدة عـن صـحة مـادون               �

  صحتها فلا يهم بعد ذلك إن بمحاضره ومادام هو قد وقع عليها فذلك إقرار منه ب
كان حررها بقلمه مباشرة أو بواسطة الاستعانة بآلة ميكانيكيـة أو يد أجنبية 
لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لايؤثر في اعتبار أنها محررة في حـضرته              

  .وتحت بصره
 

 متي لا   -ر التفتيش الذي أجراه البوليس       كتابته محض  - مخبر   -تفتيش    �
  ؟ يكون له تأثير فى سلامة الحكم 

إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية           
مـادام المـتهم لايـدعي ان       ،  لا تأثير له في سلامة الحكم القاضي بادانه المتهم        
 علي املاء مـأمور الـضبطية       المحضر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه الا بناء       

  .القضائية وتحت إشرافه
 

                                            
 ١٩ رقـم    ١٤ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٦٣ فبراير سنة    ٢أنظر نقض     )١(

    . ١٤٨ ص ٣٣ رقم ١٤ س ١٩٦٣ يناير سنة ٥؛ نقض ٨٨ص



 

 

  ٣٦٥   التالية للضبط في جرائم الآداب العامةالإجراءات
إذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأن المحقـق قـد تـرك المخـدر                  �

فلم تحفل المحكمة بما دفع به من ذلـك         ،  المضبوط أياما وأجري وزنه في غيبته     
فتحققها ، ها من أن المخدر الذي وقع عليه الضبط هو الذي كان محل التهمة لتحقق

  .من ذلك يتضمن بذاته الرد علي هذا الدفاع
 
إن كان القانون يوجب أن يحرر مأمور الضبطية القضائية محضراً بكـل              �

لدعوي من إجراءات قبل حضور عضو النيابة إلا أن إيجابـه ذلـك             مايجريه في ا  
  .  فلا بطلان إذا لم يحرر محضر، ليس إلا لغرض تنظيم العمل وحسن سيره

 
 ـ             � م إن القانون علي خلاف ما أوجبه بالنسبة للنيابة وقاضي التحقيـق ل

يوجب أن يحضر مع مأمور الضبط القضائي وقـت مباشـرة التحقيـق وجمـع               
 كاتب لتحرير ما يجب تحريره من المحاضر ومؤدي ذلك          -الاستدلالات المنوط به    

ومادام ،  أن مأمور الضبط القضائي هو المسئول وحده عن صحة مادون بمحضره          
قد حرر المحضر بيده هو يوقع عليها إقراراً منه بصحتها فلا يهم بعد ذلك إن كان  

  .أو استعان في تحريره بغيره
 
الغرض من تحرير محضر بإجراءات التفتيش كما يدل عليه سياق المادة             �

هو تدوين ماعسي أن يبديـه المـتهم مـن          ،   من قانون الاجراءات الجنائية    ٥٥
ولم يرتب الشارع البطلان علي اغفال تحرير       . ي الأشياء المضبوطة  ملاحظات عل 
  .هذا المحضر

 
لا ينال من سلامة التفتيش عدم قيام الضابط الذي أجراه بتحرير محضر              �

ولايترتـب علـي فـرض      بذلك إذ أن إفراد محضر بالتفتيش ليس بلازم لصحته          
 البطلان وإذ أفصح الحكم في مدوناته عـن كيفيـة اتمـام إجـراءات               -حصوله  

 فان مـايثيره    -التفتيش وتحديد مكان العثور علي المضبوطات كما سلف البيان          
  .  الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد

 
يجوز في حالة الضرورة ندب غير كاتـب        و الأصل في الإجراءات الصحة     �

خلو محـضر التحقيـق مـن بيـان          و ،التحقيق المختص لتدوين محضر التحقيق    
الظروف التي دعت النيابة إلي ندب غير الكاتب المختص لا ينفي قيام الـضرورة              

 إشراف محكمة   تقدير هذه الضرورة موكول لسلطة التحقيق تحت       و إلي ندب غيره  
كان  و ،متي كانت المحكمة قد أقرت سلطة التحقيق علي هذا الإجراء          و ،الموضوع



 

 

 
 )507مادة ((

٣٦٦  
كان منعاه بعدم    و ،الطاعن لا يدعي أن ما ورد في محضر التحقيق يخالف الحقيقة          

تحرير محضر مستقل عن واقعة حلف أمين الشرطة المنتدب اليمين غير سـائغ             
الفرض أن هذا الكاتـب   وكاتب لتدوينهذلك أن تحرير هذا المحضر يقتضي وجود        
صلاحية أمين الشرطة ككاتـب لـن        و غير موجود للعذر الذي دعا إلي ندب غيره       

من ثم فإن الإشارة اللاحقة لواقعة الحلف في محضر          و ،تلحقه إلا بعد حلف اليمين    
  .   هي السبيل لإثبات حصول هذا الإجراء- وهو ما يقر به الطاعن -التحقيق 

 
ما شاب إجراء تحرير محضر      و لما كان ما أثاره الطاعن نعياً علي الحكم         �

ضبط الواقعة من تعييب فإن ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات التي جرت في 
  .  المرحلة السابقة علي المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض

 
لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن أيا من الطـاعن              �

أو المدافع عنه لم يثر شيئا تزوير تاريخ وساعة تحرير محـضر التحريـات أو               
تاريخ وساعة اجراء القبض، وكان هذان المحضران اجـراءين سـابقين علـي             

 فإنه لا يقبل من الطاعن أثارة أمر تزويرهما لأول مرة أمـام محكمـة               المحاكمة
  .النقض ما دام أنه لم يدفع به أمام محكمة الموضوع

 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحريـر                �

ت وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليـه          محضر الضبط بخط شاهد الإثبا    
وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً             : "بقوله

) فرمـة (وأن التوقيع الوارد عليه ليس توقيعـه لأنـه   ............ بخط يد الرائد  
فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الـضبطية القـضائية وقـت               

اشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره مـن       مب
المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة            
ما دون بمحاضره فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشـرة أو بواسـطة                

ته تحريرها بخط يده لا يؤثر الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشر    
في إعتبارها محررة فـي حـضرته تحـت بـصره ومحـرر محـضر الـضبط                 

لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يباشره            ............... ..الرائد
من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء فـي               

ل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين        هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه ك      
الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه             
في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجراءات التفتـيش والقـبض وجمـع              

لما كان ذلـك،  ". الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره 



 

 

  ٣٦٧   التالية للضبط في جرائم الآداب العامةالإجراءات
المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو            وكان من   

من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حـدود هـذه              
السلطة التقديرية قد أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم            

نه تساند في قـضائه     من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أ          
بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند          

  .  إلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد
 

ت تحرير محضر التحريات    من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقي          �
أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره، وكان الطاعن لا يـدعي فـي              
أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً             

  .أو محلياً ، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد
 

لما كان عدم توقيع الطاعن على محضر الضبط ليس من شـأنه إهـدار                �
قيمته كله كعنصر من عناصر الإثبات، وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقـص أو               
عيب لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الـصدد لا               

 المحكمة إن التفتت عنه ولـم تـرد         يعدو أن يكون دفاعاً ظاهر البطلان، ولا على       
  .عليه

 
 من متهمين آخرين أو     التحرياتلما كان لا يعيب الحكم إغفال ما تضمنته           �

 أو مـن الإذن لا      التحرياتعن صدور إذن بتفتيشهم ، لأنه ما دام هذا الجزء من            
روحة فإنه ليس هناك داعٍ يقتضي إثبات الحكـم         علاقة له بموضوع الدعوي المط    

 لأكثر من شخص فى بلاد مختلفة وإجراء        التحرياتله فى مدوناته ، إذ أن شمول        
  لأنه لا يمسالتحرياتالتفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يكشف بذاته عن عدم جدية   

  .ذاتيتهما ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم فى هذا الصدد لا يكون له محل
 

 

∗ ∗ ∗
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٣٦٨  

 
 

 
 إجراءات جنائية عرض الأشياء المضبوطة      ٥٥/٢أوجب المشرع في المادة     

تستخدم في تعاطي المواد المخدرة أو ملابـس  سواء كانت مواد مخدرة أو أدوات    
ويـذكر ذلـك فـي     ،  وطلب ابداء ملاحظاتـه عليهـا     ،  علي المتهم للتعرف عليها   

للتعرف علي الأشـياء    ،  والغرض من هذا الاجراء اتاحة الفرصة للمتهم      . المحضر
  .  المضبوطة وإبداء ما يعن له بشأنها

ي من ينوب عن المتهم     وإذا كان المتهم غير حاضر فتعرض هذه الأشياء عل        
ويتم ذلك عادة بعرض المضبوطات ويسأل عن صـلته بكـل         . أثناء إجراء الضبط  

علـي أن  ، وسند وتاريخ حيازته لهذه الأشياء وأوجه استعماله له      ،  شيء من ذلك  
  .يناقش في شأن وجود هذه الأشياء بالمكان الذي عثر عليه فيه

 
، ات التي عثر عليها لدي كل متهم في حـرز مـستقل           يجب تحريز المضبوط  

ويتبع هذا الاجراء إذا كانت المضبوطات متعددة سواء كانـت مـواد مخـدرة أو               
ثم يقوم مأمور الضبط بـإغلاق      ،  موازين أو أدوات قطع كل منها في حرز مستقل        

وعلي أن يدون علي شريط داخـل       ،  والختم عليه ،  وربطه كلما أمكن ذلك   ،  الحرز
 . ويشار إلي موضـوع الضبط، تاريخ المحضر الخاص بضبط هذه الأشياءالختـم 

ومن المنطقي أنه قد لا تتوافر لدي جهات التحقيق امكانية تحريز المضبوطات في           
ثم ، ولذلك فإنه تجري العادة علي جرد المضبوطات في مكان الضبط ،  مكان الضبط 

 بصفة نهائية في مقـر  حتي يتم تحريزها، توضع في حقيبة مغلقة أو ماشابه ذلك  
  .جهة التحقيق

 
يتعين عدم فض الأختام الموضوعة علي أحراز المضبوطات التي عثر عليها           

ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو بعد       ،  نتيجة الضبط إلا بحضور المتهم أو وكيله      
ن التقول علـي جهـات الـضبط        ويرجع ذلك إلي خشية الشارع م     . دعوتهم لذلك 

ولا يلـزم حـضور     ،  والتحقيق أو غيرهما بإستبدال الزحراز نتيجة خطأ أو تعمد        
  .بل يكفي أحدهما حال عملية فض الاختام. المتهم ومحاميه معاً



 

 

  ٣٦٩   التالية للضبط في جرائم الآداب العامةالإجراءات


 

ر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمـل للمحافظـة            من المقر   �
ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً ما بـل تـرك           ،  علي الدليل خشية توهينه   

وأن الأحراز المضبوطة لم    ،  الأمر في ذلك الي إطمئنان المحكمة الي سلامة الدليل        
  .  تصل اليها يد العبث

 
إستقر قضاء محكمة النقض علي أن إجراءات تحريز المضبوطات وفقـاً             �

ما بعدها من قانون الإجراءات من إجراءات قصد بها          و ٥٢لما نصت عليه المادة     
لم يرتب القانون علي مخالفتها      و تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه      

أن  و رك الأمر في ذلك إلي إطمئنان المحكمة إلـي سـلامة الـدليل            ت و أي بطلان 
من ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان         و .الأحراز المضبوطة لم يصل إليها العبث     

لا  و،إجراءات التحريز في غيبته مردود ما دام أنه لم يزعم أن عبثاً لحق بالأحراز
في هذا الشأن ما دام أنه  تثريب علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الرد علي دفاعه           

  .  بعيد عن محجة الصواب وظاهر البطلان
 

 ٥٥لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد   �
لـم يـستلزم     و  من قانون الإجراءات الجنائية لا بطلان علي مخالفتها        ٥٧ و ٥٦و

المرجـع   و ن أن يكون الختم المستعمل في التحريز لمأمور الضبط القضائي         القانو
كان الثابت من الحكم المطعون فيه       و .في سلامة الإجراءات إلي محكمة الموضوع     

أن المحكمة قد إطمأنت إلي أن المواد التي ضبطت مع الطاعن هي بـذاتها التـي           
جراءات التحريز فـإن مـا      وثقت بسلامة إ   و تم تحليلها  و سلمت إلي النيابة العامة   

يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلي جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة              
  .  النقض

 
لما كان الحكم المطعون فيه في معرض رده علي دفاع الطاعن بـبطلان               �

دمت للسيد وكيل النيابة محرزة عليهـا  أن المضبوطات ق " إجراءات التحريز أورد    
أن عدم ذكر صفة صاحب الختم لا يرتب الـبطلان علـي             و ...........خاتم يقرأ 

لمـا كانـت     و "إجراءات التحريز كما أنه لا يكشف بذاته عن أن يداً قد عبثت به              
إجراءات التحريز إنما هي إجراءات قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الـدليل             

ترك الأمر في ذلك  وكان القانون لم يرتب علي مخالفتها أي بطلان ونهخشية توهي
أن الإحراز المضبوطة لم يـصل إليهـا         و إلي إطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل     
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٣٧٠  
صحيحاً في القانون فإنه لا يقبل من الطاعن ما  وكان ما قاله الحكم سائغاً و،العبث

يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز      يثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن           
طالما أن المحكمة أقامت قـضاءها علـي عناصـر           و إثارته أمام محكمة النقض   

سائغة إقتنع بها وجدانها فلا يجوز مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها            و صحيحة
  .  في تقديرها

 
تعييب الطـاعن لإجـراءات الإسـتدلال وإجـراءات         لما كان ذلك، وكان       �

التحقيق هو دفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة علي المحاكمة، وكـان لا             
يبين من محضر الجلسة أن الطاعن أثار هذا الدفع أمام محكمة الجنايات، فلا يقبل           
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا فـضلاً عـن أن إجـراءات التحريـز                

 من قانون الإجراءات الجنائية إنمـا       ٥٧ و ٥٦ و ٥٥نصوص عليها في المواد     الم
قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون علي   

  .  مخالفتها بطلاناً
 

ه الطاعن بـشأن بطـلان      لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثار          �
وحيث إنه عن قالة الدفاع بالعبث بـالاحراز  " إجراءات التحرير واطرحه في قوله     

، ٥٥فإنه لما كان من المقرر أن إجراءات التحرير المنصوص عليها في المـواد              
، من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة علي ٥٧، ٥٦

ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلانا بل ترك الأمر في ذلك الدليل خشية توهينه 
إلي اطمئنان المحكمة إلي سلامة الدليل، ولما كـان مـن المقـرر إن إجـراءات                

 من قانون الإجراءات الجنائية ٥٧، ٥٦، ٥٥التحرير المنصوص عليها في المواد 
تعمل في التحريز الا بطلان علي مخالفتها ولم يستلزم القانون أن يكون الختم المس

لمأمور الضبط القضائي والمرجع في سلامة الإجراءات لمحكمة الموضوع، ولما          
كان ذلك، وكانت المحكمة تطمئن تماماً إلي سلامة إجراءات التحريز التي تمت من 
مأمور الضبط القضائي وهي بذاتها ما تم عرضه علي النيابة العامـة ومـن ثـم     

لخصوص خاصة وقد أثبت مأمور الضبط أن الحرز تلتفت عن قالة الدفاع في هذا ا
قد ختم بعدة أختام ولم يذكر عددها وإنما وصف غلافها في حين أن النيابة ذكرت               
عددها بعد التأكد من سلامتها وكلها أمور لا تثير الشك لدي المحكمة لاقتناعهـا              

وهو منه رد سائغ يضحي معه النعي علي الحكم فـي           " بسلامة إجراءات التحريز  
  .  هذا الصدد غير سديد

 
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمـل للمحافظـة               �

علي الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلان ما، بـل تـرك               



 

 

  ٣٧١   التالية للضبط في جرائم الآداب العامةالإجراءات
دليل وأن الاحراز المضبوطة لم     الأمر في ذلك إلي إطمئنان المحكمة إلي سلامة ال        

وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها علي عناصر صـحيحة  . تصل إليها يد العبث   
وسائغة وإطمأنت إلي عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لا يقبل من الطـاعنين             
ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً ممـا لا                 

  .  م محكمة النقضتجوز إثارته أما
 

لما كان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بهـا تنظـيم العمـل                 �
للمحافظة علي الدليل خشية تهوينه ولم يرتب القانون علي مخالفتها بطلاناً، بـل             

الـدليل وأن الأحـراز     ترك الأمر في ذلك إلي اطمئنان المحكمـة إلـي سـلامة             
المضبوطة لم تصل إليها يد العبث، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قـضاءها علـي               
عناصر صحيحة وسائغة واطمأنت إلي عدم حصول عبث بالمضبوطات فإنه لايقبل           
من الطاعنين ما يثيرانه في هذا الصدد إذ لايعدو في حقيقتـه أن يكـون جـدلاً                 

  .   محكمة النقضموضوعياً مما لايجوز إثارته أمام
 
من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقـة فـي تقـدير سـلامة                �

اجراءات التحريز بشرط ان يكون تقديرها مبينا علي استدلال سائغ وكان ما ذكـره              
ستخلص منه ان حرز العينة     الحكم علي الوجه البادي الذكر لا يكفي في جملته لان ي          

التي أخذت هو بعينه الحرز الذي أرسل لمصلحة الطب الشرعي لتحليل محتوياتـه             
لاختلاف لونهما اختلافا لايكفي في تبريره القول بأن الفيصل في تحديد درجة قرب             

هو بما كشف عنه المعمل الكميائي الـذي     " اللون لأي من اللونين الابيض او البيج        
سيما وان من قالا بأنها بيضاء همـا ضـابط ذو           " بيج  " الكبسولات  قطع بأن لون    

خبرة بادارة مكافحة المخدرات ووكيل النيابة المحقق مما كان يقتضي تحقيقا مـن             
جانب المحكمة تستجلي به حقيقة الامر وكانت الاحكام في المواد الجنائية يجب ان             

لحكم المطعون فيه يكون معيبا    تبني علي الجزم واليقين لاعلي الظن والاحتمال فان ا        
   . فضلا عن الفساد في الاستدلال بالاخلال بحق الدفاع مما يعيبه

 
لما كان قضاء محكمة النقض قد اسـتقر علـي أن إجـراءات تحريـز                 �

 ـ     ٥٢المضبوطات وفقاً لِما نصت عليه المادة        انون الإجـراءات   وما بعدها مـن ق
الجنائية لا يترتب علي مخالفتها أي بطلان وترك الأمر في ذلـك إلـي اطمئنـان                

 وهو  –المحكمة إلي سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطة لم يصل إليها يد العبث             
 فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه علي الحكم في          –ما ركن إليه الحكم المطعون فيه       

  . هذا الشأن
 



 

 

 
 )507مادة ((

٣٧٢  
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمـل للمحافظـة               �

على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمـر    
ليها في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز في الدعوى وأنها لم يمتد إ             

  . العبث
 

 

∗ ∗ ∗  



 

 

  ٣٧٣  الدفع ببطلان القبض في جرائم الآداب العامة

 
 

 
إذ ، يعتبر الدفع ببطلان القبض من الدفوع الشائعة في مجال الدعوي الجنائية   

بطال الاجراء وما يترتب عليه من أثر خطير هو انهيار الدليل           يترتب علي قبوله إ   
وذلـك فـي    ،  مع أنه غالباً ما يؤدي إلي ضبط جسم الجريمة نفسه         ،  المستمد منه 

لذلك فإن الدفع ببطلان القبض وما أسفر عنه من         .  أغلب قضايا احراز المخدرات   
ط القضائي مـن    أو ما أدي إليه من توافر التلبس بما يخول لمأموري الضب          ،  دليل

سلطات واسعة من أكثر الدفوع التي تثار في العمل طالما كان هذا القـبض قـد                
سواء بالنسبة للقواعد الموضوعية التـي تحـدد        ،  جري بصورة مخالفة للقانون   

أم بالنسبة للقواعد الشكلية التي تنظم مباشـرة        ،  الأحوال التي يجوز فيها القبض    
  . ات التحقيقكيفية تنفيذ القبض كإجراء من إجراء

 
 إجراءات جنائية والتـي تـنص   ٣٣٣يستند الدفع ببطلان القبض إلي المادة      

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع            " علي أنه   
ائي أو التحقيـق    ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتـد        

بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الاجراء بحضوره بدون     
إذا لـم يعتـرض     ،  أما في مواد المخالفات فيعتبر الاجراء صحيحاً      . اعتراض منه 
وكذلك يـسقط حـق الـدفع       . ولو لم يحضر معه محام في الجلسة      ،  عليه المتهم 

  . "ا لم تتمسك به في حينه بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذ

 
إن بطلان القبض هو بطلان نسبي وذلك حسبما استقر عليـه الوضـع فـي      

 ٣٣٣وهو أمر مـستفاد مـن نـص المـادة           ،  تشريعنا الاجرائي وقضائنا السائد   
   . إجراءات جنائية السالف إيراد نصها

 
 أن القاضي لا يملك الحكم به من تلقاء من نفسه فلا بد أن يدفع به صاحب                  :أولاً

  .  الشأن حتي يتمكن القاضي من الحكم به
وحـراً مـن صـاحب      ،   أن هذا البطلان يصححه التنازل متي صدر صحيحاً        :ثانياً

  .  المصلحة فيه
ومناط المصلحة هو في ، ي الدعوي أن يكون لمن يدفع به مصلحة مباشرة ف  :ثالثاً

  :  توافر شرطين مجتمعين 



 

 

 
 )507مادة ((

٣٧٤  
أن يكون الاجراء المدفوع ببطلانه قد أسفر عن دليل منتج من أدلة            : أولهما  

  .  الدعوي
أن يكون الحكم المطعون فيه قد عول بصفة أساسـية علـي هـذا        : ثانيهما  

الشرطين فقـد   فإذا انتفي أي من     .  الدليل ولو ضمن باقي أدلة الدعوي الصحيحة      
  . انتفت المصلحة في الدفع ببطلان الاجراء حتي إذا وقع باطلاً بالفعل

 
يعتبر الدفع ببطلان إجراء القبض من الدفوع الجوهرية الذي تلتزم محكمـة            

  . الموضوع بالتعرض له قبولاً أو رفضاً
  :   الآتية ويجب أن يتوافر فى هذا الدفع الشروط

  .   أن يثار الدفع بالفعل في أوراق الدعوي:  أولاً
  :  أن يصر عليه مقدمه :  ثانياً

أن الطلب الذي تلتزم محكمـة  " وقد عبرت محكمة النقض عن ذلك بقولها       
الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجـازم الـذي يقـرع سـمع               

ر عليـه مقدمـه فـي       ويص،  المحكمة ويشتمل علي بيان ما يرمي إليه به       
  ".  طلباته الختامية

   .  يجب أن يكون الدفع بالبطلان ظاهر التعلق بموضوع الدعوي:  ثالثاً
  .   يجب ألا يتنازل المدافع عن دفاعه صراحة أو ضمناً: رابعاً

  . يجب أن يثار الدفع قبل اقفال باب المرافقة: خامساً
  

∗ ∗ ∗ 



 

 

  ٣٧٥  التفتيش والدفوع المتعلقة به في جرائم الآداب العامة

 
 

 
تقتضي حرمة الحياة الخاصة للإنسان أن يكون له الحق في إضفاء الـسرية             

والأصل أنه لا يجوز أن يترتـب علـي سـلطة           ،  علي مظاهر هذه الحياة وآثارها    
الدولة في العقاب المساس بهذا الحق من السرية من أجل جمع أدلة الجريمـة أو             

، بيد أن المشرع آثر التوفيق بين سلطة الدولة في العقـاب          ،  )١( المتهم نسبتها إلي 
 ولذلك فإنه قد    . فأجاز المساس بها عن طريق التفتيش     ،  وحق المتهم في السرية   

أو فـي   ،  أخضع هذا الإجراء لضمانات معينة تتمثل إما في شـخص القـائم بـه             
  .)٢(لإجـراءتعين توافرها في هذا االشروط الشكلية أو الموضوعية التي ي

 
هو إجراء من إجراءات التحقيق التي تهدف الي ضبط أدلة الجريمة موضوع            

، ولذلك فإن التفتيش يعتبر عمـل مـن         )٣(كل ما يفيد في كشف الحقيقة     التحقيق و 
  . لا سابق له، أعمال السلطة القضائية لاحق للتحقيق أو معاصر له

 
، وقـد   )٤( يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو أي مكان آخـر            قد

ولـذلك فـإن    ،  أضفي المشرع حمايته علي هذا المحل باعتباره مكنوناً لسر الفرد         
وانما ، ولا المسكن كبناء خاص، المشرع لم يستهدف رعاية الشخص كجسم معين

  .)٥(السر الذي يحمله فقط

                                            
  أنظر     )١(

Roger ( MERLE ) & VITU ( André ): Op. Cit. , No. 927 , P. 177 
    . ٢٤٤المرجع السابق، ص : أنظر الدكتور مأمون محمد سلامة  )٢(
    .   ٢٠٦المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي  )٣(
يستخدم النظام الأنجلو أمريكـي مصطلـح واحد للدلالــة علـي تفتـيش المـسكن                )٤(

نما نجد أن النظام الفرنسي يغـاير فـي المـصطلح           ، بي )Search(والشخص وهـو   
المستخـدم في تفتيش الأشخـاص عنه بالنسبة لتفتيش المسكـن، فهو في تفتـيش            

 )  fouille corporelle(أو    )  fouille à crops (الأشخاص يـستخدم مـصطلح  
   كما يستعمل مصطلح      Perquisitأما في حالة تفتيش المسكن فإنه يستخدم مصطلح             

    Visit domiciliaireخر في حالة دخول المنزل لغرض آخر غير التفتيش هو آ
تفتيش نظم الحاسب الآلـي وضـمانات المـتهم    : أنظر الدكتور هلالي عبد اللاه أحمد      

    ). الهامش (٤٧، ص ١٩٩٧القاهرة، دار النهضة العربية، . المعلوماتي
  =                أنظر  )٥(
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٣٧٦  

 
  :  تفتيش في جرائم الآداب علي النحو التالي سوف نعالج موضوع ال

± التفتيش الإداري والوقائي .    
± دخول الأماكن .   
± تفتيش الأشخاص .   
± تفتيش المساكن .   
± إذن التفتيش .    
± تيشالدفوع المتعلقة بالتف .  

 

∗ ∗ ∗ 

                                            
=  LARGUIER (Jean et Anne Marie) : La Protection des droit de 

l’homme dans le procedure penale. Paris ,Revue international de 
droit penal , 1966 , P. 149  



 

 

  ٣٧٧  يالتفتيش الإداري والوقائ

 
 

 
  : سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين علي النحو التالي

±  التفتيش الإداري  .  
±  :التفتيش الوقائي .  

 
 

 
ذلك الإجراء التحفظي الذي يتم بمعرفة بعض الموظفين العموميين أو من هو  

ونظراً لأن هذا الإجـراء لا      . وذلك بقصد تحقيق أهداف إدارية عامة     ،  في حكمهم 
لذلك فإنه لايشترط أن تتوافر     ،  يستهدف البحث أو التنقيب عن أدلة جريمة معينة       

كمـا  ،  طة التحقيق بإجرائه  أو أن يكون مسبوقاً بإذن من سل      ،  حالة تلبس بجريمة  
ولذلك فإنه لا يلزم فيمن يباشـره تـوافر         ،  أنه ليس إجراءاً من إجراءات التحقيق     

بيد أنه متـي بوشـر      ،  فيمكن أن يعهد به إلي أي شخص      ،  صفة الضبط القضائي  
  .وأسفر عن دليل صح الإستناد اليه، صحيحاً

 
  : رة التفتيش الإداري الي أنواع أربعة هي تنقسم حالات مباش

  .   التفتيش المقرر بمقتضي نص قانوني:  أولاً
  .   التفتيش المبني علي الرضاء: انياًث

  .   التفتيش الإداري بحكم الضرورة:  ثالثاً
  . وسوف نتناول كل منهم بالشرح والتحليل  

 
ويعتبر هـذا   ،  التفتيش المقرر في هذا المجال ينتظمه نص قانوني يقرره        إن  

وذلك كما تقرر في قانون السجون وفي       ،  النص بمثابة المرجع التشريعي للإجراء    
  .قانون الجمارك

 
يجب تفتيش كـل    " تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم السجون علي أنه          



 

 

 
 )507مادة ((

٣٧٨  
وأن يؤخذ ما معه من ممنوعات أو نقود أو أشـياء           ،  ه السجن مسجون عند دخول  

  .  )١("ذات قيمة 
 بـشأن اللائحـة     ١٩٥٦ لـسنة    ٣٩٦ من القرار رقم     ٤١كما تنص المادة    

إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جـاز  " التنفيذية للسجون علي أنه  
  ". رة فإذا عارض الزائر جاز منعه من الزيا، له أن يأمر بتفتيشه

ولا يهدف هذا التفتيش الي ضبط جريمة معينة بناء علي توافر أدلة كافيـة              
ولكنه محض إجراء إداري تقتضيه متطلبات حفظ الامن والنظام         ،  تسوغ القيام به  

  .   )٢(ولذلك فإنه لا يعتبر من إجراءات التحقيق، في السجون
 بغيـة   وقد قضت محكمة النقض بأن تفتيش السجن الذي يقوم به حارسـه           

الكشف عن الممنوعات التي تحظر لوائح السجن إحرازها يعتبر إجـراءاً إداريـاً             
وليس من أعمال التحقيق ويجوز التعويل علي ما يسفر عنه التفتيش من            ،  وقائياً

د أمر  بيد أنه يشترط لصحة هذا التفتيش وجو      ،  )٣(أدلة كاشفة عن جريمة مخالفة    
  .)٤(قانوني بإيداع الشخص السجن

 
تقضي أحكام اللائحة الجمركية بتفتيش الاشخاص والامتعة في نطاق الدائرة          

ويستهدف هذا التفتيش الكشف عن تهريب البضائع من أو إلي داخـل            ،  الجمركية
ويجري هذا التفتيش عادة رجال الجمارك الذين أناط بهـم          ،  )٥(أراضي الجمهورية 

ومنحهم لذلك صفة الضبطية القضائية لتسهيل تأدية مهـام         المشرع هذه المهمة    
                                            

إذا كان القانون يوجب علي جاويش السجن أن يفـتش جميـع   " ولذلك فقد قضي بأنه      )١(
جود معهم أشياء   أجزاء السجن التي في عهدته وأن يتأكد من أن المسجونين غير مو           

ممنوعة،   ولتنفيذ ذلك يجب أن يفتش المسجون شخصياً، وإذا كانت واقعة الـدعوي               
هي أن جاويش السجن أخرج مساجين إحدي الغرف لتنـاول الغـذاء، وعندئـذ قـام                
بتفتيشهم فعثر مع أحدهم علي قطعة من القماش لفها حول خصيته ووجد بها قطعـة               

 مـايو   ٢٣أنظـر نقـض     ".  ترتب عليـه نتائجـه    من الافيون فهذا التفتيش صحيح ت     
    . ٦٩٩ ص ٢٢٧ رقم ١ مجموعة أحكام محكمـة النقض س١٩٥٠سنة

وينطبق لفظ المسجون علي المحبوس احتياطياً ولذلك فإنه يجوز تفتيشه لدي دخولـه               )٢(
  . السجن

 ٤٩٣ رقـم    ٧ مجموعة القواعــد القانونيـة ج        ١٩٤٨ يناير سنة    ٢١      أنظر نقض   
    . ٤٥٣ص

 ١١٣ رقـم    ٢٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٧٦ مايو سنة    ٢٣أنظر نقض     )٣(
    . ٥٠٦ص 

 ٨٩ رقم   ٦مجموعـة احكام محكمة النقـض س      ١٩٥٤ ديسمبر سنة    ١٣أنظر نقض     )٤(
  . ٢٩٢ص 

الاسكندرية، دار : أنظر مؤلفنا جريمة التهريب الجمركي في ضوء الفقه واحكام النقض        )٥(
    .  ومابعدها٩٢، ص ٢٢ند ، ب١٩٩٥الفكر الجامعي، 



 

 

  ٣٧٩  يالتفتيش الإداري والوقائ
منظمـة بقـانون    وذلك دون أن يتطلب الشارع توافر قيود التفتـيش ال         ،  وظائفهم

  .)١(الإجراءات الجنائية

 
ولكنـه نـشأ    ،  التفتيش الوارد في هذا المجال ليس له نص قانوني يقـرره          

ضي رضاء ممن وقع عليه إجراء التفتيش وذلك كما يحـدث فـي المـصانع      بمقت
  .والمؤسسات ونحوهما من الأماكن

 
تنص بعض اللوائح الخاصة بالمصانع علي تفتيش العمـال حـال دخـولهم             

 ـ، وخروجهم من المصنع  يش بهـذا  ويتم ذلك بناء علي رضاء من يقع عليه التفت
ومفهوم ذلك أنه تنازل عن الحصانة التي اقتضت إحاطة التفتيش بالقيود        ،  الإجراء

ولا يشترط الرضاء في كل مرة يجـري فيهـا          . والإجراءات التي يقررها القانون   
فمن المفترض أن صاحب الشأن قد قبل ذلك بصفة مستديمة طالما أنـه         ،  التفتيش

  .  )٢( التقيد بهذا النظامقد قبل الإلتحاق بهذا العمل علي مقتضي
فإنه إذا عثر القائم به في ملابس العامـل أو   ،  ولما كان هذا التفتيش صحيحاً    

نحوه من العاملين في المؤسسات الاخري علي شئ تعد حيازته جريمة تحققـت             
ويكون علي  ،  ويكون الدليل المستمد من هذا التفتيش صحيحاً      ،  بذلك حالة التلبس  

  .حفظ علي المتهم ويسلمه لأقرب مأمور ضبط قضائيالقائم بالتفتيش أن يت

 
وذلك كالتفتيش الذي يجريـه رجـل   ، قد يقع التفتيش الإداري لحالة ضرورة   

الاسعاف في ملابس شخص مصاب فاقد الوعي قبـل نقلـه للمستـشفي لجمـع               
وهذا التفتيش . أو بقصد تسليمها لذويه، متعلقاته والتحفظ عليها حتي يعود لوعيه

لا يعتبر من قبيل التفتـيش الـذي يعتبـر مـن أعمـال               و لا مخالفة فيه للقانون   
، فإنه إذا ترتب عليه معاينة جريمـة      ،  ولما كان هذا الإجراء مشروعاً    ،  )٣(التحقيق

                                            
 ٩٧ رقـم    ١٠ مجموعة احكام محكمة النقض س       ١٩٥٩ ابريل سنة    ٢٠أنظر نقض     )١(

    . ١٨١ ص٢٨ رقم ١٢ س١٩٦١ فبراير سنة ٦؛ نقض ٤٤١ص 
قبول المتهم الاشتغال في شركة عاملاً فيها يصح أن يفيـد  " قضت محكمة النقض بأن       )٢(

ها، فإذا كان مقتضي هذا النظام ان يفـتش         رضاءه بالنظام الذي وضعته الشركة لعمال     
العمال علي أبواب مصانع الشركة عند انصرافهم منها كل يوم فإن التفتيش الذي يقع              

 ابريـل   ٩أنظر نقض   ".   عليه يكون صحيحاً علي أساس الرضاء به رضاء صحيحاً          
  . ٦٩٣ ص ٥٤٩ رقم ٦ مجموعة القواعد القانونيـة ج ١٩٤٥سنة 

مايقوم به رجل الاسعاف من البحث في جيوب الـشخص          " قض بأن   قضت محكمة الن    )٣(
الغائب عن صوابه قبل نقله الي المستشفي لجمع ما فيهـا وتعرفـه وحـصره، هـذا      

  =الاجراء لامخالفة فيه للقانون اذا هو من الواجبات التي تمليها علي رجال الاسعاف



 

 

 
 )507مادة ((

٣٨٠  
كما لو عثر رجل الاسعاف علي دليل بجيب الشخص المصاب أو بحقيبـة كانـت               

وجاز الاستناد الي هـذا الـدليل فـي إدانـة           ،  قت بذلك حالة التلبس   بحوزته تحق 
  . )١(المتهم

 
 

 
وذلك لتجريد المتهم ممـا     ،  هو إجراء تحفظي تقتضيه دواعي الأمن والنظام      

   ولـذلك فهـو    ،  همعه من سلاح أو أدوات أو مواد قد يستعملها ضد نفسه أو غير            
وذلك لأنه لا يستهدف البحـث      ،  لا يعتبر تفتيشاً قضائيا بالمعني القانوني الصحيح      

    . عن أدلة جريمة معينة
ما يـستلزمه تنفيـذ    " وقد قالت محكمة النقض عن التفتيش الوقائي أنه هو          

القبض من بحث في ملابس المتهم لتجريده مما يحتمل أن يكون معـه من سلاح              
  . )٢(" يستعمله في المقاومة أو الإعتداء علي نفسـه أو من يقبض عليه خشية أن

 
وسـنده  ،  والغرض منه ،  سنتناول موضوع التفتيش الوقائي من حيث نطاقه      

  :القانوني وذلك علي النحو التالي

 
لقدر وفي الحدود التي يصح فيها البحث عن السلاح         يكون التفتيش الوقائي با   

وبالتالي فإنه لا يجوز أن يـشمل التفتـيش         ،  أو غيره من الأشياء ذات الخطورة     
  . أي المناطق التي يحتمل أن يكون فيها سلاح، سوي أيدي الشخص أو ملابسه

فلا يجوز الإطلاع علي جسم الشخص وخاصة ما يتصل بعوراته وما يخدش            
ن باب أولي لا يجوز إجراء تحليل محتويات المعدة دون رضاء صاحب وم، كرامته

كما أنه إذا كان مع الشخص حقيبة أو محفظـة بهـا أوراق أو              ،  الشأن علي ذلك  
فـإذ بوشـر    ،  نقود فليس من حق من يجري التفتيش الوقائي أن يطلـع عليهـا            

                                            
فيه اعتداء علي حرية    الظروف التي يؤدون فيها خدماتهم، وليس من شأنه ان يكون             =

المريض أو المصاب الذين يقومون باسعافه فهو بذلك لايعد تفتيشاً بالمعني الذي قصد             
  ".       الي اعتباره عملاً من أعمال التحقيق 

 ٩ رقـم  ٧ مجموعـة أحكـام محكمة الـنقض س  ١٩٥٦ يناير سنة ١٠أنظر نقض  
    . ٢١ص 

    . ٢٢٢، ص ١٠ع السابق، بند المرج: أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي  )١(
 ٢٧٣ رقـم    ٥ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج         ١٩٤١ يونية سـنة     ٢أنظر نقض     )٢(

  . ٥٣٧ص



 

 

  ٣٨١  يالتفتيش الإداري والوقائ
صح بعد ذلك   فلا ي ،  التفتيش الوقائي وتبين فعلاً أنه ليس مع المتهم ما يخشي منه          

  .)١(وإلا تجاوز التفتيش نطاقه وكان عملاً غير مشروع، متابعة البحث في ملابسه

 
إن الغرض من التفتيش الوقائي هو البحث عن ما مع المتهم مـن أسـلحة               

    وقد . يمكن أن يستعملها في الإعتداء علي نفسه أو علي من يقوم بالقبض عليه
إن التفتيش في هذه الحالـة يكـون لازمـا          " لت محكمة النقض عن ذلك      قا

وضرورياً لأنه من وسائل التوقي والتحوط الواجب توفيرهـا أمانـاً مـن شـر               
المقبوض عليه إذا ما حدثته نفسه إبتغاء استرجاع حريته بالإعتداء بمـا يكـون              

  ". معه من سلاح علي من قبض عليه 

 
وإنما هـو إجـراء     ،  لا يستند التفتيش الوقائي حتما الي نص قانوني يبيحه        

  . تبرره وتقتضيه ضرورة الأمن والتوقي
وهذا التفتيش جائز لرجال السلطة العامة في القبض علي المتهم وفقا لما هو 

لرجال السلطة العامـة فـي      "  إجراءات جنائية التي تقضي بأنه       ٣٨مقرر بالمادة   
لجنح المتلبس بها التي يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويـسلموه             ا

ولهم ذلك أيـضا فـي الجـرائم        ،  إلي أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي      
  ". الأخري المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم 

 بأنه   إجراءات جنائية التي تقضي    ٣٧كما أنه مقرر لآحاد الأفراد وفقاً للمادة        
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحـة يجـوز فيهـا قانونـا الحـبس              " 

الاحتياطي أن يسلمه إلي أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلي أمر 
  ".بضبطه 

وعلاوة علي ذلك فإنه مقرر من باب أولي لرجال الضبط في حالـة الـتحفظ             
تهامه بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو       علي المتهم الذي توجد دلائل كافية علي إ       

نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف وفقـا للمـادة        
إذا لم يكن المتهم حاضـرا فـي الاحـوال         "  إجراءات جنائية الي تقضي بأنه       ٣٥

المبينة في المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمـرا بـضبطه              
  . يذكر ذلك في المحضرواحضاره و

وفي غير الأحوال المبينة في المادة السابقة إذا وجدت دلائل كافية علي اتهام    
شخص بإرتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجـال               

جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الاجـراءات        ،  السلطة العامة بالقوة والعنف   

                                            
سلطة مأمور الضبط القضائي في تفتيش الأشخاص في        : أنظر الدكتور توفيق الشاوي     )١(

  .  وما بعدها١٩٩٩، ص ١٩٥٢القاهرة، مجلة المحاماه، أبريل " حالة التلبس 
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٣٨٢  
 . طلب من النيابة العامة أن تصدر أمراً بـالقبض عليـه  وأن ي، التحفظية المناسبة 

وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والاحضار والاجراءات التحفظية بواسـطة           
  ".أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة 

 
ث بضبط المتهم وإحـضاره      لرجل البوليس المكلف من قبل ضابط المباح        �

تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معـه مـن                
  .سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به

المكلف من قبل ضـابط المباحـث       " أومباشي  " إنه وإن كان لرجل البوليس      
د ضـبطه للبحـث   إحضاره تنفيذاً للأمر الصادر بذلك أن يفتشه عن و بضبط المتهم 

عما قد يكون معه من سلاح خشية إعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا                 
   . الحق يجب للقول بقيامه ألا يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد

 
ن يقبض عليه فى إحدي     التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي م       

 من قانون الإجراءات الجنائية هو إجراء صحيح مـن          ٣٤الحالات المبينة بالمادة    
  .  إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق

إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليه في           �
نائية هو إجراء صحيح  من قانون الإجراءات الج٣٤إحدي الحالات المبينة بالمادة   

 مـن القـانون     ٤٦من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة          
" المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه 

القول بأن التفتيش المـشار      و "التحقيق   و في الدعوي الجنائية وجمع الإستدلالات    
ة قصد به التفتيش الوقائي هو تأويل يقع دون صيغة التعمـيم            إليه في هذه الماد   

وأحال فيها علي الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً علي          ،  التي ورد بها النص   
  . المتهم

 
 ـ     ٣٤القول بأن التفتيش المشار إليه فى المادة          � راءات  مـن قـانون الإج

الجنائية قصد به التفتيش الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الذي تـدل              
  .  عليه عبارته إلي نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع النص

إن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي علي من يقبض عليـه فـي             
ئية هو إجراء صحيح  من قانون الإجراءات الجنا٣٤إحدي الحالات المبينة بالمادة   

 مـن القـانون     ٤٦من إجراءات جمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيق وفقاً للمادة          
" المذكور التي ورد نصها بين نصوص الباب الثاني من الكتاب الأول الذي عنوانه 

القول بأن التفتيش المشار إليه في هـذه         و "في جمع الإستدلالات ورفع الدعوي      
 الوقائي هو خروج بالنص من مجال التعميم الـذي تـدل            المادة قصد به التفتيش   



 

 

  ٣٨٣  يالتفتيش الإداري والوقائ
لا مـن    و عليه عبارته إلي نطاق التخصيص الذي لا موقع له من موضع الـنص            

صيغته التي أحال فيها بصورة مطلقة علي الأحوال التي تجيز القبض قانوناً علي             
  . المتهم

 
دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطـاعن وإيداعـه سـجن     ما    �

  . القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق فإنه يجوز له تفتيشه
إيداعه  و من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن           

 مـن   ٣٦ و ٣٤سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق وفقـاً للمـادتين            
 من ذلك   ٤٦نون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة           قا

القانون وأن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سـلطة             
التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما               

بما يكون محرزاً له من سلاح سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي علي غيره 
  .أو نحوه

 
 الغرض من التفتيش الوقائي هو تسهيل عملية القـبض علـي المـتهم              �

التحفظ عليه بتجريده مما عسي أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعده علـي      و
للضابط أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش       ليس   و هو مقيد بالغرض منه    و الهرب

    . يبطل معه كل دليل إستمد منه وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً وأخر
لما كان الحكم المطعون بعد أن بين واقعة الدعوي كما صورها الإتهام أقـام              

وحيث أن الغرض من التفتيش الوقائي      " قضاءه ببراءة المطعون ضده علي قوله       
قبض علي المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسي أن يحمله          هو تسهيل عملية ال   

هو مقيد بالغرض منه وليس للضابط  ومن سلاح أو أشياء قد تساعده علي الهرب
أن يتجاوز هذا الغرض إلي تفتيش أخر وإلا كان ذلك التفتيش باطلاً ويبطل معـه               

ن يقتضي   وحيث إنه لما كان ذلك وكان من غير المتصور أ          . كل دليل إستمد منه   
 عند تفتيشه له تفتيشاً وقائياً أو عـن         .. .. . بحث الضابط عن سلاح مع المتهم     

هي لا   و أشياء قد تساعده علي الهرب أن يقوم بالبحث عن ذلك داخل علبة ثقاب            
تصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التـي بهـا يكـون                

 قد إستطال لغرض آخر وهو سـعي        متجاوزاً للغرض الذي شرع من أجله ويكون      
من أجراه للبحث عن جريمة لا صلة لها بذلك النوع من التفتيش الأمر الذي يكون 

 وحيث أنه متى كان التفتيش الذي تم علي         . معه الدفع ببطلانه سديداً في القانون     
 باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً كـذلك             .. .. . المتهم
طيل هذا البطلان إلي كل ما ضبط مع المتهم من مخدر نتيجة لذلك الإجـراء               ويست

يتعين إستبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شـهادة               و الباطل
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٣٨٤  
من أجراه ومن ثم تكون الدعوي قد خلت من أي دليل صحيح علي مقارفة المتهم               

 ١ / ٣٠٤عمـلاً بالمـادة     للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكـم ببراءتـه          
وكان هذا الذي أورده الحكـم سـائغاً وكافيـاً          ،   لما كان ذلك   . "إجراءات جنائية   

صادف صحيح القانون إذ إنه ما       و للقضاء ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده     
دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي المطعون ضده الصادر ضـده الحكـم              

، ٣٤ة تمهيداً لإصطحابه إلي القسم وفقـاً للمـادتين          بالوضع تحت مراقبة الشرط   
 من ذلك   ٤٦ من قانون الإجراءات فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة            ٣٦

القانون هذا إلي إنه من المقرر أن التفتيش في حالة الدعوي أمر لازم لأنه مـن                
 التحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفـسه إلتماسـاً              و وسائل التوقي 

  . للقرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه
 

بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام             �
    . بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو  كإجراء وقائي

 المعـدلتين   - من قانون الإجـراءات الجنائيـة        ٣٥،  ٣٤انت المادتان   لما ك 
 لا تجيـز    - المتعلق بضمان حريـات المـوطنين        ١٩٧٢ لسنة   ٧٣بالقانون رقم   

لمأمور الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا فـي أحـوال التلـبس           
ا وجـدت   بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة أشهر إذ          

 من القانون ذاته تفتيش المتهم في ٤٦وقد خولته المادة ، دلائل كافية علي إتهامه
، الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه             

وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد              
القيام به درءاً لما قد يحتمل من أمر يلحـق المـتهم           السلطة المنفذة لأمر القبض     

أذي بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذي بغيره ممن يباشـر                
فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجـوز لمـأمور الـضبط             ،  القبض عليه 

  . القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي
 

ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطـاعن وإيداعـه سـجن        �
لما كان الثابـت    . القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق فإنه يجوز له تفتيشه         

ول انتقل إلي كـشك المـتهم الأ      .... ..من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط      
وأنه عقب ضـبطه لـه      ،  لضبط الطاعن لتنفيذ حكم صادر ضده في جريمة سرقة        

وأنه قبل إيداعه بحجرة الحجز بالقسم قام بتفتيشه ، اقتاده إلي ديوان قسم الشرطة
وكان هذا الذي أورده    ،  وقائياً فعثر معه علي المخدر المضبوط ومطواة قرن غزال        

فع ببطلان القبض والتفتيش ويـصادف      الحكم في مدوناته كافياً في الرد علي الد       
ذلك أن التفتيش في خصوصية هذه الدعوي أمر لازم لأنه وسائل   ،  صحيح القانون 



 

 

  ٣٨٥  يالتفتيش الإداري والوقائ
أن ،  التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماساً للفرار             

وكـان الطـاعن لا     ،  يتعدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه           
فإن منعاه علي الحكم    ،  الضابط في تفتيشه عند إدخاله سجن القسم      ينازع في حق    

ولاينال من سلامة الحكم في هذا الشأن       ،  في هذا الخصوص يكون علي غير سند      
ما يثيره الطاعن من أن المحكمة لم تعن ببحث أمر الخصومة علي ثبوت الواقعة              

  .المسندة إلي الطاعن والتي دانه بها
 

من الجائز للضابط قانوناً القبض علي الطاعن وإيداعـه سـجن القـسم               �
لما كـان تفتـيش     .   فإنه يجوز له تفتيشه     -تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق      

الطاعن تمهيداً لإرساله الي قسم الشرطة المقيم بدائرته لإتمام التحري عنه أمراً             
من وسائل التوقي أو التحوط من شر من قبض عليه إذ ما سولت لـه               لازماً لأنه   

نفسه التماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما قد يكون محرزاً له من سـلاح أو                
  . وهو ما أقرته محكمة الموضوع في منطق سائغ. ..نحوه

 
تيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فـرد مـن   سند اباحة التف   �

افراد السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمـل مـن ان يلحـق                 
المتهم اذي بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممـن                

 - من قانون الاجراءات الجنائية      ٣٤،٣٥لما كانت المادتان    .  يباشر القبض عليه  
 لا  - المتعلق بضمان حريات المواطنين      ١٩٧٣ لسنة   ٧٣المعدلتين بالقانون رقم    

تجيز لمأمور الضبط القضائي ان يقبض علي المتهم الحاضر الا في احوال التلبس         
بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر اذا وجـدت             

 من القانون ذاته تفتيش المتهم في ٤٦ وقد خولته المادة، دلائل كافية علي اتهامه
، الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ايا كان سبب القبض او الغرض منه             

وكان سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد              
 السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي             

بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض               
فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الـضبط القـضائي             ،  عليه

    . القيام يالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي
 
بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام             �

   . بالتفتيش كاجراء من اجراءات التحقيق او كاجراء وقائي
 المعـدلتين  - من قـانون الاجـراءات الجنائيـة    ٣٤،٣٥لما كانت المادتان   

 ـ  - المتعلق بضمان حريات المـواطنين       ١٩٧٣ لسنة   ٧٣بالقانون رقم    ز  لا تجي
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٣٨٦  
لمأمور الضبط القضائي ان يقبض علي المتهم الحاضر الا فـي احـوال التلـبس           
بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد علي ثلاثة اشهر اذا وجـدت             

 من القانون ذاته تفتيش المتهم في ٤٦وقد خولته المادة ، دلائل كافية علي اتهامه
،  ايا كان سبب القبض او الغرض منه       الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا      

وكان سند اباحة التفتيش الوقائي هو انه اجراء تحفظي يسوغ لاي فرد من افراد              
السلطة المنفذة لامر القبض القيام به درءا لما قد يحتمل من ان يلحق المتهم اذي              
بشخصه من شئ يكون معه او ان يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض               

إنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الـضبط القـضائي             ف،  عليه
  .اجراءات التحقيق او كاجراء وقائيالقيام يالتفتيش كاجراء من 

 
تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شـر مـن               �

وط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حد ذلك           قبض عليه من  
لئن كان تقدير الـشبهة     . أن يكون القبض قد تم فى الحالات التي يجيزها القانون         

التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سـولت         
ا له من سلاح أو له نفسه إلتماسا للقرار أن يتعدي علي غيره مما قد يكون محرز        

نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع إلا أن حـد ذلـك أن         
يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون وأن يكون التفتـيش بقـصد          
التوقي مقيد بالغرض منه وليس للضابط أن يتجاوز هذا الغـرض إلـي تفتـيش               

  . لغرض آخر
 

تفتيش يتجاوز الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغـرض             �
 -آخر وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لاصلة لها بهذا النوع من التفتيش   

  .  الدليل المستمد منه يضحي باطلاً
م حالـة   لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط بغير قيـا            

التلبس بالجريمة التي تجيز القبض والتفتيش وبغير قيام داعي التفتيش الوقـائي            
قد اتجه مباشرة لتفتيش شخص الطاعن ليخرج من بنطاله لفافة وزيت بما حوته             

 جم وكان من غير المتصور أن يقتضي بحث الضابط عن سلاح            ٣,٢٧من مخدر   
قوم بالبحث عن ذلك داخل تلك      مع الطاعن أو عن أشياء تساعده علي الهرب أن ي         

اللفافة وهي لاتصلح لوضع أي منها داخلها فإن ذلك التفتيش منه بالكيفية التي تم 
بها يكون متجاوزاً الغرض من التفتيش الوقائي ويكون قد استطال لغرض آخـر             
وهو سعي من أجراه للبحث عن جريمة لاصلة لها بهذا النوع من التفتيش ولا بما 

مسكن والمقهي من أجله ومتي كان التفتيش الذي تم علي الطاعن           أذن بتفتيش ال  
باطلاً لما سلف بيانه فإن الدليل المستمد منه يضحي باطلاً كذلك بما فيه شـهادة               



 

 

  ٣٨٧  يالتفتيش الإداري والوقائ
من أجراه ومن ثم تكون الدعوي قد خلت من أي دليـل صـحيح علـي مقارفـة       

  .الطاعن للجريمة المسندة إليه ويتعين لذلك الحكم ببراءته
 

تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطا بالقـائم             �
وان كان تقدير الشبهة التـي تخـول        . بالتفتيش تحت اشراف محكمة الموضوع    

التفتيش بقصد التوقي والتحوط منوطا بالقائم بالتفتيش تحـت اشـراف محكمـة             
وع الا ان حد ذلك ان يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون               الموض

وان يكون التفتيش بقصد التوقي مقيدا بالغرض منه فليس لمجريه ان يتجاوز هذا 
الغرض الي غرض اخر والفصل فيما اذا كان من قام باجراء هذا التفتـيش قـد                

  . ع لا من القانونالتزم او جاوز غرضه متعسفا في التنفيذ هو من الموضو
 

  إذا لم يتمكن المستوقف من التحقق من شخصية من تم إستيقافه وإقتضي    �
تحقيق الإشتباه إصطحابه إلي ديوان قسم الشرطة للتحقق مـن شخـصيته            

من حيث إن الحكـم     . ياوإستكمال التحري عنه لتحقيق الإشتباه جاز  تفتيشه وقائ        
أثناء تواجد ضابط مباحـث     . .."المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوي بما مؤداه         

الإدارة العامة لمباحث القاهرة في خدمة كمين شبرا العلوي لتفقد حالـة الأمـن              
إستوقف المـتهم   ،  وسير السيارات العابرة للكوبري لفحصها والتأكد من رخصتها       

وبسؤاله عن ذلـك    ،   بسرعة شديدة لفحص تراخيصها    وهو يقود دراجته البخارية   
قدم له رخصة قيادة ولا يوجد رخصة تسيير وبسؤاله عـن بطاقتـه الشخـصية               
ظهرت عليه علامات الإرتباك الشديد مما دعاه للشك في أمره فإصـطحبه إلـي              

وبتفتيشه وقائياً خشية أن يكـون معـه أسـلحة أو           ،  ديوان القسم للتأكد من ذلك    
ها في أحداث الأذي برجال القوة أو بنفسه فعثـر علـي المخـدر              أدوات يستخدم 

 أدلـة   -  علي نحو مـا سـلف         – وساق الحكم علي ثبوت الواقعة       . "المضبوط  
إستمدها من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي ثم عرض الحكم للـدفع        

ن مـن  وكـا .. .."ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس وأطرحه بقولـه      
المقرر قانوناً أنه لا خلاف علي أن من حق مأمور الضبط القضائي إسـتيقاف أي       
شخص للتحري عن هويته إلا أن ذلك ليس حقاً مطلقاً من كل قيد أو شرط بل لابد  
من توافر مبررات لهذا الإستيقاف وتتمثل في أن يكون هذا الشخص المـستوقف             

فإذا لـم  ، ئ عنها مظاهر خارجيةقد وضع نفسه موضع للشبهات والريب التي تنب      
يتمكن المستوقف من التحقق من شخصية من تم إسـتيقافه وإقتـضي تحقيـق              
الإشتباه إصطحابه إلي ديوان قسم الشرطة للتحقق مـن شخـصيته وإسـتكمال             
التحري عنه لتحقيق الإشتباه جاز له تفتيشه وقائياً بتحسس ملابـسه والأشـياء             

يكون محرزاً لثمة أسحلة أو أدوات حادة يمكن التي بحوزته من الخارج خشية أن       
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٣٨٨  
وكان الثابـت أن    ،   وإذ كان ذلك   . أن يستخدمها في إحداث الأذي بنفسه أو القوة       

ضابط الواقعة قد استوقف المتهم الذي كان يقود دراجته البخارية بسرعة تزيـد             
اف عن الحد الأقصي للسرعة المقررة أمام الكمين المعين به فمن ثم يكون الإستيق    

قد إستند إلي مبررات صحيحة وإذ كان الثابت أيضاً أن الضابط لم يـتمكن مـن                
التحقيق من شخصية المتهم بعد أن إرتاب في أمره وشرع في إصـطحابه إلـي               
ديوان القسم لإتمام التحري والتحقيق من شخصيته فمن ثم يكون من حقه تفتيشه  

ة أو أدوات حادة يمكـن أن       وقائياً قبل إصطحابه خشية أن يكون حاملاً ثمة أسلح        
 فـإن فعلـه     -  وقد فعل     –يستخدمها في إحداث الأذي بنفسه أو القوة فإن فعل          

يكون قد تم في سياج من الشرعية الإجرائية ويكون ما أسـفر عنـه التفتـيش                
 لمـا كـان   . "صحيحاً ومن ثم يضحي هذا الدفع ولا سند له فيتعين الإلتفات عنه   

 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقـانون        ٣٥،  ٣٤ذلك وكانت المادتان    
   لا تجيـز لمـأمور        – المتعلقة بضمان حريات المواطنين      ١٩٧٢ لسنة   ٧٣رقم  

الضبط القضائي أن يقبض علي المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايـات             
والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر إذا وجـدت دلائـل               

 من القانون ذاته تفتيش المـتهم فـي         ٤٦ وقد خولته المادة     . افية علي إتهامه  ك
، الحالات التي تجيز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه             

وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد              
اً لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذي        السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درء      

بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الاذي بغيره ممن يباشر القبض               
فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الـضبط القـضائي             ،  عليه

،  لما كان ذلـك    . القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي        
 بإصدار قانون المرور المعدل ١٩٧٣ لسنة ٦٦ من القانون رقم ٧٥لمادة وكانت ا

 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر          ١٩٩٩ لسنة   ١٥٥بالقانون رقم   
وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحـدي هـاتين                

ي للـسرعة المقـررة   العقوبتين كل من قاد مركبة ألية بسرعة تجاوز الحد الأقص         
 ٥٠ فضلاً عن أن الفقرة الثانية من المادة . وكذا من قادها وهي غير مرخص بها

 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت علي كل         ١٩٩٤ لسنة   ١٤٣من القانون رقم    
، مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلي مندوبي السلطة العامة متي طلب إليه ذلـك            

ثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لـذلك           في فقرتها ال   ٦٨وكانت المادة   
وإذ كـان  ، النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي مائتي جنيـه     

الحكم المطعون فيد قد أثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له              
قـة  يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكـذا بطا   

ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجـنح التـي          ،  تحقيق شخصيته لعدم حملها   
مما كان لازمه عدم جواز قيام الـضابط بـالقبض علـي      ،  تبرر القبض والتفتيش  



 

 

  ٣٨٩  يالتفتيش الإداري والوقائ
فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجري في قـضائه علـي         ،  الطاعن وتفتيشه وقائياً  

 . وتأويله بما يوجب نقـضه    يكون قد أخطأ في تطبيق القانون       ،  صحة هذا الإجراء  
وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم تعويل الحكم بالإدانة علي          ،  لما كان ذلك  

ولمـا  ،  وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل        ،  أي دليل مستمد منه   
كانت الدعوي المطروحة كما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها أي دليـل              

د من أقوال الضابط الذي قام بالقبض علي الطاعن وتفتيـشه علـي        سوي المستم 
نحو يخالف القانون فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولي مـن             

 في شأن حالات وإجراءات الطعـن       ١٩٥٩ لسنة   ٥٧ من القانون رقم     ٣٩المادة  
لي من المـادة    أمام محكمة النقض ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقاً للفقرة الأو        

  .  وتعديلاته١٩٦٠ لسنة ١٨٢ من القانون رقم ٤٢
 

سند إباحة التفتيش الوقائى هو أنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فـرد مـن          �
أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يحتمـل مـن أن يلحـق                 

بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممـن              المتهم أذى   
فإنه بغير قيام مسوغ القبض القـانونى لا يجـوز لمـأمور            ،  يباشر القبض عليه  

 . الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى          
 لـسنة   ١٤٣رقـم    من القانون    ٥٠وكانت الفقرة الثانية من المادة      ،  لما كان ذلك  

 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كـل مـواطن تقـديم بطاقتـه                ١٩٩٤
وكانت الفقرة الثانيـة    ،  الشخصية إلى مندوبى السلطات العامة متى طلب إليه ذلك        

 من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة            ٦٨من المادة   
وإذ كان الحكم المطعون فيه     ،  ن مائتى جنيه  التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد ع        

قد أثبت أن الضابط طلب من الطاعن تقديم بطاقته الشخصية فلم يقـدمها فـأمره               
وكانت هذه الجريمة ليست من الجنايات ولا الجـنح         ،  بالترجل من السيارة وفتشه   
مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على         ،  التى تبرر القبض والتفتيش   

فإن الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى قضاؤه على صحة          ،  اعن وتفتيشه وقائياً  الط
،  لما كان مـا تقـدم      . هذين الإجرائين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله        

وكان بطلان القبض والتفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على            
، تد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطلوبالتالى فلا يع، أى دليل يكون مستمداً منه

، ولما كانت الدعوى  حسبما حصلها الحكم المطعون فيه  لا يوجد فيها دليل سواه              
 من قـانون    ٣٩فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة           

وبمصادرة المخدر المضبوط عمـلاً     ،  حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض     
 من قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر          ٤٢لمادة  با

  . ١٩٨٩ لسنة ١٨٩ المعدلة بالقانون رقم ١٩٦٠ لسنة ١٨٢بالقانون رقم 
 
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٣٩٠  
نون رقم   من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقا      ٣٥ و ٣٤المادتان    �

 لا تجيز لمأمور الـضبط      - المتعلقة بضمان حريات المواطنين      ١٩٧٢ لسنة   ٣٧
القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجـنح             
المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافيـة علـى               

ته تفتيش المتهم في الحـالات التـي         من القانون ذا   ٤٦اتهامه وقد خولته المادة     
تجيز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وكـان سـند                
إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد الـسلطة               
المنفذة لأمر القبض القيام به درءا لما قد يحتمـل مـن أن يلحـق المـتهم أذى                  

 معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممـن يباشـره             بشخصه من شيء يكون   
القبض عليه فإنه يغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجـوز لمـأمور الـضبط               

  .القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي
 

تيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فـرد مـن   سند إباحة التف   �
أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به ردا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم               
أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممـن يباشـر                
القبض عليه فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجـوز لمـأمور الـضبط               

  .لقضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائيا
 

 ١٩٩٤ لسنة   ١٤٣من القانون رقم    ) ٢/٥٠(لما كان ذلك وكانت المادة        �
ها في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة شخصية وتقديم  

 من القانون   ٢ /٦٨إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك وكانت المادة           
ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه               
ولا تزيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الـضابط قـد                 

بطاقته الشخصية ولم يقدمها وانتهى إلى      فتش المطعون ضده لما طلب إليه تقديم        
أن الواقعة على هذا النحو لا توفر في حـق المطعـون ضـده حالـة التلـبس                  

 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تبـيح        ٣٥ و ٣٤المنصوص عليها في المادتين     
بالتالي لمأمور الضبط القضائي حق القبض وإجراء التفتيش ولو كان وقائيا فإنه            

 الصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادا إلى بطلان يكون قد اقترن
القبض عليه وتفتيشه وبطلان الدليل المستمد منهما ويضحى ما تثيـره النيابـة             

  .العامة في هذا الصدد غير سديد
 

وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هـو  من المقرر أن تقدير جدية التحريات         � 
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشـراف             



 

 

  ٣٩١  يالتفتيش الإداري والوقائ
  مـن قـانون    ٩١ من الدسـتور والمـادة       ٥٨محكمة الموضوع ، وكانت المادة      

 لم تشترط أيهمـا     ١٩٧٢ لسنة   ٣٧الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم       
يب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليهـا الأمـر الـصادر             قدراً معيناً من التسب   

بالتفتيش إنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياتـه              
أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن             واستدلالاته

، ولمـا كـان     كنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلـك       بضبطه وتفتيشه وتفتيش مس   
طاعن يسلم فى تقرير الأسباب بأن الإذن بـالتفتيش قـد تـضمن قـدراً مـن                 ال

التسـبيب، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح سائغاً الدفـع ببطلان إذن التفتيش            
  . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً- وما ترتب عليه –

 

 

∗ ∗ ∗  
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٣٩٢  

 
 

 
والقـاء  ، إن دخول المكان يقتصر علي مجرد تخطي حدوده والظهـور فيـه   

أما تفتيش المكان فهو الإجـراء      ،  )١(لي محتوياته دون معاينته أو فحصه     النظر ع 
   . عاينة والتنقيب فيهومن ثم فإنه يقتضي الم، الذي قد يتمخض عنه اكتشاف الدليل

وهـو فـي    ،  أو مجرد إجراء مادي   ،  ودخول المكان قد يكون إجراء استدلال     
الاصل لا يهدف الي المساس بحرمة المكان من حيث الإطلاع علي ما بـه مـن                

، بينما التفتيش إجراء تحقيق يهدف الي البحث عن الادلة المادية للجريمة          ،  أسرار
  .  المكانويؤدي بطبيعته إلي المساس بحرمة

 
  :يمكن حصر الحالات التي أجاز المشرع فيها دخول المساكن فيما يلي 

 
لا يجـوز لرجـال     "  من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه        ٤٥تنص المادة   

 ـ            انون أو فـي    السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الاحوال المبينة في الق
 . " الحريق أو الغرق أو ماشابـه ذلك      أو في حالة  ،  حالة طلب المساعدة من الداخل    

ويمكن الاستدلال من هذا النص علي أن حالة الضرورة لا تقتصر علـي حـالتي               
 .)٢(ل كل مايشبهها من الكوارث الاخري     ولكنها تمتد لتشم  ،  الحريق أو الغرق فقط   

ولكنه مجرد  ،   التنقيب عن أدلة جريمة قائمة     ولا يستهدف الدخول في هذه الحالة     
  .  إجراء مادي ينتهي بانتهاء الحالة التي استدعت ضرورة إجرائه

 
    ، أو حكـم قـضائي سـالب للحريـة        ،  إذا صدر أمـر بضبط وإحضار متهم     

وجب علي رجال السلطة العامة المنوط بهم تنفيذ هذا الأمـر متابعـة الـشخص               
فإذا دخـل مسكن جـاز لهم متابعته ، المطلوب القبض عليه في أي مكان يفر إليه

ويستند الإجراء الذي يقوم به رجال السلطة العامة الي نص المادة           . للقبض عليه 
                                            

ه حالـة   ي قد تقتـض   يمجـرد عمل ماد  " حكمة النقض دخول المكـان بأنـه      عرفت م   )١(
  ".   الضرورة 

 رقـم  ١٣ مجموعة أحكام محكمـة الـنقض س     ١٩٦٢ ديسمبر سنة    ١٧أنظر نقض   
  . ٨٥٣ ص ٢٠٥

 رقـم   ١٠ مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض س      ١٩٥٩ مارس سنة    ٣١أنظر نقض     )٢(
  . ٣٩١ ص ٨٧



 

 

  ٣٩٣  دخول الأماكن
وذلك تأسيساً علي أن المشرع لـم يحـدد أحـوال دخـول     ،  إجراءات جنائية  ٤٥

أو " ف اليهـا عبـارة    أضاولكنه  ،  المنازل في حالة الضرورة علي سبيل الحصر      
  .)١("ماشابه ذلك

 
، الأصل أن الأماكن العامة هي تلك التي يتاح للجمهور ارتيادها بغيـر قيـود           

والأمـاكن العامـة    ،  ويمكن التمييز في هذا الصدد بين الأماكن العامة بطبيعتهـا         
  .بالتخصيص

 
والمقصود بها الأماكن التي أنشئت أصلاً ليرتادها الجمهور في كل وقت وبدون        

ولا شك أنه يجوز لمأمور الضبط القـضائي        . وذلك كالحدائق العامة والطرق   ،  تمييز
طالما أنها لا تمس بحريـة      ،  أن يتخذ مايراه من إجراءات التحري في هذه الأماكن        

يمة جاز لـه اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للقـبض      فإذا اكتشف وجود جر  ،  الافراد
  .بصفة عامة" أعمال الاستدلال " والتفتيش باعتبار أن عمله يدخل ضمن مدلول 

 
والمقصود بها الأماكن التي يجوز لكل إنسان بدون تمييـز دخولهـا خـلال              

.  )٢(مقاهي والملاهـي والمطـاعم    وذلك كال ،  أوقات معينة وفي أجزاء معينة منها     
ويجوز لمأموري الضبط القضائي دخول هذه الأماكن باعتبارهم مكلفـين بتنفيـذ            

كما أن هذا العمل يدخل ضمن الأعمـال الإداريـة   ، القوانين واللوائح المتعلقة بها   
فضلاً عن أن لهم ما للمواطن العادي مـن         ،  التي خولهم القانون سلطة القيام بها     

   . تياد هذه الأماكنحقوق في ار
، وعاين جريمة ترتكب فيـه    ،  وإذا دخل مأمور الضبط القضائي هذه الأماكن      

    . جاز له أن يتخذ الإجراءات التي يخولها له القانون من قبض وتفتيش
                                            

 وإن كان محظوراً علي رجـال الـسلطة         - المنازل   دخول" قررت محكمة النقض أن       )١(
ر حالة طلب المساعدة من الداخل، ينة في القانون، وفي غير الاحوال المبيالعامة في غ 

ل الحـصر فـي     يرة لم ترد علي سب    يق إلا أن هذه الأحوال الاخ     يوحالتي الغرق والحر  
شـابهها مـن   هـا مـا   ية، بل أضاف النص الي من قانون الاجراءات الجنائ٤٥المادة  

 ـنها تعقب المتهم بقصد تنف    يام حالة الضرورة، ومن ب    يكون أساسها ق  يالأحوال التي    ذ ي
     ".ه يأمر القبض عل

 ٨٧ رقـم    ١٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٥٩ مارس سنة    ٣١أنظر نقض   
    . ٥٤ ص ٨ رقم ٣٠ س ١٩٧٩ يناير سنة ١١؛ نقض ٣٩١ص 

أنظر .   ثابة رضاء ضمني من صاحبها وبإرادته     ويعتبر الدخول فيها بناء علي ذلك بم        )٢(
 ٢٢٤ رقـم    ٩ مجموعـة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٥٨ نوفمبر سنة    ١٧نقض  

    . ٩١٦ص 
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٣٩٤  
ولكن يرد علي حق مأمور الضبط القضائي فـي ارتيـاد الأمـاكن العامـة               

، ي لا يصرح للجمهور بإرتيادها    بالتخصيص قيد مؤداه ألا يدخل أجزاء المكان الت       
كمـا لا   ،  وذلك كغرفة خاصة اتخذها مدير المحل كمكتب أو مكان للراحة والنـوم           

يجوز لمأمور الضبط القضائي الدخول في المكان العام بالتخـصيص فـي غيـر              
فإذا أغلق الملهي أبوابه بعد انصراف      ،  الأوقات التي يجوز فيها للجمهور ارتيادها     

    . وحظر علي مأمور الضبط القضائي الدخول فيه،  خاصاًرواده صار مكاناً
بيد أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول الأماكن العامة في أي وقت ولو             
كانت قد أغلقت أبوابها إذا كان فيها بعض أفراد الجمهور وتوافرت دلائل كافيـة              

    . علي وقوع الجريمة
 أن يـدخلوا المحـال      وإن كان من حق رجـال البـوليس        " :وقد قضي بأنه  

المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح إلا أن ذلك لا يقتـضي مـنهم              
مالم يدرك الضابط بحسه وقبل التعـرض       ،  التعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة    

، لها كنه ما فيها من مواد محظورة مما يجعل جريمة احرازها في حالـة تلـبس               
ة قائماً علي حالة التلبس لا علي ما للضابط من حق           فيكون التفتيش في هذه الحال    

  .  )١(في ارتياد المحال العامة والاشراف علي تنفيذ اللوائح والقوانين فيها
ولذلك فإنه يمكن القول بأن حق مأمور الضبط القضائي في إرتياد الأمـاكن             

 ـ  ،  العامة بالتخصيص لا يتناول من حيث المكان ما كان منها سكناً           ن ولا يشمل م
ولا من حيث الغـرض  ، حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها  

إلا بالقدر الذي يمكنه من التحقيق من تنفيذ القـوانين واللـوائح دون التعـرض               
  .)٢(للأشياء والأماكن الاخري التي تخرج عن هذا النطاق

ريـة  وترتيبا علي ذلك فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القـضائي التعـرض لح            
فلا يجوز له تفتـيش أحـدهم       ،  )٣(الاشخاص الموجودين في المحل لحظة دخوله     

طالما لا توجد حالة تلبس بالجريمة أو اذن من الـسلطة القـضائية يجيـز هـذا              
كما لا يجوز له تفتيش هذه المحال مالم يدرك جريمة في حالة تلبس أو              ،  الإجراء

  .  )٤(كان مأذوناً له بذلك من سلطة التحقيق

                                            
 ٣٨٦ رقـم    ٤ مجموعة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٥٣ سنة   يوليه ٩أنظر نقض     )١(

  . ١١٥١ص 
 ٦٤ رقـم    ٢١ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٧٠ر سنة   ي فبرا ٩أنظر نقض     )٢(

    . ٦٢٠ص
    . ٥٩١ ص ١٢٥ رقم ٢٨ س ١٩٧٧و سنة ي ما١٥أنظر نقض   )٣(
 ١٣٤ رقـم    ٤ة ج   ي مجموعـة القواعـد القانون   ١٩٣٧سمبر سنة   ي د ٢٠أنظر نقض     )٤(

  . ١٢٩ص 



 

 

  ٣٩٥  دخول الأماكن

 
 خروج - إباحة صاحب المنزل الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز -تفتيش   �

    . ج.  أ٤٥هذا المنزل عن الحظر الذي نصت عليه المادة 
فأباح الدخول فيـه لكـل      ،  متي كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمته        

فمثل هـذا المنـزل     ،  له هذا محلاً مفتوحاً للعامة    وجعل منه بفع  ،  طارق بلا تمييز  
فاذا ،   من قانون الاجراءات الجنائية    ٤٥يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة        

 أن يضبط الجرائم التي يشاهدها    . وكان له تبعاً لذلك   ،  دخله أحد كان دخوله مبرراً    
  . فيه

 
متي كان المحل مفتوحاً للعامة ومباحاً الدخول فيه لكل طارق بلا تمييـز               �

 من قانون الاجراءات الجنائية ٤٥فمثله يخرج عن الحظر الذي نصت عليه المادة  
من حيث عدم جواز دخوله الا بأذن من جهة القضاء واذا دخله احد كان دخولـه                

    . الجرائم التي يشاهدها فيهمبرراً وكان له تبعاً لذلك ان يضبط 
 
 عدم تعديه الي الأشخاص الموجودين      - الإذن بتفتيش المكان     -تفتيش    �

    . ج.  أ٤٩ إباحة ذلك استثناء فى م -فيه 
، ت فحـسب  الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلي مابه مـن منقـولا           

لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمـة      ،  ولايتعداه الي الأشخاص الموجودين فيه    
 من قانون الاجراءات الجنائيـة      ٤٩ولكن اباح القانون استثناء في المادة       ،  منزله

إذا قامـت  ، تفتيش الشخص الموجود في المكان سواء أكان متهماً ام غير مـتهم   
، وهذا الحق اسـتثنائي   ،  كشف الحقيقة قرائن قوية علي أنه يخفي شيئاً يفيد في         

  . فيجب عدم التوسع فيه
 
التفتيش المحظور هو مايقع علي الاشخاص والمساكن بغير مبرر مـن             �
أما حرمة محل التجارة فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ومـن ثـم    ،  القانون

ماذهب اليه الحكم ببطلان تفتيش محل تجارة المتهم رغم صـدور اذن مـن              فأن  
  . النيابة العامة بتفتيشه ومسكنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون بما يوجب نقضه

 
ل المحال  الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخو           �

 ٤١العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وأكدت المـادة            
 في شأن المحال العامة هذا الحق لمـأموري         ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١من القانون رقم    
وهو إجراء مقيد بالغرض سالف البيان ولايجاوز الي التعـرض          ،  الضبط القضائي 



 

 

 
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٣٩٦  
المغلقة غير الظـاهرة مـالم يـدرك        الي حرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء       

الضابط بحسه قبل التعرض لها كنة مافيها مما يجعل أمر حيازتهـا أو أحرازهـا               
فيكون هذا التفتيش في هذه الحالة قائماً علي حالة التلبس          ،  جريمة تبيح التفتيش  

  . لا علي حق ارتياد المحال العامة والاشراف علي تنفيذ القوانين واللوائح
 

من المقرر أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول المحال             �
العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو اجـراء اداري            

حال العامة بيـد   في شأن الم١٩٥٦ لسنة ٣٧١ من القانون رقم    ٤١اكدته المادة   
أنه مقيد بالغرض سالف البيان ولايجاوزة لحرية الأشخاص أو استكشاف الأشياء           
المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك مأمور الضبط القضائي بحسه قبل التعرض لهـا          
كنة ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو احرازها جريمة تبـيح التفتـيش فيكـون                

لي حالة التلبس لا علي حق ارتياد المحال العامـة  التفتيش في هذه الحالة قائماً ع   
  . والاشراف علي تنفيذ القوانين واللوائح

 
رفض الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن استناداً الـي ان مكـان               �

حات له علي شكل الضبط مطروق للكافة وليس خاصاً بالمتهم وحده لوجود عدة فت
مام ومساكن أخـري مـن      نوافذ وأبواب دون ضلف تفتح علي طريق عام من الأ         

  . سائغ-الخلف 
 
من المبادئ المقررة أن للمنازل حرمه فلا يجوز دخولهـا مـن رجـال                �

بالكيفيـة   و ل المبينـة فـي القـانون      السلطات العامة أو المحققين إلا في الأحوا      
أن دخولها في غير هذه الأحوال هو أمر محظور يفضي           و ،المنصوص عليها فيه  

شروطاً  و قد رسم القانون للقيام بتفتيش المنازل حدوداً       و بذاته إلي بطلان التفتيش   
ثانيهما  و جعل التفتيش متضمناً ركنين أولهما دخول المسكن       و لا يصح إلا بتحققها   

أن الـضمانات التـي      و ،الأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة      و ن أشياء البحث ع 
ذلك بأن تفتـيش منـزل      ،  قررها الشارع تنسحب علي الركنين مما بدرجة واحدة       

تبدأ بدخول الضابط القضائي     و المتهمة يقوم علي جملة أعمال تتعاقب في مجراها       
عاقبة منذ بـدايتها    يوجب الشارع في هذه الأعمال المت      و في المنزل المراد تفتيشه   

 ،إلي نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التي جعلها الشارع شروطاً لـصحة التفتـيش             
من ثم إذا كان الموظف الذي دخل المنزل غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير     و

 مرخص له من الشارع بدخوله في الأحوال المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله          
  .التفتيش ولدخول من أعمال الضبطابطل معه كافة ما يلحق بهذا و

 



 

 

  ٣٩٧  دخول الأماكن
إنه لما  " لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان التفتيش ورد عليه بقوله              �

. .....الضابط و ...مما قرره كل من العقيد     و كان الثابت من محضر جمع الإستدلال     
جه مع المتهم إلي منزله حيث وقف بـصالة         أمام محكمة أول درجة أن الأخير تو      

أحضر المتهم المضبوطات من تلقاء نفسه مما مفاده أن تفتيشاً ما لم         و .. المسكن
لم يحصل من مأمور الضبط ثمة إجراء بمسكن المتهم ينم بذاته عن أنه قام               و يتم

لما كان ذلك فإن ما ينعاه المـتهم        و التقصي داخله بحثاً عن المضبوطات     و بالبحث
قد بـأن مـن الأوراق أن دخـول          و في هذا الصدد يكون علي غير أساس خاصة       
 ما قاله الحكم من ذلـك سـائغ        و . الضابط مسكن المتهم كان برضاء من الأخير      

تفتيشه يكفي فيه أن تكون      و صحيح في القانون ذلك بأن الرضا بدخول المسكن       و
 ،دلائل مؤدية إليه  إستنتجته من    و ظروفها و المحكمة قد إستبانته من وقائع الدوي     

ضبط المسروقات به يكون  ومن ثم فإن دخول ضابط المباحث إلي مسكن الطاعن و
دانت الطاعن إستناداً إلـي    و تكون المحكمة إذ إعتبرته كذلك     و ،مشروعاً و صحيحاً

  . الدليل المستمد منه لم تخالف القانون
 

 وتخصيـصه لتقـديم     - الدخول في جزء من المنزل لكل طـارق          إباحة  �
لما كان الواضح من مدونات     ؟  أثره   -المشروبات وممارسة ألعاب القمار للعامة      

الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها بـبطلان التفتـيش               
م تفتيشه  لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءا من منزل الطاعن الأول وت           

وقد رد الحكـم علـي ذلـك      ،  دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس        
وأطرحه بقوله أن الثابت من سائر التحقيقات التي أجريت أن المتهم الأول أبـاح              
الدخول في جزء من منزله لكل طارق وخصص هذا المكان لتقـديم المـشروبات              

ثل هذا المكان يخرج عن الحظر الذي    وممارسة العاب القمار للعامة ومن ثم فإن م       
 إجراءات وبالتالي يضحي الدفع ببطلان التفتيش علي غير         ٤٥نصت عليه المادة    

وجعل منه  ،  وكان البين من الحكم أن الطاعن الأول لم يرع حرمة مسكنه          ،  أساس
بفعله محلاً مفتوحاً للعامة يدخله الناس للعب القمار وتعاطي المشروبات فإن هذا            

فإذا دخله ، بته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريقالذي أث
أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر مـن أن                
لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحـال العامـة أو المفتوحـة              

 من  ٤١جراء إداري أكدته المادة     وهو إ ،  للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح    
 في شأن المحال العامة ويكون له تبعا لـذلك أن           ١٩٥٦ لسنة   ٣٧١القانون رقم   

ومن ثم يضحي النعي علي الحكـم       ،  يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة تلبس      
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون علـي غيـر            ،  بمخالفة القانون غير قويم   

  . موضوعاًأساس متعيناً رفضه 
 
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٣٩٨  
من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر إختصاصهم              �

هو إجـراء إداري مقيـد       و اللوائح و دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين     
ض إلي حرية الأشخاص أو إستكشاف      لا يجاوزه إلي التعر    و بالغرض سالف البيان  

قبل التعرض لها كنه ما      و الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه        
فيكون هذا التفتـيش    ،  فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحراز جريمة تبيح التفتيش         

الإشراف  وفي هذه الحالة قائماً علي حالة التلبس لا علي حق إرتياد المحال العامة
  . اللوائح وي تنفيذ القوانينعل

 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لكون مكان              �
أن هذا  "الضبط ناديا خاصا وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وأطرحه بقوله           

كافة ولم يعد دخوله مقصورا علي أعضائه       النادي قد أصبح واقعا مكانا مفتوحا لل      
فإذا ما دخلته الشرطة لفحص بلاغ فإن دخولها يعد مشروعا وإذا مـا ضـبطت               
جريمة تقع داخله دون أن تجري تفتيش منها بل وضحت لها وكانت متلبساها فلا              

فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من النـادي         " محل إلا للقول بأن ضبطها مشروعا     
غشاه الجمهور بلا تفريق فإذا دخله أحد رجال الضبط بغير إذن النيابة            محلا عاما ي  

العامة كان دخوله مبررا لما هو مقرر من أن لرجل السلطة العامـة فـي دائـرة               
إختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبـة تنفيـذ القـانون             

فـي  ١٩٥٦ لسنة ٣٧١من القانون رقم  ٤١واللوائح وهو إجراء إداري أكدته المادة     
شأن المحال العامة ويكون له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التي يشاهدها في حالة              

  .تلبس
 

من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم              �
ن واللوائح وهو إجـراء إداري مقيـد        دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القواني     

بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلي التعرض إلي حرية الأشخاص واستكـشاف         
الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما              

فيكون هذا التفتيش ، فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش  
لحالة قائما علي حالة التلبس لا علي حق ارتياد المحال العامة والإشراف في هذه ا

  . في تنفيذ القوانين واللوائح
 

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل هو لرجال السلطة العامة فـي                �
ة تنفيذ القوانين واللـوائح وهـو       دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقب     

إجراء إداري يقيد بالفرض سالف البيان ولا يجاوزه إلـى استكـشاف الأشـياء              



 

 

  ٣٩٩  دخول الأماكن
المغلقة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه باقية ممـا     
يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تبيح التفتيش فيكون التفتـيش فـي هـذه               

حالة تلبس لا على حق ارتياد الأماكن العامة والإشـراف علـى       الحالة قائماً على    
  . تنفيذ القوانين واللوائح

 
  

∗ ∗ ∗ 
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٤٠٠  

 
 

 
 في الأحوال التـي   "  من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه        ٤٦تنص المادة   

 كما  . "يجوز القبض قانونا علي المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه            
إذا قامت أثناء تفتـيش     "  من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه        ٤٩تنص المادة   

منزل متهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه علي أنه يخفـي معـه                
 كما تنص   . "لقضائي أن يفتشه  جاز لمأمور الضبط ا   ،  شيئاً يفيد في كشف الحقيقة    

لقاضي التحقيـق أن يفـتش      "  من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه        ٩٤المادة  
وله أن يفتش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفـي أشـياء               ،  المتهم

   ".٤٦تفيد في كشف الحقيقة ويراعي في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة 

 
وإنما اقتصر علي ، لم يضع المشرع قواعد خاصة في شأن تفتيش الأشخاص      

ولذلك فقد تصدي القضاء لتنظيم الموضوع متوخيا حماية        ،  تنظيم تفتيش المساكن  
  . )١(دون إنكار متطلبات الأمن والنظام الإجتماعي، الحقوق الفردية

ووضع الضوابط التي تحدد    ،  اصوقد استقر القضاء علي جواز تفتيش الأشخ      
"  من الدستور التي تنص علي أن        ٤١هذا الإجراء مستهديا في ذلك بنص المادة        

وفيما عدا حالة التلـبس لا      ،  وهي مصونة لا تمس   ،  الحرية الشخصية حق طبيعي   
يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من                

ويصدر هذا الأمر ، زمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمعالتنقل إلا بأمر تستل
  ".  وذلك وفقا لأحكام القانون ، من القاضي المختص أو النيابة العامة

تقوم به سـلطة مختـصة      ،  وتفتيش الأشخاص إجراء من إجراءات التحقيق     
لدي شخص معين يتمتع بحرمـة  ، للبحث عن الأدلة المادية بشأن جناية أو جنحة    

وهذا الإجراء ينطوي علي قدر مـن      ،  غض النظر عن إرادة هذا الشخص     ب،  خاصة
سواء رضي أم   ،  إذ هو تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية      ،  الجبر أو الإكراه  

وليس من إجراءات   ،  ولما كان تفتيش الأشخاص نوعاً من إجراءات التحقيق       . أبي

                                            
  .      كما لم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قواعد خاصة بتفتيش الأشخاص  )١(

  أنظر
 LAM ERT ( L.  ): “ Traite Theorique et pratique de police 
judicaire “.  Lyon , 2é èd , 1947 , pp.  417 , 418.  

 من قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي علي جـواز تفتـيش           ٣٣٢بينما تنص المادة    
    . الأشخاص وتفتيش الأماكن وتخضعهما لقاعدة واحدة



 

 

  ٤٠١  تفتيش الأشخاص
مثلت في قاضـي    سواء ت ،  فإن الإختصاص به في الأصل لسلطة التحقيق      ،  الإستدلال

واستثناء من ذلك يجيز القانون مباشرته      ،  التحقيق أم عضو النيابة العامة المختص     
فالقـانون  ،  لمأموري الضبط القضائي في حالات معينة وردت علي سبيل الحـصر          

فإن باشره غير مـن عينـه       ،  يضع هذا الإجراء في يد السلطة المختصة بالتحقيق       
  . أخري غير التفتيش وقد يشكل جريمة من طبيعة كان الإجراء عملاً فردياً، القانون

ولا يشترط لتفتيش الأشخاص ذات القواعد التي يشترطها القانون لتفتـيش           
كما أجاز له تفتـيش غيـر   ، فقد أجاز لقاضي التحقيق أن يفتش المتهم      ،  المساكن

كـشف الحقيقـة    المتهم إذا اتضح له من إمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في             
مما يدل  ،  وقد جاء ذلك عقب تفصيل قواعد تفتيش الأمكنة       ،  ) إجراءات ٩٤ المادة(

 فـلا يـشترط مـثلاً       . علي أن هذا القواعد ليست بلازمة عند تفتيش الأشخاص        
 منـزل المـتهم لا      كذلك فإن الإذن بتفتيش   ،  حضور شهود عند تفتيش الأشخاص    

  .)١(يجيز تفتيش شخصه
فهو يقاس علـي    ،  يش المساكن وإذا كان تفتيش الأشخاص لا يقاس علي تفت       

 من قانون الإجراءات الجنائية التـي تجيـز         ٤٦وذلك استناداً الي المادة     ،  القبض
لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له القـبض عليـه              

  .  )٢(ناًفيها قانو
وترتيباً علي ذلك فإنه يشترط في تفتيش الأشخاص أن يكون هنـاك اتهـام              

وأن توجـد   ،  أو باشتراكه في ارتكابهـا    ،  لي المتهم بارتكاب جريمة معينة    موجه ا 
  .دلائل كافية تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة

 
أيـاً كـان    ،  يجب أن يتم تنفيذ تفتيش الأشخاص بمعرفة المختص به بنفسه         

يه من رجال الـسلطة العامـة       وله أن يستعين في ذلك بمعاون     ،  سبب الإختصاص 
  .  )٣(بشرط أن يكون ما يقومون به بأمره وعلي مرأي منه

                                            
".  علي مخالفة أحكامه من آثـار  التفتيش وما يترتب : " أنظر الدكتور محمود مصطفي     )١(

؛ وأنظر  ٣١٩، ص   ٢ عدد   ١بحث بمجلة الحقوق، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، س         
  .٣٩١ ص ٣٠٣ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٨ ديسمبر سنة ١٢نقض 

التفتـيش  "  إجراءات هـو     ٤٦وقد ذهب البعض الي أن التفتيش المقصود فى المادة            )٢(
بيد أن الراجح فى الفقه أن التفتيش المقصود        ".  التفتيش القانوني    " وليس" الوقائي  

 إجراءات هو التفتيش القانوني، لأن عموم النص لا يـصح تخصيـصه          ٤٦في المادة   
 ٢٩، المرجع السابق، ص     ..مبادئ الإجراءات : أنظر الدكتور رؤوف عبيد   .  دون سند 

؛ الدكتور أحمـد    ٢٤٥ابق، ص   المرجع الس : وما بعدها؛ الدكتور عمر السعيد رمضان     
    . ٤٥٩المرجع السابق، ص : فتحي سرور

وذلك لأن من عاون في هذه الحالة إنما يعمل لحساب المختص بـالتفتيش وبإشـرافه               )٣(
 مجموعة أحكام محكمة    ١٩٨٦ أكتوبر سنة    ١٥أنظر نقض   . المباشر وتحت مسئوليته  

    .٧٦٠ ص١٤٦ رقم ٣٧النقض س



 

 

 
 )507مادة ((

٤٠٢  
وكل أعضائه كاليدين والقدمين والفم     ،  ويباشر التفتيش بفحص بدن الشخص    

وإذا بدا علي المتهم أثناء التفتيش امارات       ،  والأنف وصولاً لما يجري البحث عنه     
فاللقـائم  ،  كل جريمة آداب عامـة    قوية يستشف منها أن المتهم يخفي أشياء تش       

ولا يعد ذلك إكراها يبطـل      ،  بالتفتيش أن يستعمل القدر اللازم من القوة لإخراجها       
    . التفتيش

، بيد أنه لا يجوز استعمال القوة إلا إذا قام في ظروف تنفيذ التفتيش مقتضاها
،  حياله علي أن تكون بالقدر اللازم لمنع مقاومة التنفيذ أو عدم إذعان من يباشر            

 وإذا تبين أن المتهم يخفي أدلة الجريمة في مواضع يتعـذر            . أو محاولته الهرب  
علي مأمور الضبط القضائي الوصول اليها بالطرق العادية وذلك كالمعدة وفتحـة            

وذلـك لأن الطبيـب     ،  فيجوز ندب طبيب لإستخراج هذه الأشياء     ،  الشرج والمهبل 
شياء منه بعمـل الطبيـب أن يـدفع          ولا يجوز لمن حصل إخراج هذه الأ       . خبير

وقد قضي بأنه متـي كـان   ، )١(بالإكراه مادام أنه كان بالقدر اللازم لتنفيذ الإجراء 
الإكراه الذي وقع علي المتهم كان بالقدر اللازم لتمكين طبيـب المستـشفي مـن      

  .)٢(الحصول علي متحصلات معدته فإنه لا تأثير لذلك علي سلامة الإجراء

 
تفتيش متعلقـات الأشـخاص     لم ينص قانون الإجراءات الجنائية علي حكم        

وترجع العلة في ذلك الي أن المنقولات التي فـي حـوزة الأشـخاص              ،  )الأمتعة(
سواء كانت حيازة قانونية كاملة أو      ،  وتحت سيطرتهم تستمد حرمتها من حائزيها     

، لأمتعة متي صح تفتـيش حائزهـا      فيجوز تفتيش ا  ،  ناقصة أو حتي حيازة مادية    
، وإذا كانت في مسكن أو أحد ملحقاتـه       ،  وذلك لأنها امتداد لشخصه ومن توابعه     

ويباشر تفتيشها بضمانات تفتيشه لأنها من محتوياته التـي         ،  فلها حرمة المسكن  
    . ينصب عليها التفتيش

يش وترتيبا علي ذلك فإنه متي قامت شروط تفتيش الشخص كان للقائم بالتفت   
بل أنه إذا كان يقود دابة أو جملاً أو يركبها فإن           ،  أن يبحث في أمتعته ومنقولاته    

  . تفتيشها يصح
فإن الإطلاع عليها يعد من قبيل      ،  أما إذا كانت المنقولات في غير حيازة أحد       

وتطبيقـاً  ،  ويكون ذلك الإطلاع معاينة عادية لا تفتيشاً      ،  التحري وجمع الإستلالات  
ن بحث البوليس في محتويات سلة بعد سقوطها فـي الطريـق            لذلك فقد قضي بأ   

 العام لا يعد تفتيشاً بالمعني الذي يريده القانون إنما هـو ضـرب مـن ضـروب                 

                                            
 ٨٤ رقـم    ٩ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س      ١٩٥٨ مارس سنة    ١٧أنظر نقض     )١(

    .٣٧٨ ص٨٢ رقم ٢٥ س١٩٧٤ أبريل سنة ٧؛ نقض ٣٠٠ص
 ٣١ رقـم    ٨ مجموعة أحكام محكمـة الـنقض س       ١٩٥٧ فبراير سنة    ٤أنظر نقض     )٢(

  .١٠٤ص



 

 

  ٤٠٣  تفتيش الأشخاص
التحري عن مالكها عله يهتدي الي معرفته بشئ من محتوياتها ولا جناح عليـه              

  .  )١(في ذلك
يـه  صـح الإطـلاع عل    ،  بيد أنه إذا تخلي شخص عن شئ كان في حيازتـه          

، كان اكتشافها صحيحا لا بطلان فيه     ،  فإن أسفر ذلك عن ظهور جريمة     ،  ومعاينته
  . إذ تتحقق حالة التلبس به حالة التلبس

أما إذا كـان    ،  غير أنه يشترط في التخلي أن يكون قد وقع طواعية واختياراً          
دة فإرا، )٢(فإن الدليل المستمد منه يصبح باطلاً لا أثر له، وليد إجراء غير مشروع

وهـو أمـر يـستنبط مـن     ، الحائز عنصر هام في تقرير مدي مشروعية التخلي      
    . الظروف المحيطة به

كما يشترط في التخلي الذي ينبني عليه قيام حالة التلبس بالجريمة أن يكون             
فإذا كان وليد إجراء غير مشروع فإن الدليل ، قد وقع عن إرادة وطواعية واختيار   

إذن فمتي كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن        ،   أثر له  المستمد منه يكون باطلا لا    
المتهم لم يتخل عما معه من القماش المسروق إلا عندما هم الضابط بتفتيشه دون 
أن يكون مأمورا من سلطة التحقيق بهذا الإجراء فإنه لايصح الاعتداد بـالتخلي              

  .)٣(ويكون الدليل المستمد منه باطلا

 
الأصل أنه متي توافرت شروط التفتيش جاز إجراؤه علي أي شخص توصلاً            

بيد أن المشرع قد يضفي علي بعـض الأشـخاص          ،  الي وجه الحق في الجريمة    
وعلة الحصانة ترجع الي رعايـة لمـصلحة        ،  حصانة خاصة تحول دون تفتيشهم    

    . التحقيقيري المشرع أنها أحري بالرعاية من مصلحة 
وسوف نتناول فيما يلي بعض طوائف الأشخاص الذين يتمتعـون بحـصانة            

  : تحول دون تفتيشهم 

 
تقضي قواعـد العـرف الـدولي بتقريـر حـصانة لأشـخاص المبعـوثين             

وذلك لتمكينهم من أداء مقتضيات وظائفهم في الـدول الموفـدين           ،  الدبلوماسيين
ولكنها مـانع مـن اتخـاذ       ،  ست هذه الحصانة سبباً من أسباب الإباحة      ولي،  اليها

  . الإجراءات الجنائية

                                            
 ٤٢٨ رقـم    ٣ مجموعــة القواعـد القانونيـة ج         ١٩٣٦ يناير سنة    ٦أنظر نقض     )١(

  . ٥٤٠ص
 ٣٨ رقـم    ١٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٥ة  أنظر نقض أول مارس سن      )٢(

    . ١٧١ص 
 ٧٠ رقـم    ٧ مجموعـة أحكـام محكمـة الـنقض س           ١٩٥٦ فبراير سنة    ٢١نقض    )٣(

  .٢٣٤ص
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٤٠٤  
وتقضي قواعد الحصانة الدبلوماسية بعدم خضوع الدبلوماسيين للإجـراءات         

يستوي في ذلك أن تكون هذه الإجراءات ، الجنائية في إقليم الدولة المبعوثين اليها
 بيد أن تلك الحصانة     . ماس بالحرية الشخصية  قبضاَ أم تفتيشاً أم أي إجراء آخر        

فإن فقدوا هذه   ،  لا تسري إلا خلال الفترة التي يتمتعون فيها بالصفة الدبلوماسية         
  .  )١(الصفة زالت عنهم هذه الحصانة

كما تـشمل   ،  وتشمل الحصانة الدبلوماسية أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي      
، كما تمتد الي أفراد أسرته وحاشيته، رئيس الدولة إذا كان في زيارة لدولة أخري    

   . فلا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية حيال أي منهم إذا وقعت منهم جريمة
ونظراً لأن الحصانة الدبلوماسية مقررة لمقتضيات الوظيفة ومصلحة الدولة         

كما أنها ليست من حقوق المبعوث الشخصية التي يـستطيع التـصرف            ،  الموفدة
 يجوز للمبعوث أن يتنازل عن حصانته الدبلوماسية إلا بتصريح          لذلك فإنه لا  ،  فيها

  .)٢(من رئيس البعثة الدبلوماسية

 
لا يجوز، فـى غيـر حالـة       " علي أنه   ٢٠١٤ من دستور    ١١٣تنص المادة   

التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النـواب فـى مـواد               
وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخـذ     . ح إلا بإذن سابق من المجلس     الجنايات والجن 

وفى كل . إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اُتخذ من إجراء           
الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يوماً             

  ". على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولاً 
الي رغبة المـشرع فـي      ،  لة في تقرير حصانة لأعضاء البرلمان     وترجع الع 

دون أن يخشي النائب اتهامه كيداً      ،  إتاحة الفرصة لهم لإبداء آراؤهم بحرية كاملة      
 وتتقرر  . أو من خصومه الحزبيين أو السياسيين     ،  أو افتئاتاً من السلطة التنفيذية    

سواء كانت عادية أم غير ) مجلس الشعب(هذه الحصانة في أدوار انعقاد البرلمان 
فإذا ما حل البرلمان سقطت الحـصانة       ،  كما تمتد الي فترة عطلة البرلمان     ،  عادية
فإنه لا يجوز للعضو    ،  ولما كانت الحصانة مقررة لصالح الهيئة التشريعية      ،  تلقائياً

  .  )٣(كما لا يعتد برضائه بإتخاذ الإجراءات ضده، أن يتنازل عنها
                                            

    . ١٧٩المرجع السابق، ص : أنظر الدكتور حامد سلطان  )١(
  . ١٣٩، ص ١٩٦٢، القانون الدبلوماسي والقنصلي: علي أبو هيفأنظر الدكتور   )٢(
المستقر قضاء أن الحصانة البرلمانية لا تحول دون اتخاذ إجراءات جمع الأدلـة             ومن    )٣(

التي لاتمس شخص النائب فى حريته أو حقوقه الشخصية، وذلـك كـسماع الـشهود      
وانتداب الخبراء والمعاينة والتفتيش لدي الغير، فهي لا تمس حرية النائب، ولا تعوقه             

حول دون اتخاذ الإجراءات وتحريك الـدعوي       كما أن الحصانة لا ت    .  عن أداء واجباته  
الجنائية قبل الفاعلين الآخرين أو الشركاء معه، ولـيس لهـم صـفة نيابيـة، إذ أن                 

  .          الحصانة البرلمانية ذات طبيعة شخصية
    . ٢٢٥، ص ٥٠المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر



 

 

  ٤٠٥  تفتيش الأشخاص
، رلمانية تنصب علي النائب وحده دون أفراد عائلتـه        ويلاحظ أن الحصانة الب   

 من الدستور سالفة الذكر تنص      ١١٣فالمادة  ،  كما أنها لا تسري في حالة التلبس      
  . "الخ .. ..في غير حالة التلبس" علي أنه 

 
فـي غيـر حـالات      "  من قانون السلطة القضائية علي أنه        ٩٦تنص المادة   

بالجريمة لا يجوز القبض علي القاضي وحبسه احتياطياً إلا بعد الحصول           التلبس  
وتسري هذه الحصانة   ،  )١( "٩٤علي إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة         

وهي مقررة في شأن ما ينسب الي القاضي من      ،  )٢(علي القضاة أياً كانت درجاتهم    
   .  من هيبة القاضي لتفاهتهاإذ أن المخالفات لا تنال، جنايات وجنح دون المخالفات

ولا يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت من القاضي أثناء تأدية وظيفتـه أو              
فالقاضي يتمتع بالحصانة حتي لو كانت الجرائم منبتة الصلة بوظيفته،          ،  بمناسبتها

 وترجع العلة في    . بيد أنه يشترط أن تكون الجريمة قد وقعت حال شغله للوظيفة          
قبـل  ،  الحصانة مقررة للهيئة القضائية التي ينتمي اليها القاضي       ذلك الي أن هذه     

فالمصلحة العامة تقتضي حماية أعضاء هذه الهيئة من   ،  أن تكون متعلقة بشخصه   
   . احتمال الكيد لهم والإفتئات عليهم

وكـان قـد تـم      ،  وترتيباً علي ذلك فإنه إذا وقعت جريمة قبل تعيين القاضي         
فإن ما بوشر مـن     ،  ولم تكن الإجراءات قد استكملت     ،تحريك الدعوي جنائية قبله   

أما اسـتكمال الإجـراءات فإنـه يـستوجب         ،  إجراءات قبل التعيين يظل صحيحاً    
  .)٣(الحصول علي إذن

وقبل الحـصول  ،  ويلاحظ أنه في حالة اتهام القاضي بإرتكاب جناية أو جنحة         
فإنـه يجـوز    ،  ة من قانون السلطة القضائي    ٩٤علي الإذن المشار اليه في المادة       

وذلك كسماع الـشهود    ،  اتخاذ إجراءات جمع الأدلة غير الماسة بشخص القاضي       
وانتداب الخبراء والمعاينة وضبط الأشياء التي تفيد التحقيق في الجريمـة لـدي             

أو ،   ولا يجوز للقاضي أو من في حكمه أن يتنازل عن الحصانة القضائية            . غيره
وتقـضي  ،  ها يترتب عليها البطلان المطلق    فمخالفت،  يرضي بالإجراءات المحظورة  

ويجوز الدفع ببطلانه لأول مـرة أمـام        ،  به المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب      
  .محكمة النقض

                                            
 من قانون الـسلطة القـضائية الـي         ٩٤لمادة  آل اختصاص اللجنة المنوه عنها في ا        )١(

 لـسنة   ٣٥ من القـانون رقـم       ٢مجلس القضاء الأعلي بمقتضي المادة الثالثة فقرة        
    .    بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية١٩٨٤

 من قانون مجلس    ٩١تشمل الحصانة القضائية أعضاء مجلس الدولة بمقتضي المادة           )٢(
 مـن   ١٣٠، كما تشمل أعضاء النيابة العامة وفقا للمادة         ١٩٧٢ لسنة   ٤٦الدولة رقم   

  . قانون السلطة القضائية الحالي
  . ١٠٧القاهرة، ص .  شرح قانون الإجراءات الجنائية: أنظر الدكتوره آمال عثمان  )٣(
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٤٠٦  

 
بـدون   و لا يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه          �

 الأحوال التي يخول القانون لهم فيها القبض عليـه    إذن من سلطة التحقيق إلا في     
 من قانون تحقيق    ١٥الحالات الأخري الورادة في المادة       و وهي التلبس بالجريمة  

  . الجنايات
 
 -إذن بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش              �
   . صحيح
ذا كانت النيابة بعد التحريات التي قدمها اليها البوليس قد أمـرت بتفتـيش              إ

شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش علـي أسـاس مظنـة               
اشتراكهم معه في الجريمة التي أذن بالتفتيش مـن أجلهـا فـإن الاذن الـصادر         

ع بناء عليـه    بالتفتيش بناء علي ذلك يكون صحيحا وبالتالي يكون التفتيش الواق         
علي الطاعن ومن كان يرافقه في الطريق صحيحا أيضاً دون حاجـة لأن يكـون               
المأذون بتفتيشه معه مسمي بإسمه أو يكون في حالة تلبس بالجريمة قبل تنفيـذ             

  . الاذن وحصول التفتيش
 
   .  ماهيته- المعتبر عملا من أعمال التحقيق تفتيش الأشخاص  �

تفتيش الأشخاص الذي تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفي الحدود التـي           
رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذي رخص الـشارع فيـه التعـرض لحريـة               
الشخص لمناسبة جريمة وقعت أو ترجح وقوعها منه تغليبا لمصلحة عامة علي            

 سلطة التحقيـق    - رعاية لهذه المصلحة العامة      - وخول   مصالح الأفراد الخاصة  
  . إجراء التفتيش لإحتمال الوصول الي دليل مادي يفيد في كشف الحقيقة

 
 عدم تعديه الي الأشخاص الموجودين      - الإذن بتفتيش المكان     -تفتيش    �

  . ج. أ٤٩ ذلك استثناء فى م  إباحة-فيه 
، الأصل أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلي مابه مـن منقـولات فحـسب             

لأن حرية الشخص منفصلة عن حرمـة      ،  ولايتعداه الي الأشخاص الموجودين فيه    
 من قانون الاجراءات الجنائيـة      ٤٩ولكن اباح القانون استثناء في المادة       ،  منزله

إذا قامـت  ،  سواء أكان متهماً ام غير مـتهم تفتيش الشخص الموجود في المكان  
، وهذا الحق اسـتثنائي   ،  قرائن قوية علي أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة         

  . فيجب عدم التوسع فيه
 



 

 

  ٤٠٧  تفتيش الأشخاص
لا يقتـضي    من قانون الإجراءات الجنائية هو نص عام         ٤٦نص المادة     �

الخصوص يجيز لمأمور الضبط القضائي التفتيش في كل الأحوال التي يجوز فيها            
فـي  " وقد ورد هذ النص في الفصل الرابع الـذي عنوانـه            ،  القبض علي المتهم  

ولا يـستقيم أن يكـون تفتـيش        " تفتيش الأشـخاص     و تفتيشها و دخول المنازل 
جوده فيه ما  ور جائز عندضبط ما معه جائزاً وهو بعيد عن منزله وغي والشخص

دام الدخول إلي المنزل لم يكن مخالفاً للقانون وكان التفتيش لازماً بناء علي دلائل   
يؤيد ذلك ما جاء بالمـادة      ،  كافية لإتهام شخص بجريمة إحراز المخدر      و صريحة

 من إجازة التفتيش لمأمور الضبط القضائي عند وجود قرائن قوية ضد المتهم ٤٩
  .  في منزله علي أنه يخفي معه أشياء تفيد في كشف الحقيقةأو شخص موجود

 
التعـرض لـه بإمـساكه       و القبض علي الإنسان إنما يعني تقييد حريته        �
تفتيش الشخص  و. لو لفترة يسيرة تمهيداً لإتخاذ بعض الإجراءات ضده   و وحجزه

 . ملابسه بقصد العثور علي الشئ المراد ضـبطه        و ب بجسمه التنقي و يعني البحث 
قد حظر القانون القبض علي أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من               و

هو ليس من مـأموري الـضبط        و -فلا يجيز للشرطي    ،  سلطة التحقيق المختصة  
عتباره كل ما خوله القانون إياه با و، أن يباشر أياً من هذين الإجراءين-القضائي  

 بـالتطبيق   -من رجال السلطة العامة أن يحضر الجاني في الجرائم المتلبس بها            
يسلمه إلـي أقـرب      و - من قانون الإجراءات الجنائية      ٣٨ و ٣٧لأحكام المادتين   

لما  و . ليس له أن يجري قبضاً أو تفتيشاً       و ،مأمور من مأموري الضبط القضائي    
لم يقبض عليه إلا لمجرد إشتباه رجـل  كان الثابت في الحكم يدل علي أن الطاعن        

  . تفتيشه قد وقعا باطلين ومن ثم فإن القبض عليه و،الشرطة في أمره
 

للمساكن حرمـة   "  منه علي أن     ٤٤لما كان الدستور قد نص في المادة          �
هـو   و  وفقاً لأحكام القـانون    فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب        

نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مـؤداه أن هـذا الـنص                  
 الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب

ذلك صوناً لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيـان             و
 ،سـكينته  و هو موضوع سـره    و  الذي يأوي إليه   مسكنه و حياته الخاصة  و الفرد

لذلك حرص الدستور علي تأكيد حظر إنتهاك حرمة المسكن سواء بدخولـه أو             و
بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني من ذلك حالـة التلـبس                

  سوي القبض علي الشخص    - من الدستور    ٤١ وفقاً لنص المادة     -التي لا تجيز    
 يؤكد ذلك أن مشروع لجنة الحريات التي شـكلت بمجلـس            . دتفتيشه أينما وج  و

 إستثناء حالة التلبس فـي      ٤٤الشعب عند إعداد الدستور كان يضمن نص المادة         
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٤٠٨  
صـدر   و غير أن هذا الإستثناء قد أسقط في المشروع النهائي لهذا المادة          ،  حكمها

 ـ      ٤٤الدستور متضمناً نص المادة      ساكن  الحالي حرصاً منه علي صيانة حرمة الم
 من الدستور واضح الدلالة ٤٤كان نص المادة  و،علي ما سلف بيانه لما كان ذلك

علي عدم إستثناء حالة التلبس في الضمانين اللذين أوردهمـا أي صـدور أمـر               
 فلا يسوغ القول بإستثناء حالة التلبس في حكم هذين          -أن يكون مسبباً     و قضائي

ي حالة تفتيش الشخص أو القـبض       الضمانين قياسياً علي إخراجها من حكمهما ف      
لأن الإستثناء لا يقاس عليه كما أن القياس محظور لصراحة نص المـادة             ،  عليه
" م القانونوفقاً لأحكا" لا يغير من ذلك عبارة   و . وضوح دلالته  و  سالفة البيان  ٤٤

لأن هـذه  ، التي وردت في نهاية تلك المادة بعد إيرادها الضمانين المشار إليهمـا   
 ، لا تعني تفويض الشارع العادي في إطلاق حالة التلـبس مـن قيـدهما              العبارة

تعليـق   و القول بغير ذلك يفضي إلي إهدار ضمانين وضعهما الشارع الدستوري         و
 ، من الدستور  ٤٤هو ما لا يفيده نص المادة        و أعمالها علي إرادة الشارع القانوني    

ة إلي القانون العادي في تحديد      إلي الإحال " وفقاً لأحكام القانون    " إنما تشير عبارة    و
تسبيبه  وبيان كيفية صدوره والجرائم التي يجوز فيها صدور الأمر بتفتيش المساكن
فإن ما قضي   ،   لما كان ذلك   . إلي غير ذلك من الإجراءات التي يتم بها هذا التفتيش         

إطلاق حظر دخولـه أو      و  منه من صون حرمة المسكن     ٤٤به الدستور في المادة     
 ،يكون حكماً قابلاً للأعمال بذاته، لا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون  تفتيشه إ 

اللـوائح   وكل ما قررته القوانين  "  من الدستور من أن      ١٩١ما نصت عليه المادة     و
مع ذلك يجـوز إلغاؤهـا أو    ومن أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقي صحيحاً نافذاً  

لا ينـصرف حكمهـا     " قررة في هذا الدستور     الإجراءات الم  و تعديلها وفقاً للقواعد  
بغير ،  بداهة إلا إلي التشريع الذي لم يعتبر ملغياً أو معدلاً بقوة نفاذه الدستور ذاته             

  . حاجة إلي تدخل من الشارع
 

 الطـاعن   من المقرر أنه ما دام من الجائز للضابط قانوناً القبض علـي             �
 ٣٦ و ٣٤وإيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علي سلطة التحقيق وفقاً للمادتين           
 مـن  ٤٦من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يجوز له تفتيشه علي مقتضي المادة     

أن تفتيش الشخص قبل إيداعه سجن القسم تمهيداً لعرضه علـي            و .ذلك القانون 
التحوط من شر من قبض عليه       و توقيسلطة التحقيق أمر لازم لأنه من وسائل ال       

إذا ما سولت له نفسه إلتماساً للفرار أن يعتدي علي غيره بما يكون محرزاً لـه                
  .من سلاح أو نحوه

 
 إن القانون لا يوجب حتماً أن يتولي رجـل الـضبط القـضائي بنفـسه            �

بل لـه أن يـستعين فيمـا        ،  ليها كمسوغ لتفتيش الشخص   التحريات التي يستند إ   
جريه من تحريات أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجـال الـسلطة       ي



 

 

  ٤٠٩  تفتيش الأشخاص
من يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام           و المرشدين السريين  و العامة

  . اتبصدق ما تلقاه عنهم من معلوم وأنه قد إقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه
 

  من المقرر أن التفتيش المحظور هـو الـذي يقـع علـي الأشـخاص                 �
أما حرمة المتجر فمستمدة من إتصاله بشخص       ،  المساكن بغير مبرر من القانون    و

من ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يـشمل بالـضرورة تفتـيش محـل            و ،صاحبه
طالمـا أن تفتـيش     ،  ن النعي علي الحكم في هذا الصدد غير سديد        يكو و ،تجارته

يصبح الدفع بهذه المثابة دفاعـاً قانونيـاً         و ،شخص الطاعن كان عملاً مشروعاً    
  . لا جناح علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الرد عليه و،ظاهر البطلان

 
 من قـانون الإجـراءات   ٤٩ن مفاد ما قضي به نص المادة    من المقرر أ    �

الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في تفتيش الشخص إذا ما قامت             
ضده أثناء تفتيش منزل المتهم قرائن قوية علي أنه يخفي معه شيئا يفيـد فـي                
كشف الجريمة دون أن يصدر أمر قضائي ممن يملك سلطة إصداره أو أن تتوافر              

 من الدستور علي الـسياق المتقـدم    ٤١في حقه حالة التلبس يخالف حكم المادة        
 من قانون الإجراءات الجنائية تعتبر منسوخة ضمنا بقوة الدستور          ٤٩فإن المادة   

نفسه منذ تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدني ولا يجوز الإسناد             
  . يخإليها في إجراء القبض والتفتيش منذ ذلك التار

 
لما كان القانون لا يوجب حتما ان تولي رجل الضبط القـضائي بنفـسه                �

التحريات والابحاث التي يؤسس عليها الطلب بالاذن له بتفتيش الـشخص او ان             
ت بل له ان يستعين فيما يجريه من تحريـا    ،  يكون علي معرفة شخصية سابقة به     

او ابحاث او ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجـال الـسلطة العامـة                
ما دام انـه    ،  والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم         

  . قد اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات
 

من المقرر فى قضاء محكمة النقض انه اذا كانت النيابـة العامـة بعـد                 �
التحريات التى قدمها اليها رجال الشرطة قد امرت بتفتيش شخص معين ومن قد             
يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على اساس مظنة اشتراكه معه فى الجريمـة             

تيش بناء على ذلـك يكـون       التى اذن بالتفتيش من اجلها فان الاذن الصادر بالتف        
صحيحا فى القانون وبالتالى يكون التفتيش الواقع عليه على المـأذون بتفتيـشه             
ومن كان يرافقه صحيحا ايضا دون حاجة الى ان يكون المأذون بتفتيـشه معـه               
مسمى باسمه او ان يكون فى حالة تلبس قبل تنفيذ الاذن وحصول التفتـيش واذ               
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٤١٠  
ر واقر ما تم من اجراءات بالنسبة للطاعنة التى تعتبر كان الحكم قد التزم هذا النظ

الاذن قد شماها باعتبارها من المتواجدين فى السيارة الذين اجاز الاذن تفتيـشهم            
  . الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محلفان منعى 

 
إن هـذا   : "  صدد الدفع ببطلان التفتـيش       لما كانت المحكمة قد قالت في       �

الدفع مردود عليه بأن من قام به رجل الأمن والإسعاف من البحث فـي جيـوب                
الشخص ولو على فرض أنه قد غاب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفه وحـصره    
هذا الإجراء لا مخالفة فيه للقانون ؛ إذ هو من الواجبات التي تمليهـا الظـروف                

عمله وليس من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المـريض            التي يؤدى فيها    
ومن ثم فهو بذلك لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذى قصده الـشارع إلـى              ،  أو المصاب 

وإذ كان ذلك وكان البيّن من الأوراق أنه عندما         ،  اعتباره عملاً من أعمال التحقيق    
فى وعثـوره علـى     قام الشاهد الأول بحصر أمانات المتهمة عند دخولها المستش        

المضبوطات بجيب سترتها الأيمن العلوى لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون هذا 
 لما كان ذلك، وكان تفتيش الأشـخاص الـذى تباشـره            . "الدفع في غير محله     

سلطات التحقيق بالشروط وفى الحدود التي رسمها القانون هو ذلك التفتيش الذى            
شخص لمناسبة جريمـة وقعـت أو تـرجح    رخص الشارع فيه التعرض لحرية ال    

وقوعها منه تغليباً لمصلحة عامة على مصالح الأفراد الخاصة وخول رعاية منه            
لهذه المصلحة العامة لسلطة التحقيق إجراء التفتيش لاحتمال الوصول إلى دليـل            

ولما كان ما قام به رجل أمن المستشفى من البحث في ، مادى يفيد كشف الحقيقة 
هذا ، مصابين حال دخولهم المستشفى لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها          متعلقات ال 

إذ هو من الواجبات التي تُمليها عليـه الظـروف       ،  الإجراء لا مخالفة فيه للقانون    
التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة له في هذا الشأن وليس              

لمـصاب حـال دخولـه    من شأنه أن يكون فيه اعتداء على حرية المـريض أو ا   
فهو بذلك إجراء لا يصح أن يعد تفتيـشاً بـالمعنى الـذى يمثلـه               ،  المستشفيات

وقصد إلى اعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف الى الحصول علـى            " الشارع"
وإنما هو إجراء ، دليل من الأدلة ولا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها   

تلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائـه أدلـة          إداري تحفظي لا ينبغي أن يخ     
كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم              
بإجرائه فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليهـا بمقتـضى        
القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنـه ثمـرة إجـراء               

ومن ثم يكـون    ،  روع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة          مش
ما قاله الحكم في الرد على ما أثاره الدفاع من بطلان التفتيش هو رد سديد فـي                 

ويكون استناد الحكم إلى الدليل الذى تمخـض عنـه فحـص ملابـس              ، القانون  
   . غبار عليهالطاعنة على الصورة المبينة في الحكم هو استناد سليم ولا

           





 

 

  ٤١١  تفتيش المساكن

 
 

 
  :  إجـراءات جنائية٢٠٦، ٩١ورد النص علي تفتيش المساكن فى المادتين 

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا       : " )١( إجراءات جنائية  ٩١المادة  
يجوز الالتجاء اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه إلي              
شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جناية أو جنحة أو بإشتراكه فـي              

   . ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة
وراق والأسلحة وكل ما    ولقاضي التحقيق أن يفتش أي مكان ويضبط فيه الأ        

يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكل مايفيـد               
  ". وفي كل الاحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً ، في كشف الحقيقة

لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المـتهم       : " )٢( إجراءات جنائية  ٢٠٦المادة  
نه حائز لأشـياء تتعلـق       اتضح من أمـارات قوية أ     أو منزل غير منزلـه إلا إذا     

  ."بالجريمة

 
تفتيش المساكن هو إجراء تقوم به السلطة المختصة بالتحقيق سواء بنفسها           

ويهدف ،  أو تنتدب لذلك مأمور الضبط القضائي المختص لإجرائه       ،  كالنيابة العامة 
في مسكن المتهم الذي تقوم قرائن تدل علـي أنـه   الي التنقيب عن أدلة الجريمة      

   . حائز لأشياء تتعلق بالجريمة
 من دستور جمهورية مصر العربية الحالي الصادر سـنة          ٥٨وتنص المادة   

للمازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا يجوز          "  علي أنه    ٢٠١٤
ا إلا بأمر قـضائى مـسبب،   دخولها،  ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليه       

يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون،            
وبالكيفية التى ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها،             

  ".  وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن

 
د للإقامة فيه وفيما يتبعه من ملحقات تتصل به اتـصالاً           هو مكان خاص مع   

ل أو حديقته أو الجراج الملحق      كسطح المنز ،  مباشـراً أو يضمها معه سور واحد     

                                            
 ٣٩ العـدد رقـم      - الجريدة الرسمية    - ١٩٧٢ لسنة   ٣٧معدلتان بالقانون رقم    ) ٢(و )١(

  . ١٩٧٢ / ٩ / ٢٨الصادر فى 



 

 

 
 )507مادة ((

٤١٢  
ويـستوي  ،  ومظاهر الإقامة في المسكن قد تكون الأكل أو النوم أو الراحة          ،  )١(به

ذا كـان مـن     وإ،  )٢(بعد ذلك أن يكون المسكن علي هيئة بناء أم عائمة أم خيمة           
 . البناء فلا يهم أن يكون من الطوب أم من الحجارة أم من الخشب أم من الصفيح               

ويكفي حتي تتوفر للمسكن الحماية القانونية أن يكون في حيازة شـخص معـين            
لأن الدخول اليه علي أي الحـالين      ،  )٣(سواء كان مسكوناً فعلا أم خال من السكان       

فالشقة الخالية في منزل لا يجوز تفتيشها إلا         ،لايكون إلا بإذن من له حق حيازته      
  . )٤(برضاء صاحبها

، ويستوي أن يكون مصدر حيازة المسكن هو الملكية أو الايجار أو العاريـة            
  .)٥(كما أنه لاعبرة بمدة الاقامة طالت أم قصرت

 
لقوانين مايسبغ  لا يوجد في نصوص قانون الإجراءات الجنائية أو غيره من ا          

ومن ثم فإنه لـيس هنـاك مـايحول دون          ،  حصانة خاصة علي مكاتب المحامين    
 من قانون المحاماة قد     ٥١وإن كانت المادة    ،  )٦(تفتيش هذه المكاتب كقاعدة عامة    

اشترطت اتخاذ إجراءات معينة في تفتيش مكتب المحامي منها أن التفتيش لا يتم             
   .إلا بمعرفة أعضاء النيابة العامة

                                            
المنزل فى معني قانون الإجـراءات الجنائيـة أخـذا مـن            " قررت محكمة النقض أن       )١(

مجموع نصوصه كل مكان يتخذه الشخص سكناً لنفسه علي وجه التوقيت أو الـدوام              
  ".        بحيث يكون حرماً آمناً لا يباح لغيره دخوله إلا بأذن منه 

  .١ ص ١ رقم ٢٠ام محكمة النقض س مجموعة أحك١٩٦٩ يناير سنة ٦أنظر نقض 
إذا كان المكان الذي فتشه ضابط البوليس وعثر فيه علي          " قضت محكمة النقض بأنه       )٢(

المواد المخدره كوخاً قائماً فى ناحية من الحديقة التي يستغلها المـتهم، وكـان هـذا                
 ـ               تهم الكوخ هو السكن الذي يقيم فيه، فالأمر الصادر من النيابة بتفتـيش مـسكن الم

 مجموعة القواعـد  ١٩٤٤ اكتوبر سنة   ١٦أنظر نقض   ".    يتناول بلاشك هذا الكوخ     
    . ٣٧٦ رقم ٦القانونية ج 

بيد أن المساكن التي تم بناءها حديثاً والمعدة للإيجار لاتعتبر من قبيل الأماكن المعـدة       )٣(
ه عام للسكن طالما أنها ليست فى حيازة شخص معين، ولذلك فإن تفتيشها يخضع بوج          

  .           للقواعد المقررة فى تفتيش الاشخاص
  أنظر

GARRAUD ( René ): Op.  Cit.  , No.  2440 , P.  189.   
    . ٢٨٠المرجع السابق، ص : أنظر الدكتور محمود محمود مصطفي  )٤(
 مجموعة أحكام ١٩٦٩ يناير سنة    ٦أنظر نقض   .  ولذلك تعتبر الغرفة فى فندق مسكناً       )٥(

   وأنظر نقض فرنسي١ ص ١ رقم ٢٠لنقض س محكمة ا
Crim , 31 janv 1914 , Sirey.  1916.  1.  59.   

أنظـر الـدكتور    .  وكذلك الشأن بالنسبة لمكتب المحاسب أو الخبير أو عيادة الطبيب           )٦(
    . ٣٥٦المرجع السابق، ص : رؤوف عبيد



 

 

  ٤١٣  تفتيش المساكن
كما أنه لـيس    ،  يعتبر مكتب المحامي محلاً عاماً سواء بالليل أو بالنهار         ولا

ومن ثم فـإن هـذا      ،  )١(مسكناً فلا تسري عليه القواعد الخاصة بتفتيش المساكن       
 فالافراد المترددون عليه حال أوقات العمـل يحـضرون        ،  المكان له ذاتية خاصة   

ي هذه الأوقات لسبب مشروع لا      بقصد ابتغاء مصلحة معينة، ولذلك فإن ارتياده ف       
يجيز التفتيش، ولكن إذا وجدت عرضاً جريمة وكانت في حالة تلبس جاز اتخـاذ              

  .)٢(الإجراءات القانونية المترتبة على حالة التلبس
بيد أن المشرع قد حظر على كافة جهات التحقيـق الأمـر بـضبط الأوراق               

 ير الاستشاري والتـي سـبق     والمستندات التي سلمها المتهم للمدافع عنه أو الخب       
وأن سلمها لهما المتهم لأداء المهمة التي عهد إليهما بها، ويسري هـذا الحكـم               

، ) إجراءات جنائيـة   ٩٦م(كذلك على كافة المراسلات المتبادلة بينهما في القضية         
ومن ثم فإن التفتيش الذي يسفر عن ضبط أي من الأشياء الواردة الذكر بالمـادة         

ة يعتبر باطلاً، ولا تترتب عليه أية آثار ولا يمكـن الاعتمـاد              إجراءات جنائي  ٩٦
، أما إذا كان الأمر بالضبط يهدف إلى البحث عـن دليـل إدانـة ضـد     عليه كذلك 

المحامي نفسه نتيجة اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة وفقاً لنصوص القانون، فإن            
   . التفتيش يكون صحيحاً ويرتب آثاره في مواجهته

)٣( 
إذ أن المقر يعتبـر     ،  يستند حظر التفتيش في هذه الحالة الي العرف الدولي        

امتداداً لإقليم الدولة التابع لها البعثة فلا يجوز لسلطات الدولة المضيفة دخول هذا        
هذه الحالة  وتمتد الحصانة المقررة في     ،  المقر وتفتيشه إلا بأذن من رئيس البعثة      
أو ، وذلك لما يوجد بـه مـن منقـولات   ، لكافة ملحقات المقر كالحديقة أو غيرها     

  . مستندات أو وثائق أو محفوظات

)٤( 
 من دستور جمهورية مصر العربية علي عدم جواز اتخـاذ           ١١٣تنص المادة   

 باذن  جلس الشعب فيما عدا حالة التلبس إلا      أيا من الإجراءات الجنائية ضد عضو م      
                                            

القـاهرة، دار  .  ئيـة شرح قانون الإجراءات الجنا   : أنظر الدكتور محمود نجيب حسني      )١(
    . ٤، هامش رقم ٦٥٨، ص ٧٦٣، بند ١٩٨٨النهضة العربية، 

    . ٣٧١المرجع السابق، ص : حسن صادق المرصفاويأنظر الدكتور   )٢(
القـاهرة، الطبعـة    .  القانون الدولي العام فى وقت السلم     : أنظر الدكتور حامد سلطان     )٣(

    .  ومابعدها١٧٤ ص ،١٨٠، دار النهضة العربية، بند ١٩٦٨الثانية، 
أنظـر مؤلفنـا    .  تسري أحكام الدستور فى شأن مجلس الشعب علي مجلس الشوري           )٤(

دراسة تحليلية تطبيقية لجـرائم الخيانـة       ".  الحماية الجنائية لاسرار الدولة     " عنوانه
القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتـاب،   .  والتجسس فى التشريع المصري والمقارن    

    . ١٣٨، ص ١٩٩٧انية، الطبعة الث



 

 

 
 )507مادة ((

٤١٤  
وإذا كان مجلس الشعب في غير دور انعقاد يتعين أخـذ اذن            ،  سابق من المجلس  

 . مكتب المجلس علي أن يخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ مـن إجـراء               
ووفقاً لنص الدستور فإن مساكن أعضاء مجلسي الشعب والشوري ليـست لهـا             

ولكن يرجع حظر تفتيشها الي ما تتصل بـه مـن حـصانة            )١(حصانة خاصة بها  
وذلك بهدف حماية أعضاء المجلسين من اتخاذ إجراءات كيدية         ،  النائب الشخصية 

قبلهم من جانب السلطة التنفيذية بهدف تقييد حريتهم في الرقابة علـي أعمـال              
 ـ         ،  السلطة التنفيذية  صة ولذلك فإذا زالت هذه الحصانة عن النائب جاز تفتيش شخ

  .ومسكنه

 
 إجراءات جنائية سلطة واسعة تتيح له       ٩١لقاضي التحقيق وفقاً لنص المادة      

سواء كان خاصاً بـالمتهم أم      ،  أن يفتش أي مكان يفيد تفتيشه في كشف الحقيقة        
  . وسواء كان مخصصاً لسكنه أم لعمله أم لغير ذلك من الأغراض، بغيره

أما مسكن غير المـتهم     ،  أما النيابة العامة فلها أن تفتش مسكن المتهم فقط        
فلا يجوز تفتيشه إلا بعد الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعـد            

  ).   إجراءات جنائية ٢٠٦/٣م (اطلاعه علي الأوراق 

 
  :)٢(الضبط القضائي أن يفتش مسكن المتهم فى حالتين فقط همالمأمور 

                                            
وإن كان جانب كبير من الفقه المصري يري أن الحصانة البرلمانية تمتد إلـي منـزل              )١(

النائب أثناء دور انعقاد البرلمان لما فى ذلك التفتيش من اعتداء علي حريـة النائـب                
؛ ٩٩المرجع السابق، ص    : أنظر فى ذلك الدكتور محمود محمود مصطفي      . واستقلاله
النظرية العامـة للتفتـيش فـى القـانون المـصري      : سامي حسني الحسينيالدكتور  
  . ٢١٧، ص ١٢٢، بند ١٩٧٢القاهرة، دار النهضة العربية، .  والمقارن

لمأمور الضبط القضائي فى    "  من قانون الإجراءات الجنائية يبيح       ٤٧كان نص المادة      )٢(
 فيه الأشـياء والأوراق     حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط         

وقـد  ".  التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح من إمارات قوية أنها موجـودة فيـه               
 من قانون الإجـراءات    ٤٧قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة         

 من الدستور التـي نـصت   ٤٤الجنائية، وقد استندت فى ذلك الي تعارضها مع المادة    
اكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقـاً             للمس" علي أنه   

، ورتبت علي ذلك أنه لايجوز لمأمور الضبط القـضائي فـى حالـة              "لأحكام القانون   
التلبس بالجريمة أن يفتش من تلقاء نفسه مسكن المتهم، وإنما عليه أن ينتظر صدور              

 يونيه سنة   ٢لدستورية العليا فى    أنظر حكم المحكمة ا   .  أمر قضائي مسبب بندبه لذلك    
    ). الدستورية( السنة الرابعة القضائية ٥ فى القضية رقم ١٩٨٤



 

 

  ٤١٥  تفتيش المساكن

 
لقاضي التحقيق أن يكلف أحـد      "  إجراءات جنائية علي أنه      ٧٠تنص المادة   

أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثـر مـن          
 كل الـسلطة    أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب في حدود ندبه         

  .  "التي لقاضي التحقيق
لكل من أعـضاء النيابـة      "  إجراءات جنائية علي أنه      ٢٠٠كما تنص المادة    

العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الـضبط               
  ". صائصه القضائي ببعض الأعمال التي من خ

ويترتب علي تكليف مأمور الضبط القضائي من السلطة المختصة بـالتحقيق           
بتفتيش مسكن المتهم اعتبار هذا العمل كما لو كان صادراً عن سلطـة التحقيـق             

إذ أن القاعدة هي أن ،   ويلاحظ أنه ليس للمندوب ندب غيره فيما ندب له. نفسها
أو مـن   ،  نيابة الي عضو نيابة آخر    الندب شخصي إلا إذا كان صادراً عن عضو         

فللمنتدب بدوره ندب عضو نيابة أو مأمور ضـبط         ،  قاضي تحقيق إلي قاض آخر    
، لأن كل منهما يملك سلطة النـدب ابتـداء        ،  قضائي بحسب الأحوال لتنفيذ الندب    

وللمندوب ولو لم تكن له سلطة تحقيق أصلية ندب غيره إذا صرح له بذلك أمـر                
أما إذا كان امر الندب لم يعين اسـم الـشخص المنـدوب             ،  )١(الندب الصادر اليه  

  .  )٢(وز عندئذ لأي مأمور قضائي تنفيذهبالتفتيش فيج
ويجيز الندب الصادر لمأمور الضبط القضائي تفتـيش مـسكن المـتهم أو             

وذلك لأن حرمة المتجر مستمدة من حرمة صاحبة        ،  شخصة وتفتيش متجره أيضاً   
  .  )٣(أو مسكنه

 
إن القاعدة الأصولية تقضي بأنه يجوز لمن شـرع الإجـراء لمـصلحته أن              

ولذلك فإن رضاء الحائز بتفتيش مسكنه ينطوي علي نزول منه عن           ،  يتنازل عنه 

                                            
قررت محكمة النقض بأنه إذا كان أمر الندب يعطي مأمور الضبط القضائي أن ينـدب                 )١(

 ١٩٧٨ ينـاير سـنة      ٢٣أنظـر نقـض     .  من يراه لإتمام الإجراء فلا مانع من ذلك       
    .   ٨٣ ص ١٥ رقم ٢٩نقض س مجموعة أحكام محكمة ال

قضي بأنه متي كان إذن التفتيش قد صدر مطلقاً فلم يعين مأموراً بعينه لتنفيذه وندب                 )٢(
وكيل النيابة أو ضابط أحد مراكز البوليس لتنفيذه فى مركز آخر يتبع المديرية ذاتهـا               

  .        تحت أشرافه فإن التفتيش يكون صحيحاً فى القانون
 ١٧٢ رقـم    ٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٥٧ونيه سنة    ي ١٠أنظر نقض   

    .   ٦٣٠ص 
 ١٨١ رقم   ٢٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٩ يونيه سنة    ١٦أنظر نقض     )٣(

    . ٩١٠ص 



 

 

 
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٤١٦  
فيغدوا في هذه الحالة صحيحاً ومنتجـاً       ،  حرمته التي كفلها له الدستور والقانون     

  .  )٢(محكمة أن تعتمد عليه في بناء حكمهاويسوغ لل، )١(لآثاره
ويجب أن يكون   ،  ويشترط في الرضاء أن يكون حاصلاً قبل التفتيش لا بعده         

، فإذا اعتقد المتهم أن الداخل قصد الزيارة فلا يمكن اسـتنتاج            )٣(الرضاء صريحاً 
   . دخوله للتفتيش لاحتمال أن يكون مبعثه الخوف والاستسلام

 المسكن من حائزه أو ممن ينوب عنه في حيازتـه           ويصدر الرضاء بتفتيش  
ولا يشترط أن يصدر الرضاء من مالـك     ،  كالزوجة أو الأم أو الأب    ،  )٤(وقت غيابه 

ولا يعتد بالرضاء الذي يصدر     ،  فيصح صدوره من مستأجره أو مستعيره     ،  المسكن
  .أو تحت تأثير خوف أو إكراه، من صغير غير مميز

 
لايجوز التفتيش إلا للبحث عـن      "  إجراءات جنائية علي أنه      ٥٠تنص المادة   

 . الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بـشأنها          
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيـد فـي                

  . "مأمور الضبط القضائي أن يضبطها  جاز لكشف الحقيقة في جريمة أخري
ووفقاً للنص سالف الذكر فإنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ضبط أشياء            

ولذلك فإذا فتش مـأمور     ،  غير تلك الخاصة بالجريمة التي يجري التحقيق بشأنها       
الضبط القضائي مسكناً في شأن جريمة حيازة تماثيل أثرية غير مرخص بحيازتها          

أو وضع يده في جيب سترة حائز       ،  جاً صغيراً عثر فيه علي مادة مخدرة      ففتح در 
ومع ،  البيت فعثر فيه علي نقود مزيفة كان ضبط المخدر أو النقود المزيفة باطلاً            

ذلك إذا ظهر عرضاًً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة تفيد              
طها طالما جاء اكتشافه لهـا      في كشف الحقيقة في جريمة أخري جاز له أن يضب         

                                            
  أنظر  )١(

GARRAUD ( René ): Op.  Cit.  , No.  498 , P.  209.  Crim , 15 
Dec 1927 , Sirey.  1927.  1.  236.   

 ٢٦٦ رقم   ٢٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٨ اكتوبر سنة    ٢٦ نقض   أنظر  )٢(
    . ٣٥٦ص 

يتعين أن يكون الرضاء صريحاً لا لبس فيه وحاصـلاً قبـل        " قالت محكمة النقض أنه       )٣(
الدخول، فلا يصح أن يؤخذ بطريقة الاستنتاج من سكوت أصـحاب الـشأن، إذ مـن                

  ".        خوف والاستسلام الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن ال
 ٢٦٦ رقـم    ٣ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج         ١٩٣٤ يونيه سنة    ١١أنظر نقض   

  . ٣٥٦ص
 ٣٢ رقـم    ٢٩ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٨ فبراير سنة    ٢٦أنظر نقض     )٤(

    . ١٨٥ص 



 

 

  ٤١٧  تفتيش المساكن
ولكن إذا كانت الاوراق مختومة أو      ،  )١(اً ودون سعي من جانبه للبحث عنها      عرض

لأن فض مثل هذه الاوراق     ،  مغلقة بأية طريقة فلا يجوز لمأمور الضبط أن يفضها        
  .)٢( يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيقلا

 
 كيف يتحقـق    - دخولها يجب أن يكون برضا أصحابها        -حرمة المنازل     �

  ؟  هذا الرضا 
إن حرمة المنازل وما أحاطها به المشرع من عناية تقتضي أن يكون دخولها     

وأن يكون هذا الرضا صريحاً لا لبس فيه وحاصلاً قبل الـدخول            ،  برضا أصحابها 
ت أصـحاب الـشأن إذ مـن        فلا يصح أن يؤخذ بطريق الاستنتاج من مجرد سكو        

الجائز أن يكون هذا السكوت منبعثاً عن الخوف والاستـسلام فإسـتناد محكمـة              
  . الموضوع الي هذا الرضاء الضمني لايصح

 
 حقهمـا فـى الإذن      - الزوجة أو الخليلـة      -دخول منزل برضا صاحبه       �

    .  صحيح قانوناً- التفتيش الحاصل برضائهما -بدخول المنزل 
     الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنـزل والحـائزة فعـلاً للمنـزل فـي               
غيبة صاحبه فلها أن تأذن في دخوله وكذلك خليلة صاحب المنـزل تملـك هـي                

 ـ  ، الأخري حق الاذن في دخول المنزل في غيبة صاحبه      ه فـالتفتيش الـذي يجري
في غيبة صاحب المنزل    ) الزوجة أو الخليلة  (رجل البوليس باذن من أي الاثنتين       

يعتبر قانوناً تفتيشاً صحيحاً وكل ما يترتب عليه من الإجراءات يكـون صـحيحاً              
  . أيضاً

 
تمرة في منزل واحد يجـوز لـه أن         الولد الذي يقيم مع والده بصفة مس        �

يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي يحصل بناء علي موافقته صحيحاً        
  . إذا هذا المنزل يعتبر في حيازة الوالد والوالد كليهما، قانوناً

 

                                            
ولذلك فإذا أجري مأمور الضبط القضائي التفتيش للبحث عن سلاح غير مرخص بـه                )١(

 مال مسروق، فعثر عرضاً فى الخزانة أو الدولاب أو الكـيس الـذي فتحـه              أو لضبط 
         . للبحث عن ذلك علي مادة مخدرة، كان ضبطه لها صحيحاً

  . ٥٤٤ ص٣٨٤ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٩ مايو سنة ٨أنظر نقض 
وي جسماً صـلباً    ولكن إذا كان ظاهراً أن التغليف لايحتوي علي أوراق وإنما كان يح             )٢(

 مجموعـة   ١٩٥٨ يونية سـنة     ٢٤أنظر نقض   .  جاز فض الغلاف لفحص محتوياته    
  . ١٨٠ رقم ٩أحكام محكمة النقض س 
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٤١٨  
 دفـع   -دعاؤه أنه كتبه بـالإكراه       إ -إقرار كتبه المتهم بقبوله التفتيش        �

 إثارته لأول مرة أمـام      - وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع        -موضوعي  
   .  لا تجوز-محكمة النقض

إذا كان المتهم لم يتمسك أمام المحكمة بأن الاقرار الذي كتبه بقبوله التفتيش     
النقض فـإن   كان لما وقع عليه من اكراه فلا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة               

هذا من المسائل المتعلقة بالوقائع التي يجب ان تثار امام محكمة الموضوع حتي             
  . يمكن تحقيقها والفصل فيها

 
 إذا كان   .  لا يقبل  - طعنه بعد ذلك في التفتيش       -تفتيش المتهم برضائه      �

م قد حصل بناء علي رضائه فلا يقبل منه الطعن في هـذا التفتـيش               تفتيش المته 
  . بأنه انما كان بقصد التحري عن وقوع جريمة لا للتحقيق في جريمة واقعة

 
 ـ    -الرضا الذي يعتبر به التفتيش صحيحاً         � ل  يجب أن يكون صـريحاً وقب

 لايجب أن يكون ثابتاً بالكتابة بل يكفي أن تستبين          -التفتيش وبعد العلم بظروفه     
  . المحكمة ثبوته من الوقائع

، الرضـا الذي يكون به التفتيش صحيحـاً يجب أن يكون صريحاً لا لبس فيه            
ولايجب أن يكون ثابتاً بكتابة صادرة ممن     ،  وحاصلاً قبل التفتيش ومع العلم بظروفه     

  . يشه بل يكفي أن تستبين المحكمة ثبوته من وقائع الدعوي وظروفهاحصل تفت
 
بيان الوقائع والأدلة التي استخلصت منها المحكمة رضاء المتهم بالتفتيش            �

لم يكن بها إلا رائحة  الورقة المضبوطة مع المتهم  - لا تقبل    - المناقشة في ذلك     -
    .  جوازه- إستخلاص إدانة المتهم في إحراز الأفيون من ذلك -الأفيون 

فضلاً عن أن ، إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلاً لعدم الإذن به من النيابة       
الكونستابل الذي أجري التفتيش قرر أن ما وجده معه ليس إلا ورقة بيضاء تشتم              

، فلم تأخذ المحكمة بهـذا الـدفع      ،  لا يكفي لإعتباره محرزاً   ف،  منها رائحة الأفيون  
وبينت في حكمها الوقائع والأدلة التي استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء 

وأنه أسفر عن العثور معـه علـي قطعـة مـن            ،  علي رضاء المتهم وبموافقته   
أن ذلك لا   إذ  ،  فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض         ،  الأفيـون

يكون له معني سوي فتح باب المناقشة في تقدير الأدلة التي استخلـصت منهـا               
ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التـي        ،  وجود المخدر  و المحكمة الرضاء بالتفتيش  

ضبطت معه لم يكن بها إلا رائحة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تـستخلص               
  . ن الورقة لا بد كان بها مادة الأفيونمنه إدانته في إحراز الأفيون علي إعتبار أ

 



 

 

  ٤١٩  تفتيش المساكن
 رعاية حرمة المـسكن والحريـة       - أساس البطلان    -بطلان التفتيش     � 

    .  تطفل- إثارة البطـلان ممن لم يقع عليه التفتيش -الشخصية 
ن علي أساس عدم صدور اذن به من سـلطة     أنه مادام بطلان تفتيش المساك    

ومـا دام   ،  التحقيق لا يتصور بداهـة إذا كان التفتيش قد حصل برضاء أصحابها          
بطلان تفتيش الاشخاص علي هذا الاساس لا يتصور كذلك إلا عند عـدم رضـاء        
الاشخاص بالتفتيش الذي وقع عليهم فإنه يتعين القول بأنه ليس لغير من وقـع              

ه أو علي شخصه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور اذن بـه لأن             التفتيش في مسكن  
فـإذا لـم    ،  البطلان انما شرع للمحافظة علي حرية المسكن أو الحرية الشخصية         

فليس لسواه أن يثيره إذ هـذا منـه         ،  يثره من وقع عليه لاي سبب من الاسباب       
رية كما أنه يقتضيه التحدث عن اعتداء علي حرمة أو ح         ،  يكون تطفلا غير مقبول   

    . لا شأن له في التحدث عنهما أصلا ولا صفة تخوله ان يتعرض لهما
 
تعتبر الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن   �

  . بتفتيش المسكن في غياب زوجها
 

 إذا كان الضابط المأذون بالتفتيش مصرح له بتفتيش مـسكن الطـاعن             �
فإن تفتيش المسكن بمعرفة الضابط     ،  بندب غيره من رجال الضبط القضائي لذلك      و

  . الذي إسند إليه تنفيذه من المأذون أصلاً للتفتيش يكون قد وقع صحيحاً
 

من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالـة               �
ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حمايـة المـسكن             و تفتيش المساكن 

بالتالي تفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانـت غيـر متـصلة                و ،فقط
ر المطعون فيه حين إنتهي إلي التقرير بـألا وجـه           من ثم يكون الأم    و ،بالمساكن

لإقامة الدعوي الجنائية قبل المطعون ضده تأسيساً علي بطلان التفتـيش الـذي             
دون قيام حالة التلبس رغـم       و أجراه الضابط دون إستئذان النيابة العامة في ذلك       

 هو غير ملحق وأن الثابت من المعاينة أن الشجيرات ضبطت بحقل المطعون ضده     
لما كان من شأن هذا  و. قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، بمسكنه

فإنه يكون مـع    ،  الخطأ القانوني إلتفات الأمر المطعون فيه من مناقشة الموضوع        
  . النقض إعادة القضية لمستشار الإحالة

 
 مـن قـانون الإجـراءات       ٩١المادة   و من الدستور  ٤٤لما كانت المادة      �

 يوجبان تسبيب الأمر القضائى ١٩٧٢ لسنة ٣٧الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 
كان الثابت من مطالعة الحكـم     و بالتفتيش إلا إذا كان منصباً على تفتيش المساكن       



 

 

 
 )507مادة ((

٤٢٠  
المطعون فيه أن التفتيش قد إقتصر على شخص المطعون ضده كما ثبـت مـن               

ردات المنضمة أن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً على تفتـيش شـخص             المف
المتهم المذكور دون مسكنه فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى بطـلان ذلـك               

رتب على ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكون قد          و الإذن بدعوى عدم تسبيبه   
  .  فى تطبيق القانون بما بوجب نقضهأخطأ

 
 لما كان الحكم لم يورد فى مدوناته أن الضابط غير المندوب دخل المسكن  �

فإن تحفظه على المسكن دون دخوله يعد مـن الإجـراءات           ،  شل حركة من فيه   و
التنظيمية التى تقتضيها ظروف الحال تمكيناً للضابط المأذون بتفتيش المسكن من           

صحة الإسـتناد   وهو ما لا ينال من سلامة التفتيش       و ،مورية المنوطة به  أداء الما 
   . إلى الدليل الذى يسفر عنه

 
من المقرر أنه لا جدوي من النعي علي الحكم بالقصور في الـرد علـي                 �

 الواقعة كما صار إثباتها فـي       الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم ما دام البين من        
إن الحكـم لـم      و من إستدلاله أن ثمة تفتيش لم يقع علي مسكن الطاعن          و الحكم

إنما قام قضاءه علي الدليل  ويستند في الإدانة إلي دليل مستمد من تفتيش المسكن
    . المستفاد من تفتيش شخص الطاعن والسيارة التي يحوزها

 
 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنـه لا           ٤٥لما كانت المادة      �

يجوز لرجال السلطة العامة الدخول في أي مكان مسكون إلا في الأحوال المبينـة              
في حالة الحريق أو الغرق أو       و في القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل        

ن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقـصوراً علـي   من ثم فإ و،ما شابه ذلك  
ما يتبعها من الملحقات لأن القـانون إنمـا أراد حمايـة             و حالة تفتيش المساكن  

فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبـار إذا كانـت غيـر متـصلة              ،  المسكن فحسب 
هو ما لا ينازع فيه الطاعنون       و  كما هو الحال في الدعوي المطروحة      -بالمساكن  

 فإنه لا يعيب الحكم إلتفاته عن الرد علي الدفع الذي أبدوه ببطلان إذن النيابـة                -
  . لعدم جدية التحريات طالما أنه دفع قانوني ظاهر البطلان

 
من المقرر أن إيجاب النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالة تفتيش   �

من  و ،ما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط           و كنالمسا
  . ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصله بالمساكن

 



 

 

  ٤٢١  تفتيش المساكن
لا  من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنـه           ٤٥لما كانت المادة      �

يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحـوال المبينـة فـي                
القانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الحريق أو الغـرق أو                

من ثم فإن إيجاب إذن النيابة العامة في تفتيش الأماكن مقـصور             و ،ما شابه ذلك  
قات لأن القانون إنما أراد حمايـة    ما يتبعها من الملح    و علي حالة تفتيش المساكن   

 ،بدون إذن لا غبار عليه     و فإنتشال المياه المخدرة من مياه البحر     ،  المسكن فحسب 
 إلتفاته عن الرد علي الدفع الذي أبـداه الطـاعنون           - من بعد    -لا يعيب الحكم    و

يضحي النعي في    و ببطلان ضبط المواد المخدرة إذ هو دفع قانوني ظاهر البطلان         
  . دد غير سديدهذا الص

 
للمساكن حرمـة   "  منه علي أن     ٤٤لما كان الدستور قد قضي في المادة          �

هـو   و "فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون             
 هـذا الـنص     نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مـؤداه أن             

الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المـساكن صـدور الأمـر القـضائي              
ذلك صوناً لحرمة المساكن التي تنبثق من الحريـة الشخـصية التـي              و ،المسبب

 هو موضع سـره    و . مسكنه الذي يأوي إليه    و حياته الخاصة  و تتعلق بكيان الفرد  
 حرمة المـسكن سـواء      لذلك حرص الدستور علي تأييد حظر إنتهاك       و ،سكينتهو

بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني في ذلك حالة               
 سوي القبض علـي  - من الدستور    ٤١ وفقاً لنص المادة     -التلبس التي لا تجيز     

كان مفاد ما قضي به نـص المـادة    و لما كان ذلك. تفتيشه أينما وجد  و الشخص
من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق فـي         من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٧

إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر لـه               
 من الدستور   ٤٤أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة           

 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر      ٤٧علي النحو سالف البيان فإن حكم المادة        
ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون           منسوخاً  

يكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه          و ،أدني
كانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها         و ، لما كان ذلك   . منذ ذلك التاريخ  

كان الحكم قد  و ،ش مسبب أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناء علي إذن تفتي         
 علي الدليل المـستمد مـن       - من بين ما عول      -عول في قضائه بإدانة الطاعن      

التي  و نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن          
دون أن يرد علي إثارة الطاعن ، أكدته الطبيبة الشرعية وجود حيوانات منوية بها    

فـإن  ،  و صح لما جاز الإستناد إليه كدليل في الـدعوي         في شأن بطلانه مع أنه ل     
    . الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله

 



 

 

 
 )507مادة ((

٤٢٢  
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور علي حالـة               �

 نما أراد حماية المسكن فقطما يتبعها من الملحقات لأن القانون إ وتفتيش المساكن
 من ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمـسكن         و
إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن شجيرات الخشخاش ضـبطت بحقـل              و

هو غير ملحق بسكنه فإن ضبطها لم يكن بحاجة لإستـصدار إذن مـن               و الطاعن
  . النيابة العامة

 
للمـساكن  "  منه علي أن     ٤٤لما كان الدستور القائم قد نص في المادة           �

" حرمه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون              
وهو نص علم مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص                 

ستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن التـي تنبثـق مـن الحريـة     الدستوري ي 
الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنة الذي يأوي إليه وهـو            
موضع سره وسكنية ولذلك حرص الدستور علي تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن 

جد لتنفيذ  سواء بدخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط المتهم اينما و           
الأمر بضبطه وتفتيشه، أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع            
السر فيها وهو إجراء من إجراءات التحقيق يستلزم صدور أمر قضائي مـسبب             

 لما كان ذلك، وكانت واقعة الدعوي حسبما حصلها الحكم لمطعون فيه            . باجرائه
 انه لم يصدر إذنا من الجهـة  -تقدم  علي ما يبين من مدوناته علي السياق الم       -

المختصة قانون بتفتيش مسكن الطاعن وكان الحكم قد عول في قـضائه بادانـة              
 علي الدليل المستمد من ذلك التفتيش ممـا لا  - من بين ما عول عليه      -الطاعن  

يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوي ومن ثم فإنه يجوز التمسك بـه لأول مـرة         
 علي السياق المتقدم   -قض ما دامت مدونات الحكم تحمل مقوماته        أمام محكمة الن  

 ويكون الحكم المطعون فيه قد تغيب الخطأ في تطبيق القانون يبطله الذي يبطله       -
  . ويوجب نقضه

 
لخامس لم  لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة الختامية أن المتهم ا            �

يدفع ببطلان إذن تفتيش مسكنه لصدوره من غير المختص قانونا، وكان الحكـم             
" المطعون فيه عرض إلي هذا الدفع الذي أثارته الطاعن الثاني واطراحه في قولة   

وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن تفتيش الشقة محل الضبط بقالة أنه كان يتعـين               
أن إذن النيابة العامة قد أنـصب علـي         استصداره من القاضي الجزئي فمردود ب     

تفتيش شخص ومسكن المتهم الخامس وتفتيش شخص كل من المتهمين الثالـث            
 وكان الدفع ببطلان تفتيش المسكن لا يقبل        - الطاعنين الثاني والثالث     -والرابع  

من غيرها حائزه، فان لم يثيره فليس لغيره أن يبديه ولو كان يستفيد منـه لأن                



 

 

  ٤٢٣  تفتيش المساكن
تلحقه بالتبعية وحدها، وإذا كان المتهم الثالث لم يدع ملكية أو حيازة            هذه الفائده   

لما " المسكن الذي جري تفتيشه، فإنه لا يقبل منه ابداء هذا الدفع لا نتفاء صفته               
كان ذلك، وكان يبين من المفرادات أن أمر اقامـة الطـاعنين الثـاني والثالـث                

ته لم يكن محل بحث ولم يقبـل  بالمسكن الذي جري تفتيشه أقامة مستقرة أو مؤق   
به أحد في أي مراحل التحقيق، فضلا عن أن المتهم الخامس أقر لشاهدي الإثبات              
أن الطاعنين الثاني والثالث يصرفان لديـه فحـسب المـواد المخـدرة والآلات              

  .  المضبوطة، ومن ثم يكون الحكم قد اطرح الدفع بما يسوغ اطراحه قانونا
 

 منـه مـن صـون حرمـة         ٤٤لما كان ما قضى به الدستور في المادة           �
المسكن واطلاق حظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائى مـسبب وفقـاً لأحكـام               

لما كان ذلك، وكان دخول شاهد الإثبـات        . القانون يكون حكماً قابلاً للإعمال بذاته     
بناءاً على طلب شاهدة الإثبات الثانية مساعدتها وفقـاً         الأول لمسكن الطاعن جاء     

 إلا أن ما أورده الحكـم       - من قانون الإجراءات الجنائية      ٤٥لما تقضى به المادة     
فيما تقدم لا يوفر حالة التلبس التى تبيح له تفتيش المسكن ذلك لأن تلك الحالـة                

مظاهر خارجيـة   تتطلب مشاهدة الجريمة وهى على هذا الوضع أو بالقليل وجود           
تنبئ بذاتها عن وقوعها فأنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القـضائي مـن              
قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن ذلك             
تلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهداً كان أو متهماً يقر علـى                

 لما . شهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعهانفسه ما دام هو لم يشهدها أو ي  
 لمسكن الطاعن يكون باطلاً ويبطل      ........فإن تفتيش الشرطى السرى   ،  كان ذلك 

كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقاً لقاعدة كل ما يترتب على الباطل فهو باطل ويكون               
بة عليه  ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مرت            

ولا يصح التعويل على الدليل المستمد منها في الإدانة وكان الحكم قد عول فـي               
 على الدليل المستمد مـن ذلـك   - من بين ما عول عليه       -قضائه بإدانة الطاعن    

 ويكون الحكم المطعـون     -التفتيش مما لا يجوز الاستناد إليه كدليل في الدعوى          
  . الذى يبطله ويوجب نقضهفيه قد تعيب بالخطأ في تطبيق القانون

 
لما كان من المقرر أن القانون لم يشترط عبارات خاصة يـصاغ فيهـا                �

وأن كل ما يـشترط لـصحة       ،  الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش      
ئه في مسكن المتهم أو ما يتصل       التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرا       

بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واسـتدلالاته أن              
 قد وقعت من شخص معين وأن يكون هنـاك          - جناية أو جنحة     -جريمة معينة   

من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر تعـرض            



 

 

 
 )507مادة ((

٤٢٤  
، سكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلـك الجريمـة         التحقيق لحريته أو لحرية م    

وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أورد في مدوناته أنه بناء على تحريات       
سرية أجراها شاهد الإثبات الأول بالاشتراك مع الشاهدين الثانى والثالث دلت على 

نـه  أن المتهم يحوز ويحرز كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقـصد الاتجـار وأ             
، يستخدم سيارة نصف نقل بيضاء اللون بدون لوحات في ممارسة ذلك النـشاط            

ذلك أن إصدار الإذن بالتفتيش يعد بذاته مباشرة        ،  فإن في هذا ما يكفى بياناً للإذن      
 مـن قـانون     ٩١ولا يشترط لصحته طبقاً للمـادة       ،  للتحقيق باعتباره من أعماله   

 مفتوح أجرته السلطة التى ناط بهـا  الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق   
القانون إجرائه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا رأت أن الاسـتدلالات التـى               

ويكون حينئذ الأمر بالتفتيش إجراء منتجاً للتحقيـق ويكـون          ، قدمت إليها كافية    
 مـن  ٤٤كما أنه من المقرر أن المادة  ، اشتراط مباشرة التحقيق اقتضاء لحاصل      

 من قانون الإجراءات الجنائية فيمـا       ٩١جمهورية مصر العربية والمادة     دستور  
استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المساكن أو تفتيشها لم تشترط قدراً معيناً من             

وإذ كان الثابـت    ،  التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر بالتفتيش         
 أن النيابة العامة لـم  - ذكره  على النحو المار  -من مدونات الحكم المطعون فيه      

 إلا بعـد أن قـدرت جديـة         - الطـاعن    -تأذن بتفتيش شخص ومسكن المتهم      
، التحريات والاستدلالات التى قام بها شهود الإثبات رغم إثباتها في محضر الضبط        

فإن الإذن يكون قد صدر مسبباً وعـن        ،  ثم أقرتها محكمة الموضوع على تقديرها     
ولا تكون محكمة الموضوع قـد      ،  لا عن جريمة مستقبلية   جريمة قد وقعت بالفعل     

أخطأت في التعويل على الدليل الذى أسفر عنه ذلك التفتيش أو على شهادة مـن               
  . ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد، أجراه

 
ن إنما تستمد من حرمة الحياة الخاصة       وكانت حرمة المسك  ،  لما كان ذلك    �

فإن مدلول المسكن إنما يتحدد في ضوء ارتباط المسكن بحياة صـاحبه            ،  لصاحبه
فهو كل مكان يقيم به الشخص بصفة دائمة أو مؤقته طالما أنـه فـي               ،  الخاصة

حيازة صاحبه يقيم فيه ولو لبعض الوقت ويرتبط به ويجعله مـستودعاً لـسره              
ره من الدخول إليه إلا بإذنه ولا يجوز لمـأمور الـضبط أو            ويستطيع أن يمنع غي   

رجال السلطة العامة دخوله إلا في الأحـوال المبينـة فـي القـانون وبالكيفيـة                
وكان من المبادئ المقررة أن دخول المنازل في غير هذه          ، المنصوص عليها فيه    

 ـ   ،  الأحوال هو أمر محظور بذاته ويؤدى إلى بطلان التفتيش         انون وقد رسـم الق
للقيام بتفتيش المنازل حدوداً وشروطاً لا يصح إلا بتحققها وجعل التفتيش متضمناً 

التفتيش أو البحث عن الأشياء التـى       : وثانيهما  ،  دخول المسكن : ركنين أولهما   
وأن الضمانات التى حددها المشرع تنسحب على الركنين        ،  تفيد في كشف الحقيقة   

الأماكن الخاصة يقوم علـى جملـة أعمـال         ذلك بأن تفتيش    ،  معاً بدرجة واحدة  



 

 

  ٤٢٥  تفتيش المساكن
متعاقبة في مجراها وتبدأ بدخول مأمور الضبط القضائي في المكـان المـسكون             
المراد دخوله وتفتيشه ويوجب الشارع في هذه الأعمال المتعاقبة منذ بدايتها إلى            

ومن ثم  ، نهاية أمرها أن تتقيد بالقيود التى جعلها الشارع شرطاً لصحة التفتيش            
 كان مأمور الضبط القضائي الذى دخل سكن الممرضين والمسعفين غير مأذون إذا

من سلطة التحقيق أو غير مرخص لـه مـن الـشارع بدخولـه فـي الأحـوال                  
المخصوصة بالنص عليها بطل دخوله وبطل معه كافة ما لحق بهذا الدخول مـن              

 النظر في   وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا        ، أعمال الضبط والتفتيش    
فإنه يكون معيباً فضلاً عن قصوره في الاستدلال بما         ،  الرد على الدفع المشار إليه    

  . يوجب نقضه والإعادة
 

 

∗ ∗ ∗ 
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٤٢٦  

 
 

 
مختصة الـي أحــد مأمــوري       هو تفويض يصـدر من سلطة التحقيق ال      

. )١(التفتيش الذي تختص به تلك الـسلطة      الضبط القضائي مخـولاً إياه إجـراء      
وعلة الاذن بالتفتيش ترجع الي اتاحة مباشرة إجراءات التحقيق بـسرعة وفـي             

أو قد يتطلـب    ،  إذ أن سلطة التحقيق قد تكون مثقلة بأعباء العمل        ،  الوقت الملائم 
فيري أنه  ،  أو قد يكون بعيداً عن مقر عمل المحقق       ،  اصةالتفتيش قدرات بدنية خ   

   . من الأفق الاذن لمأمور الضبط القضائي بالقيام به
 مـن قـانون الإجـراءات     ٢٠٠،  ٧٠ويستند الاذن بالتفتيش الي المـادتين       

فهو إجراء من إجراءات التحقيق بالنظر الي أنه لايصدر مـن قـضاء             ،  الجنائية
ولذلك فإن الاذن بالتفتيش يقطع التقادم في ، )٢( الحقيقةلتحقيق إلا من أجل معرفةا

  . الدعوي الجنائية

 
  :  علي النحو التالي" اذن التفتيش " سوف نتناول موضوع 

±  :شروط صحة الاذن بالتفتيش .    
±  :شكل اذن التفتيش وبياناته .   
±  :إذن التفتيش وتنفيذهتحديد .  

 

∗ ∗ ∗

                                            
    . ١٠٠ ص ٦٧المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور سامي حسني الحسيني  )١(
 ٣٧ رقـم    ٢٧ مجموعـة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٦ فبراير سنة    ٩أنظر نقض     )٢(

    . ١٨٣ص 



 

 

  ٤٢٧  إذن التفتيش

 
 

 
اره أن تتوافر فيه الشروط     يشترط لكي يكون اذن التفتيش صحيحاً منتجاً لآث       

  :الآتية
    . تسبيب الاذن بالتفتيش   -أ

  . صدور الاذن من الجهة المختصة  -ب
  . ور الاذن بالتفتيش لمأمور ضبط قضائي مختصصد  -ج

  .  وسوف نتناول فيما يلي كل شرط من هذه الشروط بالشرح والتحليل

 
 

 
تفتيش المنازل عمل من أعمـال      "  إجراءات جنائية علي أن      ٩١تنص المادة   

 بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بنـاء علـي          التحقيق ولايجوز الالتجاء اليه إلا    
اتهام موجه الي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو       
باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنـه حـائز لأشـياء تتعلـق                 

ولقاضي التحقيق ان يفتش أي مكان ويضبط فيه الاوراق والأسلحة وكل           ،  بالجريمة
حتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعت عليه وكـل مايفيد         ما ي 

  .)١(" يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباًوفي كل الأحـوال، في كشف الحقيقة

 
ويخـول للمحقـق    ،  يجب لصحـة التفتيش أن يوجد سبب قانوني يبــرره        

ويمكـن  . واسطة مأمور الضبط القضـائي    أو ب  الحـق في إجرائه سـواء بنفسه    
  :القول بأنه يلزم لصحة التفتيش توافر الشروط الآتية 

 
فلابد من وقـوع    ،   إجراءات جنائية  ٩١ويستفاد هذا الشرط من نص المادة       

  جريمـة ومن ثم فلا يجوز الاذن بالتفتيش عن        ،  الجريمة فعلاً قبل الاذن بالتفتيش    

                                            
 ٣٩ العدد رقم    - الجريدة الرسمية    - ١٩٧٢ لسنة   ٣٧هذه المادة معدلة بالقانون رقم        )١(

    . ١٩٧٢ / ٩ / ٢٨ الصادر فى -
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٤٢٨  
وعليـه  ،  )١(حتي لو كان ارتكابها في مستقبل قريب راجح ومؤكـد        ،  لم تقع بعـد  

 ـ            دد فإنـه يقع باطـلاً الاذن بالتفتيش الذي يدر لمأمـور ضبـط قـضائي بـص
  .  )٢(جريمة ستقع وأعـد كمين لضبطها

فلم يجزه فـي    ،  وقد حصر المشرع نطاق التفتيش في الجنايات والجنح فقط        
إلا أنه أجاز الاذن بالتفتيش في كافة أنـواع الجنــح           ،  لة قيمتها المخالفات لضآ 

  . مهما كانت العقوبة المقررة لها حتي ولو كانت الغرامـة فقط


 

،  للاذن بتفتيش مسكن شخص أن يكون هنـاك اتهـام قائـم قبلـه           يشترط
وقـد كـان الـشارع      ،  سواء كان دوره في الجريمة كفاعل أصلي أو شريك فيها         

وقـد عــدل    ،  )٣( اذن التفتيش إلا في تحقيق مفتـوح       يشترط من قبل ألا يصدر    

                                            
الاذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق لايصح قانوناً        " قررت محكمة النقض بأن       )١(

لي المأذون  واقعة بالفعل وترجحت نسبتها ا    ) جناية أو جنحة  (إصداره إلا لضبط جريمة     
بتفتيشه، ولايصح بالتالي إصداره لضبط جريمة مستقبلة، ولو قامت التحريات والدلائل         

  .        الجدية علي أنها ستقع بالفعل
 ٥ رقـم  ١٣ مجموعة أحكـام محكمة الـنقض س   ١٩٦٢أنظر نقض أول يناير سنة      

 يناير  ١٢؛ نقض   ٢٢١ ص   ٤٢ رقم   ١٧ س   ١٩٦٦؛ نقض أول مارس سنة      ٢٠ص  
 رقـم   ٢٢س  ١٩٧١ ديسمبر سنة    ٢٠؛ نقض   ٦٥ ص   ١٥ رقم   ٢١ س   ١٩٧٠سنة  
 ١١؛ نقض   ١٢٦ ص   ٣٤ رقم   ٢٣ س   ١٩٧٢ فبراير سنة    ٦؛ نقض   ٨٠١ ص   ١٩٢

 س  ١٩٧٤ مارس سـنة     ١٧؛ نقض   ٣١٠ ص   ٦٧ رقم   ٢٤ س   ١٩٧٣مارس سنة   
  .٧٦٣ ص ١٧٣ رقم ٢٧ س ١٩٧٦ أكتوبر سنة ١٧؛ نقض ٢٩٢ ص ٦٤ رقم ٢٥

دور الأذن بناء علي تحريات ضابط المباحث بحثا عمـا          ص" قررت محكمة النقض بأن       )٢(
يحوزه المتهم من مخدر لا يعني زن الاذن إنما صدر للكشف عن جريمة لم تبرز الـي      

  ".        حيز الوجود 
.  ١٢٥ رقم   ١٢ مجموعة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٦١ يونية سنة    ٥أنظر نقض   

لمتهم من مواد مخدرة فى إصـدار       استعمال عبارة ما قد يوجد لدي ا      " كما قررت بأن    
الاذن لا ينصرف الي احتمال وقوع جريمة إحراز المخـدر أو عـدم وقوعهـا قبـل                 

  ". صدوره، إنما ينصرف الي نتيجة التفتيش وهي دائما أحتمالية 
 رقـم  ٢٣ مجموعة أحكـام محكمـة الـنقض س      ١٩٧٢ مايو سنة    ٢٨       أنظر نقض   

١٨٣.  
 تنص  ١٩٥٨ لسنة   ٤٣ جنائيـة قبل تعديلها بالقانون رقم        إجـراءات ٩١كانت المادة     )٣(

تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتجـاء اليه إلا فـى             " علي ان   
وإن كانت محكمة النقض قد فسرت هذا النص تفسيراً ضـيقاً قبـل             ".  تحقيق مفتوح   

 تتـولاه سـلطة     التحقيق الـذي  "  فقضت بأن التحقيق المفتوح هو       ١٩٥٨تعديل سنة   
  =التحقيق بناء علي ما يصل الي علمها من الابلاغ عن جناية أو جنحة، ولم يشترط



 

 

  ٤٢٩  إذن التفتيش
فأجاز لصحة  ،  ١٩٥٨ لسنة   ٤٣المشرع عن هذا الاتجاه بعد صدور القانون رقم         

لاذن بالتفتيش اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق حتي ولو كان هذا الإجراء             ا
  . )١(هو اذن التفتيش نفسه

ويشترط لإصدار الاذن بالتفتيش أن يقتنع المحقق بوجود دلائل كافية علـي            
والمقـصود بالـدلائل    ،  )٢(اتهام  الشخص المراد تفتيش مسكنه بارتكاب جريمـة        

ودالة بذلاتها علي وقـوع   ،  ترط أن تكون جدية وكافية    ويش،  الشبهات أو الامارات  
ويترك تقـدير   ،  جريمة بالفعل وأن مرتكبها هو الشخص المطلوب تفتيش مسكنه        

 -هذه الدلائل ومبلغ كفايتها للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع التي يجوز لها          
يل  أن تعتبر التفتيش باطلاً وتلتفت عـن الـدل         -إن استظهرت عدم جدية الدلائل      

  . المستمد منه


 

تتحدد غاية التفتيش بضبط ما يحوزه المتهم أو غيره مـن أشـياء تتعلـق               

                                            
الشارع للتحقيق المفتوح الذي يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلـة أو اسـتظهر               =

قدراً معيناً من أدلة الاثبات بل يترك ذلك لتقدير سلطة التحقيق لكي لا يكون من وراء                
 فوات الغرض منه بما تتأثر به مصلحة الجماعة التي تـسمو علـي              غل يدها احتمال  

  ".      مصلحة الفرد
 ٣٣٠ رقم   ٤ مجموعـة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٥٣ يونية سنة    ٤أنظر نقض   

    . ٩٠٩ص 
 أن اشتراط إجـراء تحقيـق       ١٩٥٨ لسنة   ٤٣قررت المذكرة الايضاحية للقانون رقم        )١(

التحقيق التفتيش بنفسها، أو تأذن لأحد مأموري       علي هذا الوضع قبل أن تجري سلطة        
الضبط القضائي بإجرائه قد يضر بالمصلحة العامة التي يجب أن تسمو علي مـصلحة              
الفرد، لأنه قد يعطل من سير الإجراءات خصوصاً فى الأحوال التي تحتمـل التـأخير،               

 ضـمانة   وقد يؤدي طول الإجراءات إلي إذاعة خبر التفتيش قبل إجرائة، وليس فيـه            
.  جديدة، مادام تقدير مبررات التفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت اشراف المحكمـة           

لايـشترط لتفتـيش    "  بأنـه    ١٩٥٨كما قررت محكمة النقض بعد تعديل القانون سنة         
مسكن المتهم أن يكون ثمة تحقيق مفتوح سابق علي صدور أمر التفتـيش فيجـوز               

لاعها علي محضر جمع الإسـتدلالات، متـي        للنيابة أن تصدر أمرها بالتفتيش بعد إط      
  ".   رأت كفايته لإصدار الأمر الذي يعد فتحاً للتحقيق 

 ١١٨ رقـم    ١٠ مجموعة احكام محكمة الـنقض س      ١٩٥٩ مايو سنة    ١٨أنظر نقض 
    . ٥٣٥ص

 ١٠٥ رقم   ٣١ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٨٠ أبريل سنة    ٢٤أنظر نقض     )٢(
 ٢٤؛ نقـض    ٧٤٢ ص   ١٤٣ رقـم    ٣١س   ١٩٨٠ يونية سـنة     ٩؛ نقض   ٥٥٢ص  

 ١٩٨١ ينـاير سـنة      ٢٦؛ نقض   ١٠٢٩ ص   ١٩٩ رقم   ٣١ س   ١٩٨٠نوفمبر سنة   
  .٨١٣ ص ١٤١ رقم ٣٢ س ١٩٨١ نوفمبر سنة ٤؛ نقض ٧٩ ص ١٢ رقم ٣٢س
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٤٣٠  
وتقدير الفائدة المرجوة من التفتيش هو أمر       ،  بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة     

  .)١( تحت رقابة قاضي الموضوعيقدره المحقق

 
 إجراءات جنائية بشأن وجـوب      ٩١إستمد المشرع الفقرة الثالثة من المادة       

 من دستور جمهورية مصر العربيـة التـي         ١١٣تسبيب اذن التفتيش من المادة      
لايجوز دخول المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قـضائي مـسبـب           " تنص علي أنه    

    . "فقاً لأحكام القانـون و
، وترجع غاية تسبيب اذن التفتيش الي أنه يتيح للقضاء تقدير صـحة الاذن            

 ولايقصد  . وتقدير بطلانـه إذا ثبت أنه يستهدف غاية لا تتفق ونصوص القانون          
بتسبيب اذن التفتيش أن يشتمل علي مبررات اصداره كما هو الشـأن بالنـسبة             

ذن التفتيش تقتضي أن يصدر بعد الإطلاع علي محضر         فطبيعة ا ،  لأسباب الأحكام 
، ولا يوجد من الناحية العملية الوقت الكافي لتسبيبه علي نحو معـين           ،  التحريات

ولذلك فإن المشرع لم يرسم صـورة معينة لتسبيب اذن التفتيش بـل أنـه لـم                
بل جاء نص المشرع عاماً لا يستثني منه وجــوب أن           ،  يشترط قدراً معيناً منه   

ولذلك فإنه يكفي أن يحيل الاذن في تسبيبه        ،  كون تسبيـب اذن التفتيش تفصيلياً    ي
  .الي محضر التحريـات ومدي إطمئنان المحقق لها لإصـدار الأمـر

 
 
مـة معينـة تكـون    يجب للإذن بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جري      �

وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الـي الـشخص            ،  جناية أو جنحة  
 من قانون تحقيق الجنايات     ٣٠ إن المفهوم من نص المادة       . المراد تفتيش منزله  

أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة              
وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الإتهام الي         ،  معينة تكون جناية أو جنحة    

  . الشخص المراد تفتيش منزله
 

 يكون قانونياً لصدور    -إستصدار البوليس إذناً من النيابة بتفتيش منزل          �
نها أن تفيـد    إذن النيابة به في جريمة معينة إعتماداً علي قرائن أحوال من شـأ            

  .وقوع الجريمة ممن يقيمون في المنزل الذي حصل تفتيشه
 

                                            
  . ٢٥٥ رقم ٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٤ يونية سنة ١٦أنظر نقض   )١(



 

 

  ٤٣١  إذن التفتيش
بتحقيق أجري بمعرفة سـلطة     لا يلزم لإجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً          �

  .  التحقيق
لا يشترط لإتخاذ إجراء التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق أجـري بمعرفـة             

ومن ثم فلا يبطل التحقيق الذي صدر علي أساسه الإذن أن يكون            ،  سلطة التحقيق 
  .مأمور الضبطية القضائية الذي ندب لإجراءه أهمل في تحليف اليمين

 
ا علي محـضر    جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد إطلاعه          �

   . جمع الإستدلالات
استقر قضاء محكمة النقض علي جواز صدور أمر النيابة بتفتـيش منـزل             
المتهم بعد إطلاعها علي محضر جمع الإستدلالات متي رأت كفاية مـا تـضمنه              

  .لإصدار هذا الأمر
 
يق أن تصدر إذناً بالتفتيش إذا رأت أن الدلائل المقدمة        يجوز لسلطة التحق    �

 لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش طبقاً للمادة        . اليها في محضر الإستدلالات كافية    
 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة الـي              ٩١

رأت أن الـدلائل    بل يجوز لهذه السلطة أن تـصدره إذا         ،  ناط بها القانون إجراءه   
ويعد حينئذ أمرها بـاتفتيش إجـراء       ،  المقدمة اليها في محضر الإستدلالات كافية     

     . مفتتحاً للتحقيق
 
أو تأذن فى إجرائه فـى      ،  ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة        �

 أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من         -صل بشخصه   مسكن المتهم أو ما يت    
 وأن  -تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت من شخص معين             

تكون هناك من الدلائل والإمارات الكافية أو الشبهات المقبولة ضد هذا الـشخص             
بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه فى سبيل كشف مبلغ اتصاله             

  . بتلك الجريمة
أو تأذن في   ،  من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة          

هـو أن يكـون رجـل الـضبط         ،  إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه       
القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جناية أو جنحة معينة قد وقعت مـن          

ارات الكافية أو الشبهات المقبولة     شخص معين وأن تكون هناك من الدلائل والإم       
ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق لحريته أو حرمة مسكنه في سـبيل              

  .  كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة
 
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٤٣٢  
  يكفي لصحة إذن التفتيش أن يكون رجل الضبط القضائي قد علـم مـن           �

تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وإمارات قوية ضـد مـن              
   . وأن يصدر الإذن بناء علي ذلك، يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه

 من الدستور قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينهـا           ٤٤لم تشترط المادة    
كفي لصحته أن يكون رجـل      وإنما ي ،  يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش      

الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل             
وأن يصدر  ،  وإمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه         

، وكان هذا هو الذي تحقق في هذه الـدعوي        ،   لما كان ذلك   . الإذن بناء علي ذلك   
هـا أن تتمسك ببطلان إذن تفتـيش مـسكن زوجهـا           وإن كـان ل  ،  فإن الطاعنة 

 بعد أن ثبت عدم     -إلا أن منعاها علي الأساس المتقدم ذكره        ،  باعتبارها حائزة له  
  .  يكون غير سديد-صحته 

 
فيمـا  ،  ئيـة  من قانون الإجـراءات الجنا     ٩١،   من الدستور  ٤٤المادتان    �

شه لم ترسـما شـكلاً خاصـاً    استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتي     
  .  للتسبيب

فيما ،   من قانون الإجراءات الجنائية    ٩١،   من الدستور  ٤٤لما كانت المادتان    
استحدثتاه من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم ترسـما شـكلاً خاصـاً         

تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر وكان من المقرر أن ، للتسبيب
بالتفتيش إنما هو من المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحـت             

، فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرهـا بـالتفتيش       ،  إشراف محكمة الموضوع  
فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرهـا إلا بنـاء علـي                 

وعلي ،  قتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محضره          ا
لما ،  دون حاجة الي تصريح بذلك    ،  اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي      

 وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علـي مـا           . بين المقدمات والنتيجة من لزوم    
يابة العامة حين أصـدرت أمرهـا        أن الن  -يبين من مدونات الحكم المطعون فيه       

 مثار الطعن إنمـا أصـدرته مـن بعـد           ١٩٧٣ من يولية سنة     ١٠بالتفتيش في   
 -اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من رئيس قسم مكافحة المخدرات            

 ألمـح اليهـا   - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصـداره  -طالب الأمر  
 أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب          فإن بحسب  -الحكم المطعون فيه    

ومن ثم ، وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه، بمثابتها جزءاً منه
 مـن قـانون     ٩١،   مـن الدسـتور    ٤٤يكون هذا الأمر مسبباً في حكم المادتين        

 -ه  فيكون ما ذهب اليه الحكم المطعون في      ،   لما كان ما تقدم    . الإجراءات الجنائية 
 قد انبنـي    -من بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره            

وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة       ،  فيتعين نقضه ،  علي خطأ في تأويل القانون    



 

 

  ٤٣٣  إذن التفتيش
وقول كلمتها فيه فيتعين أن يكون الـنقض مقرونـاً          ،  عن نظر موضوع الدعوي   

  . بالإعادة
 
 من قانون الإجراءات الجنائية بعـد       ٩١والمادة  ،   من الدستور  ٤٤المادة    �

 لا توجبان تـسبيب الأمـر القـضائي         - ١٩٧٢ لسنة ٣٧تعديلهما بالقانون رقم    
    . بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن

 من قانون الإجراءات الجنائية     ٩١والمادة  ،   من الدستور  ٤٤لما كانت المادة    
 لا توجبان تسبيب الأمـر القـضائي        ١٩٧٢ لسنة   ٣٧بعد تعديلهما بالقانون رقم     

وكان الثابت من مطالعة الحكم     ،  بالتفتيش إلا إذا كان منصباً علي تفتيش المساكن       
كما ثبـت مـن     ،  المطعون فيه أن التفتيش قد اقتصر علي شخص المطعون ضده         

ن الإذن الصادر بالتفتيش كان قاصراً علي تفتـيش شـخص           المفردات المنضمة أ  
فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهي الي بطـلان ذلـك           ،  المتهم المذكور دون مسكنه   
ورتب علي ذلك القضاء ببراءة المطعون ضده يكـون         ،  الإذن بدعوي عدم تسبيبه   

  . قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
 
 هذا الدفع من    -الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة           �

الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمـام محكمـة              
لأنه يقتضي تحقيقاً تنأي عنه     ،  مـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته      ،  النقض

 لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن . ه المحكمة وظيفة هذ 
وكـان هـذا    ،  الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة         

الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمـام        
لأنه يقتضي تحقيقـاً    ،  اتهمـا لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوم      ،  محكمة النقض 

هذا فضلاً عن أن القـانون لا يـشترط عبـارات           ،  تنأي عنه وظيفة هذه المحكمة    
    . خاصة يصاغ بها إذن التفتيش

 
 شرط صحة التفتيش الذي تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو    �

  ؟  هما يتصل بشخص
من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تـأذن               
في إجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي               

معـين وأن    قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قد وقعت من شـخص            
أو الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص مـا        تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية       

    . يبرر التعرض لحريته أو مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة
 
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٤٣٤  
 عدم لزوم ذلـك فـي تفتـيش         -وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن        �

 - من قانون الإجـراءات الجنائيـة        ٩١،  من الدستور  ٤٤ المادتان   -الأشخاص  
  .  القانون لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب

لايجوز دخول "  من الدستور من أن ٤٤إن المشرع بما نص عليه في المادة      
 ومـا   . "المساكن ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبـب وفقاً لأحكام القانــون            

 ٣٧ات الجنائية بعد تعديلهما بالقانون رقم  من قانون الإجراء ٩١أورده في المادة    
تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولايجوز الالتجاء        "  من أن    ١٩٧٢لسنة  

اليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيق بناء علي اتهام موجه الي شخص يقـيم               
 في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا             

وفي كل الأحوال يجب    . ..وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة        
 إلا حين ينصب - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش       -" أن يكون أمر التفتيش مسبباً      

وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمـر بـدخول            ،  علي المسكن 
    . بيبالمسكن أو تفتيشه لم يرسـم شكلاً خاصاً للتس

 
 -عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه   �
 تقـدير جديـة   - ١٩٧٢ لـسنة    ٣٧ إجراءات المعدلة بالقانون رقـم       ٩١المادة  

 إصدار النيابة العامـة     - موضوعي   -التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش      
  ؟  مفاده -أمرها بالتفتيش بعد إطلاعها علي محضر التحريات وأسبابه 

 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم        ٩١من المقرر أن المادة     
 فيما استحدثت من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لـم            ١٩٧٢ لسنة   ٣٧

بيب وأن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصـدار         ترسما شكلاً خاصاً للتس   
الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل أمر تقديرها الي سـلطة             

فإذا كانت هذه السلطة قد أصدرت أمرها       ،  التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع    
 ـ             ر بالتفتيش من بعد إطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من طالـب الأم

بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب تفيد أن تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بنـاء        
، علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسباب التي أفصح عنها طالب الأمر في محـضره            

دون حاجة الـي تـصريح      ،  وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسباباً لأمرها هي       
 وإذ كان الحال في الدعوي الماثلـة        . لما بين المقدمات والنتيجة من لزوم     ،  بذلك

علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامـة حـين أصـدرت                
أمرها بالتفتيش مثار الطعن إنما أصدرته من بعد اطلاعها علي محضر التحريات            

 وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً       - طالب الأمر    -المقدم اليها من الضابط     
ن بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسـباب بمثابتهـا             لإصداره فإ 
،  لما كان ذلـك . وبغير حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمـر نفسه        ،  جزءاً منه 



 

 

  ٤٣٥  إذن التفتيش
وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي الدفع ببطلان إذن التفتيش بما يتفق مع مـا        

    . تقدم فإن النعي عليه في هذا الشق يكون غير سديد
 

ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه              �
  ؟  فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه 

من المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامـة أو              
 في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هـو أن يكـون مـأمور               تأذن في إجرائه  

الضبط قد علم من تحريات السرية واستدلالاته أن جريمة معينة جناية أو جنحـة              
قد وقعت من شخص معين وأن تكون هنـاك مـن الـدلائل والأمـارات الكافيـة       
والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرز تعرض المحقق لحريته أو لحرمة            

    . نه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمةمسك
 
 لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد سبقه تحقيق أجرته السلطة   �

   . التي ناط بها القانون إجراءه
 ـ         بقه تحقيـق  من المقرر أنه لا يشترط لصحة الأمر بالتفتيش أن يكون قد س

أجرته السلطة التي ناط بها القانون إجراءه بل يجوز لهذه السلطة أن تصدره إذا              
ما رأت أن الدلائل المقدمة اليها في محضر الاستدلال كافية ويعد حينئـذ أمرهـا               

    . بالتفتيش إجراء متمما للتحقيق
 

 من قـانون الاجـراءات      ٩١ من الدستور والمادة     ٤٤ كانت المادة     لما   �
 لا توجبـان تـسبيب امـر        ١٩٧٢ لـسنة    ٣٧الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم      

والحال في الدعوي الراهنة ان امر النيابة       ،  التفتيش الا حين ينصب علي المسكن     
سكنيهما فلا  العامة بالتفتيش انصب علي شخص الطاعنين ووسيلة الانتقال دون م         

ومن هذا فان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابـة            ،  موجب لتسبيبه 
العامة اصدرت الامر بعد اطلاعها علي محضر التحريات المقدم اليها من الضابط            

 وما تضمنه من اسباب توطئة وتسويغا لاصداره وهذا حسبه كي         - طالب الامر    -
    . ابتها جزءا منهيكون محمولا علي هذه الاسباب بمث

 

 من المقرر ان كل ما يشترط لصحة التفتيش الذي تجريه النيابة العامة               �
او تأذن في اجرائه في مسكن المتهم او ما يتصل بشخصه هو ان يكـون رجـل                 

 جنايـة او    -ان جريمة معينـة     الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته        
 قد وقعت من شخص معين وان يكون هناك من الدلائل والامارات الكافية             -جنحة  



 

 

 
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٤٣٦  
او الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص ما يبرر التعرض لحريته او لحرمة مسكنه             

    . في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة
 

 
 استمرار مأمور الضبط القضائي في تحرياته بعد حـصوله علـي الإذن               �

 تعقب المتهمين والوقوف علـي مكـان وجودهمـا          - مفاده   -بتفتيش المتهمين   
 ليس معناه عدم جدية التحريـات       -وتحيناً لفرصة ضبطهما    ،  تمهيداً لتنفيذ الإذن  

    . ذنالسابقة علي صدور الإ
 
لا يقدح فى جدية التحريات أن يسفر التفتيش عن ضبط غير ما انـصبت        �

  . عليه هذه التحريات
لا يقدح في جدية التحريات حسبما أثبته الحكم أن يكون مـا أسـفر عنـه                 

الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الـصحة       لأن  ،  التفتيش غير ما أنصبت عليه    
  .  والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها

 
ت الشرطة ما يـسوغ الإذن      سلطة المحكمة التقديرية أن تري في تحريا        �

  .  بالتفتيش
 
لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريـات              �

  .  والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص
لا يوجب القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القـضائي بنفـسه التحريـات              

أو أن يكون علي    ،  خصوالأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الش        
بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات وأبحـاث أو مـا              ،  معرفة سابقة به  

، يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين          
ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما 

  .   لقاه عنهم من معلوماتنقلوه اليه وبصدق ما ت
 
لجوء الضابط الي وكيل النيابة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يوم               �

   . ولا مخالفة فيه للقانون، هو أمر متروك لمطلق تقديره، الضبط لإستصدار الإذن
ة في منزله في ساعة مبكرة من صبيحة يـوم          لجوء الضابط الي وكيل النياب    

، ولا مخالفة فيه للقانون   ،  هو أمر متروك لمطلق تقديره    ،  الضبط لإستصدار الإذن  
أو يقـدح فـي     ،  وبالتالي ليس فيه ما يحمل علي الشك في صحة أقوال الـضابط           



 

 

  ٤٣٧  إذن التفتيش
سلامة إجراءاته مادامت الجهة الآمرة بالتفتيش قد رأت في تحرياته واستدلالاته           

مما يسوغ لها إصدار    ،  ونسبتها الي المطعون ضده   ،  في للقطع بقيام الجريمة   ما يك 
فـإن الإذن   ،  الإذن بالقبض عليه وتفتيشه للكشف عن مبلغ اتصالـه بالجريمـة         

وتكون المحكمة قد فهمـت مـا ورد بمحـضر          ،  بالتفتيش يكون قد صدر صحيحاً    
 ـ             ،  التحريات ، صلهاوما جاء بشهادة الضابط علي غيـر مـا يـؤدي اليــه مح

مما يعيب الحكـم بالخطـأ فـي القـانون          ،  واستخلصت منهما ما لا يؤديان اليه     
    . ويستوجب نقضه والإحالة، والفسـاد في الإستدلال

 
ن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش إنما هو م            �

   . المسائل الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
 من الدستور فيما استحدثت من تسبيب الأمـر بـدخول           ٤٤لما كانت المادة    

وكان من المقـرر أن تقـدير       ،  المسكن أو تفتيشه لم ترسم شكلاً خاصاً للتسبيب       
يش إنما هـو مـن المـسائل       جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفت      

فـإذا  ،  الموضوعية التي توكل الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع         
كانت هذه السلطة قد أصدرت أمراً بالتفتيش فإن الإستجابة لهذا الطلب يعنـي أن              
تلك السلطة لم تصدر أمرها إلا بناء علي اقتناعها بجدية وكفاية الأسـباب التـي               

وعلي اتخاذها بداهة هذه الأسباب أسـباباً       ،  في محضره أفصح عنها طالب الأمر     
، دون حاجة الي تصريح بذلك لما بين المقدمات والنتيجة من لـزوم           ،  لأمرها هي 

وإذ كان الحال في الدعوي الماثلة علي ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيـه               
ش  أمرها بـالتفتي   ١٩٧٢ سبتمبر سنة    ٢٣ أن النيابة العامة حين أصدرت في        -

 إنما أصدرته من بعـد اطلاعهـا علـي       - في ظل العمل بالدستور      -مثار الطعن   
 وما تـضمنه    - طالب الأمر    -محضر التحريات المقدم اليها من رئيس المباحث        

 فـإن   - ألمح اليها الحكم المطعون فيـه        -من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره      
وبغير ،  ابتها جزءاً منه  بحسب أمرها ذلك كي يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمث         

ومن ثم يكون هذا الأمر مسبباً فـي  ،  حاجة الي إيراد تلك الأسباب في الأمر نفسه       
 مـن   -ويكون ما ذهب اليه الحكم المطعون فيـه         ،   من الدستور  ٤٤حكم المادة   

 قد ابتني علي    -بطلان الأمر وما أسفر عنه لخلوه من الأسباب المبرره لإصداره           
وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن        ،  فيتعين نقضه ،  نخطأ في تأويل القانو   

    . نظر موضوع الدعوي وقول كلمتها فيتعين أن يكـون النقض مقروناً بالإعادة
 
 لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا من جدية التحريات التـي انبنـي              �

التابع لهـا   ) قسم الشرطة (ها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإدارية         علي
 لا ينال من سلامة الإذن بالتفتيش ولا مـن          . مسكن المطعون ضده محل التفتيش    

جدية التحريات التي انبني عليها خطأ مجري التحريات في تحديد الجهة الإداريـة       



 

 

 
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٤٣٨  
إذ أن مفـاد هـذا      ،   التفتيش التابع لها مسكن المطعون ضده محل     ) قسم الشرطة (

الخطأ هو مجرد عدم إلمام مستصدر الإذن الماماً كافياً بالحدود الجغرافية لكل من             
، الذي يجمع بينهما حي واحد هو المكـس ) الدخيلة(و) مينا البصل(قسمي شرطة   

ولا يعني البتة عدم جدية التحريات التي تضمنها المحـضر الـذي صـدر الإذن               
وأجريا ضـبط   ،  سكن الذي إتجه اليه مجري التحريات وزميله      بموجبه طالما أن ال   

 لمـا كـان     . هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش     ،  المطعون ضده به وتفتيشه   
وكان الأصل أن تقدير الظروف التي تبرر التفتيش من الأمور الموضـوعية            ،  ذلك

 التي يترك تقديرها لسلطة التحقيق الآمرة به تحـت رقابـة وإشـراف محكمـة              
إلا أنه يشترط أن ، وأن تطرحها جانباً، الموضوع التي لها ألا تعول علي التحريات    

، تكون الأسباب التي تستند اليها في ذلك من شأنها أن تؤدي الي ما رتبته عليها              
ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه فيما انتهي اليه من عدم جدية التحريات إستناداً              

التي لا تؤدي الي ذلك يكـون قـد أخطـأ فـي             و،  الي الأسباب التي سلف بيانها    
    . الإستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه والإحالة

 
تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليهـا طلـب              �

ه الإستعانة بمعاونيه من رجـال الـسلطة العامـة           ل -الإذن بالتفتيش غير لازم     
  . والمرشدين السريين

تولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلـب الإذن            
 له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين         -بالتفتيش غير لازم    

م أنه مقتنع شخصياً    ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادا        ،  السريين
    . بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ما تلقاه من معلومات

 
متي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليهـا أمـر               �

فلا ، وأقرت النيابة علي تصرفها فى شأن ذلك، وكفايتها لتسويغ إصداره، التفتيش
  . معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون

لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هـو             
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشـراف             

لالات التـي   وأنه متي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإسـتد        ،  محكمة الموضوع 
وأقرت النيابة علي تـصرفها     ،  وكفايتها لتسويغ إصداره  ،  بني عليها أمر التفتيش   

ولمـا  ،  فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقـانون         ،  في شأن ذلك  
فـإن  ،  كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه          

    . ير سديدنعي الطاعن في هذا الصدد يكون غ
 



 

 

  ٤٣٩  إذن التفتيش
استظهار الحكم بالأدلة السائغة أن الطاعن الذي حصل تفتيشه هـو فـى       �

 النعي  -والمعني فيه بالإسم الذي اشتهر به       ،  الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش    
   . ير أساس علي غ-علي الحكم فى هذا الخصوص 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية             
وحيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن لعـدم جديـة          " ورد عليه في قوله     ،  التحريات

فالثابت مـن محـضر التحريـات       ،  التحريات بمقولة وجود خلاف في إسم المتهم      
، وأنه سوري الجنسية  .. .. أنه انصب علي شخص يدعي     ١٩٨٤/ ١/٢٢المؤرخ  

 -وثابت من أقـوال المـتهم       ،  ويقيم بشارع الشهيد محمود فؤاد بمصر الجديدة      
ويقيم بنفس العنوان   ،  وأنه سوري الجنسية  .. ..وشهرته.. .. أن أسمه  -الطاعن  

وقد تأكـد   ،  ومن ثم فقد انصبت التحريات علي نفس المتهم       ،  الذي ورد بالتحريات  
وتري المحكمة أن هذه التحريات جدية وكافيـة        ،  اقعةذلك أيضاً بأقوال شهود الو    

 لما كـان  . "ومن ثم تلتفت المحكمة عن الدفـع المبدي      ،  ومسوغة لصدور الإذن  
 التي أوردها علي النحو المتقـدم       -وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة       ،  ذلك

  أن الطاعن الذي حصل تفتيشه هو في الواقـع بذاتـه المقـصود بـإذن               -بيانه  
فإن النعي علي الحكـم فـي هـذا        ،  والمعني فيه بالإسم الذي اشتهر به     ،  التفتيش

  . الخصوص يكون علي غير أساس
 
 عدم إبطالها من بعـد      - جريانها علي حكم الظاهر      -الأعمال الإجرائية     �

   . ن أمر الواقعنزولاً علي ما يتكشف م
من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هـذه             
المحكمة أن الأصل في الأعمال الاجرائية أنها تجري علي حكم الظـاهر وهـي لا            

وقد أعمل الشارع هذا الاصل     ،  تبطل من بعد نزولا علي ما ينكشف من أمر الواقع         
، ٣٠واهده ما نـصت عليـه المـواد         وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن ش      

 من قانون الاجراءات الجنائية مما حاصـله أن الاخـذ بالظـاهر لا              ٣٨٢،  ١٦٣
يوجب بطلان العمل الاجرائي الذي يتم علي مقتضاه وذلك تيسيرا لتنفيـذ أحكـام              

  القانون وتحقيقا للعدالة حتي لا يفلت الجناة من العقاب ،
 
 تـولي   - موضـوعي    -تقدير جدية التحريات وكفايتها للأذن بالتفتيش         �

 -رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الأذن بالتفتيش            
 له الإستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين          -غير لازم   
ينال بذاته مـن    الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا           مجرد   -أو غيرهم   
  . التحريات عدم جدية

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش هومن           
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلـطة التحقيق تحـت إشـراف             
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٤٤٠  
بجدية الاستدلالات التي بنـي     ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت      ،  محكمة الموضوع 

عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ اصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا            
وإذ كـان   ،  فانه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون         ،  الشأن

القانون لا يوجب حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشـخاص             
 أو أن يكون علي معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه              المتحري عنهم 

من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة              
العامة والمرشدين السريين ومن يتولون ابلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام            

وكان مجرد  ،  معلوماتأنه اقتنع شخصيا بصحة ما نقلوه اليه وبصدق ماتلقاه من           
، الخطأ في بيان مهنة المتهم أو محل إقامته لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري              

  . فان النعي علي الحكم في هذا الشان لا يكون له محل
 
أو عدم إيراده محدداً فـى      ،  عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن         �

 لا يقدح بذاته فى جدية ما تضمنه من         -محضر جمع الإستدلالات بفرض حصوله      
    . تحريات

لما كان من المقرر أن جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هـو             
من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشـراف             

وأنه متي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الإسـتدلالات التـي           ،  محكمة الموضوع 
وأقرت النيابة علي تـصرفها     ،  وكفايتها لتسويغ إصداره  ،  بني عليها أمر التفتيش   

فـضلاَ  ،  فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون        ،  في شأن ذلك  
اده محـدداً فـي     أو عدم إير  ،  عن أن عدم ذكر بيان دقيق عن محل إقامة الطاعن         

 لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من         -محضر جمع الإستدلالات بفرض حصوله      
    . فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله، تحريات

 
 ـ          ،  لما كان ذلك    � حة وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للـدفع بعـدم ص

إن " التحريات وبطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات ورد عليها فـي قولـه              
الدفع بعدم صحة التحريات هو في حقيقته الدفع بـبطلان الإذن لإبتنائـه علـي               

ويقرران في حالة الأخـذ     ،  فكلاهما يحملان مضموناً واحداً   ،  تحريات غير صادقة  
 أن المحكمة في هـذا المقـام        إلا،  بهما الي هدف واحد وهو بطلان إذن التفتيش       

تقرر بداءة بأن كفاية التحريات لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية            
والمحكمـة  ،  التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف هذه المحكمة          

، بالنسبة لهذه الواقعة تقتنع بجدية الإستدلالات التي بني عليهـا أمـر التفتـيش             
وتعتبر الدفع قد قام علي أسس واهيـة لا  ، لتسويغ إصدار ذلك الإذن  وبأنها كافية   

 ولما كان مـن المقـرر أن تقـدير جديـة          . ولا تعول عليها  ،  محل لها وتطرحها  



 

 

  ٤٤١  إذن التفتيش
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التـي يوكـل      

 كانـت  ومتـي ، الأمر فيها الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمـة الموضـوع     
 فـلا   - علي السياق المتقدم     -المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار الإذن        

    . يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض
 

   .  موضوعي-تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش   �
الحكم فد عرض لدفع الطاعنين بـبطلان إذن التفتـيش          وكان  ،  لما كان ذلك  

أن كل مـا يـشترط لـصحة     " لإبتنائه علي تحريات غير جدية وأطرحه في قوله         
التفتيش الذي تجريه النيابة العامة أو تأذن بإجرائه في مسكن المتهم أو ما يتصل              
بشخصه هو أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته واسـتدلالاته أن جريمـة               

قد وقعت من شخص معـين وأن هنـاك مـن الـدلائل             " جناية أو جنحة    " ينة  مع
الشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تعرض التحقيق  ووالأمارات الكافية 

ولا يوجـب   . لحريته أو لحرية مسكنه في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة          
ت والأبحـاث التـي     القانون حتما أن يتولي رجل الضبط القضائي بنفسه التحريا        

أو أن يكون علي معرفة سابقة ، يؤسس عليها الطلب بالإذن بتفتيش ذلك الشخص      
بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسـائل                ،  به

ومـن يتولـون    ،  التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين       
ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه اليـه          إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم       

وكان تقدير جدية التحريـات     ،  لما كان ذلك  . وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات     
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيهـا            

 وإذ كانت هذه المحكمة تقتنع . الي سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
بالتحقيقـات وأمـام المحكمـة      ....... ..بما جاء بمحضر التحريات وأقوال الرائد     

وأقوال الشاهدين الثاني والثالث بجدية التحريات التي بني عليهـا إذن التفتـيش             
ولا ينال منه ما قاله الدفاع بقصور التحريات التي بني          ،  وتوافر مسوغات اصداره  

محددة لأشـخاص المتهمـين ومحـل    ال إذن عليها ذلك ان هذه التحريات جاءت       
اقامتهما والتهمة المسندة اليهما تحديدا نافيا للجهالة ولم يزعم الدفاع انهما غير            

   . المقصودان بالإذن
  ٤٦  ٣٠   

لمـسائل  تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من ا           �
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف محكمـة           
الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التـي بنـي عليهـا إذن              
التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمة النقض            

  . تكون غير مقبولة
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٤٤٢  
لتحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من       من المقرر أن تقدير جدية ا     

المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف              
محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليهـا            
إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فإن مجادلة الطاعن في ذلك أمام محكمـة             

 لما كان يبين من الاطـلاع علـي محـضر جلـسة             . قض تكون غير مقبولة   الن
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد ضمن دفاعه قوله أن الضبط قد تم الساعة              

سـئل في النيابة يوم    ......... ..١٩٩٣/ ١١/١٨ وأن القضية حدثت يوم      ٨,١٥
لتفتيش لحصوله   وكانت هذه العبارة المرسلة لا تفيد ببطلان ا        ١٩٩٣ / ١١ / ٣٠

قبل صدور إذن من النيابة الذي يجب ابداؤه في عبارة صريحة تشتمل علي بيان              
المراد منه فإن النعي علي الحكم بدعوي إطراحه الدفع بإجراء الضبط قبل صدور             

  . إذن التفتيش بما لا يسوغ إطراحه يكون في غير محله
 
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كـان             �

موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع الا أنه إذ كان             
المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهذا الدفع              

   . ة بالقبول أو الرفضالجوهري وأن ترد عليه بأسباب سائغ
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش           
وإن كان موكولاً لسلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضـوع الا             
أنه إذ كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الاجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض             

 لما كـان    . وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو الرفض       لهذا الدفع الجوهري    
وكان الحكم المطعون فيد قد رفض الدفع ببطلان إذن التفتيش لعـدم جديـة              ،  ذلك

تحريات الشرطة وهو ما لا يصلح رداً علي هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر إنما               
ن هو عنصر جديد في الدعوي لاحق علي تحريات الشرطة وعلـي إصـدار الإذ             

بالتفتيش بل أنه هو المقصود بذاته بإجراء التفتيش فلا يصح منه دليلا علي جدية 
التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الإذن أن يكون مسبوقاً بتحريـات             
جدية يرجح معها نسبة الجريمة الي المأذون بتفتيشه ممـا كـان يقتـضي مـن         

ي رأيها في عناصر التحريات      أن تبد  - حتي يستقيم ردها علي الدفع       -المحكمة  
 وأن تقول كلمتها    - دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه        -السابقة علي الإذن    

في كفايتها أو عدم كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق أما وهي لـم               
  . تفعل فإن حكمها يكون معيبـاً بالقصور والفساد في الاستدلال

 
متي اقتنعت سلطة التحقيق بجدية الاستدلالات التي بني عليهـا الأمـر              �

بالإذن بالتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره فلا معقب عليها فيما ارتأتـه لتعلقـه              
    . بالموضوع لا بالقانون



 

 

  ٤٤٣  إذن التفتيش
المسائل من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن هو من            

الموضوعية التي يوكل فيها الأمر الي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف محكمـة           
الموضوع وأنه متي اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها الأمـر وكفايتهـا             
لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن ـ كما هو الحال فـي   

  . ته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون فلا معقب عليها فيما ارتأ-الدعوي المعروضة 
 
مجرد الخطأ فى ذكر إسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن فى محضر   �

    .  لا يقطع بذاته علي عدم جدية ما تضمنه من تحر- بفرض ثبوته -التحريات 
فايتها لإصدار الإذن بـالتفتيش هـو مـن         لما كان تقدير جدية التحريات وك     

المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف              
محكمة الموضوع ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التـي بنـي             
عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في شأن            

عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة          ذلك فلا معقب    
قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات            
التي سبقته بأدلة منتجة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان مجرد الخطأ في ذكر 

 - بفرض ثبوته   -تحريات  إسم الشارع الذي يقع فيه مسكن الطاعن في محضر ال         
  . لا يقطع بذاته علي عدم جدية ما تضمنه من تحر

 

عدم وجود معرفة سابقة شخصية بين مجري التحريات والمأدون بتفتيشه            �
   . رياتوعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقدح فى جدية ما تضمنه محضر التح

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار إذن التفتيش هو مـن             
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف              

 ولما كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنـي           . محكمة الموضوع 
 هـو الـشأن فـي الـدعوي         عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره كمـا       

المطروحة وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيمـا              
ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا الي أن عدم وجود معرفة سابقة شخصية    
بين مجري التحريات والمأدون بتفتيشه وعدم إيراد محل إقامته تحديداً لا يقـدح             

  . ضر التحرياتفي جدية ما تضمنه مح
 

مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم أو عدم ذكر بيان دقيـق عـن محـل                  �
إقامته فى محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته فى جديـة مـا               

  .  تضمنه من تحريات



 

 

 
 )507مادة ((

٤٤٤  
ايتها لإصدار إذن التفتيش هو مـن       من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكف      

المسائل الموضوعية التي يوكل فيها الأمر إلي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف              
محكمة الموضوع ومتي كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التـي بنـي             
عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا            

وإذ كانـت   ،   عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقـانون        الشأن فإنه لامعقب  
المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي شواهد الدفع ببطلانه لعدم جديـة             
التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلا ثابتاً بالأوراق   

كر بيان دقيق عن محل     فضلا عن أن مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم أو عدم ذ           
إقامته في محضر جمع الاستدلالات بفرض حصوله لا يقدح بذاته في جديـة مـا               

  . تضمنه من تحريات ويكون منعي الطاعن في هذا الخصوص علي غير أساس
 

يش هو من المـسائل     تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفت        �
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف محكمـة           

  . الموضوع
لما كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بـالتفتيش هـو مـن              
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف              

د اقتنعت بجدية الاستدلالات التـي بنـي   فمتي كانت المحكمة ق  ،  محكمة الموضوع 
وأقرت النيابة تصرفها فـي هـذا       ،  عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره     

الشأن ـ كما هو الحال في الدعوي الراهنة ـ فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه   
وتأيد ذلك بواقعة  ،   وما استطردت إليه المحكمة من قولها      . بالموضوع لا بالقانون  

إنما كان بعد أن أفصحت المحكمة عن اطمئنانها لجدية التحريات التي بني ، الضبط
عليها إذن التفتيش ولايتأدي منه ما ذهب إليه الطاعن من أنـه سـبب اقتنـاع                 

  . المحكمة بجديتها
 

عمله ومحل إقامته ومـن     خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن و         �
ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات مـادام أنـه                

لمـا  . الشخص المقصود بالاذن فإن منعي الطاعن في هذا الصدد لايكون سديدا ً           
كان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هـو مـن المـسائل              

 فيها إلي سلطة التحقيـق تحـت اشـراف محكمـة        الموضوعية التي يوكل الأمر   
الموضوع ومتي اقتنعت المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها اذن التفتيش           
وكفايتها لتوسيغ اصداره وأقرت النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن فإنه لا   

 ـ     . معقب عليها فيما ارتأته لتعلقة بالموضوع لا بالقانون        د  وكانـت المحكمـة ق
سوغت الأمر بالتفتيش وردت علي الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافيـاً             



 

 

  ٤٤٥  إذن التفتيش
وسائغاً وكان خلو محضر الاستدلال من بيان عمر الطاعن وعمله ومحل إقامتـه             
ومن ذكر بيانات كافية عنه لايقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات مـادام               

  . في هذا الصدد لايكون سديداًأنه الشخص المقصود بالاذن فإن منعي الطاعن
 
لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التـي        �

يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع، وكان للمحكمة متى اقتنعـت بـسلامة هـذه              
   علـى مـا جـاء بهـا        –عقيـدتها    في تكوين      –التحريات وصحتها أن تعول     

باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، وكانت المحكمة قد كشفت عن اطمئنانها إلى          
فإن النعي على الحكم في ، التحريات بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى

  .هذا الشأن يكون غير مقبول
 

وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها          ، لما كان ذلك      �
على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينه معززة لما ساقته من أدلة أساسية             
كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القـول               

عرض لدفع الطاعنين بعدم جدية     بعدم جديتها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد          
التحريات واطراحه استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صـحة الإجـراءات التـي             

وجديتها وهو ما   ........... ..والنقيب........... ..أجراها لشاهدي الإثبات الرائد   
يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص فإن منعاهم فـي هـذا                

  .ون له محلالشأن لا يك
 

 

∗ ∗ ∗



 

 

 
 )507مادة ((

٤٤٦  

 
 

 
وعلي ذلك فإنه   ،  يصدر إذن التفتيش اما من قاضي التحقيق أو النيابة العامة         

شترط في مصدر الإذن أن يكون مختصاً       وي،  لايجوز لسلطة الاستدلال إصدار الإذن    
أو ، ويتحدد الإختصاص بالتحقيق بمكان وقوع الجريمـة ، بالتحقيق نوعياً ومكانياً  

  .  )١(أو بمحل إقامته، بمكـان ضبط المتهم
، ويجب لصحة الأمر أن يكون اختصاص مصدر الإذن بالتحقيق مازال قائمـاً           

قامة الدعوي فإن حقهـا فـي الأمـر         فإذا أصدرت النيابة العامة أمراً بألا وجه لإ       
والعبرة في اختصاص من يملك ، بالندب يزول بزوال اختصاصها بمباشرة التحقيق   

  .)٢(إصدار الإذن إنما تكون بالواقع وإن تراخي ظهوره الي وقت المحاكمة

 
 المتهم أو غير المـتهم علـي   يجوز لقاضي التحقيق أن يإذن بتفتيش مسكن   

 ٩١المادة  (طالما وجدت دلائل علي أنه يخفي فيه أشياء تتعلق بالجريمة           ،  السواء
  . )إجراءات جنائية

 
أما إذا أراد تفتيش ، يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر بتفتيش مسكن المتهم

هم فعليه أن يحصل علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد            مسكن غير المت  
  . ) إجراءات جنائية٣ / ٢٠٦المادة (إطلاعه علي الأوراق 

                                            
ابة العامة وحدة لا تتجزأ، وكل عـضو مـن          اذا كانت الني  " قررت محكمة النقض بأنه       )١(

أعضائها يمثل النائب العام، والعمل الذي يصدر من كل عضو يعتبر كأنه صادر منـه،               
أمـا النيابـة العامـة    .  فإن ذلك لا يصدق إلا علي النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام    

و فـي   بصفتها سلطة تحقيق فلا يصدق ذلك عليها، ولذلك فإنه يجب ان يعمل كل عض             
ولما كان القانون   .  حدود تلك السلطة مستمداً حقه من القانون ذاته لا من النائب العام           

قد نص فيه علي أن أعضاء النيابة العامة يعين لكل منهم مقر لعمله، فإنه يجب فيمـا               
يتعلق بإجراءات التحقيق ألا يعمل العضو خارج الدائـرة التي بها مقـر عملـه، والا              

 مجموعـة القواعـد     ١٩٤٢ يونية سنة    ٢٢أنظر نقض   ".  تصاصه  عد متجـاوزاً اخ  
 ٧٣ رقـم    ٦ ج   ١٩٤٣ ينـاير سـنة      ١١؛ نقض   ٦٨١ ص   ٤٣٢ رقم   ٥القانونية ج   

    . ٩٧ص
 ١٥ رقـم  ٨ مجموعة أحكام محكمـة الـنقض س    ١٩٥٧ يناير سنة    ٢١أنظر نقض     )٢(

    . ٩٣٣ ص ١٨٢ رقم ١١ س ١٩٦٠ ديسمبر سنة ٢٠؛ ٥٢ص



 

 

  ٤٤٧  إذن التفتيش
ولذلك فإنه ليس له أن     ،  وتقتصر سلطة القاضي الجزئي علي الإذن بالتفتيش      

ط القضائي مباشرة لإجراء    كما لايجوز له ندب مأمور الضب     ،  يقوم بالتفتيش بنفسه  
  .)١(التفتيش

ولايعتبر الإذن الصادر من النيابة العامة بتفتيش شخص معـين أو تفتـيش             
وذلـك  ،  مسكنه وبتفتيش من يتواجد معه عند التفتيش إذنا بتفتيش غير المـتهم           

باعتبـار أن أساسـه هو مظنة أن المتواجد مـع المـتهم مـساهم معـه فـي                 
هي من الـدفوع    ولاشك أن المنازعة في صفة مصدر إذن التفتيش         . )٢(الجريمـة

التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً ولذلك فإنه لايجوز إثارته لأول مرة أمام محكمـة             
  .)٣(النقض


 
إن توجيه طلب التفتيش الي رئيس النيابة لا يمنع وكيل النيابـة الـذي                �

    .  الاذن بالتفتيش إذا رأي له محلاًيعمل معه في الفصل واصدار
 

إن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال             �
التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة المحكمة الكلية التي هـم تـابعون         

 من وكيل النيابة الكلية بتفتيش متهم ومنزله في دائـرة           وإذن فالاذن الصادر  ،  لها
  . النيابة الكلية يكون صحيحاً صادراً ممن يملكه

 
إن صدور اذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في              �

لمحكمة الكلية التابع لها وكيل النيابة الذي أصـدر الاذن          أية جهة تقع في دائرة ا     
باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء علـي      

                                            
 ٢٢٠ رقم   ٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٥٧ سنة    ديسمبر ٢٨انظر نقض     )١(

    . ٧٣٧ ص ١٨٠ رقم ١٣ س ١٩٦٢ نوفمبر سنة ١٢؛ نقض ٨١٧ص 
اذا كان اذن النيابة فى التفتيش منصوصاً فيه علي ضـبط           " قررت محكمة النقض أنه       )٢(

المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله ومحل تجارته ومن يوجد بهما أو معه، وقام الـضابط              
كلف بتنفيذ ذلك فأمسك بالمتهم فى سيارة اوتوبيس وفتشه وفـتش مـن كـان               الذي  

يجلس بجواره فوجد مع هذا الاخير مخدراً، فلا يصح القول ببطلان هذا التفتيش علي              
أساس ان الاذن به لم يجز ضبط الغير الا اذا كان وجوده مع المتهم بمنزله أو بمحـل            

 ١٩٤٨ نوفمبر سنة ٣أنظر نقض ".  ن عمله، لأن عبارة الاذن تنصرف الي أي مكـا      
    . ٦٣٨ ص ٦٧٤ رقم ٧مجموعة القواعد القانونية ج 

 رقم  ١٦ مجموعـة أحكـام محكمـة النقـض س       ١٩٦٥ مايو سنة    ١١أنظر نقض     )٣(
  . ٤٥٢ ص ١٩



 

 

 
 )507مادة ((

٤٤٨  
تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاًً أصبح علي النحو الذي اسـتقر              

  . حعليه العمل في حكم المفروض بحيث لايستطاع نفيه الا بنهي صري
 

إن قرار النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بإحدي النيابات الكلية أو              �
الجزئية للعمل في نيابة أخري في فترة معينة من شأنه ان تتخصص ولايته بدائرة 

باشر اعمال وظيفته في دائرة النيابة التي ندب لها في تلك الفترة فلا يكون له أن ي
النيابة المعين بها في الأصل ما لم يكن قرار ندبه ينص علي أن يقـوم بأعمـال                 

وإذن فمتي كان الحكم قد أسس      ،  النيابة التي ندب لها بالإضافة الي عمله الاصلي       
علي أن وكيل النائب العام بنيابة الزقازيق الكلية الآمـر          ،  قضاءه ببطلان التفتيش  

أمره أثناء مدة ندبه للعمل بنيابة مدينة الزقازيق فـي إحـدي فتـرات              به أصدر   
وان قرار النائب العام بندبه في هذه النيابة الجزئيـة يجعلـه            ،  الأجازات الصيفية 

فإذا هو أصدر أثناء فترة ندبه للعمل بها ، مختصاً بأعمال وظيفته فيها دون سواها
كز الزقازيق لجريمة وقعت في دائرة أمراً بتفتيش منزل المتهم الواقع في دائرة مر

فإن الحكـم لا يكـون   ، متي كان ذلك، هذا المركز فإنـه يكون مجاوزاً اختصاصه   
  . مخطئاً

 
متي كان المتهم إذ دفع ببطلان التفتيش قد أسس دفعه علي أن الأمر به                �

ن وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة قد صدر م
وكان الحكم إذ رفض هذا الدفع قـد رد         ،  النيابة الجزئية التي حصل فيها التفتيش     

عليه بأن وكيل النيابة كان وقت اصدار أمر التفتيش قائماً بأعمال رئيس النيابـة              
  . فإن هذا الحكم لايكون قد خالف القانون

 
متي كان المتهم قد أسس دفعه ببطلان التفتيش علي أن وكيـل النيابـة                �

الذي أصدر الأمر به غير مختص لوقوع الجريمة في دائـرة نيابـة أخـري وأن            
ذا الـدفع   وكان الحكم إذ رفض ه    ،  الضابط الذي باشره غير مختص كذلك بإجرائه      

قد قرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل اقامـة              
 مـن قـانون     ٢١٧المتهم وكذلك المكان الذي ضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة           

الاجراءات الجنائية وان أمر التفتيش قد صدر من وكيل النيابة التي يقيم المـتهم              
تص كذلك لوقوع الجريمة في دائرة القـسم        بدائرتها وأن الضابط الذي باشره مخ     

  . إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يكون قد خالف القانون، الذي يعمل به
 
صدور أذن بالضبط والتفتيش من وكيل النيابة الكلية يصح تنفيذه في أي              �

مة الكلية التابع لها وكيل النيابـة الـذي أصـدر الاذن            جهة تقع في دائرة المحك    



 

 

  ٤٤٩  إذن التفتيش
باعتباره مختصاً بالتحقيق في الحوادث التي تقع في هذه الدائرة وذلك بناء علـي      
تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح علي النحو الذي اسـتقر              

  . عليه العمل في حكم المفروض بحيث لايستطاع نفيه الا بنهي صريح
 

صفة مصدر الاذن ليست من البيانات الجوهريـة اللازمـة لـصحة الاذن               �
 مادام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطي الاذن كان مختصاً باصداره   -بالتفتيش  

   .هوره الي وقت المحاكمة وإن تراضي ظ- والعبره في ذلك اتما تكون بالواقع -
 
لرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخـر بتلـك                �

 من قانون السلطة القضائية المقابلة ١٢٨الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة 
ضاء وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شـفاهة      من قانون استقلال الق    ٧٥لنص المادة   

عند الضروره بشرط ان يكون لهذا الندب الشفهي مايفيـد حـصوله فـي أوراق               
الدعوي فإذا كان الحكم قد أثبت أن وكيل النيابة عندما أصدر الاذن بالتفتيش قـد               

ر  فإن هذا الذي اثبته يكفي لاعتبا. وقعه باعتباره منتدباً للقيام بأعمال نيابة أخري
ومن ثم يكـون سـديداً مارأتـه        ،  الاذن صحيحاً صادراً ممن يمكن اصداره قانوناً      

  . المحكمة من عدم وجود وجه لضم دفتر الانتداب بالنيابة الكلية
 
ود الأصل في الاجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حد  �

ولما كان ماأورده الطاعن في أسباب طعنه بشأن عدم اختصاص من           ،  اختصاصه
أصدار الاذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً عند ابدائـه            

من ذلك لأول مرة أمـام      فإنه لا يقبل من المتهم مايثيره       ،  أمام محكمة الموضوع  
  .  حكمة النقض

 
إشارة رئيس النيابة بإحالة طلب التفتيش الي وكيل النيابة الكلية بدلاً من              �

اصدار الاذن بنفسه انما هي إحالة صحيحة مادام لرئيس النيابة ان يكلف وكـيلاً              
 من وكلاء النيابة الذين يعملون معه بأي عمل من أعمال التحقيق كما له أن يقوم              

وهو لا يلتزم في ذلك ببيان المبرر الذي اقتضي احالة طلب التفتيش الي من              ،  به
  . أحاله اليه مادام ذلك يدخل في سلطته

 
لايستوجب ،  استصدار أذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية          �

  .  خاصاً مادام الاذن صدر صحيحاً مطابقاً للقانونمن المحكمة رداً
 



 

 

 
 )507مادة ((

٤٥٠  
 بنظام القـضاء  - ١٩٤٩ لسنة  ١٤٧ من القانون رقم     ٣٣أجازت المادة     �

 للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيهـا       - ١٩٥٥ لسنة   ٦٣٥المعدل بالقانون رقم    
فجعلت لما يجريه معاون النيابة العامة من تحقيـق صـفة           ،  تهاتحقيق قضية برم  

، التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم          
فأزالت التفرقة بين التحقيق الذي يباشره معاون النيابـة وتحقيـق غيـره مـن               

يختلف فـي   وأصبح مايقوم به معاون النيابة من اجراءات التحقيق لا          ،  اعضائها
  .جوهره عما يقوم به غيره من زملائه

 
من المقرر في صحيح القانون أنه متي بدأ وكيل النيابة المخـتص فـي                �

اجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني ثـم اسـتوجبت ظـروف التحقيـق             
فإن هذه الاجـراءات    ،  ت وامتدادها خارج تلك الدائرة    ومقتضياته متابعة الاجراءا  

  . منه أو ممن يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها
 
 ١٩٧٢ لـسنة    ٤٦ من القانون رقم     ٢٢إن الشارع بمقتضي نص المادة        �

امة أن تكلف أحد معاونيها لتحقيـق       في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة الع       
ومفاد ذلك أن الشارع قد جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيق            ،  قضية برمتها 

صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر اعضاء النيابة فأزال بذلك التفريق بين            
التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح مـا             

 معاون النيابة من إجراءات التحقيق لايختلف من حيث اثره وقيمته عـن             يقوم به 
 لمـا كـان     . التحقيق الذي يجريه غيره من أعضاء النيابة في حدود اختصاصهم         

وكان لرئيس النيابة حق ندب عضو نيابة في دائرته للقيام بعمل عضو آخر             ،  ذلك
، نون سـالف الـذكر     من القا  ١٢١بتلك الدائرة عند الضرورة عملاً بنص المادة        

وهذا الندب يكفي فيه أن يتم شفاها عند الضروره بشرط ان يكون لهـذا النـدب                
الشفهي مايفيد حصوله في أوراق الدعوي ذلك لأن عضو النيابـة الـذي يقـوم               

 ولما كان الحكم    . بالتحقيق في هذه الحالة انما يجريه باسمه هو لابأسم من ندبه          
 أن معاون النيابة قد     - رداً علي دفع الطاعن      - المطعون فيه قد أثبت في مدوناته     

أثبت أنه أصدر اذن التفتيش بناء علي انتداب من قبل رئيس النيابة فإن هذا الذي               
واعتبار الاذن بالتفتيش صحيحاً صـادراً ممـن        ،  اثبته يكفي لاثبات حصول الندب    

  . يملك اصداره قانونـاً
 

 لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع ببطلان أذن               �
التفتيش تأسيساً علي صدوره من وكيل نيابة مركز اسوان لضبط جريمة وقعـت             

وأن وكيل النائب العام الذي اصدر الاذن لم يكن وقت اصداره           ،  بدائرة مركز ادفو  



 

 

  ٤٥١  إذن التفتيش
 لما كـان    . الكلية وانما كان منتدباً للعمل بنيابة مركز اسوان       وكيلاً بنيابة اسوان    

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين الواقعة وساق الأدلة التي صحت لديه             ،  ذلك
وحيث أنه عن الدفع    " عرض للدفع ورد عليه بقوله      ،  علي ثبوتها في حق الطاعن    

د عليـه بـأن     ببطلان اذن التفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص فمـردو          
الثابت بأوراق الدعوي أن وكيل النيابة الذي أصدر الأذن وكيلاً بالنيابـة الكليـة              
وقت اصداره الاذن واختصاصه يشمل دائرة نيابات محافظة اسوان مما يكون معه         

وهو ما يبين منه أن الحكم لم يفطن لمرمي         ،  "..من اصدر الاذن مختصاً باصداره    
 الكلية كان منتدباً وكيلاً لنيابة مركز أسوان عنـدما          دفاع الطاعن ان وكيل النيابة    

ولما كان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوي إذ قد يتغير وجـه الـرأي              ،  أصدر الأذن 
فيها متي ثبت أن ندبه للعمل بنيابة مركز أسوان لم يكن بالاضـافة إلـي عملـة                 

  .المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فإن الحكم . بالنيابة الكلية
 
 لما كان ندب رئيس النيابة لأحد أعضاء النيابة في دائرته للقيام بعمـل                �

 ١٩عضو آخر بتلك الدائرة عند الضروره عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المـادة              
لقضائية الذي حل محل    في شأن السلطة ا    ١٩٧٢ لسنة   ٤٦من القرار بقانون رقم     

 منه تتضمن الحكم ذاتـه      ١٢٧ والذي كانت المادة     ١٩٦٥ لسنة   ٤٣القانون رقم   
ولما كان الحكم المطعون فيه قـد       ،  وهذا الندب يكفي حصوله في أوراق الدعوي      

أثبت ان وكيل النيابة المحقق قد أجري التحقيق باعتباره منتدباً وهو ما لايماري             
 أنه كان منتدباً ممن يملك ندبه قانوناً ولو لم يشر اليـه   فيه الطاعن فإن مفاد ذلك    

ومن ثم فإن ما اثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً            ،  صراحة
 وذلك دون -ويكون الحكم سليماً فيما انتهي اليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق 

ومـن  ،  ت الصحة حاجة الي ضم اوراق تثبت حصول الندب إذ الاصل في الاجراءا          
    . ثم فإن النعي علي الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله

 
 لما كان من المقرر أن العبرة في اختصاص مـن يملـك إصـدار اذن                   �

ولي من قرار النائب العـام الـصادر        وكانت المادة الا  ،  التفتيش انما تكون بالواقع   
 والخاص بإنشاء المكتـب الفنـي       ١٥ برقم   ١٩٦٨ من ديسمبر سنة     ١٦بتاريخ  

الملحق بمكتب النائب العام قد حددت الاختصاصات المنوطة برئيس وأعضاء ذلك           
ينشأ بمكتب النائب العام مكتب فني يختص بدراسة ومتابعة        " المكتب وذلك بقولها    

وكان مقتـضي ذلـك أن   ،  "قضائية والفنية التي تحال إليه منا       وعرض المسائل ال  
قرار انشاء المكتب الفني المذكور لم يمنح اي من رئيسه واعضائه سلطة القيـام         

، بأي إجراء من اجراءات التحقيق علي مستوي أي مكان من أنحاء الجمهوريـة            
مشار اليـه   ومن ثم فإن الاذن بالتفتيش الذي أصدره أحد أعضاء المكتب الفني ال           

بناء علي إحالة محضر التحريات اليه من رئيس المكتب ودون ان ينـدب لـذلك               



 

 

 
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٤٥٢  
خصيصاً من صاحب الحق في ذلك وهو النائب العام يكون قد وقع باطلاً لصدوره              

ويبطل تابعاً لذلك التفتيش الذي يجري بناء عليه فـلا          ،  من غير مختص باصداره   
هادة من أجروه ولا علي ما يثبتونـه        يصح للمحاكم الاعتماد عليه بل ولا علي ش       

في محضرهم أثناء هذا التفتيش من أقوال واعترافات مقول بحصولها امامهم من            
المتهمين لأن مثل هذه الشهادة تتضمن في الواقع اخباراً منهم عن أمر ارتكبـوه              

فالاعتماد علي مثلها في اصدار الحكم اعتماداً علي أمر تمقتـه           ،  مخالف للقانون 
 .  من قانون العقوبـات    ١٢٨وهو في حد ذاته جريمة منطبقة علي المادة         الآداب  

وكان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه هذا النظر فإنه يكـون    ،  لما كان ذلك  
    . قد أصاب صحيح القانون ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد

 
 لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولي من المـادة الأولـي والفقـرة                 �

، ٢١ من قانون الاجراءات الجنائية والمواد ١٩٩الأولي من المادة الثانية والمادة 
 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية         ٢٦،   فقرة أولي  ٢٣

نيابة العامة بوصفها نائبـة عـن المجتمـع          ان ال  ١٩٧٢ لسنة   ٤٦بالقانون رقم   
وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوي الجنائية وهي التي يناط بها         
وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهـو             
الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل علي سلطتي            

 والاتهام وتنبسط علي اقليم الجمهورية برمته وعلي جميع مايقع فيه من            التحقيق
جرائم ايا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيـل عـن الجماعـة ان يباشـر               

 فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به علي سـبيل         -اختصاصه بنفسه أو ان يكل      
معاونته أمر مباشـرتها     الي غيرة من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً          -الانفراد  

 والمـادة   ٤٤كما يؤخذ من نصوص الفقرة قبل الأخيرة من المادة          ،  بالنيابة عنه 
 لسنة    ٣٥ من قانون السلطة القضائية بادي الذكر قبل تعديلها بالقانون رقم            ١٢١

 - فما عدا النائب العام      - ان القرار الذي يصدر بتعيين أعضاء النيابة         - ١٩٨٤
لمحل اقامة كل منهم مما يفيد ان وكالتهم في الأصل تبعاً لوكالة            لايتضمن تحديداً   

النائب العام بما يجيز عند الضرورة استخدام أي عضو منهم بأمر منـه خـارج               
 بـالتطبيق   -وان القانون قد منح النائب العام       ،  نطاق الدائرة التي حددت لاقامته    

لنيابة العامـة ممـن      كامل الحق في ندب أحد أعضاء ا       -لتلك القاعدة الأصولية    
يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نـوع معـين مـن       
الجرائم أو جزئية أو كلية أو باحدي نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء        

 ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي        -أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته        
 بشرط الا تزيد المدة اللازمـة لانجـاز         - العضو   أو الجغرافي في اختصاص ذلك    

    . التحقيق أو العمل المنوط بالعضو المنتدب علي أربعة أشهر
 



 

 

  ٤٥٣  إذن التفتيش
إن العبرة في اختصاص من يملك إصدار أذن التفتيش انما تكون بحقيقة              �

هورة الي وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكـر           الواقع وإن تراخي ظ   
الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش مادام ان المحكمة قد            

وكـان الحكـم    ،  لما كان ذلك  ،  أوضحت أن من أعطي الاذن كان مختصاً باصداره       
، عـام المطعون فيه قد بين أن مصدر الاذن قد افصح عن صفته كوكيل للنائـب ال              

فضلاً عن أن من المقرر أن صفة مصدر الأذن ليست مـن البيانـات الجوهريـة                
    . فإن نعي الطاعن في هذا الحصوص يكون غير سديد، لصحة الأذن بالتفتيش

 
مكاني بدأ وكيل النيابة المختص في إجراءات التحقيق بدائرة اختصاصه ال       �

 استيجاب ظروف التحقيق ومقتضياته متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلـك           -
 مثال لتـسبيب الحكـم      - صحة هذه الإجراءات منه أو ممن يندبه لها          -الدائرة  

 . بالإدانة في جريمة دعارة صادر من محكمة النقض حال نظرها موضوع الدعوي         
النيابة المختص فـي إجـراءات   من المقرر في صحيح القانون أنه متي بدأ وكيل        

ثم استوجبت ظروف التحقيـق ومقتـضياته       ،  التحقيق بدائرة اختصاصه المكاني   
فإن هذه الإجراءات منه أو ممـن       ،  متابعة الإجراءات وامتدادها خارج تلك الدائرة     

  .يندبه لها تكون صحيحة لا بطلان فيها
 
وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع          ،  لما كان ذلك    �

فلا يكون ثمة محل لما ينعـاه       ،  ببطلان اذن النيابة العامة لعدم اختصاص مصدره      
  .  الطاعن علي الحكم من قصور في الرد علي هذا الدفع

 
من المقرر أنه ليس في القانون ما يوجب ذكـر الاختـصاص المكـاني                �

والوظيفي مقرونا باسم وكيل النيابة الذي أصدر الاذن بـالتفتيش، ولـم يـزعم              
الطاعن أن وكيل النيابة ذلك لم يكن مختصا وظيفيا أو مكانيا بإصدار الأذن، فـإن      

  .  النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد
 

 لـسنه   ٤٦ من القانون رقـم      ٢٢لما كان الشارع بمقتضي نص المادة         �
في شأن السلطة القضائية قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيهـا             ١٩٧٢

لتحقيق قضية برمتها، ومفاد ذلك انه جعل لما يجريه معاون النيابة من تحقيـق              
صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة فزال بذلك التفريق بين            
التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق لا يختلف من حيث أثره وقيمته             
عن التحقيق الذي يجريه غيره من اعضاء النيابة في حدود اختصاصهم، ونـدب             

مل من أعمال التحقيق يكفي فيـه       معاون النيابة لتحقيق قضية برمتها أو لاداء ع       
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٤٥٤  
أن يتم شفاهة عند الضرورة ما دام لهذا الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق 
الدعوي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بـبطلان              

وحيث أنه عـن قـول      :" اذن التفتيش لصدوره من معاون نيابة ورد عليه بقولة          
 أن يكون الندب لا صدار أذن تفتيش النيابة مكتوب فإنه مـن             الدفاع بأنه يشترط  

المقرر انه متي سطر وكيل النيابة مصدر الذن أنه منتدب لاصداره فإنه يكفي ذلك              
فأن هذا الـذي أورده يكفـي لأثبـات         " لاثبات الندب في الأوراق ولو كان شفويا        

اصداره قانونا،  حصول الندب، وأعتبار الأذن بالتفتيش صحيحا صادرا ممن يملك          
 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابـة           ٢٠٠وإذ أن المادة    

العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الـضبط               
القضائي ببعض الأعمال التي اختصاصه، فيكون تكليف معاون النيابـة المنتـدب            

تيش شخص ومقهـي الطـاعن صـحيحا لا        للتحقيق، لرئيس وحدة المخدرات لتف    
مخالفة فيه للقانون لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هـذا النظـر         
الصحيح في القانون وهو بصدد رده علي دفع ببطلان أمر التفتيش فـإن منعـي               

  .طاعن في هذا الصدد يكون غير صحيحال
 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما اثاره المدافع عن الطاعنة من               �
أن إذن التفتيش قد صدر دون بيان وظيفة واختصاص مـن أصـدره ولتوقيعـه               

أنه ولئن كـان   ،  بتوقيع غير مقروء وأنه قد صدر غير مسبب ورد عليه في قوله           
تفتيش يجب أن يكون    صحيحاً أن إذن النيابة لمأمور الضبطية القضائية بإجراء ال        

مكتوباً وموقعاً عليه بإمضاء من أصدره بإعتبار أن ورقة الاذن ورقـة رسـمية              
يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكـون موقعـاً عليهـا        
وبإعتبار أن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صـدرت عنـه              

لقانون لم يستلزم شكلاً معيناً للتوقيع أو يوجب        علي الوجه المعتبر قانوناً إلا أن ا      
ولما كان الثابـت أن إذن      ........ ..أن يكون بالاسم كاملاً وليس بطريقة الفورمة      

وكيل النيابة وموقع عليه منه ومن ثم فإن ورقة  /....... النيابة صدر من الأستاذ     
لطعـن فيهـا الا     الاذن تشهد بصدورها منه علي الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز ا          

بسلوك طريق الطعن بالتزوير في الاوراق الرسمية وكان المتهمان لا ينازعان في            
صفة مصدر الاذن بأنه من وكلاء النيابة العامة وكان ما أثـاره دفـاع المتهمـة                
الأولي من مجادلة في خصوص اختصاص مصدر الاذن بإصداره بمقولة أنه صدر          

ي غير محله إذ من المقرر أن العبرة بما اذا       مجهلاً الاختصاص المكاني لمصدره ف    
كان من أعطي الاذن مختصاً بإصداره إنما يكون بـالواقع ولـو تراخـي لوقـت                

........... ../يقيناً أن مصدر الاذن هو الاستاذ     المحاكمة وكان الثابت من الاوراق      
اية وكيل نيابة الدقي بدلالة أن الثابت من محضر التحريات أن محرره أثبت في نه             

مدير نيابة الدقي   / محضرة المذيل به الاذن بالتفتيش عرضه علي السيد الأستاذ          



 

 

  ٤٥٥  إذن التفتيش
لضبط المتهمين المذكورين وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما لضبط ما يحوزانـه أو           
يحرزانه من مواد مخدرة وأن الثابت أن محضر الضبط عرض عليه فأشر بعرضه 

لك ما يكفي لبيان أن الاذن صـدر        وكيل النيابة وفي ذ   .......... ../علي الأستاذ   
من وكيل نيابة الدقي ولم يزعم الدفاع خلاف ذلك ومن ثم يكون الندب للتفتـيش               

 مـن قـانون     ٩١ من الدستور والمادة     ٤٤ولما كانت المادة    .......... ..صحيحاً
الاجراءات الجنائية لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب           

عليها الأمر الصادر بالتفتيش وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش فـي            أن يكون   
عبارات خاصة وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط قد علم مـن تحرياتـه               
واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الاذن             

ت أن تفتـيش    بضبطه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الاذن بناء علي ذلك وكان الثاب          
المتهمين تم تنفيذا لإذن صدر من وكيل النيابة علي محـضر التحريـات وأثبـت               
اطلاعه عليه واطمئنانه الي جدية التحريات وشخص مجريها وما أسفرت عنه من 
وقوع جريمة يعاقب عليها القانون وقد اشتمل الاذن علي ما يفيد حيازة المتهمين             

ريات مأمور الضبط القضائي الـذي طلـب        لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تح      
الاذن بإجراء الضبط والتفتيش فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الاذن بالتفتيش مسبباً 

وكان ما رد به الحكم علي النحـو الـسالف        ،  لما كان ذلك  ،  حسبما تطلبه المشرع  
 إذ من المقرر  ،  بيانه سائغاً وكافيا في اطراح دفاع الطاعنين ببطلان إذن التفتيش         

أنه ليس في القانون ما يوجب علي مصدر إذن التفتيش أن يبين فيه اختـصاصه               
الوظيفي أو المكاني أو يتبع شكلاً خاصاً لتسبيب إذن تفتيش المسكن ومن ثم فإن              

    . النعي علي الحكم في هذا الشأن يكون علي غير أساس
 

ان قرار وزير العدل بإنشاء نيابة أمن الدولة العليا هو قرار تنظيمي            لما ك   �
لن يأت بأي قيد يحد من السلطات المخولة قانونا للنيابات بالمحـاكم العاديـة أو               
ينقض من اختصاصها الشامل لكافة أنواع الجرائم وليس من شأنه سلب ولايتهـا      

ها محاكم أمـن الدولـة      في مباشرة تحقيق أية جريمة من الجرائم التي تختص ب         
العليا فإن مباشرة نيابة بولاق التحقيق في الدعوي موضوع الطعن الماثـل بعـد              
ضبط الطاعن بناء علي إذن بالمراقبة والضبط والتفتيش صدر من نيابـة أمـن              
الدولة العليا يتفق وصحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنـه            

بما يضحي معه النعي عليه في هذا الخصوص ولا محل          يكون قد إقترن بالصواب     
    . له

 
 في شأن السلطة    ١٩٧٢ لسنة   ٤٦ من القانون رقم     ٢٢لما كانت المادة      �

القضائية قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليف معاون النيابـة بتحقيـق             



 

 

 
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٤٥٦  
لت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيق القضائي          قضية بأكملها فجع  

الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم وأزالت التفريـق            
بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها وأصبح            

ه عما يقوم بـه     ما يقوم به معاون النيابة من إجراءات التحقيق لا يختلف في أثر           
 من قانون الاجراءات الجنائية تجيز لكل من        ٢٠٠غيره من زملائه وكانت المادة      

أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مـأموري              
الضبط القضائي بعض الأعمال التي من اختصاصه وكان قيام رئيس النيابة بندب            

ستراحة النيابة لاصدار الإذن بالتفتيش هـو أمـر         معاون النيابة المقيم معه في ا     
متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وليس فيه ما يحمل علي الشك في              
صحة الإذن أو يقدح في سلامة إجراءاته ما دام أن رئيس النيابة قـد رأي مـن                 

    . المبررات ما يسوغ هذا الندب
 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للـدفع بـبطلان الإذن بالـضبط                �
: والتفتيش لخلوه من صفة مصدره ومن بيان إختصاصه المكاني ورد عليه بقوله           

وحيث أنه عما أثاره الدفاع من أن مصدر الإذن لم يحدد نوعية إختصاصه وأنه              " 
يس في القانون ما يوجـب ذكـر        غير مختص بإصدار الإذن فمردود عليه بأنه ل       

الاختصاص مقروناً باسم مصدر الإذن وإذ كانت العبرة في الاختصاص المكـاني            
لوكيل النيابة مصدر الإذن إنما تكون بحقيقة الواقع فالثابت من الإذن أن مصدره             
وكيل نيابة كلية وكان عرض محضر التحريات حسبما أثبت من فحواه علي وكيل             

 الكلية فإنه من ثم لا مراء في أن الإختصاص متوافر لمـصدر             .............نيابة
الإذن وفقاً لحقيقة الواقع حسبما أسلفنا فإذا كان ذلك وكان المتهم لم يقـدم ثمـة             
دليل بظاهره أو يسانده فيما ذهب إليه في هذا الخصوص تعين الالتفات عما أثاره              

وسائغ في إطراح دفـع     وكان رد الحكم علي المحو المتقدم كاف        ". في هذا الصدد  
الطاعن إذ أن العبرة في إختصاص من يملك إصدار إذن التفتـيش إنمـا تكـون                
بحقيقة الواقع، وإن تراخي ظهوره إلي وقت المحاكمة، وليس في القـانون مـا              
يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الاذن بالتفتيش ما دام أن 

لإذن كان مختصاً بإصداره فضلاً عن أنه من        المحكمة قد أوضحت أن من أعطي ا      
المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش            

  .  فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد
 

 لصدوره من معاون    لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش          �
وحيث أنه عـن  " نيابة ثم قام بتحقيق القضية دون أن يندب لذلك ورد عليه بقوله          

الدفع المبدي فمردود عليه بأن البادي من مطالعة الإذن القاضي بضبط وتفتـيش             



 

 

  ٤٥٧  إذن التفتيش
 من مدير ١٩٩٤/ ٩/١شخص ومسكن المتهم أنه قد صدر لمصدره إنتداب مؤرخ 

 لما كـان   . "ائماً علي غير أساس متعيناً طرحه     النيابة ومن ثم يضحي هذا الدفع ق      
 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقـم          ٢٢ذلك، وكانت المادة    

 قد أجازت للنيابة العامة عند الضرورة تكليـف معـاون نيابـة     ١٩٧٢ لسنة   ٤٦
بتحقيق قضية بأكملها فجعلت لما يجريه معاون النيابة من تحقيق صفة التحقيـق           

ضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة في حدود إختصاصهم وإزالـت            الق
التفريق بين التحقيق الذي كان يباشره معاون النيابة وتحقيق غيره من أعضائها            
وأصبح ما يقوم به معاون النيابة من إجراء التحقيق لا يختلف في أثره عما يقوم               

ون الإجراءات الجنائية تجيز لكل      من قان  ٢٠٠به غيره من زملائه، وكانت المادة       
من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفـسه أن يكلـف أيـاً مـن                 
مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من إختصاصه، ومن ثم فـإن إذن             
التفتيش الصادر بناء علي قرار الندب وما تلاه من تحقيق للقضية بأكملها يكـون   

وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظـر وهـو          . يه للقانون صحيحاً لا مخالفة ف   
بصدد الرد علي دفع الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون قـد أصـاب صـحيح                
القانون وسائغاً لاطراح ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويضحي ما يثيره           

  .  غير سديد
 

من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات              �
أو صدور الاذن أو الاختصاص الوظيفي لمصدره، وكان الطاعن لا يـدعي فـي              
أسباب طعنه عدم اختصاص مصدر إذن التفتيش أو من قام بإجراء تنفيذه وظيفياً             

  .دأو محلياً، فإن النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سدي
 

لما كان الحكم المطعون فيد قد عرض إلي الدفع ببطلان القبض والتفتيش    �
ورد عليه بقوله إنـه كـان       ،  خارج نطاق الاختصاص المكاني لمصدر الإذن بهما      

 ـ            ي الأصل في الإجراءات الصحة وكان الثابت من محضر التحريات أنه عرض عل
وكيل نيابة الحوادث بنيابة شرق القاهرة الكلية التي يقع في دائرتها قسم مدينـة              
نصر فإن هذا الدفع يغدو عاريا من الصحة جديرا بالالتفات عنه وكان الحكم قـد               

 في معرض بيانه لواقعة الدعوي وإيراد مضمون أقوال شاهدي الإثبات -استظهر 
 سونستا بدائرة قسم مدينة نصر بناء        أن ضبط الطاعن وتفتيشه وقع أمام فندق       -

فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم في هـذا الـشأن           ،  علي إذن النيابة العامة بذلك    
  . يكون علي غير أساس

 
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٤٥٨  
 لما كان الحكم قد عرض للـدفاع بـبطلان إذن التفتـيش لعـدم بيـان                   �

إن الثابت من محضر التحريـات الـذي        ( مصدره في قوله    الاختصاص المكاني ل  
 ص أنه أثبت فيه     ٨,٣٠ الساعة   ١٩٩٦/ ١/٤حرره مأمور الضبط القضائي في      

عرضه علي السيد الأستاذ وكيل نيابة الفيوم الكلية الأمر الذي يقطع بأن مـصدر              
لعام ومن ثم يكون مصدر الإذن له اختصاصه ا       ،  الإذن هو وكيل نيابة الفيوم الكلية     

الأمر الذي يكون معه ذلك الدفع المبدي من الدفاع علـي           ،  بدائرة محافظة الفيوم  
وهو ) غير سند من الواقع والقانون يخالف الثابت في الأوراق مما يتعين رفضه             

ذلك بأنه ليس فـي القـانون مـا    ،  من الحكم كاف لحمل قضائه برفض هذا الدفع       
صه الوظيفي والمكاني إذ العبـرة      يوجب علي مصدر إذن التفتيش أن يبين اختصا       

تكون بحقيقة الواقع وإن تراخـي ظهـوره الـي حـين            ،  عند المنازعة ،  في ذلك 
وإذ كان الحكم قد استظهر علي السياق المتقدم اختصاص وكيل         ،  المحاكمة والحكم 

يكون ،  فإن النعي عليه في هذا الشأن     ،  النيابة العامة مصدر الإذن مكانياً بإصداره     
  .  علي غير أساس

 
لما كان ذلك وكان الحكم قد رد علي الدفع بعدم اختصاص وكيل النيابـة                �

إن الثابت من محضر التحريـات المؤرخ      "مكانيا بإصدار إذن التفتيش في قولـه       
ن المـتهم مقـيم    المحرر بمعرفة شاهد الإثبات الأول أنه تضمن أ      ٢٠٠٠/ ١/١٢

بجزيرة روض الفرج بالقاهرة ويتجر بالمواد المخدرة ويتردد علي دائـرة قـسم             
ثاني المنصورة لترويج بضاعة من المواد المخدرة فإن وكيل النيابة بالمنـصورة            
هو المختص بإصدار الإذن بضبط المتهم حال تردده علي قسم ثان المنصورة فإذا             

فإنه يكـون قـد صـدر مـن     / لمنصورة الأستاذما صدر من وكيل النائب العام با 
لما كان ذلك وكـان مـا       . مختص مكانيا بإصداره ويكون هذا الدفع ظاهر البطلان       

 يكفي لاعتبار إذن التفتـيش صـحيحا        - علي النحو المشار بيانه      -أثبته الحكم   
صادرا ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليما فيما انتهي إليه من رفض الـدفع              

  .  ببطلانه
 

وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه ببطلان الإذن الصادر بتفتيش             �
ومن حيث إن المقرر قانونا أن إذن النيابة العامة الذي يعهد           "المطعون ضده بقوله  

يقته أمـر نـدب   لمأموري الضبط القضائي بتفتيش أحد الأشخاص إنما هو في حق   
اقتضته المصلحة ويجب أن يكون أمر الندب واضحا في تفويض المندوب سـلطة             
القيام ببعض الإجراءات ويكون للمندوب في حدود ندبه كل السلطة التي للنيابـة             

ولما كان ما تقـدم     .  من قانون الإجراءات الجنائية    ٢٠٠العامة عملا بنص المادة     
ة الثابت بذيل محضر التحريات الـذي سـطره         وكان الثابت من إذن النيابة العام     



 

 

  ٤٥٩  إذن التفتيش
 أنه قد خلا مـن الإذن ذاتـه وكـذا مـن             ٢٠٠٠ /٨ /٢٧بتاريخ  .. الملازم أول 

الشخص الصادر له الإذن الأمر الذي تكون معه الأوراق خلوا مـن إذن النيابـة               
العامة لضبط وتفتيش المتهم وهو ما يترتب عليه بطلان ذلك الإجـراء وبطـلان              

  ".  د منهالدليل المستم
 

لما كان ذلك وكان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان إذن التفتـيش                �
علي الأساس الذي يتحدث عنه في وجه طعنه من أنه كان يتعين استصداره مـن               

 فليس له من بعد أن      القاضي الجزئي ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه        
ينعي علي المحكمة عدم الرد علي دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه               
منها فضلا عن أن الحكم قد عرض لدفاعه ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من              

وحيث أنه عن الدفع المبدي ببطلان الإذن قالـة أنـه            "... -:غير مختص بقوله  
مردود ذلك أن الثابت مـن الأوراق أن إذن النيابـة           صدر من غير المختص فهو      

 الساعة  ١٩٩٩/ ١١/١٥قد تحرر في    ..... العامة المذيل بمحضر التحريات الرائد    
وكيل النيابة الكلية أذن فيه لمحـرر محـضر         ...... الواحدة صباحا وصدر باسم   

وكان الثابت مما أثبـت بمحـضر       ...... التحريات لضبط وتفتيش شخص المتهم    
لواقعة ومما شهد به الضابطان أنهما قد علما من أحد مصادرهما الـسرية             ضبط ا 

بتواجد المتهم عند مكتب مصر للطيران بشارع الجيش وفيه ثـم ضـبط المـتهم       
وأجري تفتيشه فعثر معه علي المخدر ومن ثم يكون الإذن قد صدر ممن يملكـه               

وكيـل النيابـة    .... .قانونا ولم يمار الدفاع في أن مصدر الإذن هو السيد الأستاذ          
الكلية ولا ينال من ذلك ما أثاره الدفاع من قول أن تفتيش المسكن قد وقع علـي                 
غير مسكن المتهم فبفرض صحة هذا القول وهو ما لا تأخذ بـه المحكمـة فـإن      
تفتيش المسكن لم يسفر عن شيء ينسب إلي المتهم مما يندحر به الدفع المبدي              

 - علي النحو المار بيانـه   -ن ما أثبتته الحكم     لما كان ذلك وكا   ". بهذا الخصوص 
يكفي لاعتبار إذن التفتيش صحيحا صادرا ممن يملك إصداره ويكون الحكم سليما            

  .  فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه
  

 

∗ ∗ ∗
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٤٦٠  

 
 

 
يباشر الضبطية القضائية موظفون عموميون خصهم المشرع بالقيام بأعمال         

ويستمد هؤلاء الموظفون صفة الضبط القضائي من نصوص القـانون          ،  الاستدلال
 جـاء    ولذلك فإن بيان الشارع لمأموري الضبط القضائي قد        . التي تخلعها عليهم  

ومن ثم فإن اكتساب الموظف صفة مأمور الضبط        ،  )١(علي سبيل الحصر لا المثال    
وإنمـا  ،  القضائي لاتكفي فيه المبادئ العامة في القانون أو نوع اختصاصه العام          

  . يتعين أن يقرر ذلك نص تشريعي
فمهمتهم هي البحث   ،  ويبدأ عمل مأمورو الضبط القضائي بعد وقوع الجريمة       

وجمـع الإسـتدلالات المختلفـة      ،  ثم إجراء التحريات  ،  التحقق منها عن الجرائم و  
لمعرفة مرتكبيها بغية التوصل من هذا الطريق الي مباشرة الدعوي الجنائية ضد            

 مـن قـانون     ٢١وقـد نـصت المـادة       ،  الفاعل ومؤاخذته عما اقترف من جرم     
 ـ       "الإجراءات الجنائية علي أن      رائم يقوم مأمور الضبط القضائي بالبحث عـن الج

  ".ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوي

 
يمكن تقسيم طوائف مأموري الضبط القضائي الذين يتمتعون بصفة الضبطية          

ف التـي ورد    الطوائ: أولاً  :  القضائية في مجال جرائم الآداب العامة إلي مايأتي         
الطوائف التي ورد الـنص   :   ثانياً    . النص عليها في قانون الإجـراءات الجنائية     

   .عليها في قوانين خاصة
 

تنقسم طوائف مأموري الضبط القضائي الذين ورد النص عليهم في قـانون            
  :ت الجنائية إلي أثنتين علي النحو التاليالإجراءا

 
مأمورو الضبط القضائي ذوو الإختصاص النوعي العام في نطـاق إقليمـي            

  . محدد
                                            

قضت محكمة النقض بأن صفة مأمور الضبطية القضائية لايكتسبها رجـل البـوليس               )١(
 له هذه الصفة إذا كان من بين المنصوص علـيهم فـى             لمجرد كونه كذلك إنما تكون    

المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات الأهلي أو بمقتضي أمر عال أو قانون آخـر               
  .     يخول لهم هذه الصفة

  .٤١٦ رقم ٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٢ يونية سنة ١٩أنظر نقض 



 

 

  ٤٦١  إذن التفتيش
 

عي العام في إقليم الجمهورية     مأمورو الضبط القضائي ذوو الإختصاص النو     
  .  كله

  .  بالشرح والتحليلوسوف نتناول كل من هاتين الطائفتين


 
فنصت ،  )١(أ من قانون الإجـراءات الجنائيـة    /٢٣حددت هذه الطائفة المادة     

  :ي فى دوائر إختصاصهـميكون من مأمـوري الضبط القضائ" علي أن 
   . ة العامة ومعاونوها أعضاء النياب- ١
    .  ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدوون- ٢
    .  رؤساء نقط الشرطة- ٣
    .  العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء- ٤
  .  نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية- ٥

 ـ    ة ولمديري أمن المحافظـات ومفتشي مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلي
أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأموري الضبط القـضائي فـي دوائــر              

  " إختصاصهم 


 

ب من قانون الإجراءات الجنائية فنصت علي       / ٢٣حددت هذه الطائفة المادة     
  : أموري الضبط القضائي في جميع أنحاء الجمهورية يكون من م" أن 

 مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعهـا بمـديريات            - ١
  . الامن

 مديرو الإدارات والاقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والـضباط وأمنـاء           - ٢
الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة والعاملون بمـصلحة        

  . الامن العـام وفي شعب البحـث الجنائي بمديريات الامن
   .  ضباط مصلحة السجون- ٣
 مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه           - ٤

    . الإدارة
  .  قائد وضباط أساس هجانة الشرطة- ٥

                                            
 ٢٠ العدد رقم    -مية   الجريدة الرس  - ١٩٧١ لسنة   ٢٥ معدلة بالقانون رقم     ٢٣المادة    )١(

   .   ٢٠/٥/١٩٧١ صادر فى -



 

 

 
 )507مادة ((

٤٦٢  

 
 ـ،  وهم مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص النوعي المحــدود         د وق

" ج من قانون الإجراءات الجنائيـة فقالــت         /٢٣نصت علي هذه الطائفة المادة      
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين 

فـي دوائـر   صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة الـي الجـرائم التـي تقـع       
  . اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخري بـشأن          
تخويل بعض الموظفين اختصاص مأموري الضبط القضائي بمثابة قرارات صادرة          

  .)١("من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص 
 ديسمبر ٢٥ في ١٩٥٢ لسنة ٩٥٨نون رقم وتأسيساً علي ذلك فقد صدر القا

  . وأسبغ علي ضباط مكتب الآداب العامة صفة مأموري الضبط القضائي١٩٥٢

 
 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الـضبطية القـضائية          ٢٣قصرت المادة   

 كأصل  - ولذلك فإن من هم أقل منهم رتبة      ،  علي رجال الشرطة حتي رتبة مساعد     
  .  )٢( لا يعتبر من مأموري الضبط القضائي بل من مرؤسيهم-عام 

والأصل أنه لا يجوز لمرؤسي الـضبطية القـضائية مباشـرة إختـصاصات       
سواء تلك المتعلقة بجمـع الإسـتدلالات أم بـسلطات          ،  مأموري الضبط القضائي  

لحصول علي   من قانون الإجراءات الجنائية لهم ا      ٢٤ وقد أجازت المادة     . التحقيق
أو ، الإيضاحات وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ الـيهم   

وعليهم أن يتخذوا جميع الوسـائل التحفظيـة        ،  التي يعلمون بها بأية كيفية كانت     
  .  لازمة للمحافظة علي أدلة الجريمةال

ه كما يجـوز لمرؤوس مأمـور الضبط القضائي أن يحـرر محضراً يثبت في          
ذلك أنه يساعد مأمور الضبط في إتيان ما يدخـل فـي نطــاق             ،  ما تم بمعرفته  

فما دام قد كلف بإجراء التحريات وجمـع الإستدلالات الموصـلة الـي            ،  وظيفته
الحقيقة فإنه يكون له الحق في تحرير محضر يثبت فيه ما قام به من إجـراءات                

  . في هذا الشأن

                                            
مأمورى الـضبط القـضائي ذوي الاختـصاص الخـاص          : "قضت محكمة النقض بأن     )١(

مقصور اختصاصهم على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم والحكمة التي مـن             
ياناً خاصاً يميزهم مـن     أجلها أسبغ القانون عليهم وعلى الهيئات التي ينتمون إليها ك         

 ٢٨ مجموعة أحكام محكمـة الـنقض س       ١٩٧٧ يونيه سنة    ١٣أنظر نقض   ". غيرهم
   .٧٧٥ ص١٦١رقم 

مع الأخذ في الاعتبار أن بعض الرتب أقل من مساعد قد تمنح لهم صـفة الـضبطية                   )٢(
    .القضائية بوصفهم من رؤساء نقط الشرطة أو من مشايخ الخفراء



 

 

  ٤٦٣  إذن التفتيش
 

إختصاص مأموري الضبط القضائي ذوي الإختـصاص المكـاني المحـدود           
إذ لا تتوافر لهم صفة الضبطية      ،  مقصور علي الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم      

القضائية إلا في دوائر إختصاصهم المحلي الذي يتعين إما بمكان وقوع الجريمـة             
فإذا جاوز المأمور هـذه الحـدود   ، ط فيهأو بالمكان الذي يقيم فيه المتهم أو يضب  

غير ،  وخرج عن دائرة إختصاصه زالت عنه صفته وكانت إجراءاته معيبة باطلة          
فـلا يجـوز    ،  )١(أن هذا البطلان نسبي فيجب التمسك به أمام محكمة الموضـوع          

ويسري شرط الإختصاص أيـضاً بالنـسبة       . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض     
تعين ،  ا كان مأمور الضبط القضائي ذا إختصاص نوعي محدد        فإذ،  للمجال النوعي 

فلا يجوز له أن يتخذ إجراء فـي شـأن          ،  عليه أن يلزم حدود إختصاصه النوعي     
 أما إذا كان مأمور الضبط القضائي ذا إختـصاص نـوعي   . جريمة لا يختص بها 

  .فإنه يتعين عليه أن يلتزم حدود إختصاصه الاقليمي، عام

 
إذا كان مأمور الضبط القضائي مختصاً وفقاً لمعيـار من المعايير الـسابقة            
كان الإجراء الذي وقع منه صحيحاً حتي ولو تم في دائرة أخري بعيدة عن دائرة               

إذ يكفي أن يكون مختصاً بمباشـرة الإجــراءات المتعلقـة         ،  إختصاصه المكاني 
و كان المتهم يقيم بها أو تم ضبطه بها بالجريمة التي وقعت في دائرة إختصاصه أ

فيمتد إختصاصه في هذه الحالة الي جميع من اشتركوا فـي الواقعـة موضـوع               
ويكون له الحق عند الضروره فـي       ،  الدعوي المذكوره أو اتصلوا بها أينما كانوا      

سواء في حق المـتهم أو فـي    ،  مباشرة كل مايخوله لـه القانـون من إجراءات      
  .  )٢(صلين بـهحق غيره من المت

ولذلك فقد قضت محكمة النقض بإمتداد الإختصاص حتي في الحالة التي لـم             
تكن فيها الإجراءات قد بدأت بعد في دائرة الإختصاص المكاني لمـأمور الـضبط              

فقالت أنه من المقـرر أنـه إذا صـادف          ،  القضائي متي دعت الضرورة الي ذلك     
شه قانوناً أثنـاء قيامـه لتنفيـذ إذن    مأمور الضبط القضائي المتهم المأذون بتفتي    

وبدا له منه   ،  التفتيش علي شخصه في مكان يقع خارج دائرة إختصاصه المكاني         
ومن المظاهر والأفعال التي أتهاها ما نم عن إحرازه جوهراً مخـدراً ومحاولتـه              
التخلص منه فإن هذا الظرف الإضطراري المفاجئ يجعله في حل مـن مباشـرة              

ة بالتفتيش قياماً بواجبه المكلف به والذي ليـست لديـه وسـيلة             تنفيذ أمر النياب  
                                            

 ٢٣ رقم   ١٩ مجموعـة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٨٦سنة   فبراير   ٥أنظر نقض     )١(
  . ١٢٤ص 

 ٢١٩ رقـم    ٢٤ مجموعة أحكام محكمـة الـنقض س       ١٩٧٣ نوفمبر   ٢٥أنظر نقض     )٢(
    .١٠٥٣ص
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٤٦٤  
إذ لايسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مـأمور الـضبط القـضائي         ،  أخري لتنفيذه 

مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه في غيـر دائـرة               
  .)١(اختصاصه

ط القضائي لإنعدام   وعلي من يدفع ببطلان الإجراء الذي يباشره مأمور الضب        
لأن الأصل في الإجـراءات     ،  إختصاصه المكاني أن يقدم الدليل علي ذلك للمحكمة       

بل ولا تلتزم المحكمة بتحري صفة الضابط الذي أجري التفتيش لمجـرد            ،  الصحة
  . )٢(قول المتهم ذلك دون تقديم دليل عليـه

 
يكون مأمورو الضبط القضائي "  إجراءات جنائية علي أن ٢٢/١لمادة تنص ا 

   . "تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم 
فمأمور الـضبط   ،  وليست تبعية إدارية  ،  ويلاحظ أن هذه التبعية وظيفية بحتة     

لنيابة العامة فهي أما تبعيته ل، القضائي يتبع رؤساءه الإداريين ويخضع لتعليماتهم
ولـذلك  ،  مقصورة علي وظيفة الضبطية القضائيـة من حيث الإستدلال والتحقيق        

فإنه ليس للنائـب العام أن يأمر بمجـازاة أحـد مأمـوري الـضبط القـضائي             
وتقتصر سلطة النائب العام علي طلب مؤاخذة مأمور الضبط القـضائي إذا     ،  إدارياً

وله أن يطلب من جهة عمله رفع ، صير في عمله  أو تق ،  وقع منه مخالفة لواجباته   
ولايحول ذلك دون رفع الدعوي الجنائية إذا كان ما أخـل        ،  الدعوي التأديبية عليه  

  . به مأمور الضبط يشكل جريمة جنائية


 

 
 بيانهم  - مأمورو الضبط القضائي     - تفتيش   - قبض   -ضبطية قضائية     �

 بطلان  - مرؤوسوهم ليسوا منهم     - ج هو علي سبيل الحصر       .  إ ٢٣فى المادة   
    . ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش

 مـن قـانون الإجـراءات       ٢٣بين القانون مأموري الضبط القضائي بالمادة       
وهو لا يشمل مرؤسيهم كرجال البوليس والمخبرين       ،  ي سبيل الحصر  الجنائية عل 

ولا يضفي عليهم قيامهم بعمل     ،  فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي      ،  منهم
 من مـن  ٢٤وكل ما لهم وفقاً للمادة ، رؤسائهم سلطة لهم يسبغها عليهم القانون 

                                            
 ٨٥ رقـم    ١١ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س      ١٩٦٠ مايو سنة    ١٠أنظر نقض     )١(

    .٢٩٠ ص٧٣ رقم ١٣ س١٩٦٢ أبريل سنة ٢؛ نقض ٤٤١ص
 ١١٣ رقـم    ١٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٥٩مايو سنة    ١١أنظر نقض     )٢(

    .٧٤٢ ص١٤١ رقم ١١ س١٩٦٠ أكتوبر سنة ٣١؛ نقض ٥١٧ص



 

 

  ٤٦٥  إذن التفتيش
إجـراء المعاينات  قانون الإجراءات الجنائية هو الحصول علي جميع الإيضاحات و        

واتخـاذ الوسـائل التحفظيـة      ،  اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلـغ اليهم      
وإذن ،  وليس من ذلك القبض والتفتيش    ،  اللازمـة للمحافظـة علي أدلة الجريمة    

فإحضار متهم الي مركز البوليس لا يخول للجاويش النوبتجي القبض عليـه ولا             
  . تفتيشه

 
لا محل للقياس بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبـين وضـع               �

أعضاء النيابة العامة الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثـل             
ت ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضي قرارا        ،  نيابة الشئون المالية  

من وزير العدل يصدرها بناء علي تفويض تشريعي من قانون الإجراءات الجنائية        
والسلطة القضائية خلافاً للقرارات التي يـصدرها وزيـر الداخليـة ونـيط بهـا               

. إختصاص نوعي معين بخلاف رجال الضبط القضائي ذوي الإختـصاص العـام           
عد تعديلها بالقـانون     ب - من قانون الإجراءات الجنائية      ٢٣البين من نص المادة     

وفـي شـعب   ،  أن الضباط العاملين بمصلحة الأمن العـام      - ١٩٦٣ لسنة   ٧رقم  
البحث الجنائي بمديريات الأمن بما فيهم ضباط مكتب المباحث الجنائية بالأقـسام            
والبنادر والمراكز بمختلف رتبهم قد منحهم القانون سلطة سلطة الضبط بـصفة            

ن في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما        عامة وشاملة مما مؤداه أن يكو     
دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد 
أن يقيدها لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة علي نواع معين من               

مباحـث  فولاية ضباط مكاتب ال   ،  الجرائم لإعتبارات قدرها تحقيقاً للمصلحة العامة     
 من قانون الإجراءات الجنائية التي      ٢٣الجنائية ولاية عامة مصدرها نص المادة       

ومن ثم فإن تلك الولاية     ،  تكفلت بتعداد من يعتبرون من مأموري الضبط القضائي       
بحسب الأصل إنما تنبسط علي جميع أنواع الجرائم حتي ما كان منهـا قد أفردت              

ضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف      لما هو مقرر من أن إ     ،  له مكاتب خاصة  
ما في صدد جرائم معينـة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجـرائم          

ولا ينـال من هذا    ،  عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الإختصاص العـام       
 المعـدل   ١٩٦٠ لـسنة    ١١النظر ما اشتمل عليـه قرار وزيـر الداخليـة رقم         

 في شأن تنظيم مصلحة الأمن العـام وفروعهـا         - ١٩٦٣  لسنة ١٥بالقرار رقم   
 من أحكام فهو محض قرار نظامي لا يشتمل علي مـا يمـس أحكـام قـانون                  -

وليس فيه ما يخول وزير الداخليـة حق إصدار قرارات بمنح ، الإجراءات الجنائية
صفة الضبط القضائي أو سلب أو تقييد هذه الصفة عن ضابط معين بالنسبة الـي    

 ٢٣٤ من القـانون رقـم   ١٦٠كما أن المادة   ،   أو أنواع معينة من الجرائم     نـوع
 في شأن نظام هيئة البوليس لم تخول وزير الداخلية سوي إصـدار             ١٩٥٥لسنة  

وهي جميعها أحكام نظامية لا شأن لها بأحكـام         ،  القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه   
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٤٦٦  
ولا محل للقيـاس  ، تنظيمهاالضبط القضائي التي تكفل قانون الإجراءات الجنائية ب  

بين وضع ضباط مكاتب المباحث الجنائية وبين وضـع أعضاء النيابـة العامـة           
، الذين يلحقون بنيابات تختص بنوع معين من الجرائم مثل نيابة الشئون الماليـة            

ذلك بأن تلك النيابات الخاصة إنما أنشئت بمقتضي قـرارات مـن وزيـر العـدل           
شريعي من قانون الإجـراءات الجنائيـة والـسلطة         يصدرها بناء علي تفويض ت    

القضائية خلافاً للقرارات التي يصدرها وزير الداخلية ونيط بها إختصاص نـوعي       
  . معين بخلاف رجال الضبط القضائي ذوي الإختصاص العام

 
 مأذون له بالتفتيش    -مديرية أمن القاهرة    ضابط بادارة البحث الجنائي ب      �

 تتبعه السيارة المأذون بتفتيشها من دائرة محافظة القاهرة الـي دائـرة قـسم        -
الجيزة وقيامه بتفتيشها إنما كان يمارس اختصاصا أصيلا لـه نوعيـا ومكانيـا              
بوصفة من رجال الضبط القضائي بناء علي إذن صادر له ممن يملكه قانونا ولم              

 ٢٣ إن المـادة     . دود اختصاصه الذي ينبسط علي كل انحاء الجمهورية       يجاوز ح 
من قانون الاجرءات الجنائية منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفـي            

ممـا  ،  شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشـاملة          
ن قـانون   مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجـرائم مـا دام أ             

الاجراءات الجنائية حينما أضفي عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيـدها             
فيجعلها قاصرة علي نوع معين من الجـرائم        ،  لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم      

وتلك الولاية بحسب الأصل انما تنبسط      ،  لاعتبارات قدرها تحقيقا للمصلحة العامة    
لما هـو  ،  ن منها قد افردت له مكاتب خاصة      علي جميع أنواع الجرائم حتي ما كا      

مقرر من إضفاء صفة الضبط القضائي علي موظف ما في صدد جرائم معينـة لا               
يعني مطلقا سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مـأموري الـضبط               

  . القضائي ذوي الاختصاص العام
 

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما آثار الطاعن من عدم تحريـر                �
محضر الضبط بخط شاهد الإثبات وأن التوقيع الوارد به ليس توقيعه ورد عليـه              

وحيث أنه عما أثاره الدفاع مع المتهم من أن محضر الضبط ليس محرراً             : "بقوله
) فرمـة (قيع الوارد عليه ليس توقيعـه لأنـه   وأن التو............ بخط يد الرائد  

فمردود بأن القانون لا يوجب أن يحضر مع مأمور الـضبطية القـضائية وقـت               
مباشرة التحقيق وجمع الاستدلالات المنوط به كاتب لتحرير ما يجب تحريره مـن       
المحاضر ومؤدي ذلك أن مأمور الضبطية القضائية هو المسئول وحده عن صحة            

 فلا يهم بالتالي إن كان قد حررها بقلم مباشـرة أو بواسـطة              ما دون بمحاضره  
الاستعانة بآلة ميكانيكية أو يد أجنبية لأن عدم مباشرته تحريرها بخط يده لا يؤثر     



 

 

  ٤٦٧  إذن التفتيش
في إعتبارها محررة فـي حـضرته تحـت بـصره ومحـرر محـضر الـضبط                 

شره لم يدع أن محضر الضبط دون به ما لم يجريه أو يبا           ............... ..الرائد
من إجراءات ضبط وتفتيش بل ورد في أقواله بالتحقيقات حرفياً كل ما جاء فـي               
هذا المحضر الأمر الذي يضحي معه كل ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص متعين              
الالتفات عنه سيما وأن عدم تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه             

اءات التفتـيش والقـبض وجمـع       في الدعوي قبل حضور النيابة العامة من إجر       
لما كان ذلـك،  ". الاستدلالات لا يوجب بطلان وإنما هو لتنظيم العمل وحسن سيره 

وكان من المقرر أن الطعن بتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوي هو              
من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة، وكانت المحكمة في حـدود هـذه              

 أطرحت الطعن بالتزوير محضر الضبط بما أوردته فيما تقدم          السلطة التقديرية قد  
من رد سائغ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تساند في قـضائه               
بالإدانةإلي أقوال شاهدي الإثبات بالتحقيقات وتقرير المعمل الكيماوي ولم يتساند          

  .ر سديدإلي محضر الضبط فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غي
 

لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين فـي إجـراء                �
وكان الثابت  . الضبط والتفتيش بمن يري مساعدته فيه ما دام يعمل تحت إشرافه          

 ـ              ضبط من مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بالتفتيش هو من مـأموري ال
القضائي وأنه ندب لذلك شفاهة من الضابط المأذون لـه مـن النيابـة العامـة                
بالتفتيش، وقد تم الضبط والتفتيش بحضور المندوب الأصيل ومشاركته، وكان من 
المقرر أنه لا يشترط في أمر الندب الصادر من المنـدوب الأصـيل لغيـره مـن                 

ن من يجري التفتيش في هـذه       مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابتاً بالكتابة لأ       
فإن ما  . الحالة لا يجريه باسم من ندبه وإنما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة به            

لما كان ذلك وكان الطاعن لم يطلب       . ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد       
إجراء تحقيق في هذا الشأن فليس له من بعد أن ينعي علي المحكمة قعودها عن               

ومن ثم فإن ما ينعاه في      . يق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لاجرائه        إجراء تحق 
  .هذا الشأن يكون غير مقبول

 
 من قانون الإجراءات الجنائيـة بعـد تعـديلها          ٣٢من المقرر أن المادة       �

بمصلحة الأمن العام وفي   قد منحت الضباط العاملين      ١٩٦٣ لسنة   ٧بالقانون رقم   
شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمـديريات            

مما مـؤداه أن يكـون فـي متنـاول          ، الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة     
اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى            

رد أن يقيدها بأي قيـد أو يحـد مـن ولايـتهم           عليهم صفة الضبط القضائي لم ي     



 

 

 
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٤٦٨  
فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدرها تحقيقـاً للمـصلحة             

وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تبسط على جميع أنواع الجرائم حتى مـا             ، العامة
 لما هو مقرر مـن أن       – أو جهات معينة     –كان منها قد أفردت له مكاتب خاصة        

فة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً             إضفاء ص 
سلب تلك الصفة في شأن هـذه الجـرائم عينهـا مـن مـأموري الـضبط ذوي            

  . الاختصاص العام
 

 
 لا تثريب   - تحريه عن الجرائم بقصد اكتشافها       -ائي  مأمور الضبط القض    �

    . عليه فى ذلك ما دام أنه لم يقع منه تحريض علي ارتكابها
لا تثريب علي رجال الضبط القضائي فيما يقومون به مـن التحـري عـن               

وإذن فمتـي   ،  الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض علي ارتكابها          
فاع المتهم القائم علي أن جريمة جلب المادة المخدرة الي          كان الحكم قد تعرض لد    

ورد عليـه بمـا     ،  القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك         
استظهره من وقائع الدعوي من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه الـي الـضابط               
وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها مـن الخـارج علـي              

ة التي يعمل حلاقاً بها فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر الـي رؤسـائه              الباخر
    . فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل، ورجال مكتب المخدرات

 
  مقصور علي الجهات التي يؤدون     -إختصاص مأموري الضبط القضائي       �

:  أثره   - خروجهم عن دائرة اختصاصهم      - إجراءات   ٢٣ المادة   -فيها وظائفهم   
 تجاوز  - إجراءات   ٣٨إعتبارهم من رجال السلطة العامة المشار اليهم فى المادة          

  .   غير جائز-مأور الضبط القضائي لإختصاصه المكاني إلالضرورة 
ي الجهات  لما كان الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضاذي مقصور عل         

،  من قانون الإجراءات الجنائية    ٢٣التي يؤدون فيها واجبات وظائفهم طبقا للمادة        
فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين             

وأنه لا يجـوز    ،   من قانون الإجراءات الجنائية    ٣٨أشار اليهم الشارع في المادة      
وكـان مـا    ،  جاوز اختصاصه المكاني إلا لضرورة    لمأمور الضبط القضائي أن يت    

أورده الحكم المطعون فيه لا يواجـه دفاع الطاعنين في هذا الصدد وهو دفــاع           
جوهـري يتعين علي المحكمة أن تعرض له وترد عليـه بـالقبول أو الـرفض               

  . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، بأسباب سائغة
 



 

 

  ٤٦٩  إذن التفتيش
 من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائي، بمقتضي المـادة الحاديـة             �

التوصـل إلـي     و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجـرائم        و
معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثـره،              

الخـداع أو التحـريض علـي        و ا دام لم يتدخل في خلق الجريمة بطريق الغش        م
لا تثريب علي مـأمور      و طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة،       و مقارفتها،

الضبط القضائي في أن يصطنع في تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يـسلس              
  .اعةمع أخلاق الجمفي الكشف عن الجريمة، ولا يتصادم لمقصوده 

 
الأصل أن إختصاص مأموري الضبط القضائي مقصوراً علي الجهات التي   �

 من قانون الإجراءات الجنائية فـإذا خـرج         ٢٣يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة      
 أشـار   المأمور عن دائرة إختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الـذين           

 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز لمأمور         ٣٨إليهم الشارع في المادة     
الضبط القضائي أن يتجاوز إختصاصه المكاني إلا لضرورة وكان الحكم المطعون           

 وهو دفاع جوهري يتعين علي المحكمة       -فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه         
 علي الرغم من أنه     -فض بأسباب سائغة    أن تعرض له وترد عليه بالقبول أو الر       

إعتمد فيما إعتمد عليه في الإدانة علي نتيجة التفتيش التي أسفرت عـن ضـبط               
  . موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 
 من قـانون الإجـراءات الجنائيـة أن         ٢٩دة  من المقرر طبقاً لنص الما      �

لمأمور الضبط القضائي أن يسأل المتهم عـن التهمـة المـسندة إليـه دون أن                
يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إعترافـه      
بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصراً من عناصر الدعوي للمحكمة أن تستند إلـي      

دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوي علي بساط البحث في الجلسة ما ورد به ما 
ولها أن تعول علي ما تضمنه محضر جمع الإستدلالات من إعترافات ما دامت قد              
إطمأنت إليه، لما هو مقرر من أن الإعتراف في المسائل الجنائية مـن عناصـر               

 وقيمتها في   الإستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها         
الإثبات بغير معقب ما دامت تقيمه علي أسباب سائغة، ولها سلطة مطلقـة فـي               
الأخذ بإعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق بما في ذلك محضر الـضبط        

  . وإن عدل عنه بعد ذلك متي إطمأنت إلي صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع
 

 من  ٢١من المقرر أن من مهمة مأمور الضبط القضائي بمقتضي المادة             �
قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم والتوصل إلي مرتكبها وكل إجراء           
يقوم به في هذا السبيل يعتبر صحيحا منتجا لأثره ما دام لم يتدخل بفعله في خلق                



 

 

 
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٤٧٠  
وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة       الجريمة او التحريض علي مقارفتها      

 فإن النعـي علـي الحكـم فـي هـذا        - كما هو الحال في الدعوي المطروحة        -
  .الخصوص يكون علي غير أساس

 
"  فقرة ثانية من قانون الاجراءات الجنائية علي أنه          ٢٤النص في المادة      �

 تثبت جميع الاجراءات التي يقوم بها مـأمور الـضبط القـضائي فـي             ويجب أن 
. ..محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الاجراءات ومكـان حـصولها            

مفـاده أن   " وترسل المحاضر إلي النيابة العامة مع الأوراق والاشياء المضبوطة          
ل ما يجريـه    القانون وان كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بك          

في الدعوي من اجراءات مبينا فيه وقت اتخاذها ومكان حـصولها، إلا أنـه لـم                
  . يستوجب ان يحرر المحضر في مكان اتخاذ الاجراءات ذاتها

 
لا بيان صفة مأمور الضبط القضائي واختصاصه المكـاني         إغفال الحكم     �
  ؟  علة ذلك -يعيبه 

من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مـأمور الـضبط القـضائي               
إذ ليس في القانون ما يوجب ذكـر هـذا البيـان مقرونـاً              ،  واختصاصه المكاني 

بشهادته لأن الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر رجـل الـضبط القـضائي              
و ينازع فيه سواء أمـام      أعماله في حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أ         

    . محكمة الموضوع أؤ في أسباب طعنه
 
مسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون   �

معدمة ومادام  ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير             
   . أنه لم يقع منهم تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة

لما كان من المقرر أنه لاتثريب علي مأمور الضبط القضائي ومرؤسيهم فيما            
يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سـبيل ذلـك               

ايرة رجـل   فمـس ،  التخفي وانتحال الصفات حتي يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم        
الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لايجافي القانون ولا يعـد تحريـضاً             
منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقي حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم               
تحريض علي ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالـة التلـبس أو عـدم               

 تستقل بها محكمة الموضـوع بغيـر        توافرها هو من المسائل الموضوعية التي     
معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة فإن الحكم يكون سـليماً              
فيما انتهي إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً علـي           

  . توافر حالة التلبس التي تبينها
 



 

 

  ٤٧١  إذن التفتيش
معاون مباحث قسم   ... ..لما كان الثابت بالمفردات المضمومة أن النقيب        �

 بالقبض على الطاعن وضبطه حائزا      - ونفاذا لإذن النيابة العامة      -المنيا قد قام    
 - اختصاصه المكاني    -للعملة المزيفة وقد تم ذلك بأحد شوارع دائرة قسم المنيا           

الضبط القضائي للاختصاص المكاني لا     فإن دفاع الطاعن بخصوص تجاوز مأمور       
يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب لا على الحكم         

  .إن التفت عنه
 

من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة العامة             �
بض والتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي           بالق

يراه مناسبا ما دام أن ذلك يتم خلال المدة المحددة بالإذن ويكون ما يثيره الطاعن         
 في هذا الخصوص محض جدل موضوعي لا يجوز         - بشأن تلاحق الإجراءات     -

  . إمام محكمة النقض
 

من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صـاحب الحـق فـى إجـراء             �
 من  ١٩٩ ،   ٢٤،  ) أ(٢٣ ، ٢٢ طبقاً للمواد    -الضبطية القضائية    التحقيق ورئيس 
  له من الاختصاص ما خوله القانون لسائر مأموري        -الجنائية   قانون الإجراءات 

 من هذا القـانون تجيـز لمـأموري الـضبط           ٢٩الضبط القضائي، وكانت المادة     
القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبـرة وأن يطلبـوا رأيهـم              

 حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بتقرير خبير           شفهياً أو بالكتابة بغير   
 ولو لم يحلف مقدمه يميناً قبل مباشرة المأمورية         -الأصوات المقدم فى الدعوى     

 على أنه ورقة من أوراق الاستدلال فى الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصراً من             -
 عناصرها ما دام أنه كان مطروحاً على بساط البحث وتناوله الدفاع بالمناقـشة؛            

  .ويضحى منعى الطاعن فى هذا الشأن غير مقبول
 

 

∗ ∗ ∗
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٤٧٢  

 
 

 
يجب علي قاضي التحقيق في     "  إجراءات جنائية علي أنه      ٧١/١نص المادة   ت

جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض تحقيقـات أن يبـين المـسائل               
  .)١("المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها 

التـي يجـب مراعاتهـا فـي        ويلاحظ أن هذا النص خاص بالقواعد العامة        
وهو النص الوحيد الـذي يمكـن       ،  التفويض في أي إجراء من إجراءات التحقيق      

  .الإستدلال منه علي القواعد العامة لاذن التفتيش

 
 إجراءات جنائية تحديداً تفصيلياً لـشكل الاذن        ٧١/١لا يتضمن نص المـادة     

 أن المستقر فقهاً وقضاء أن النـدب للتفتيش يجب         إلا،  بالتفتيش وبياناتـه الأخرى  
 بالنـدب   ولذلك فإنـه لايعتـد    ،  لأنه إجراء من إجراءات التحقيق    ،  أن يكون صريحاً  

  .  )٢(الضمني
كمـا  ،  وأن يكون مؤرخاً وموقعاً   ،  كما يجب أن يكون أمر الندب ثابتاً بالكتابة       

  . ان الاذنومدة سري، ومحل التفتيش، يجب أن يحدد الاذن نوع الجريمة

 
  :  سوف نتناول موضوع شكل اذن التفتيش وبياناته علي النحو التالي

                                            
 إجراءات فرنسي، وتقضي بـأن يكـون الأمـر بالنـدب     ١٥١يقابل هذا النص المادة      )١(

مؤرخاً، ومكتوباً، وأن يبين فيه نوع الجريمة وطبيعتها والعمل الـذي يـأذن قاضـي               
  .    للمزيد حول هذا الموضوع.  تخـاذهالتحقيق بإ

  أنظر
STEFANI (Gaston) & LEVASSUR ( Georges ) & BOULOC  
(ernard ): Op.  Cit.  , No.  513 , P.  417.       

أنظر .    لذلك فقد قضي بأن مجرد إحالة الاوراق من النيابة الي الشرطة لايعد انتداباً              )٢(
؛ ٦١٦ ص   ٣٨٧ رقم   ٣ القواعـد القانونية ج      مجموعة ١٩٣٦ يونية سنة    ١٥نقض  
 ١٧٠ رقـم  ١٦ مجموعة أحكـام محكمة الـنقض س  ١٩٦٧ نوفمبر سنة   ٢٣نقض  
كما قضي بأن ما يجريه مأمور الضبط بناء علي هـذه الاحالـة لا يعتبـر              . ٨٨٥ص  

تحقيقاً، وإنما مجرد استدلال، ومن ثم فإن ما تصدره النيابة بعد ذلك ليس أمـراً بـأن         
  .        لإقامة الدعوي، وإنما هو أمر حفظلاوجه 

 ١٧٠ رقم   ١٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٥٩ اكتوبر سنة    ١٩أنظر نقض   
    . ١٠٩٧ص 



 

 

  ٤٧٣  إذن التفتيش
±  صدور اذن التفتيش كتابة  .    
±  تأريخ اذن التفتيش والتوقيع عليه  .  

 
 

 
إن القاعدة تقضي بأن إجراءات التحقيق والأوامر الـصادرة بـشأنه يجـب             

ولتكون أساساً صالحاً ، لكي تبقي حجة يعامل الموظفون بمقتضاها، إثباتها بالكتابة
  .  )١(لما بني عليه من نتائج

، وقد جرت العادة علي أن يحرر اذن التفتيش بمعرفة المحقق الذي أصـدره            
 إجـراءات   ١٩٩،  ٧٣وذلك خلافاً لما نصت عليه المادتان       ،  ة بكاتب دون الإستعان 

إذ تستوجب هاتان المادتان أن يصطحب قاضي التحقيق أو عضو النيابة           ،  جنائية
والذي يثبت فيه أقوال الـشهود      ،  كاتباً من كتاب المحكمة لتدوين محضر التحقيق      

  .  )٢(وإجراءات المعاينـة واستجواب المتهم
كون اذن التفتيش بيد مأمـور الضبط القضائي وقت تنفيـذ          ولا يشترط أن ي   

، إذ أن تطلب ذلك يفضي إلي عرقلة إجـراءات التحقيـق التـي تتطلـب                )٣(الاذن
، ولكن يجب أن يكون للاذن أصل ثابت بالأوراق موقع عليه ممن أصدره   ،  السرعة

لفـاكس  وإن كان من الممكن إبـلاغ الاذن تليفونياً أو برقياً أو عن طريق جهاز ا             
فـلا  ،    ومتي ثبت صدور اذن التفتيش كتابـة        . أو بغير ذلك من وسائل الإتصال     

كمـا أن   ،  )٤(أهمية بعد ذلك لإختفائه من ملف التحقيق لضياعه أو لأي سبب آخر           
فإذا لم ينازع المتهم في     ،  عدم إرفاق اذن التفتيش لايفيد حتماً عدم سبق صدوره        

وع ولم يطلب إليها ضمه، ولم يتعرض       الإذن بالتفتيش أمام محكمة الموض    صدور  
مطلقاً لصورته المرفقة بالأوراق أو يدعي عدم مطابقتها للأصل المـأخوذة عنـه        

                                            
 ٢٦٦ رقـم    ٣ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج         ١٩٤٣ يونية سنة    ١١أنظر نقض     )١(

 ٢٣؛ نقـض    ٤٠٦ ص   ٣٠٦ رقـم    ٣ ج   ١٩٣٤ ديسمبر سـنة     ٣١؛ نقض   ٣٥٦ص
 ١٩٦٧ نـوفمبر سـنة      ١٣؛ نقـض    ٢٣٤ ص   ١٧٣ رقم   ٥  ج ١٩٤٠ديسمبر سنة   

    . ١١٠١ ص ٢٢٩ رقم ١٨مجموعة أحكام محكمة النقض س 
 ١٠١ رقم   ١٢ مجموعـة أحكـام محكمة النقض س       ١٩٦١ مايو سنة    ٨أنظر نقض     )٢(

    . ٥٤١ص 
 ٢٣١ رقم   ٢١ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٠ أكتوبر سنة    ١٢أنظر نقض     )٣(

    . ٦٥٣ ص ٦٥٨ رقم ٢٣ س ١٩٧١بر سنة  نوفم١٥؛ نقض ١٩٧٢ص 
 ٦٣ رقم   ٢٠ مجموعـة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٩ فبراير سنة    ٢٤أنظر نقض     )٤(

    . ٣٩٧ص 
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٤٧٤  
  .)١( المجادلة في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض– من بعد –فإنه لا يسوغ 

لشارع أن يفرغ إذن التفتيش في صياغة معينة، أي أنه لـم            كما لم يتطلب ا   
  .)٢(ينة يصاغ فيهايتطلب ألفاظاً مع


 
�  إجراءات التحقيق والاوامر الصادرة بشأنه يجب اثباتها بالكتابة لكي تبقي

حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتـضاها ولتكـون أساسـاً            
 إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الافراد وتفتيشه .ما بني عليه من النتائجالحاً لص

بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظـور         
بل معاقب عليه قانوناً وهذا الإذن يجب ان يكون ثابتـاً بالكتابـة ولايكفـي فيـه         

ات التحقيق والاوامر الصادرة    الترخيص الشفوي لان من القواعد العامة ان إجراء       
بشأنه يجب اثباتها بالكتابة لكي تبقي حجة يعامل الموظفـون الآمـرون مـنهم              

فإذا اقـر   ،  والمؤتمرون بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما بني عليه من النتائج         
وكيل النيابة بالجلسة بأنه إذن لرجال البوليس شـفوياً بتفتـيش منـزل مـتهم               

، ذا التفتيش حاصلاً وفق القـانون كانت مخطئة في رأيهــا   واعتبرت المحكمة ه  
والدفع ببطلان التفتيش الحاصل علي هذه الصورة هو من الدفوع المتعلقة بالنظام        
العام فـلا يسقط بعدم ابدائه قبل سماع أول شاهد بل يجوز التمسك به فـي أيـة       

  . حالة عليها الدعوي
 

�               إذا إذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها هـذا أصـل
موقع عليه ممن أمر بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطـلاً ولو كـان تبليـغ الإذن      

 إن إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية       . مثبوتاً في دفتر الاشارات التليفونية    
 فإذا إذنت النيابة . توباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدرهبالتفتيش يجب أن يكون مك

عن طريق التليفون بتفتيش ولم يكن لإذنها هذا أصل موقـع عليـه ممـن أمـر              
بالتفتيش فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن مثبوتاً في دفتر الاشارات             

  . التليفونية
 

                                            
 ١٦٣ رقم   ١٦ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٦٥ نوفمبر سنة    ١٥أنظر نقض     )١(

      .٨٥٢ص
 ١٢ أنظر نقـض  .ولذلك فإنه يكفي أن يذكر في الإذن أنه قد صدر بحثاً عن المخدرات      )٢(

؛ نقـض  ٦٥٨ ص١٢٨ رقم   ١٢ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٦١يونيه سنة   
 ٢٣ س ١٩٧٢ مايو سنة    ٢٨؛ نقض   ١٣٧ ص ٣٢ رقم   ٢١ س ١٩٧٠ يناير سنة    ١٩
    .٢٧ ص٧ رقم ٢٤ س١٩٧٣؛ نقض أول يناير سنة ٨٠٦ ص١٨٣رقم 



 

 

  ٤٧٥  إذن التفتيش
�                لا يشترط أن يكون أصل إذن التفتيش بيد الـضابط المنتـدب لإجـراء

 يكفي لصحة الإذن في التفتيش أن يكون ثابتاً بالكتابة لكي يبقي حجـة             . التفتيش
ويكون أساساً  ،  قائمة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون علي مقتضاها       

ر الإذن بإشارة تليفونية فيكفـي أن        واذا صد  . صالحاً لما ينبني عليه من النتائج     
يكون له أصل موقع عليه من الآمر ولايشترط أن يكون هذا الاصل بيد الـضابط               

  . التفتيش المنتدب لإجراء
 

�           لا  . يكفي ان يكون لإذن التفتيش أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره 
 إذن النيابة في التفتيش ان يكون هذا قد بلغ الي الضابط بإشارة             يطعن في صحة  

تليفونية إذ يكفي في مثل هذه الحالة ان يكون للإذن اصل مكتوب وموقع عليـه               
  .ممن اصدره

 
�            ـ  ضائية إن الإذن الذي يصدر من النيابة العامة إلي مأمور الـضبطية الق

فـي حـال     و . يجب إثباته بالكتابـة   ،  كسائر أعمال التحقيق  ،  بإجراء تفتيش هو  
يجب أن يكون الأمر مكتوبـاً      ،  إذا طلب صدور الإذن أو تبليغه بالتليفون      ،  السرعة

 ولا يشترط وجـود ورقـة الإذن بيـد          . وقت إبلاغه للمأمور الذي يندب لتنفيذه     
هـي بطبيعتهـا     و جراءات التحقيـق  فإن إشتراط ذلك من شأنه عرقلة إ      ،  المأمور

ليس في القانون ما يمنع أن يكون الندب لمباشرتها من سلطة            و ،تقتضي السرعة 
التحقيق عن طريق التليفون أو التلغـراف أو غيرهمـا مـن وسـائل الإتـصال                

  . المعروفة
 

�       ابلاغ إذن التفتيش بالمسرة أو ببرقيـة أو        فى حالة الاستعجال قد يكون
   . بغير ذلك من وسائل الاتصال

 شأنه في ذلك شأن سـائر       -لا يشترط القانون الا ان يكون الإذن بالتفتيش         
 ثابتاً بالكتابة وفي حالة الاستعجال قد يكون ابلاغه بالمسرة أو           -أعمال التحقيق   

م وجود ورقة الإذن بيد مـأمور       ولا يلز ،  ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال      
 وهـي   -الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلة إجـراءات التحقيـق             

 وانما الذي يشترط ان يكون لهذا التبليغ بفحوي الإذن          . بطبيعتها تقتضي السرعة  
  . اصل ثابت في اوراق الدعوي

 
�                المحاضر التي يجب التوقيع عليها مـن الكاتـب هـي تلـك الخاصـة

بالتحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بنفسه مثل سـماع الـشهود وإجـراء             
   . المعاينات واستجواب المتهمين دون أوامر التفتيش التي يصدرها المحقق



 

 

 
 )507مادة ((

٤٧٦  
فـصل   من قانون الإجراءات الجنائية والتي وردت في ال ٧٣مفاد نص المادة    

هو أن المحاضر   ،  الثاني من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق        
التي نصت هذه المادة علي وجوب التوقيع عليها من الكاتب هي تلـك الخاصـة               
بالتحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيق بنفسه مثل سـماع الـشهود وإجـراء             

 ذلـك   . التي يصدرها المحقق  المعاينات واستجواب المتهمين دون اوامر التفتيش       
لأن أمر التفتيش وان كان يعتبر إجراء متعلقاً بالتحقيق الا أنه ليس من المحاضر              

  . التي أشارت اليها تلك المادة
 
�             لا يلزم وجود ورقة إذن التفتيش بيد مأمور الضبط القـضائي المنتـدب 

   . للتفتيش وقت إجراءه
ولا ،  من المقرر ان القانون لايشترط إلا أن يكون الإذن بالتفتيش ثابتاً بالكتابـة            
  . يلزم وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب للتفتيش وقت إجراءه

 
� الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره من مأموري         يشترط في أمر   لا 

   . الضبط القضائي ان يكون ثابتاً بالكتابة
، متي كان الطاعن لاينازع في أن إذن النيابة العامة بالتفتيش قد صدر كتابة            

وأنه أجاز لمأمور الضبط القضائي الذي ندب للتفتيش أن يندب غيره من مأموري             
ترط في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل لغيره          فإنه لايش  . الضبط لإجراءه 

 لأن من يجري التفتيش في      . من مأموري الضبط القضائي ان يكون ثابتاً بالكتابة       
  . وانما يجريه باسم النيابة العامة الآمرة، لايجريه باسم من لديه، هذه الحالة

 
�   اسـتظهار المحكمـة سـبق    -فقد إذن التفتيش مع ملف القضية برمته 

صدوره مستوفياً شروطه القانونية إستناداً الي أقوال الضابط والكونستابل التـي           
    .  هو من صميم سلطتها التقديرية- دون معقب عليها -اطمأنت اليها 

 كـان الثابـت   ولما،  العبرة في صحة إذن التفتيش أن يثبت صدوره بالكتابة        
من الحكم المطعون فيه أن إذن التفتيش صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناء              

وأن الإذن فقد بعد ذلك مع ، علي تحريات أجراهـا رئيس مكتب مكافحة المخدرات
فإن ما استظهرته المحكمة من سـبق صـدوره مـستوفياً           ،  ملف القضية برمته  

 -ل الضابط والكونستابل التي اطمأنـت اليهـا         شروطه القانونية إستناداً الي أقوا    
ومن ثم تكون المحكمة قد     ،   هو من صميم سلطتها التقديرية     -دون معقب عليها    

ولاتثريب عليها إذا مـا    ،  أصابت فيما انتهت اليه من رفض الدفع ببطلان التفتيش        
  . عولت في قضائها علي شهادة من أجراه

 



 

 

  ٤٧٧  إذن التفتيش
�            إذن النيابـة لمأمـوري الضبطية القضائية بإجراء التفتـيش يجـب أن

    . يكون مكتوباً
إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتـيش يجـب أن يكـون             

لأنه وفقاً للقواعد العامـة يجـب إثبـات    ، مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره   
 -قيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقي حجة يعامـل الموظفـون   إجراءات التح 

ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليهـا       ،   بمقتضاها -الآمرون منهم والمؤتمرون    
ولايكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب عليه ، من نتائج

تبـر موجـوداً     وإلا فإنـه لا يع     -موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه         
ذلك أن ورقة الإذن وهـي ورقـة        ،  ويضحي عارياً مما يفصح عن شخص مصدره      

رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكون موقعاً عليها    
لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه علي الوجـه              

ان الجوهري بدليل غير مستمد مـن ورقـة         ولايجوز تكملة هذا البي   ،  المعتبر قانوناً 
ومن ثم فإنه لايغني عن التوقيع علـي إذن         ،  الإذن أو بأي طريق من طرق الإثبات      

التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو               
يقر بصدورها منه دون التوقيع عليهـا مادام الأمر لايتعلق بواقعـة صـدور الإذن          

    . م مصدره بل بالشكل الذي أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدرهباس
 

�         يشترط ان يكون مـدوناً      -لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش 
 معيناً لإذن التفتيش     لم يشترط القانون شكلاً    . بخط مصدره وموقعاً عليه بإمضائه    

ولم يوجب النص فيه علي تحديد نطاق تنفيـذه بـدائرة الاختـصاص المكـاني               
وكل ما يتطلبة القانون في هذا الصدد ان يكون الإذن واضحاً ومحـدداً             ،  لمصدره

بالنسبة الي تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصاً           
  . بخطة وموقعاً عليه بإمضائهوان يكون مدوناً ، مكانياً

 
�             لا يشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور الضبط القضائي المنتدب لأن من

   . شأن ذلك عرقلة إجراءات التحقيق وهي بطبيعتها تقتضي السرعة
ه في ذلك شأن سـائر إجـراءات         شأن -لايشترط القانون إلا أن يكون الإذن       

 وفي حالة الاستعجال قد يكـون ابلاغـة بالمـسرة أو            .  ثابتاً بالكتابة  -التحقيق  
 ولايشترط وجود ورقة الإذن بيد مأمور       . ببرقية أو بغير ذلك من وسائل الاتصال      

الضبط القضائي المنتدب لأن من شأن ذلك عرقلـة إجـراءات التحقيـق وهـي               
 وانما الذي يشترط ان يكون لهذا التبليغ بفحوي الإذن          . بطبيعتها تقتضي السرعة  

  . اصل ثابت بالكتابة في الأوراق
 
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٤٧٨  
�          بالتالي  و إذن التفتيش عمل من أعمال التحقيق التي يجب إثباتها بالكتابة

 من قـانون الإجـراءات      ٥٥٨مادة  إذ نصت ال   و . فهو ورقة من أوراق الدعوي    
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه           " الجنائية علي أنه    

إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتـولي         و يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه    
فقد دلت علي أن الإختصاص بإعـادة التحقيـق     " هي إجراء ما تراه من التحقيق       

إذ  و راقه ينعقد كأصل عام للجهة التي تكون الدعوي فـي حوزتهـا           فيما فقدت أو  
كانت الحال في الدعوي الماثلة أن فقد أوراق التحقيق قد وقع أثناء نظر الدعوي              

من ثم قامت النيابة     و ،هي المرحلة النهائية من مراحل التحقيق      و بمرحلة الإحالة 
ن المحكمة قـضت ببـراءة      كان البين مما أورده الحكم أ      و ،العامة بإعادة التحقيق  

هو مـا لا     و ،المطعون ضده تأسيساً علي عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوي         
حتـي   و -كان عليها إن هي إسترابت في الأمـر          و  لحمل قضائها  -يكفي وحده   

يستقيم قضاؤها أن تجري تحقيقاً تستجلي فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي مـا      
الخطأ في تطبيق  وفإن حكمها يكون معيباً بالقصورهي لم تفعل    و  أما . إنتهت إليه 

    . الإحالة والفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه والقانون
 

�       مـن   .  وعلة اشتراط التوقيع عليـه     -علة اشتراط كتابة إذن التفتيش 
كتوباً وموقعاً عليه ممن صدر عنه لأن       المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش م       

التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدوره عمن صدر عنه علي الوجه الـذي              
وكان التوقيـع علـي صـفحته       ،  وبنائه علي الأسباب التي أقيم عليها     ،  صدر به 

إذ أن  ،   يغني عن التوقيع علي باقي صفحاته إن تعـددت         -الأخيرة وهو المعتبر    
فإن الحكم المطعون فيه وقد قضي بـصحة إذن التفتـيش           ،   هذا القانون لم يوجب  

يكـون  ،  تأسيساً علي كفاية توقيع وكيل النيابة الذي أصدره علي صفحته الأخيرة          
  . قد أصاب صحيح القانون

 
�       لضبط القضائي وقت إجرائـه      وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور ا- 

 الدفاع القانوني ظاهر الـبطلان      - كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة        -غير لازم   
 من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض        .  لا يستأهل رداً من المحكمة     -

إذ لايشترط القـانون إلا أن      ،  والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائهما      
فإنـه لا جنـاح     ،  وهو ما لا يجادل الطاعن في حصوله      ،   الإذن ثابتاً بالكتابة   يكون

علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الدفع ببطلان القبض والتفتـيش لعـدم اطـلاع               
إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعـاً قانونيـاً          ،  الطاعن علي الإذن قبل البدء في تنفيذه      

    . فلا يستأهل رداً من المحكمة، ظاهر البطلان
 



 

 

  ٤٧٩  إذن التفتيش
�      النعـي بإنكـار تحريـر إذن التفتـيش          -الأصل في الإجراءات الصحة 

 . وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه لا يعيب المحرر ما دام موقعاً عليه            
شر أعمال وظيفته في من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأن المحقق يبا        

حدود اختصاصه وكان النعي بإنكار تحرير كل محـضر الـضبط وإذن التفتـيش              
وصدوره من المختص لغموض توقيعه عليه واردا في حقيقته علي مجرد شـكل             
التوقيع في حد ذاته فإنه لا يعيب المحررين ـ بفرض صحته ـ مـا دام موقعـاً     

  . علي كل منهما فعلاً
 
�  من المستقر عليه قضاء أنه إذا كان النعي وارداً علي مجرد شكل التوقيع

في حد ذاته وكونه يشبه علامة إقفال الكلام أو علي حد قول الدفاع أنـه يـشبه                 
 خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لايعيب الإذن مادام موقعاً عليه فعـلاً             

 لما كان يبين من الرجوع الي محضر جلسة المحاكمة أن الـدفاع             . ممن أصدره 
إن ما ورد من خطوط تحت كلمة وكيل النيابة لاتحمل حرفاً من            (عن الطاعن قال    

الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة وإجراء المضاهاة له ثلاث صور إما التحقيق           
عبرة بـصحة الإجـراء وقـت       أو الفرمة أو توقيع معتبر أو خطوط متشابكة وال        

صدوره ولا عبرة بتجبير هذا الإجراء والحالة علي هذا النحو تدخل فـي دائـرة               
 وكان يبين من الاطلاع علي المفـردات التـي أمـرت     . )الانعدام وليس البطلان    

المحكمة بضمها ـ تحقيقاً لوجه الطعن ـ إن إذن الـضبط والتفتـيش المرفـق      
 إدفو ـ موضوع الطعن ـ يفيد أن   ١٩٩٦لسنة  ١٤٦لأوراق قضية الجناية رقم 

 . والتوقيع عليه بإمضاء مصدره................. ..(الإذن صادر من وكيل النيابة 
وحيث أنه الدفع المبدي “ ) وكان الحكم المطعون فيه قد رد علي هذا الدفع بقوله       

مما أسفر عنـه   من دفاع المتهم بإنعدام إذن النيابة العامة وإنعدام الدليل المستمد           
تنفيذه وذلك بعدم توقيع ذلك الإذن ممن أصدره ولأن ما ورد من خطـوط تحـت                
كلمة وكيل النيابة ـ وهو بذلك يقصد التوقيع المذيل به الإذن ـ لاتحمل حرفاً من   

فإنه لما كان هذا الذي قرره دفـاع المـتهم          ،  الحروف الأبجدية كأساس للمضاهاة   
ذن التفتيش إنما هو دفع بانعدام الإجراءات ولايحمل        نعياً علي التوقيع المذيل به إ     

معني الطعن بالتزوير علي ذلك التوقيع كما لايعد منازعة في أن هذا التوقيع هـو      
توقيع وكيل النيابة الذي أصدر الإذن ولا يعدو ذلك من جانب الدفاع أن يكون نعياً               

 واردة تحت كلمة    وارداً علي مجرد شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يشبه خطوطاً          
النيابة ـ علي حد قول الدفاع ـ وكان هذا القول لاينـال مـن سـلامة الإذن أو      
صحته ذلك أن المحكمة تطمئن إلي صدور بالضبط والتفتيش موقعاً عليـه ممـن              
أصدره بحسبان ما هو مستقر عليه قضاء من أنه إذا كان النعي وارداً علي مجرد               

به علامة إقفال الكلام أو علي حد قول الدفاع         شكل التوقيع في حد ذاته وكونه يش      
أنه يشبه خطوطاً واردة تحت كلمة وكيل النيابة فإنه لايعيب الإذن مـادام موقعـاً            



 

 

 
 )507مادة ((

٤٨٠  
عليه فعلاً ممن أصدره ومن ثم فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن يكون في غير                

كر وكان ما ورد به الحكم علي الدفع سـالف الـذ          “ محله وتلتفت عنه المحكمة     
فإن نعي الطاعن علي الحكم في هذا الشأن يكـون علـي غيـر              ،  سائغاً لإطراحه 

  .أساس
 

 
�             عدم ارفاق إذن التفتيش بملف الدعوي لا يفيد حتماً عدم وجوده أو عدم 

سبق صدوره الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة أن تحققه قبـل الفـصل فـى                
    . الدعوي

عدم ارفاق إذن التفتيش بملف الدعوي لايفيد حتماً عدم وجوده أو عدم سبق           
صدوره الأمر الذي يتعين معه علي المحكمة أن تحققه قبل الفصل في الـدعوي              

محاكمة أن الضابط الذي أجـري  فإذا كان الثابت من الاطلاع علي محضر جلسة ال     
التفتيش شهد بأنه استصدر من النيابة إذناً بتفتيش المـتهم ومـسكنه وأن الإذن              
مرفق بقضية أخري مما دعا المحكمة لأن تطلب من النيابة ضـم الإذن المـشار               

الا أنها عادت في نفس يوم الجلسة فقضت بالبراءة دون ان تتـيح للنيابـة            ،  اليه
  .  فإن هذا الحكم يكون معيباً متعيناً نقضه-رت به فرصة لتنفيذ ما أم

 
�            عـدم   -عدم منازعة الطاعن في صدور الإذن امام محكمة الموضـوع 

 عدم تعرضه البتـه  -طلبه ضم أصل محضر التحريات أو الأمر الصادر بالتفتيش     
فقتين بالأوراق أو ادعاء عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين عنه         لصورتيهما المر 

 من المقرر   .  لا يسوغ له من بعد المجادلة وذلك لاول مرة أمام محكمة النقض            -
ان عدم ارفاق محضر التحريات وإذن التفتيش بملف الدعوي لايفيد حتمـاً عـدم              

رجـوع الـي    ولما كان الثابت مـن ال     ،  وجود المحضر أو عدم سبق صدور الإذن      
محضر المحاكمة ان الطاعن لم ينازع في صدور الإذن امام محكمة الموضوع ولم        
يطلب اليها ضم أصل محضر التحريات أو الامر الصادر بالتفتيش ولـم يتعـرض              
البته لصورتيهما المرفقتين بالاوراق أو يدعي عدم مطابقتهما للأصل المأخوذتين          

  . وذلك لاول مرة أمام محكمة النقضفإنه لايسوغ له من بعد المجادلة ، عنه
 
�             متي كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت ببطلان

هـو   و تفتيش المطعون ضده تأسيساً علي عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوي          
ما دام الحكم قد    ،  ص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش     ما لا يكفي وحده لأن يستخل     

ممـا كـان    ،  ساعة إصداره  و تاريخ و أثبت أن محضر تحقيق النيابة الذي أصدره      
 أن تجري تحقيقاً تـستجلي فيـه        - حتي يستقيم قضاؤها     -يقتضي من المحكمة    



 

 

  ٤٨١  إذن التفتيش
إكتفت  وهي لم تفعل وأما، حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي القول بعدم صدور الإذن      

الفساد في الإستدلال بما     و فإن حكمها يكون معيباً بالقصور    ،  تلك العبارة القاصرة  ب
  . الإحالة ويوجب نقضه

 
�          عليها أن تجـري     -تشكك المحكمة في صدور إذن من النيابة بالتفتيش 

 عـدم   - إلي القول بعدم صـدوره       تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي       
 ينبئ عن أنها أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوي ودون أن تفطـن              -فعلها  

 من المقرر أن عدم وجود إذن النيابـة بملـف الـدعوي             . الي ما حوته أوراقها   
 ولما كان الثابت من الاطلاع علي       . لايكفي وحده لأن يستخلص منه عدم صدوره      

بط قد أطلع وكيل النيابة المحقق علي أصل محـضر          المفردات المضمومة أن الضا   
وذلك لسبب ارفاقه بقـضية     ،  التحريات المذيل بأصل إذن النيابة الصادر بالتفتيش      

فقد كان علي المحكمة مادامت قد تشككت في صـدور إذن مـن النيابـة               ،  أخري
 بالتفتيش أن تجري تحقيقاً تستجلي به حقيقة الأمر قبل أن تنتهي إلي القول بعدم             

أما وهي لم تفعل فإن ذلك مما ينبئ عن أنها أصـدرت حكمهـا دون أن        ،  صدوره
  . تمحص الدعوي ودون أن تفطن الي ما حوته أوراقهـا

 
�               لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابـة لمـأمورى

ة بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من           الضبطية القضائي 
لأنه من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الـصادرة بـشأنه        أصدره،

 الآمـرون مـنهم   –يجب إثباتها بالكتابة لكى تبقـى حجـة يعامـل الموظفـون             
ولما ،   نتائج  بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من        –والمؤتمرون  

كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يكفى فيه الترخيص الشفوى بـل يجـب أن     
فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً         ، يكون له أصل مكتوب     

وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عاريـاً لا         ،  ممن أصدره إقراراً بما حصل منه     
 لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب ذلك، يفصح عن شخص مصدره وصفته 

لأن ،  أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكـون موقعـاً عليهـا             
ت عنه علـى الوجـه      التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدر        

ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد منهـا أو            ، المعتبر قانوناً 
ومن ثم فإنه لا يغنى عن ذلك أن تكون ورقة الإذن       ، رق الإثبات   بأى طريق من ط   

ر بصدورها منه   محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يق            
مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مـصدره بـل    ، دون التوقيع عليها  
  .أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبهبالشكـل الـذى 
 
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٤٨٢  

 
 

 
ويـصدر إذن التفتـيش     ،  يفترض الندب للتفتيش وقوع جريمة محددة فعـلاً       

للبحـث  وذلك فإن صدور الإذن     ،  للبحث عن الأدلة المتعلقة بالجريمة التي وقعت      
وترتيباً علي ذلك فإنه يجب تأريخ      . عن أشياء تتعلق بجريمة مستقبلة يعتبر باطلاً      

إذن التفتيش وذكر أسم من أصدره حتي يتسني التحقق من أن هذا الإذن قد صدر               
وإذا كان الإذن بالتفتيش يعتبر مـن إجـراءات         . بعد وقوع الجريمة وليس قبلها    

ويفيد إثبات التـاريخ فـي      ،  لدعوي الجنائية فإنه يؤدي الي قطع تقادم ا     ،  التحقيق
  .)١(تحديد الوقت الذي يبدأ منه حساب قطع التقادم

 
إن إذن التفتيش ورقة رسمية يجب أن يحمل بذاته دليـل صـحته ومقومـات            

والسند الوحيد الذي يشهد صدوره عمن صدر عنه علي الوجـه المعتبـر             ،  وجوده
  .  منه ناً هو أن يكون موقعاً عليه ممن أصدره لأن ذلك بمثابة إقرار بما حصلقانو

 
إن العلة في بيان أسم ووظيفة مصدر الإذن ترجع الي التحقق من أن الآمـر      

 بيد أن عدم    . وتحري مدي صحته بناء علي ذلك     ،  بالتفتيش له السلطة في الندب    
فليس في القانون ما يوجـب      ،  صدر الإذن لايترتب عليه بطلان الإذن     ذكر صفة م  

  .ذكر الاختصاص المكاني مقروناً بإسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش

 
�             ينبني لاإن عدم ذكر بيان دقيق عن أسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه 

 ـ            ع هـو بذاتـه     عليه بطلانه إذا ثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه فـي الواق
  .  المقصود بأمر التفتيش

 
�             مـادام أن    -لا يؤثر فى صحة الإذن عدم اشتماله علي ساعة صـدورة 

    .  به وقبل نفاذ أجلهالحكم قد أورد أن التفتيش قد تم بعد صدور الإذن

                                            
ه لا يـؤثر فـي      ويلاحظ أنه إذا كان إجراء التفتيش يقطع تقادم الدعوى الجنائية، فإن            )١(

  . تقادم العقوبة
  أنظر  

Crim., 3 Aout 1888 – 1 – 173; 9 Janv. 1892, S, 1893 – 1 – 185.   



 

 

  ٤٨٣  إذن التفتيش
اثبات ساعة إصدار الإذن بالتفتيش انما يلزم عند احتساب ميعادة لمعرفة أن            

 ومـادام أن الحكـم قـد أورد أن          -تنفيذه كان خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه        
التفتيش قد تم بعد صدور الإذن به وقبل نفاذ أجله فلا يؤثر في صحة الإذن عدم                

    . رةاشتماله علي ساعة صدو
 
�           تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التي أصدرتها النيابة العامة لضبط

   .  لايعني أنها أوامر مفتوحة غير محددة المدة-وتفتيش المتهم 
العامـة لـضبط    تداخل مواعيد سريان أوامر التفتيش التي أصدرتها النيابة         

لايعني أنهـا أوامـر     ،  وتفتيش المتهم لدواع اقتضتها ظروف التحقيق وملابساته      
طالما أن كل إذن منها قد صـدر صـحيحاً مـستوفياً            ،  مفتوحة غير محددة المدة   

ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد علي هذا الـدفع لايعيبـه لأنـه    ،  شرائطه القانونية 
    . ظاهر البطلان

 

�              لا يغني عن التوقيع علي إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط
الآذن أو معنونة بإسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيـع عليهـا                

يـه  مادام الأمر لايتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفرغ ف            
    . وبالتوقيع عليه بخط مصدره

إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بإجراء التفتـيش يجـب أن يكـون             
لأنه وفقاً للقواعد العامـة يجـب إثبـات    ، مكتوباً موقعاً عليه بإمضاء من أصدره   

 -إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه لكي تبقي حجة يعامـل الموظفـون    
ولتكون أساساً صالحاً لما يبني عليهـا       ،   بمقتضاها -تمرون  الآمرون منهم والمؤ  

ولايكفي فيه الترخيص الشفوي بل يجب أن يكون له أصل مكتوب عليه ، من نتائج
 وإلا فإنـه لا يعتبـر موجـوداً         -موقع عليه ممن أصدره إقراراً بما حصل منه         
ذلك أن ورقة الإذن وهي ورقـة       ،  ويضحي عارياً مما يفصح عن شخص مصدره      

رسمية يجب أن تحمل بذاتها دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكـون موقعـاً              
عليها لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه علي             

ولايجوز تكملة هذا البيان الجوهري بدليل غير مستمد من         ،  الوجه المعتبر قانوناً  
 فإنه لايغني عن التوقيع علي ومن ثم، ورقة الإذن أو بأي طريق من طرق الإثبات

إذن التفتيش أن تكون ورقة الإذن محررة بخط الآذن أو معنونـة بإسـمه أو أن                
يشهد أو يقر بصدورها منه دون التوقيع عليها مادام الأمر لايتعلق بواقعة صدور             

  . الإذن باسم مصدره بل بالشكل الذي أفـرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط مصدره
 
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٤٨٤  
�              ًكل ما يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحاً ومحـددا

وأن يكون مدوناً بخطـة     ،  بالنسبة الي تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها      
فع بانعدام الإذن  لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للد     . وموقعاً عليه بإمضائه  

فمردود عليه بأنه لايعيب الإذن الـصادر مـن         . ..: "بالتفتيش وأطرحه في قوله     
النيابة العامة عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش ولايقـدح فـي صـحة               
التفتيش أن ينفذه أي واحد من مأموري الضبط القضائي مادام لم يعين مـأموراً              

وإذا كـان هـذا    " ذكور في غير محله متعيناً رفضه       بعينه ومن ثم يكون الدفع الم     
الذي خلص اليه الحكم فيما تقدم سديداً في القانون لما هو مقرر من أن كـل مـا      
يتطلبه القانون لصحة الإذن بالتفتيش أن يكون واضحاً ومحدداً بالنسبة الي تعيين            

ليـه  وأن يكون مـدوناً بخطـة وموقعـاً ع        ،  الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها   
ومن ، ومن أنه لايعيب الإذن عدم تعيين اسم المأمور له بإجراء التفتيش، بإمضائه

    . ثم فإن مايثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد
 

�       جوب الدفع بـه أمـام محكمـة         و -الدفع بتزوير تاريخ الإذن بالتفتيش
  .  عالموضو

وكان لا يبين من محضر الجلسة أن الطاعن طلب الي المحكمة           ،  لما كان ذلك  
تحقيق الدفع بتزوير تاريخ الإذن بالتفتيش أو معاينة الحقيبة التي عثر بها علـي              

، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلب منها، المخدر المضبوط
  . ويكون منعاة في هذا الشأن غير مقبول

 
�      التوقيـع علـي الـصفحة       - شرط لقيامه    -توقيع مصدر إذن التفتيش 

  ؟  أساس ذلك -الأخيرة يغني عن التوقيع علي باقي الصفحات إن تعددت 
من المقرر أنه يتعين أن يكون إذن التفتيش مكتوباً وموقعاً عليه ممن صدر             

توقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدوره عمن صـدر عنـه علـي     عنه لأن ال  
وكان التوقيع علـي    ،  وبنائه علي الأسباب التي أقيم عليها     ،  الوجه الذي صدر به   

،  يغني عن التوقيع علي باقي صفحاته إن تعددت        -صفحته الأخيرة وهو المعتبر     
حة إذن  فإن الحكم المطعون فيه وقـد قـضي بـص         ،  إذ أن القانون لم يوجب هذا     

، التفتيش تأسيساً علي كفاية توقيع وكيل النيابة الذي أصدره علي صفحته الأخيرة
  .القانونيكون قد أصاب صحيح 

 
�             لما كان إثبات ساعة إصدار الإذن موصوفة بأحد جزئي اليوم لازمة فقط

ب ميعاده لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الإذن وفي خـلال الأجـل     عند احتسا 
المصرح بإجرائه فيه، فلا يؤثر في صحة إذن التفتيش عدم اشتماله علي ما يفيد              



 

 

  ٤٨٥  إذن التفتيش
انتساب ساعة صدوره إلي صباح أو مساء يومها، ويكون افذن بريئا مـن قالـة               

    . البطلان
 

�             من المقرر أن اثبات ساعة اصدار الاذن لأزمة فقط عند احتساب ميعاده
لمعرفة أن تنفيذه قد تم بعد صدور الاذن وفي خلال الأجل المصرح بإجرائه فيه،              
وما دام أن الحكم قد أورد أن التفتيش قد تم في الساعة الخامسة والنصف مـن                

أجله فلا يؤثر في صـحة الـذن عـدم           عند صدور الأذن وقبل نفاذ       ..مساء يوم 
  .  أشتماله علي ساعة صدوره

 
�               لما كان القانون لم يشترط شكلا معينا لإذن التفتيش وكل ما يتطلبه فـي

هذا الصدد أن يكون إذنا واضحا ومحددا بالنسبة إلي تعيين الأشخاص والأمـاكن             
اد تفتيشها وأن يكون مصدره مختصا مكانيا بإصداره وإن يكون مدونا بخطـه             المر

وموقعا عليه بإمضائه فإنه لا يعيب الإذن عدم وضوح توقيع مصدره عليه وكـان              
وإذ كـان   " الحكم المطعون فيه قد رد علي دفاع الطاعن في هذا الخصوص بقولة             

مله وحرر بخط اليد موقعا     الإذن الصادر في الدعوي قد أثبت بداية اسم مصدرة وع         
عليه بامضاء ممن أصدره ولا يعني الدفاع عليه بالتزوير ومن ثم فـإن المحكمـة               

وكان الأصل  "تطمئن إلي صحة صدور الأذن ممن وقع عليه وأنه مختص باصداره            
في الإجراءات حملها علي الصحة ما لم يقم الدليل علي خلاف ذلـك فـإن الحكـم                 

ي ذلك في رفض الدفاع ببطلان التفتيش يكون قـد وافـق   المطعون فيه إذا إستند إل  
  .  صحيح القانون ويضحي ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح

 
�        عدم رسم القانون شـكلاً      -وجوب توقيع إذن التفتيش بإمضاء مصدره 

تيش بتوقيع غير مقروء لا يفصح عـن شـخص           توقيع إذن التف   -خاصاً للتوقيع   
   .  ما دام موقعاً عليه منه- لا يعيبه -مصدره 

من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون إذن التفتيش موقعاً عليه بإمضاء            
مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع مادام موقعاً عليه فعـلاً ممـن                

 غير مقروء لا يفصح عن شـخص مـصدره          أصدره وكون الإذن ممهوراً بتوقيع    
    . ليس فيه مخالفة للقانون

 
�               لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن إذن النيابـة لمـأمورى

بإمضاء من  الضبطية القضائية بإجراء التفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه           
أصدره ،لأنه من القواعد العامة أن إجراءات التحقيق والأوامر الـصادرة بـشأنه       

 الآمـرون مـنهم   –يجب إثباتها بالكتابة لكى تبقـى حجـة يعامـل الموظفـون             



 

 

 
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٤٨٦  
ولما ،   بمقتضاها ولتكون أساساً صالحاً لما ينبنى عليها من نتائج         –والمؤتمرون  

فى فيه الترخيص الشفوى بـل يجـب أن   كان الإذن وهو من أعمال التحقيق لا يك  
فإن ذلك يستتبع بطريق اللزوم وجوب التوقيع عليه أيضاً         ، يكون له أصل مكتوب     

وإلا فإنه لا يعتبر موجوداً ويضحى عاريـاً لا         ،  ممن أصدره إقراراً بما حصل منه     
ذلك لأن ورقة الإذن وهى ورقة رسمية يجب ، يفصح عن شخص مصدره وصفته 

لأن ،   دليل صحتها ومقومات وجودها بأن يكـون موقعـاً عليهـا           أن تحمل بذاتها  
التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه علـى الوجـه              

ولا يجوز تكملة هذا البيان الجوهرى بدليل غير مستمد منهـا أو            ، المعتبر قانوناً   
ورقة الإذن ومن ثم فإنه لا يغنى عن ذلك أن تكون       ، بأى طريق من طرق الإثبات      

محررة بخط الآذن أو أن تكون معنونة باسمه أو أن يشهد أو يقر بصدورها منه               
مادام الأمر لا يتعلق بواقعة صدور الإذن باسم مصدره بـل           ، دون التوقيع عليها    

  . بالشكـل الـذى أفرغ فيه وبالتوقيع عليه بخط صاحبه
 

�             لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش
وحيث إنه عن الدفع بـبطلان  : "لابتنائه على تحريات غير جدية واطرحه فى قوله  

إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية فإن ذلك مـردود عليـه بـأن                
أجراهـا   وتـصدق مـن  المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح لهـا         

 وكان من المقرر أن     ".بالإضافة إلى أنها حوت بيانات كافية لتسويغ إذن التفتيش        
تقدير جدية التحريات وكفايتهـا لإصـدار الإذن بـالتفتيش هـو مـن المـسائل            

تحـت إشـراف محكمـة      الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيـق        
الطـاعن هـو     ن اطمئنانها إلى أن   الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد أفصحت ع       

الاستدلالات التي   المقصود بالتحريات ، وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية         
بنى عليها أمر التفتيش اطمئناناً منها إلى جدية الاستدلالات التـي بنـى عليهـا               

 فـلا معقـب     -الدعوى المطروحة     كما هو الشأن فى    -وكفايتها لتسويغ إجرائه    
وكان عدم بيان اسم الطاعن وسـنه     ك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون،    عليها فى ذل  

لا يقدح بذاته فـى جديـة مـا          ومحل إقامته محدداً فى محضر جمع الاستدلالات      
  .تضمنه من تحريات ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يكون سديداً

 

 

∗ ∗ ∗



 

 

  ٤٨٧  إذن التفتيش

 
 

 
  :  سوف نتناول موضوع تحديد إذن التفتيش وتنفيذه علي النحو التالي 

±نوع الجريمة.  
± محل التفتيش.  
± مدة إذن التفتيش.  
± تنفيذ إذن التفتيش .  

 
 

 
يجب علي قاضي التحقيـق     "  إجراءات جنائية علي أنه      ١ / ٧١تنص المادة   

في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين المسائل             
ص أنـه يجـب     ومفاد هذا الن  ،  "المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها      

ويـستند  ،  تحديد نوع الجريمة المأذون بالبحث عن أدلة ارتكابها في إذن التفتيش          
إذ أن  ،  ذلك إلي القاعدة التي تقضي بعدم جواز الندب للتحقيق في قضية برمتهـا            

كما أنه يؤدي إلي المساس بحريات      ،  ذلك يشكل تنازلاً من المحقق عن اختصاصه      
 فإذا كان المطلوب هو البحث عن أدلة جريمة  وبناء علي ذلك. وحقوق المواطنين

وإن كان ما يجـري عليـه     ،  فقد وجب أن يذكر ذلك في إذن التفتيش       ،  آداب عامة 
  .)١("بحثاً عن أدلة الجريمة " العمل هو استعمال عبارة 

 
،  هناك جريمة معينـة  إن القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون         �

أن ينسب إرتكابها إلي شخص معين بناء علي بلاغ جدي           و ،جناية كانت أو جنحة   
أو علي عناصر أخري تكفي لتبرير التعرض بالتفتيش لحرمة مسكن المـتهم أو             

تقدير ذلك كله موكول للنيابة العمومية تحت مراقبة المحاكم          و . لحريته الشخصية 
حكمة أن الإذن في التفتيش صدر في ظـروف جـائز           فإذا ما تبين للم    . وإشرافها

                                            
ولا يلتزم مصدر إذن التفتيش بأن يذكر النص القانوني المنطبق علـى الواقعـة، ولا                 )١(

المرجـع  : أنظر الدكتور محمود محمـود مـصطفى  . المواد التي تجيز الإذن بالتفتيش   
    .٣، هامش ٢٥١ق، صالساب



 

 

 
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٤٨٨  
تقدير كفايـة    و . إلا إطرحته  و صدوره فيها كان لها أن تأخذ بالدليل المستمد منه        

الوقائع لتبرير التفتيش من الأمور الموضوعية التي لا تجوز إثارتها لأول مـرة             
لـي  أمام محكمة النقض ما لم يكن في الوقائع الواردة في ذات الحكم ما يـدل ع               

إذا كان المتهم ينازع في كفاية الوقائع لتبرير التفتيش          و . إنعدام المبرر للتفتيش  
، فإن كـان هـو قـد سـكت        ،  فإنه يتعين عليه أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع       

أن تلك الدلائل تبرر الإذن     ،  بإقرارها تصرف النيابة  ،  والمحكمة من جانبها قد رأت    
  . لدي محكمة النقضفليس له أن يجادل في ذلك ، بالتفتيش

 
يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها الأذن بالتفتيش وانما يكفـي            لا  �

لصحة الأذن ان يكون رجل الضبطية القضائية قد علم من تحرياته واستدلالاته أن            
 ـ          ب الأذن بتفتيـشه أو     جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطل

  .تفتيش مسكنه
 
من المقرر أن القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها اذن التفتيش              �

واذ كان مفاد ماأورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوي أن رجل الضبطية القضائية             
دلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وامارات قويـة        قد علم من تحرياته واست    

ضد من طلب الأذن بتفتيشه وتفتيش مسكنه الأمر الذي يكفي لتبرير اصدار الاذن             
  . قانوناً

 
فـلا  ،  لما كان القانون لا يشترط عبارات خاصة يصاغ بها إذن التفتيش            �

التى أولها الطاعن بأنها تنم عن      " إن صحت   "  سلامته أن يستعمل عبارة      يؤثر في 
هـذا  ،  عدم اطمئنان النيابة العامة للتحريات، وهو معنى لم تسايره فيه المحكمـة           

فضلاً عن أن تلك العبارة في سياقها الذى وردت فيه ـ على ما أورده الطـاعن   
نصرف إلى ما أراده الطاعن من بيانات إذن التفتيش بمذكرة أسباب الطعن ـ لا ت 

  .وإنما تنصرف إلى نتيجة التفتيش وهى دائماً احتمالية، لها
 

 

∗ ∗ ∗



 

 

  ٤٨٩  إذن التفتيش

 
 

 
فلا يجوز  ،  لي العمل الذي ندب له    يقتصر اختصاص مأمور الضبط القضائي ع     

وعلة ذلك ترجع إلي أن مصدر سلطته في التحقيق هو          ،  له القيام بعمل آخر سواه    
ولذلك فإذا صدر الاذن من النيابـة       ،  ومن ثم فما لم يندب له لا يختص به        ،  الندب

لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد             
فإن هذا الإجراء   ،  ثم قبض علي المتهم   ،   ولم يجد فيه شيئاً من ذلك      مخدرة ففتشه 

 سـوي الاذن الـصادر بتفتـيش        الأخير يكون باطلاً لعدم وجود ما يستند اليـه        
  .  )١(المنزل

، كما أن الندب لتفتيش مسكن شخص معين لايخول للمندوب تفتيشه شخصياً          
بة عند إجازتها كل من الأمرين وذلك لإختلاف الإعتبارات التي يتأثر بها تقدير النيا

وما في الثاني من اعتداء علـي       ،  علي ما في أحدهما من مساس بحرمة المسكن       
  .)٢(الحرية الشخصية

 
فإذا ، يجب أن يثبت مصدر اذن التفتيش الشخص المراد تفتيشه بشكل واضح         

ه استناداً الي وجود مرشد عهد اليـه        صدر الاذن مجهلاً أسم المتهم المراد تفتيش      
مـادام أن الامـر متـروك       ،  فإن هذا مما يبطل الاذن    ،  بالإرشاد عن منزل المتهم   

  .  )٣(للمرشد علي مايراه هو دون أي تحديد
ولا يلزم أن يشتمل اذن التفتيش علي أسماء كافـة الأشـخاص المطلـوب              

مادام ، يق في شأن ذلك  بل يكفي أن يحيل اذن التفتيش الي محضر التحق        ،  تفتيشهم
كما لايترتب البطلان علي الخطأ ، أن هذه الأسماء قد وردت بشكل نافي للجهالة له

في اسم الشخص المطلوب تفتيشه طالما أن الحكم قد أستظهر أن الشخص الـذي          
  .)٤(م تفتيشه هو نفسه المقصود بالأمرت

                                            
 ٣٠٣ رقـم    ٤ مجموعة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٣٨ ديسمبر سنة    ١٢أنظر نقض     )١(

  .٣٩١ص
 ٧٨٧ رقـم    ٧ مجموعـة القواعـد القانونيـة ج         ١٩٤٩ يناير سنة    ١٠أنظر نقض     )٢(

  . ٧٥٠ص
 ٦٦ رقـم    ٩ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٥٨ نوفمبر سنة    ٣أنظر نقض     )٣(

    . ٢٣٠ص
 رقـم   ١٤ مجموعة أحكـام محكمـة النقض س       ١٩٦٣ أكتوبر سنة    ٢٨أنظر نقض     )٤(

  . ١٧٠ ص ١٢٨
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٤٩٠  

 
فتيش المكان أو المسكن المراد تفتيشه بصورة نافيـة         يجب أن يبين اذن الت    

وإنما كل مايتطلبه القانون    ،  ولايلزم أن يتم ذلك بطريقة تفصيلية هندسية      ،  للجهالة
وقـد  . قطع بأنه المقصود بإجراء التفتيش    هو تعيين المكان علي نحو مؤكد بما ي       

محـل  استقر قضاء النقض المصري علي أن مجرد الخطأ المادي فـي عنـوان ال    
  .)١(المراد تفتيشه لايؤثر في صحة الاذن

 
متي أستظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذي حصل تفتيـشه فـي               �

الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش والمعني فيه بالاسم الذي اشتهر به فـإن              
  . الأذن بالتفتيش يكون صحيحاً

 
متي كان الحكم قد استظهر بأدلة سائغة ان الشخص الذي حصل تفتيشه              �

فإن اغفاله الرد علي المأخذ الخاص      ،  في الواقع هو بذاته المقصود بأمر التفتيش      
نه هو بذاته   بالخطأ في عنوان مسكنه لايجدي المتهم متي اطمأنت المحكمة الي أ          

    . الشخص المقصود من اصدار الاذن
 
متي كان الامر الصادر من النيابة بالتفتيش قد نص علـي أنـه يـشمل                 �

وكان هذا المحـضر قـد أورد       ،  الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالمحضر المرفق    
تيشهم بأرقام مسلسلة وعلي صورة منظمة خالية مـن   أسماء الأشخاص المراد تف   

وقد وقع وكيل النيابة علي هذا المحضر في ذات التـاريخ الـذي             ،  أي أثر مريب  
فـإن  ، أصدر فيه أمر التفتيش وأحال عليه في بيان الأشخاص المـراد تفتيـشهم    

الدفع ببطلان أمر النيابة بالتفتيش لعدم اثبات اسماء الأشخاص الدي صدر عنهم            
    . لايكون له محل

 
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لايبطل التفتيش مادام الحكم قد أستظهر             �

    . ان الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش
 
 اجراء من - علي ما استقر عليه قضاء محكمة النقض -تفتيش المنازل   �

 جنايـة أو    -اجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة            

                                            
 ١٩٨ رقـم    ٨مجموعة أحكام محكمة الـنقض س       ١٩٥٧ اكتوبر سنة    ٧أنظر نقض     )١(

    . ٧٤٠ص



 

 

  ٤٩١  إذن التفتيش
 تري أنها وقعت وصحت نسبتها الي شخص معين وأن هناك من الدلائل             -جنحة  

دستور حرمته وحرم القـانون علـي رجـال         ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل ال      
فيجب أن يكون تعيين الشخص المراد تفتيشه ، السلطة دخوله الا في أحوال خاصة

واضحاً ومحدداً نافياً للجهالة وقت صدور الأذن فإذا جاء الاذن الصادر من النيابة             
باجراء التفتيش مجهلاً خالياً من أية إشارة تحدد شخص المراد تفتيشه والبلـدة             

 بل هو في عباراته العامة المجهلة يصلح لأن يوجه ضـد            –فيها منزله   التي يقع   
 مـادام أن الأمـر      –كل شخص يقيم في أي بلدة تجاوز البلدة المذكورة بـالإذن            

 هذا بالإضافة إلى أن الإذن قـد  –متروك للمرشد على ما يراه هو دون أي تحديد    
المـتهم معـروف بـذلك      ولم يثبت من الأوراق أن      ... ..صدر ضد شخص يدعي   

الأسم، فإنه لا يكون إذناً جدياً ويكون التفتيش الذي حصل على مقتضاه قد وقـع               
  . باطلاً لمخالفته الأصول المقررة للتفتيش، ويبطل تبعاً لذلك الدليل المستمد منه

 
مر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه،      إغفال ذكر اسم الشخص في الأ       �

لا ينبني عليه بطلانه، متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذي تم تفتيـشه وتفتـيش               
مسكنه هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت            
في منطق سائغ سليم، أن مسكن الطاعن هو ذات المـسكن المقـصود فـي أمـر                 

وصف في الأمر بأنه المسكن الملاصق لمسكن المتهم الآخـر الـذي        التفتيش الذي   
يشغله بعض أفراد أسرته، مما مؤداه أن أمر التفتيش قد انـصب علـى الطاعنـة                
باعتبارها إحدى قريباته وأن التحريات دلت على أنها تـشاركه حيـازة الجـواهر              

  . نهاالمخدرة، فإنه لا حاجة عندئذ لاستصدار إذن من القاضي بتفتيش مسك
 
من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش، مادام أن   �

الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعني            
  . بالاسم الذي اشتهر به

 
إن وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات، لا يقضي حتمـاً      �

وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهرة، ولا يـؤدي             
  . بالتالي إلى بطلان الإذن

 
قرر أن عدم ذكر بيان دقيق عن إسم الشخص فى الأمر الـصادر             من الم   �

ينبنى عليه بطلانه إذا أثبت أن الشخص الذى حصل تفتيشه فى الواقع             بتفتيشه لا 
المقصود بأمر التفتيش، وأن صدور إذن التفتيش بإسم شخص إشـتهر            هو بذاته 

 مـدونات   ولما كان الثابت من   . لا يقدح فى صحته    الذى يعمل فيه   به فى المحيط  
الذى سلم الحكـم    . ...........المطعون فيه أن إذن التفتيش قد صدر بإسم        الحكم



 

 

 
 )507مادة ((

٤٩٢  
منطوقه بأن المطعون ضده إشتهر به كما سلم فى مدوناته أنـه هـو بذاتـه                 فى

المقصود بأمر التفتيش فإن ما ذهب إليه الحكم من عدم صحة هذا الأمر تأسيـساً         
عـد أن تبـين أنـه يحمـل         على عدم ذكر بيـان دقيـق عـن إسـم المـتهم ب             

يكون قد خالف صحيح القانون وفسد      . ........ب" الشهير  . .................إسم
و لا يقدح فى ذلـك أنـه يكفـى أن           . بما يعيبه و يوجب نقضه والإحالة      إستدلاله

يتشكك القاضى فى ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة لأن حد ذلك أن يكون قد              
بصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ فى القـانون       بالدعوى عن بصر و    أحاط

  .ومن عيوب التسبيب وهو ما تردى فيه الحكم المطعون فيه
 

لم يشترط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من            �
 المحكمة اطمأنت إلى أنـه الـشخص        بيان محل إقامة المأذون بتفتيشه طالما أن      

المقصود بالإذن، فإذا كان الحكم قد عرض للدفع المبدي من الطاعنة ببطلان إذن             
أما عن القول بأن إذن     "التفتيش لخلوه من تحديد عنوان مسكنها واطراحه بقوله         

التفتيش قد خلا من ذكر مسكن المتهمة على وجه التحديد فثابـت مـن محـضر              
ر بمقتضاه إذن التفتيش أنه ذكر مسكن المتهمة بمـا لا يـدع            التحريات الذي صد  

فإن ما قاله الحكم من ذلك سائغ وسـديد ويـستقيم بـه             ".. مجالاً للقول بتجهيله  
  . اطراح هذا الدفع

 
ه لا ينبني   عدم ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيش            �

عليه بطلان إذا أثبت أن الشخص الذي حصل تفتيشه فـي الواقـع هـو بذاتـه                 
  . المقصود بأمر التفتيش

 
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو             �

 فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشـراف        من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر     
محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال مـن              
صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محـل               

  . إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن
 

لما كان عدم إيراد محل إقامة الطاعن محدداً في محـضر الاسـتدلال لا                �
يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، وكان الحكم المطعون فيه قـد رأى               
فيما ورد بمحضر التحريات من أن المأذون بتفتيشه يقيم بكفر الزقازيق البحـري         

 إقامته، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم        بقسم ثاني الزقازيق ما يكفي بياناً لمحل      
  . في هذا الصدد، يكون على غير سند

 



 

 

  ٤٩٣  إذن التفتيش
ا كان ذلك، وكان قصر مدة التحري أو الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه             لم  �

 يوجب  مادام هو الشخص المقصود لا يقدح من جدية التحريات، وكان القانون لا           
حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحـاث التـي يؤسـس      
عليها الطلب بالإذن له تفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سـابقة              
به بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو مايتخذه مـن وسـائل                 

ن الـسريين ومـن يتولـون       التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدي      
إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه               

جدية التحريـات   وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات، وكان من المقرر أن تقدير            
وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكـل الأمـر             

قيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا كانت هذه الأخيرة قد          فيها إلى سلطة التح   
 لتسويغ إصداره   اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها        

فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمـة قـد               
ة التحريات التي سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدي

سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام              
  . محكمة النقض

–– 

∗ ∗ ∗ 
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٤٩٤  

 
 

 
قد ينص قرار انتداب مأمور الضبط القضائي علي مدة محددة يتعين إجـراء             

ولذلك ،  وفي هذه الحالة يتعين مباشرة هذا الإجراء خلال هذه المدة         ،  الإذن خلالها 
فإن إثبات تاريخ وساعة صدور قرار الندب يلزم عند احتساب ميعاده لمعرفـة ما             

  .  )١(جراءه فيه من عدمهإذا كان الإجراء قد تم خلال الأجل المصرح بإ
أمـا إذا كـان   ، وعند احتساب المدة يستبعد اليوم الـذي صـدر فيـه الإذن        

فلا تحتـسب سـاعة     )  ساعة ٤٨ ساعة أو    ٢٤كأن يكون الإذن لمدة     (بالساعات  
  .  )٢(صدور الإذن ويبدأ الحساب من الساعات التالية

ون صحيحاً قانوناً   أما إذا لم تتحدد مدة سريان الإذن بالتفتيش فإن إجراءه يك          
ومادامت الدعوي في حوزة سلطة التحقيـق       ،  مادامت الظروف التي اقتضته لم تتغير     

غير أن ذلك مرهون بإجراء التفتـيش خـلال مـدة           ،  )٣(التي أمرت بإجراء التفتيش   
  . )٤(وتحديد ذلك موكول لمحكمة الموضوع تقدره حسب ظروف كل واقعة، معقولة

 
ولكن لايجوز  ،  لايترتب علي انقضاء الأجل المحدد لإذن التفتيش بطلان الإذن        

والإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جـائزة   ،  تنفيذه بمقتضاه إلا بعد تجديد مفعوله     
  .  )٥(مادامت منصبه علي مايؤثر عليه انقضاء الأجل المذكور

                                            
ولكن لا يلزم اثبات ساعة صدور الاذن به، فما دام الحكم قد أورد أن التفتيش قد تـم                    )١(

 فلا يؤثر في صحة الاذن عدم اشتماله علي ساعة          بعد صدور الاذن به وقبل نفاذ أجله      
 ١١ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٦٠ ديسمبر سنة    ٢٠أنظر نقض   .  صدوره

  .   ٩٣٣ ص ١٨٢رقم 
.    كما لا يحسب اليوم الذي وصل فيه اذن التفتيش الي الجهة التي يعمل بها المأذون له         )٢(

؛ ٤٥٥ ص ٢٥١ رقم   ٥انونية ج    مجموعة القواعد الق   ١٩٤١ مايو سنة    ٥أنظر نقض   
؛ ٢٧٨ ص ٢٠٨ رقـم  ٦ مجموعة القواعد القانونيـة ج       ١٩٤٢ يونية سنة    ٧نقض  
  . ٤٥٤ ص ٤٩٤ رقم ٧ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٤٨ يناير سنة ١٢نقض 

  . ١٣٤ ص١٤١ رقم ٤ مجموعة القواعد القانونية ج ١٩٣٧ ديسمبر سنة ٢٧أنظر نقض   )٣(
ن الفترة التي انقضت بين تاريخ إصدار اذن التفتيش وبين تـاريخ   فإذا تبين للمحكمة أ     )٤(

حصوله بالفعل لها ما يسوغها، وبنت ما رأته من ذلك علي أسباب معقولة، فلا يصح               
 مجموعة القواعد   ١٩٤٥ يناير سنة    ١٥أنظر نقض   .  أن ينعي عليها خطأ فيما ارتأته     

    . ٦٠٣ ص ٤٦٠ رقم ٦القانونية ج 
 ٤٥ رقـم    ١ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٤٩مبر سنة    ديس ٥أنظر نقض     )٥(

    .   ٦٦٥ ص ٢٤٧ رقم ٣ س ١٩٥٢ مارس سنة ٣١؛ نقض ١٣٠ص



 

 

  ٤٩٥  إذن التفتيش
في الإذن فقد وجـب     وإذا اتخذ إجراء التفتيش بعد إنقضاء الأجل المحدد له          

إلا أنه يجوز لمحكمة الموضوع ألا ترتب البطلان  ،  وفقاً للأصل العام اعتباره باطلاً    
، علي هذا التفتيش إذا قدرت أن علة الأجل كانت لإعتبارات لم يمس بها تجـاوزه          

  .)١(إلا أن فوات الأجل يترتب عليه غالباً ضعف قيمـة الدليل المستمد منه

 
الاذن الصادر لمأمور المركز من النيابة بتفتيش منزل المتهم في ظـرف              �

والعبرة في  ،  أسبوع يجب أن يكون تنفيذه في بحر أسبوع والا كان التفتيش باطلاً           
بداية المدة المحددة في الأذن هي بيوم وصوله إلي الجهـة المأذونـة بـأجراء               

ه لمن أحيل اليه في هذه الجهة من رجال الضبطية لمباشرة           التفتيش لابيوم وصول  
 فإن احالة الاذن اليه انما هي مجرد اجراء داخلي لاتأثير له فـي المـدة                . تنفيذه

  . التي حددت للجهة التي أذنت بالتفتيش لاجرائه فيها
 

 في أذن التفتيش وجوب تنفيذه فيهـا الا         يجب في حساب المدة المشترط      �
بعد اليوم الذي صدر فيه الأذن إذ القاعدة في احتساب المدة الا يدخل فيها اليـوم                

    . الأول
 

إذا كان الاذن الصادر من النيابة في تاريخ معين بضبط المتهم وتفتيشه              �
ولم ينفذ هذا الاذن لعـدم تمكـن الـضابط الـذي            ،  ي بحر اسبوع  علي ان يتم ف   

 ثـم بعـد مـرور       . استصدره من الضبط والتفتيش لانشغاله في خلال هده المدة        
مايقرب من شهر حرر الضابط محضراً أثبت فيه ذلك كما أثبت أن مراقبة المتهم              

لي النيابة  اعيدت فتبين أنه لايزال مشتغلاً بتجارة المخدرات ثم عرضت الاوراق ع          
لصدور الامر بتحديد أذن التفتيش السابق فرخصت لمـدة اسـبوع مـن تـاريخ               

فاعتبرت المحكمة هذا التفتيش ، ثم نفذ هذا الأمر وضبط مع المتهم مخدر، التجديد
صحيحاً مستظهرة من الأمر الذي صدر أخيراً بمد الأذن معني الاذن بنـاء علـي               

فلا يجوز الجدل في ذلـك      ،  ارتبته عليها اعتبارات ذكرتها في حكمها مؤدية الي م      
   . لدي محكمة النقض

 
 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية إذ نصت          ٦٦إن المادة     �

إذا كانت الورقة المعلنة لخصم مشتملة علي طلب حضوره في ميعـاد            " علي أنه   

                                            
 أكتـوبر سـنة     ٢٨؛ نقض   ٣١ ص   ٧ رقم   ١٤ س   ١٩٦٣ يناير سنة    ٢٢أنظر نقض     )١(

 ٧ رقـم  ١٨ س ١٩٦٧ ينـاير سـنة   ٩؛ نقض ٧١٥ ص ١٢٩ رقم  ١٤ س   ١٩٦٣
    . ٤٦ص
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٤٩٦  
م او علي التنبيه عليه بإجراء أمر ما في ذلك الميعاد فلا يـدخل يـوم                مقدر بالأيا 

فقد عبرت بذلك عن قاعدة عامة واجبة الاتباع في         " الاعلان في الميعاد المذكور     
كل الاحوال وفي جميع المواد وهي أنه إذا كان الميعاد المقدر او المقرر لإجـراء               

 قد عين بالأيام فـإن حـسابة        عمل من الاعمال او مباشرة اجراء من الاجراءات       
يكون بالايام ايضاً لا بالساعات وعلي اساس عدم ادخال اليوم الاول فـي العـدد               
ومباشرة العمل او الاجراء في اليوم الأخير واذن فـالحكم الـذي يقـوم بـصحة        

 من شهر كذا تنفيذاً للاذن الذي صدر بـه مـن            ١٤التفتيش الذي أجري في يوم      
ذا الشهر والمشترط فيه وجوب التفتيش في مدة لا تجاوز  من ه١١النيابة بتاريخ 

   . ثلاثة أيام من يوم صدوره هذا الحكم يكون صحيحاً
 

إن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتـب عليـه                �
 الي ان يجدد مفعوله وينبني علي ذلـك ان    بطلانه ولايصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك     

  .الاحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجة لأثرها
 

إن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتـب عليـه                �
ينبني علـي    و ،يجدد مفعوله إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلي أن           و بطلانه

    . منتجة لأثرها وذلك إن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة
 

متي كان الحكم المطعون فيه قد قضي برفض الدفع ببطلان أذن التفتيش              �
ليه بصدد تجديد مفعولـه     استناداً الي ان انقضاء اجله لايمنع النيابة من الاحالة ا         

فإن النعي  ،  مادامت الاحالة واحدة علي ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل         ،  لمدة أخري 
  . علي الحكم في هذه الناحية يكون علي غير ذي سند من القانون

 
تيش في الأمر الصادر به لا يترتـب  من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتف    �

الإحالـة   و ،إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلي أن يجدد مفعولـه            و عليه بطلان، 
عليه أو علي التحريات التي بني عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منـصبة               

 متي كانت النيابة حين أصـدرت الإذن       و . علي ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور       
أصـدرت أمرهـا     و الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإجـراء          

 . بالتجديد بناء علي إستقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المـذكور             
تجديده قد صدرا من النيابة تأسيساً علي ما تحققـه     و إذ أثبت الحكم أن أمر التفتيش     و

جديتها متروك لسلطة التحقيق تحت      و ير كفاية التحريات  كان تقد  و ،من تلك التحريات  
   .قد أقرتها علي سلامة تقديرها وإشراف محكمة الموضوع

 



 

 

  ٤٩٧  إذن التفتيش
من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الـصادر بـه لا                �

ومن ، تضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله      يترتب عليه بطلانه وإنما لايصح تنفيذ مق      
 . ثم فإن الإحالة عليه أو علي التحريات التي بني عليها بصدد تجـددي مفعولـه              

 ومتي كانـت    . جائزة مادامت منصبة علي ما لم يؤثر فيه إنقضاء الأجل المذكور          
النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قـد رأت أن التحريـات كافيـة               

 هذا لٌصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء علي إستقرار تلـك التحريـات          لتسويغ
  .  التي لم يؤثر فيها إنقضاء الأجل المذكور

 
كان من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر       و لما كان ذلك    �

إنما لا يصح التنفيذ بمقتضاه بعد ذلك إلي أن يجدد و الصادر لا يترتب عليه بطلانه
الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول جائزة ما دامت منصبه علي ما لم يؤثر     و مفعوله

 النيابة إذناً بالتفتيش حدده لتنفيذه أجلاً معيناً -إصدار  وفيه إنقضاء الجل المذكور
لمـذكور مـدة أخـري      بعد إنقضائه صدر إذن آخر بإمتـداد الإذن ا         و لم ينفذ فيه  

  . فالتفتيش الحاصل في هذه المدة الجديدة يكون صحيحاً
 

وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلـي أن           ،  لما كان ذلك    �
ان المـدون فـي الأوراق      " التفتيش كان لاحقاً علي الاذن الصادر به في قولـه           

 ٦/٧/١٩٨٩يسعف الدفاع في التمسك بهذا الدفع ذلـك أن الإذن صـدر يـوم               لا
 تحريات حرر عنها محضر مؤرخ      الساعة الثانية عشر والنصف صباحاً بناء علي      

 الساعة الحاديـة عـشر صـباحاً        ٦/٧/١٩٨٩ وتم تنفيذه يوم     ٥/٧/١٩٨٩في  
بأنه بعـد   والمقصود بالثانية عشر والنصف صباحاً بمنزل وكيل نيابة المخدرات          

" منتصف الليل ومن ثم فلا مجال لهذا الخلط الذي حاول الدفاع التمـسك بأهدابـه         
وكان من المقرر ان الدفع بصدور الأذن بالتفتيش بعد الضبط إنمـا هـو دفـاع                
موضوعي ويكفي للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع الي وقوع الـضبط بنـاء             

    . ن يكون غير سديدفإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأ، علي الأذن
 

من المقرر أن إنقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الصادر به لا يترتـب      �
وينبنـي  ، إنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلي أن يجد مفعولـه           و عليه بطلانه 

ولمـا كـان    ،   لأثرها -منتجة   و ه جائزة علي ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعول       
 ١٩٨٦/ ٢٩/١٠ الحكم المطعون فيه قد أثبت أن التجديد صدر به إذن النيابة في يوم            

لما كانت الطاعنة  و لمدة عشرة أيام١٠/١٥/١٩٨٦بعد الإذن الصادر منه بتاريخ 
لا تجادل في أن التفتيش جري عقب صدور الإذن بمد مفعول ذلك الأمـر لمـدة                

م فإن قضاء الحكم ببطلان التفتيش إستناداً إلي ما تقدم يكون قد أخطـأ              عشرة أيا 



 

 

 
 )507مادة ((

٤٩٨  
لما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عـن          و ،في تطبيق القانون بما يوجب نقضه     

   . نظر موضوع الدعوي فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة
 

لك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الـدفع بـبطلان إذن             لما كان ذ    �
وحيث إنه عن الدفع بـبطلان إذن النيابـة العامـة الثـاني             "النيابة الثاني بقوله    

لصدوره بعد انتهاء مدة الإذن الأول فمردود بأنـه باحتـساب مـدة الإذن الأول               
ن الثـاني    لمدة ثلاثين يوماً، وأن عـرض الإذ       ٢٠٠٣ /٥ / ١٧والصادر بتاريخ   

 أي في اليوم الثلاثـين،      ٢٠٠٣/ ٦ /١٦على النيابة العامة وصدوره كان بتاريخ       
وذلك لما هو مقرر أن مدة الإذن تحسب وفقاً لقانون المرافعات من اليوم التـالي               
لصدور الإذن، فلا يحسب اليوم الذي صدر فيه، وإذا افترضنا  والفـرض غيـر               

ول قد انتهى فإن ذلك لا يؤدي إلـى بطـلان           الحقيقة أن الميعاد الخاص بالإذن الأ     
الإذن، لما هو مقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الأمر الـصادر بـه لا                
يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعولـه،               

". وينبني على ذلك أن الإحالة عليه بصدد تجديد مفعوله جائزة ومنتجـة لأثرهـا             
ن ما قاله الحكم رداً على هذا الدفع سديداً وسائغاً في تبرير إطراحه له، فـإن                وكا

  .النعي عليه في هذا الشأن لا يكون له محل
 

∗ ∗ ∗ 



 

 

  ٤٩٩  إذن التفتيش

 
 

 
من المقرر قانونا أن لمأموري الضبط القضائي إذا ما صدر اليهم اذن مـن               
النيابة بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغـرض منـه دون أن               

، يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم علي القـانون             
ة مثمرة وفـي الوقـت الـذي        ويكون لهم تخير الظرف المناسب لإجرائه وبطريق      

وترتيبا علي ذلك فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل          . )١(يرونه ملائماً 
  .  )٢(الإكراه في سبيل تنفيذ التفتيش ما دام ذلك بالقدر اللازم لإتخـاذ الإجـراء

 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمـأمور الـضبط          ٦٠ويلاحظ أن المادة    
 وتطبيقـا   . ة قيامه بواجبه أن يستعين مباشرة بالقوة العسكرية       القضائي في حال  

فإن ،  )٣(لذلك فقد قضي بأنه إذا كان الأصل في دخول المنازل أن يكون من أبوابها             
ما دام لـم    ،  تعذر الدخول من تلك الأبواب لأي سبب كان يجيز الدخول من المنافذ           

   . يكن هناك أمر صريح من الحهة المختصة بمنع ذلك
 قضي بأنه يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقتحم غرفة نوم المتهم فجر كما

يوم الحادث بعد أن تمكن أحد معاونيه من فتح باب المسكن الخـارجي بواسـطة               
  . )٤(التسور

كما قضي بأنه يجوز لمأمور الضبط الدخـول الي منزل المتهم مـن سـطح              
  كمـا يجـوز لـه أن      ،  )٥(منزل مجاور له برغم استطاعته دخول المنزل من بابه        

يطرق باب منزل المتهم ويعلن عن شخصيته ثم ينظر الي داخل المنزل من خلال              
واجهة بابه الزجاجية ليتبين علية ما سمعه من هرج فيه مما أثار شـكوكه فـي                

                                            
 ١٠٨ رقم   ٣٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٩ أبريل سنة    ٢٩أنظر نقض     )١(

    .٣٠١ ص ٧٢ رقم ٣٠ س ١٩٧٩ مارس سنة ١٨؛ نقض ٥١١ص 
 ١٠٤ رقـم    ٧ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٥٦ مارس سنة    ١٩أنظر نقض     )٢(

 ٢٤؛ نقـض    ٦٧٧ ص   ٢٥ رقـم    ١٩ س   ١٩٦٨ يونية سـنة     ٣٠؛ نقض   ٣٨٧ص  
  .   ٢٦٥ ص ٦١ رقم ٢٦ س ١٩٧٥مارس سنة 

 ص  ٣٧٦ رقـم    ٣ مجموعة القواعد القانونيـة ج       ١٩٣٥ مايو سنة    ٢٠ نقض   أنظر  )٣(
    . ١٥١ ص ١٦٥ رقم ٤ ج ١٩٣٨ فبراير سنة ٢١؛ نقض ٤٨٠

 ١٧٠ رقـم    ٣٠ مجموعة أحكام محكمة النقض ج       ١٩٧٩ نوفمبر سنة    ٨أنظر نقض     )٤(
    .   ٧٩٩ص 

 ٦١٧ رقم   ١٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٤ أكتوبر سنة    ١٩أنظر نقض     )٥(
  .   ٣٨٧ص 
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٥٠٠  
كما يجوز له أن يكلف المخبر الذي يرافقه بفـتح البـاب مـن              ،  )١(مسلك المتهم 

  . )٢(الداخل
أمور الضبط القضائي أن يستعمل الإكراه بعد انتهاء الفترة    بيد أنه لا يجوز لم    

فتفتيش الشخص لا يستتبع إجازة القـبض       ،  وإلا استحال قبضاً  ،  المقررة للتفتيش 
   . عليه

وتطبيقا لذلك فقد قضي بأن تفتيش الشخص يجيز التحفظ علي المـتهم فـي      
وذلك للخشية  ،  ه بها فإذا إقتاده لنقطة البوليس لتفتيش    ،  حدود القدر اللازم لتفتيشه   

كـان لـذلك مـا      ،  من تجمع الأهالي وإعاقة حصول التفتيش علي الوجه الأكمل        
  . )٣(يسوغه

إذ أن  ،  ويلاحظ أن تفتيش المتهم يكون صحيحاً حتي ولو لم يكن هناك شهود           
تنفيذ التفتيش أمام شهود هو ضمان لسلامة الإجراءات التي يباشـرها مـأمور              

  .  )٤(الضبط القضائي
 لمأمور الضبط القضائي أن يجري التفتيش في الوقـت الـذي يـراه            ويجوز

ولا يـصح   ،  مناسبا لتحقيق الغرض المستعدف منه مادامت حالة التلبس قائمـة         
ولذلك فإنه يجوز إجرائـه فـي أي وقـت    ،  مطالبته بالوقوف فيه عند وقت معين     

ن ذلك يتم في ما دام أ، فلم يقيد المشرع هذا الحق بأي قيد، سواء بالليل أو النهار  
  . خلال الفترة المحددة بالإذن

ويجب أن يراعي في تفتيش شخص المتهم ألا يكون فيه مساس بـشرفه أو              
كما لا يجوز أن يتضمن التفتيش مساساً بسلامة        ،  كرامته أو منافيا للآداب العامة    

   . جسم المتهم أو إيذاءه بدنيا أو معنوياً
فإذا كان لمأمور الـضبط     ،  المتهموينطبق هذا الأمر علي حالة تفتيش منزل        

القضائي صلاحية تنفيذ التفتيش بالطريقة التي يراها مثمرة وهو ما يتطلب قـدراً             
بيد أن ذلك لايبـرر     ،  من المباغتة التي تستلزم أحيانا دخول المنزل من غير بابه         

فما دام المنزل قد صار تحت قبـضة مـأمور          ،  العنف علي الأشياء أثناء التفتيش    
  . ي عنف أو تمزيق يقع منه علي الأشياء يعتبر عنفا غير مبررالضبط فأ

                                            
 ١٢٩ رقم   ١٤ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٣ أكتوبر سنة    ١٨أنظر نقض     )١(

    . ٧١٥ص 
 ٣٠٣ رقـم    ٤ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٥٣ مايو سنة    ١٨أنظر نقض     )٢(

   .   ٨٣٢ص
 ١٥٠ رقـم  ٦ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٥٥ يناير سنة    ١١أنظر نقض     )٣(

 مارس  ٢٦؛ نقض   ٥٩٠ ص   ١٦١ رقم   ٨ س   ١٩٥٧ سنة    يونية ٣؛ نقض   ٢٥٣ص  
 رقــم   ١٤ س   ١٩٦٣ نوفمبر سنة    ٤؛ نقض   ٧٢ ص   ١٩ رقم   ١٠ س   ١٩٥٩سنة  
  .  ٨٣٨ ص ١٦٨ رقم ١٨ س ١٩٦٧ يونية سنة ١٩؛ نقض ٧٤١ ص ١٣٧

 ١٨٣ رقـم  ١٠ مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٥٩ نوفمبر سنة    ٩أنظر نقض     )٤(
    . ٨٥٧ص 



 

 

  ٥٠١  إذن التفتيش
 
لا يقدح في صحة التفتيش أن ينفذه أي واحـد مـن مـأموري الـضبط          �

كان لا يشترط مثـل هـذا التعيـين     والقضائي ما دام الإذن لم يعين مأموراً بعينه       
    . تيشلصحة الإذن بالتف
 

لما كان الشارع لم يشترط لصحة الإذن بالتفتيش الذي تـصدره النيابـة               �
العامة أن يكون تنفيذه خلال مدة محددة فإذا ما رأت النيابة تحديد المدة التي يجب  

 ـ          ي مراعـاة مـصلحة     إجراء التفتيش خلالها فإن ذلك منها يكون إعمالاً لحقها ف
إذا لـم    و عدم تركه مهدداً بالتفتيش إلي وقت قد يتجاوز الوقت المحـدد           و المتهم

يكـون   و تحدد النيابة أجلاً لتنفيذ الإذن الذي أصدرته فإن هذا الإذن يعتبر قائمـاً            
التفتيش الذي حصل بمقتضاه صحيحاً قانوناً طالما أن الظروف التي إقتضته لـم             

كان  ولما كان ذلك، ي مدة تعتبر معاصرة لوقت صدور الإذنإن تنفيذه تم ف وتتغير
من المقرر أن الإذن الذي تصدره النيابة العامة لأحد مأموري الضبطية القضائية            
بتفتيش منزل مفعوله بتنفيذ مقتضاه فمتي أجري المأمور المنتدب التفتيش فليس           

ان المطعون ضده لم    لما ك  و -له أن يعيده مرة ثانية إعتماداً علي الإذن المذكور          
 اليـوم   -في تاريخ معاصر لصدوره      و ينازع في أن تنفيذ الإذن كان المرة الأولي       

 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي ببراءة المطعون ضده علي أسـاس أن              -التالي  
إذن التفتيش صدر باطلاً لعدم تحديد مرات إستعماله يكون قـد جانـب صـحيح               

  . لإحالةا ويوجب نقضه والقانون بما يعيبه
 

المقصود من الجمع بين المأذون المسمي بإسمه في إذن التفتيش وبـين         �
 لا يفيد لزوم حصول التفتـيش       -من يندبه هذا الأخير من رجال الضبط القضائي         

 -لـضبط    جواز أن يتولاه أولهمها أو من يندبه من مأموري ا          -منهما مجتمعين   
طالما أن عبارة الإذن لا تحتم علي المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائـه أو              

 لما كان الإذن بالتفتيش قد صدر  .  مثال -ضم من يري ندبه اليه في هذا الإجراء         
. .........ممن يملكه الي من اختصه الإذن بإجرائه وهو رئيس مباحـث مركـز            

       فإذا اسـتخلص الحكـم مـن دلالـة         ،ومن يعاونه من مأموري الضبط القضائي     
 هذا الندب إطلاقه وإباحة ندب المأذون الأصيل بالتفتيش لغيـره مـن مـأموري              
الضبط دون اشتراكه معه فإن استخلاصه يكون سائغا لأن المعني المقصود مـن             
الجمع بين المأذون المسمي بإسمه في إذن التفتيش وبين من يندبه هذا الأخيـر              

القضائي لا يفيد بمؤدي صيغة لزوم حصول التفتـيش منهمـا           من رجال الضبط    
مجتمعين بل يصح أن يتولاه أولهمها أو من يندبه من مأموري الضبط طالمـا أن           

 لا تحكم علـي     - كما هو الحال في الدعوي مما لا يجادل الطاعن           -عبارة الإذن   



 

 

 
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٥٠٢  
في هـذا  ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يري ندبه اليه  

  . الإجراء
 

 -لا يعيب إذن التفتيش أنه لم يعين مكاناً يجري التفتـيش فـي نطاقـه         �
 لمأمور الضبط القضائي المندوب     -صدور أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص        

 التفتيش أنه لم يعين     لا يعيب إذن  ؟  شرط ذلك    -لإجرائه تنفيذه عليه أينما وجده      
مكاناً يجري التفتيش في نطاقه لما هو مقرر من أنه متي صدر أمر من النيابـة                
العامة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائـه أن ينفـذه             
عليه أينما وجده ما دام المكان الذي جري فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص              

 ويـضحي   - كما هو الحال في الدعوي المطروحـة         - من أصدر الأمر بمن نفذه    
    . منعي الطاعن في هذا الصدد لا محل له

 
من المقرر أنه إذا كان الإذن بالتفتيش قد صدر من النيابة العامة لأحـد                �

فإن إنتقـال أي مـن هـؤلاء        ،   أو ينيبه  مأموري الضبط القضائي أو لمن يعاونه     
 لتنفيذه يجعل ما أجراه بمفرده صحيحاً لوقوعه في حدود الأمر الصادر عن النيابة            

الذي خول كلاً منه سلطة إجرائه ما دام من أذن له بالتفتيش لم يقصد أن يقـوم       و
ان ك و،بتنفيذه واحد بالذات بحيث يكون مقصوراً عليه لا يتعداه بالإجازة إلي غيره

الطاعن لا يدعي بصدور الإذن لمعين دون غيره من مأموري الضبط القضائي فإن 
 ،التفتيش الذي قام به الضابط المعاون لزميله المأذون أصلاً به يكون وقع صحيحاً

    . يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديدو
 

 مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بـالتفتيش فـي             حق   �
 -تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يـراه مناسـباً              

من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيـذ إذن النيابـة            ؟ شرط ذلك 
وقت الـذي يـراه     بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي ال        

    . مناسباً مادام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن
 

 - موكولة الي مأمور الضبط المـأذون لـه     -طريقة تنفيذ إذن التفتيش       �
 لا  -وط بإحـدي الـصيدليات      تكليف المأذون له أحد زملائه بوزن المخدر المضب       

 من المقرر أنه متي كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط مأذونـاً بـه                . عيب
ومن ثم فلا تثريب علي الضابط إن ، قانوناً يقترح أن يكون متروكة لرأي القائم به

هو رأي في سبيل تحقيق الغرض من من التفتيش المأذون له به تكليـف أحـد                 
 فـي   -ومن ثم فلا يعيب الإجـراءات       ،  بإحدي الصيدليات زملائه بوزن المضبوط    



 

 

  ٥٠٣  إذن التفتيش
المأذون له بالضبط والتفتيش عهـد      .......... .. أن العقيد  -الدعوي المطروحة   

    . بوزن المخدر المضبوط بإحدي الصيدليات............ ..الي زميله الرائد
 
 -وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائـه              �

 الدفاع القانوني ظاهر الـبطلان      - كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة        -غير لازم   
 من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض        .  لا يستأهل رداً من المحكمة     -

إذ لايشترط القـانون إلا أن      ،  قت إجرائهما والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي و     
فإنـه لا جنـاح     ،  وهو ما لا يجادل الطاعن في حصوله      ،  يكون الإذن ثابتاً بالكتابة   

علي المحكمة إن هي إلتفتت عن الدفع ببطلان القبض والتفتـيش لعـدم اطـلاع               
إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعـاً قانونيـاً          ،  الطاعن علي الإذن قبل البدء في تنفيذه      

  . فلا يستأهل رداً من المحكمة، ظاهر البطلان
 
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة               �

ت العامة موكولة إلى عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراءات تسجيل المحادثا          
الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله          
أن يستعين في تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون            
تحت إشرافه  كما هو الحال في الدعوى المطروحة  ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن  

  . في هذا الشأن يكون غير قويم
 
أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكولـة إلـى عـضو                �

الرقابة الإدارية المأذون له بـإجراء تـسجيل المحادثـات الـشفوية والـسلكية              
عين فـي   واللاسلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يست         

تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشـرافه            
 ومن ثم فإن مـا يثيـره فـي هـذا            -وهو ما يسلم به الطاعن إلى وجه الطعن         

  . الخصوص يكون غير قويم
 
يقة تنفيذ إذن التفتيش موكولـة إلـى رجـل الـضبط            من المقرر أن طر     �

المأذون له به يجريها تحت إشراف سلطة التحقيق ورقابة محكمة الموضوع فله            
أن يتخذ من وسائل التحوط ما يمكنه من تحقيق الغرض من التفتيش المأذون له              
به وأن يستعين في ذلك بأعوانه من رجال الضبط القضائي أو غيرهم من رجـال               

 العامة بحيث يكونون على مرآى منه وتحت بصره وإذ كان الثابـت مـن            السلطة
مدونات الحكم المطعون فيه أن من قام بضبط الطاعن وتفتيـشه هـو الـضابط               

 وكان معه زميلاه – خلافاً لما يدعيه الطاعن     –المأذون له بذلك من النيابة العامة       



 

 

 
 )507مادة ((

٥٠٤  
م قد عرض لما دفع بـه       وفوق ذلك فإن الحك   .......... والنقيب........  المقدم –

الطاعن في هذا الصدد وأطرحه سائغاً ومن ثم فإن الدفع بـبطلان تنفيـذ الإذن لا       
يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجة الـصواب ويكـون              

  . النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول
 

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

  ٥٠٥  الدفع ببطلان التفتيش في جرائم الآداب العامة

 
 

 
لا شك أن التفتيش يعتبر من أخطر الأعمال الإجرائية لتعلقه بحريـة الفـرد              

ومن حيث مـا    ،  ومن حيث وجوب إقرار حق المجتمع في اللجوء إليه        ،  وسكينته
فالتفتيش إجراء جنائي يتضمن فـي      ،  )١(دلة تكشف وجه الحقيقة   يسفر عنه من أ   

وينظمـه  ،  جوهره اعتداء علي حق الانسان في الإحتفاظ بسره وحرمة مـسكنه          
أو بعبـارة أدق    ،  القانون لتحقيق مصلحة المجتمع في الوصول إلي أدلة الجريمة        

   . في كشف الحقيقة وبالتالي إدانة المتهم أو براءته
فتيش بوصفه من إجراءات التوصل إلـي الـدليل وكـشف           وترجع أهمية الت  

  : الحقيقـة إلي أمرين علي وجه الخصوص 
، أن إثبات الجرم غالباً ما يستند إلي الادلة المادية التي تؤيد الأدلة القولية            : الأول

فقلمـا تبنـي   ، بل أن من الجرائم ما ينبغي في شأنه التوصل إلي دليل مادي    
ثـم أن ضـبط جـسم       ،  رائم المخدرات والرشوة  الادانة فيها علي غيره كج    

الجريمة أو ما استعمل في ارتكابها ضروري لتنفيذ أحكام القانون المتعلقـة            
    . بالمصادرة

بـل  ،  أن الأدلة المادية لا يتيسر دائماً وجودها في مكان وقوع الجريمـة           : الثاني
بحـث  يعمد الجناة إلي إخفائها في منازلهم أو منازل غيرهم مما يقتـضي ال            

  . عنها في تلك المحال

 
 إجراءات جنائية والتي تـنص      ٣٣٣يستند الدفع ببطلان التفتيش إلي المادة       

في غير الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يسقط الحق في الدفع            " علي أنه   
 التحقيق الابتـدائي أو التحقيـق       ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو     

بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون     
 أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لـم يعتـرض         . اعتراض منه 
وكذلك يـسقط حـق الـدفع       . ولو لم يحضر معه محام في الجلسة      ،  عليه المتهم 

  ". العامة إذا لم تتمسك به في حينهلنيابةبالبطلان بالنسبة ل

                                            
  أنظر  )١(

 HELIE ( F.  ): " Traité de instruction criminelle ".  Paris , 2é èd 
, 1866 - 1867 , T.  4 , No.  1801 , P.  350  
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٥٠٦  

 
إختلف رأي الفقه والقضاء فى شأن نوع البطلان المتعلق بـالتفتيش علـي             

  :النحو التالي 
 أثارت القواعد الخاصة ببطلان التفتيش خلافا شـديداً بـين           :فى الفقه   ** 

لفقه صوب اعتبار هذا الـبطلان متعلقـا بمـصلحة    فقد ذهب جانب من ا،  الفقهاء
يؤيد هذا الرأي ما ورد في المـذكرة التفـسيرية لمـشروع قـانون              ،  )١(الخصوم

إذ ورد البطلان المتعلق بالتفتيش ضمن الأمثلة التـي وردت          ،  الإجراءات الجنائية 
   . للبطلان النسبي

 بالنظـام   بينما ذهب جانب آخر من الفقه الي أن بطـلان التفتـيش يتعلـق            
أحـدهما  : ويري رأي ثالث أن قواعد التفتيش تنقـسم الـي قـسمين             . )٢(العام

والأخري شكلية  ،  وهي تلك التي تتعلق بالمحل والسبب والإختصاص      ،  موضوعية
  .  )٣(وهي تلك التي تتعلق بالحضور

ويري أنصار هذا الرأي أن البطلان الناشئ عن مخالفة القواعد الموضوعية           
 . العام لأنها قواعد مقررة لمصلحة العدالة ذاتها لا لمصلحة الأفـراد يتعلق بالنظام  

أما مخالفة القواعد الشكلية فيترتب عليها بطلان نسبي يتعلق بمصلحة الخـصوم            
   . ولا يملك الدفع به إلا من وضعت القاعدة لمصلحته، يزول برضائهم أو سكوتهم

ز بـين القواعـد      يجري مذهب محكمة النقض علي التميي      :فى القضاء   ** 
بالنـسبة للقواعـد    :  الموضوعية والقواعد الشكلية وذلك علي النحـو التـالي          

استقرت محكمة النقض علي أن مخالفة هذه القواعد يترتب عليه          :  الموضوعية  
، ورتبت محكمة النقض علي هذا الرأي كـل خـصائص           )٤(بطلان من النظام العام   

ويرجـع  ،  مكان الدفع به لأول مرة أمامها     البطلان المتعلق بالنظام العام من حيث إ      
رأي محكمة النقض الي أن هذه القواعد تنظم سياسة الدولة في تحديد القدر الذي              

                                            
؛ الدكتور حـسن    ٢٨٧ ص   ٢١٤المرجع السابق، بند    : أنظر الدكتور محمود مصطفي     )١(

؛ الـدكتور عمـر الـسعيد       ٤١١ ص   ١٧٩المرجع السابق، بند    : صادق المرصفاوي 
المرجـع  : ؛ الـدكتور رؤوف رمـضان     ٣٠٧ ص   ١٧٩ق، بند   المرجع الساب : رمضان

    . ٤٣٢السابق، ص 
    . ٦٦٦ ص ٧٢٢المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور محمود نجيب حسني  )٢(
   . ٤٥٥ ص ٣٩١المرجع السابق، بند : أنظر الدكتور توفيق الشاوي  )٣(
 ١٧٦ رقـم    ٣ مجموعة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٣٣ ديسمبر سنة    ٧٢أنظر نقض     )٤(

 يونية  ١١؛ نقض   ٢٩٠ ص   ٢١٩ رقم   ٣ ج   ١٩٣٤ مارس سنة    ١٢؛ نقض   ٢٢٦ص
 رقـم   ٣ ج   ١٩٣٤ مارس سـنة     ٣٠؛ نقض   ٣٥٧ ص   ٢٦٦ رقم   ٣ ج   ١٩٣٤سنة  
 ٨؛ نقـض    ٤٤٥ ص   ٣٤٤ رقم   ٣ ج   ١٩٣٥ مارس سنة    ٤؛ نقض   ٣٠٦ ص   ٤٠٦

 ٤ ج   ١٩٣٧ ديسمبر سـنة     ٢٧؛ نقض   ٤١ ص   ٤٣٢ رقم   ٤ ج   ١٩٣٧فبراير سنة   
  . ٣٩١ ص ٣٠٣ رقم ٤ج ١٩٣٨ ديسمبر سنة ١٢؛ نقض ١٣٤ ص ٢٤١رقم 



 

 

  ٥٠٧  الدفع ببطلان التفتيش في جرائم الآداب العامة
وهـي فـي    ،  وحرمة حقوقهم الشخصية وما اليها    ،  تعتنقه من حريات المواطنين   

الوقت ذاته تحقق لأفراد المجتمع بأسره ما قررته الدولة في شأن كفالة الحريات             
ولذلك فإن مخالفتها تلحق عيبـاً بـالإجراء فـي مقومـات            ،  ق الشخصية والحقو
  :ومن أمثلة ذلك، وتشويه في شرعيته، وجوده

 أن كل تفتيش يجريه مأمور الضبط القضائي بدون إذن من سلطة التحقيـق              -أ  
ولا يصح الإعتماد عليه أو علي شهادة ،  وفي غير حالات التلبس يعتبر باطلاً     

لأن ذلـك كلـه     ،  ا أثبتوه في محضرهم أثناء التفتيش     ولا علي م  ،  من أجروه 
بل هو في حد ذاته معاقباً عليـه        ،  مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون      

  . قانوناً بمقتضي قانون العقوبات
 إجراءات جنائية من وجوب تفتيش الأنثـي  ٤٦ ما أوجبه القانون في المادة  -ب  

  . بمعرفة أنثي
 منزل أحد الأفراد وتفتيـشه بغيـر اذنـه ورضـائه             إن دخول رجال الحفظ    -ج  

أمـر محظـور بـل      ،  أو بغير اذن من السلطة القضائية المختصة      ،  الصريح
والدفع ببطلان التفتيش الحاصل علي هذه الصورة مـن         ،  معاقب عليه قانونا  

    . الدفوع المتعلقة بالنظام العام

 
 فقضت قديما بأنـه     . البطلان المترتب عليها  ترددت محكمة النقض في شأن      

فهو إجراء جوهري يترتب    ،  إذا أوجب القانون عند إجراء التفتيش حضور شهود       
علي مخالفته بطلان التفتيش بطلانا من النظام العام وبغير حاجـة الـي تمـسك               

ثم عادت محكمة النقض وقررت حديثا بأن حصول التفتيش بحضور          . )١(المتهم به 
 إجراءات جنائية ليس شرطا جوهريـا       ٩٢من ينيبه عنه عملاً بالمادة      المتهم أو   

 فـي غيبـة     ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل         ،  لصحة التفتيش 
  .)٢(المتهم أو من ينيبه عنه

 
  . وجوب استصحاب كاتب مع المحقق أثناء تنفيذ الإجراء-أ 

  . التفتيش وجوب تحرير محضر ب-ب 

                                            
 ٣٤٤ رقـم    ٣ مجموعة القواعـد القانونيـة ج        ١٩٣٥ مارس سنة    ١١أنظر نقض     )١(

    . ٤٤٥ص
 ٢٢ رقـم  ٢٢ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٧١ يناير سنة    ٢٤أنظر نقض     )٢(

 يونية  ٨؛ نقض   ٩٣٦ ص   ٢٠٩ رقم   ٢٣ س   ١٩٧٢ يونية سنة    ١٩؛ نقض   ٩٥ص  
  . ٧٢٣ ص ١٤٠قم  ر٣١ س ١٩٨٠سنة 



 

 

 
 )507مادة ((

٥٠٨  

 
  :  فى الأحوال التي يكون فيها بطلان التفتيش يتعلق بمصلحة الخصوم * 

، فإن الدفع به لا يجوز إلا من المتهم لأن هذه القواعد شرعت لمصلحته فقط             
  :ويترتب علي ذلك أنه 

ه المحكمة مـن تلقـاء      ولا تقضي ب  ،   يجب التمسك به أمام محكمة الموضوع      -أ  
  . نفسها

  .  لا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض-ب 
 يجوز التنازل عن الدفع بالبطلان صراحة أو ضمناً بعدم التمـسك بـه فـي             -ج  

  . حينه
 يسقط الحق في الدفع به إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون -د 

    . اعتراض منه
  :كون فيها بطلان التفتيش متعلقاً بالنظام العام في الأحوال التي ي* 

 بيد أن الدفع به لا يجـوز        .  يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي         -أ  
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم المطعون فيه             

 عنه لأنه دفع يختلط فيه القانون بالواقع يقتضي تحقيقاً تنأي      ،  تحمل مقوماته 
  .وضيفة محكمة النقض

 استقر قضاء النقض علي أنه لا يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المـستمد              -ب  
من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع القانونية المقررة إلا ممن شرعت           

  .  هذه الأوضاع لحمايتهم
أن و،  أن تدفع بالبطلان من النظام العـام     - بل عليها    - يجوز للنيابة العامة     -ج  

ولو لأول مرة أمـام محكمـة       ،  تتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي       
  .النقض بقيد معين

فليس للمحكمة أن تقضي به     ،   يجب أن يدفع ببطلان التفتيش حتي يقضي به        -د  
ويحب إبداء الدفع بهذا البطلان في عبارة صحيحة تشتمل         ،  من تلقاء نفسها  

   . علي بيان المراد منه
 نظر القضاء هو من وقع الاعتداء علـي حريتـه الشخـصية          وصاحب الشأن في  

أو من انتهكت حرمة مسكنه وهو حائز المنزل أو المكان          ،  بتفتيشه شخصيا 
  . الذي جري تفتيشه


 

التفتـيش يعـد دفاعـاً       و من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط         �
التفتـيش بنـاء     و موضوعياً يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط        

 كما أن تقـدير جديـة       -علي هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها          



 

 

  ٥٠٩  الدفع ببطلان التفتيش في جرائم الآداب العامة
كفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل  و التحريات

متـي كانـت    و،التحقيق تحت إشراف محكمـة الموضـوع  الأمر فيها إلي سلطة    
كفايتهـا   و المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التي بني عليهـا إذن التفتـيش           

أقرت النيابة علي تصرفتها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما            و لتسويغ إصداره 
د علـي   لما كان الحكم المطعون فيه قد ر       و . إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون    

إن إذن النيابة بتفتيش مسكن المتهمة صدر عقب تحريات جديـة         " الدفعين بقوله   
قام بها ضابط الواقعة بنفسه سابقة للإذن المذكور كما يبين ذلك من الإطلاع علي              
الأوراق فمحضر التحريات محرر في الساعة العاشرة صباحاً بينمـا صـدر إذن             

لم يوجب القانون ميعاداً يـسبق       و اليومالنيابة في الساعة الأولي بعد ظهر نفس        
كان ما رد بـه      و . "..القبض و فيه محضر التحريات إذن النيابة الصادر بالتفتيش      

الحكم علي الدفعين سالفي الذكر سائغاً لإطراحهما فإن ما تثيره الطاعنة في هـذا              
  . الصدد يكون غير سديد

 
إن كان الخطأ في إسم المطلوب تفتيـشه لا يبطـل إذن             و من المقرر أنه    �

التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتـيش              
فإذا مـا قـصر     ،  عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش          

التفتيش  وله أن القبضإكتفي في الرد علي دفع الطاعنة بقو والحكم في إستظهاره
هي عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف  وبإجراءات صحيحة وبما وفقا للقانون

إذ لم تبد المحكمة رأيهـا فـي        ،  علي مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن        
عناصر التحريات السابقة علي الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها في كفايتها بتسويغ            

تحقيق أو تستظهر في جلاء أن الطاعنة هي بعينها التي          إصدار الإذن من سلطة ال    
 لما كان ما . كانت مقصودة بالتفتيش بالرغم من صدور الإذن بإسم مغاير لإسمها       

    . الفساد في الإستدلال بما يوجب نقضه وفإن الحكم يكون معيباً بالقصور، تقدم
 

جمع  والمقرر أن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعويمن   �
الأدلة لا يعدو أن يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً              

كان الحكم قد أفصح عن      و - لما كان ذلك     -العمل علي تنفيذه صوناً لهذه الحقوق     
إسـتناد إلـي وقـت      ،  ر به إطمئنانه إلي أن التفتيش كان لاحقاً علي الإذن الصاد        

عنـد   و المواقيت المبينة بدفتر الأحوال عند الإنتقال لضبط الواقعة        و صدور الإذن 
لا ينال من إطمئنان المحكمـة قرارهـا    والعودة ملتفتاً بذلك عن قالة شهود النفي  

  . ضم الإحراز دون أن ينفذ هذا القرار حتي فصلت فيه وبتأجيل نظر الدعوي
 



 

 

 
 )507مادة ((

٥١٠  
إن كان الخطأ في إسم المطلوب تفتيـشه لا يبطـل إذن             و من المقرر أنه    �

التفتيش إلا أن ذلك مشروط بأن يستظهر الحكم أن الشخص الذي وقع التفتـيش              
هو مـا قـصر      و عليه أو في مسكنه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش          

ي في الرد علي دفع الطاعن بما أورده من أن المحكمة           إكتف و الحكم في إستظهاره  
هي عبارة قاصرة لا يستطاع معهـا الوقـوف علـي            و تعتقد بجدية الإستدلالات  

إذ لم تبد المحكمة رأيها في عناصـر      ،  مسوغات ما قضي به الحكم في هذا الشأن       
التحريات السابقة علي الإذن بالتفتيش بالرغم من صـدور الإذن بإسـم مغـاير              

  . مهلإس
 

 .. .. لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئة المطعون ضده الثاني  �
دفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر  وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحاكمة و"بقوله 

دلـل علـي     و بذلكالتفتيش قل صدور إذن النيابة       و عنه التفتيش لحصول القبض   
 زميله فـي التحقيقـات بـأن الـضبط         و صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم      

حيث أن مـا دفـع بـه         و . ٤,٣٠ الساعة   ١٩٨٤/ ٩ /٢٤التفتيش تما في يوم   و
الحاضر مع المتهم الثاني له ما يسانده في الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق أن               

أن التفتـيش    و ٥,٣٠ الساعة   ١٩٨٤/ ٩/ ٢٤إذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ      
من  و  طبقاً لأقوال شاهدي الإثبات في حين أن المتهم        ٧,٣٠تم في حدود الساعة     

 أي قبل صدور إذن النيابـة بحـوالي   ٤,٣٠معه قررا أن التفتيش تم في الساعة      
المحكمة تطمئن لهذا الدفاع بحسبان أن المتهم بعيداً كل البعد عن            و الساعة تقريباً 

ساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلاً عن  ومعرفة تاريخ و التحقيقأوراق
بالتالي فإن المحكمة تثـق      و بدون ترتيب مسبق   و أن قول ينطق به المتهم تلقائياً     

تنتهي إلي القول بحق أن التفتيش تم        و يطمئن إليه وجدانها   و في صدق هذا الدفاع   
افة الإجراءات التي تمت قبل صدور      قبل صدور إذن النيابة العامـة وتبعاً تبطل ك       

    . الإذن
 

 لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبب             �
ما أثير بشأن بطلان الإذن لعدم تسبيبه فمردود عليه بأنه من           " أطرحه في قوله    و

التفتيش ليس لـه شـكل       و أن إذن النيابة الصادر بالضبط    المتعارف عليه قانوناً    
مجرد إطمئنان النيابة لمـا      و لم يشترط القانون أن يكون له أسباب معينة        و معين

إصـدر إذن    و سطر بالمحضر المعروض عليها من رجل الضبط عند طلـب الإذن          
التفتيش بناء علي ذلك يتم علي أي ما ورد بهذا المحضر مـن أسـباب      و بالضبط

من ثم فإن الدفع     و ، النيابة تصدر الإذن هي في الواقع أسباب صدور الإذن         جعلت
 . "تلتفت عنه المحكمـة      و المبدي في هذا الشأن يضحي علي غير سند من الواقع         



 

 

  ٥١١  الدفع ببطلان التفتيش في جرائم الآداب العامة
ذلك بأن المشرع بما نص عليـه       ،  صحيح القانون  و هذا الذي أورده الحكم يتفق    و

لا تفتيشها  ويجوز دخولهاللمساكن حرمة فلا "  من الدستور من أن ٤٤في المادة 
 من قانون   ٩١ما أورده في المادة      و "إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون        

تفتيش المنـازل   "  من أن    ١٩٧٢ لسنة   ٣٧الإجراءات بعد تعديلها بالقانون رقم      
لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضي أمـر مـن قاضـي             و عمل من أعمال التحقيق   

ام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب          التحقيق بناء علي إته   
جناية أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حـائز                

" في كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً           و ....لأشياء تتعلق بالجريمة  
 فيما إستحدثه   هو و  لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش إلا حين ينصب علي المسكن          -

في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسـم شـكلاً               
لما كان الثابت من مدونات الحكم أن النيابة العامة أصـدرت            و . خاصاً بالتسبيب 

 طالب  -أمر التفتيش بعد إطلاعها علي محضر التحريات المقدم إليها من الضابط            
تسويغاً لإصداره فإن هذا حسبه كي يكون  وتوطئةما تضمنه من أسباب    و -الأمر  

من ثم فإن ما يثيره الطاعن في        و . محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه      
    . هذا الصدد غير سديد

 
يـاً  لما كان الحكم قد رد علي الدفع بعدم إختصاص وكيـل النيابـة مكان               �

 لـصدوره  -حيث أنه عن الدفع ببطلان الإذن      و : "بإصدار إذن التفتيش في قوله      
فإن الثابت من كتاب نيابة الزقازيق الكلية أن نيابة العاشر من           ،  من غير مختص  

 أي بعـد    ١٩٨٧/ ٢/٥ بتاريخ   ١٩٨٧ لسنة   ٩٨٥رمضان قد إنشئت بالقرار رقم      
ة بلبيس المخـتص آنـذاك       من السيد وكيل نياب    ١٩٨٧/ ١٦/٣صدور الإذن في    

 يكفي - علي النحو المشار بيانه   -كان ما أثبته الحكم      و ،لما كان ذلك  ،  "بإصداره  
يكون الحكم سليماً فيما     و ،لإعتبار إذن التفيبش صحيحاً صادراً ممن يملك إصداره       

    . إنتهي إليه من رفض الدفع ببطلانه
 

من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الـدعوي لا ينفـي سـبق             �
 لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش مـا          - وحده   -لا يكفي    و صدوره

 دام الحكم قد أورد ما جاء علي لسان الضابط الذي إستصدره من سبق صـدوره              
  مـن النيابـة    الإذن الصادر بناء عليهـا     و إشارته إلي ورود مضمون التحريات    و
 فإن منعي الطاعن في هذا      - كما هي الحال في الدعوي المطروحة        -التحقيقات  و

    . الشأن لا يكون له محل
 
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٥١٢  
التفتيش  ولما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن ببطلان الضبط  �

ساً علي عدم كفاية الفترة الزمنية بـين إفتتـاح   لحصولهما قبل صدور الإذن تأسي   
إرساله إلـي    و بين إصدار وكيل النيابة الإذن لتحرير المحضر       و محضر التحريات 

في خصوص الوجه الأول    ........... .."أطرحه في قوله     و ،وكيل النيابة بمسكنه  
 من الدفع الخاص بحصوله قبل صدور الإذن به من النيابة العامة فمردود بما هو             

التفتيش إنمـا ينحـل إلـي جـدل        و مقرر من أن القول بصدور الإذن بعد الضبط       
موضوعي في تقدير الدليل المستمد من شهادة ضابط الواقعة التي إطمأنت إليهـا             

 بمـا مفـاده حـصول الـضبط       ،  إقتناع و وثقت في صحتها عن عقيدة     و المحكمة
اره الدفاع من عـدم     لا يغير من ذلك ما أث      و التفتيش بعد صدور إذن النيابة بهما     و

إستصدار الإذن بـالتفتيش     و معقولية قيام ضابط الواقعة بتسطير محضر تحرياته      
من السيد وكيل النيابة في منزله في فترة لا تتجاوز ربع الـساعة بحـسبان أن                

 ٨,٣٠صدر الإذن في الساعة      و  صباحاً ٨,١٥محضر التحريات سطر في الساعة      
قـد   و -تـاريخ الإذن     و جهة المتهم في زمن   صباحاً ذلك أن المعول عليه في موا      

التفيش قـد تمـا بعـد        و وثقت المحكمة في أقوال شاهدي الإثبات من أن القبض        
 هما لما يسطره الأمر بالتفتيش أياً كان تاريخ زمن تحرير محضر            -صدور الإذن   

هو في ، علي النحو المار بيانه ،  كان ما أثاره الطاعن    و ، لما كان ذلك   . "التحريات  
مـن   و دفاع جوهري إذ قصد به تكذيب شاهد الإثبـات    -صية هذه الدعوي    خصو
فقد كـان لزامـاً علـي    ،  أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي      - لو صح    -شأنه  

بلوغاً إلي غاية الأمر فيـه أو       ،  تقسطه حقه بتحقيق تجريه    و المحكمة أن تمحصه  
كان  و،تحقيقهقد أمسكت عن    و أما،  أن ترد عليه بما يدحضه إن هي رأت إطراحه        

ما أوردته رداً عليه بقالة الإطمئنان لأقوال الشاهد غير سائغ لما ينطوي عليه من     
فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً      ،  مصادرة لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره      

القـصور فـي     و عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع مشوباً بالفساد في الإستدلال         
حتمـاً   و هو ما يترتب عليه لزومـاً      و الاعادة و  نقضه يوجب و بما يبطله ،  التسبيب

 ١٩٩٠ مايو سـنة     ١٠نقض    ( . رفض عرض النيابة العامة للقضية موضوعاً     
من المقـرر أن الـدفع بـصدور الأذن         )  *  قضائية   ٥٩ س   ٣٠١٢٣طعن رقم   

بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد اطمئنان المحكمـة إلـي              
 وكانت  - لما كان ذلك     -ء علي الإذن أخذا بالأدلة التي أوردتها        وقوع الضبط بنا  

المحكمة قد اطمأنت إلي أقوال شاهدي الإثبات وصحة تـصويرهما للواقعـة وأن             
الضبط كان بناء علي أذن النيابة العامة بالتفتيش استنادا إلي أقوالهما وما تبينته             

ن الطاعن لا ينازع في     المحكمة من تناقض في أقوال الطاعن وشاهدي نفيه، وكا        
أن ما حصله الحكم في هذا الخصوص له مأخذه الصحيح من الأوراق فـإن مـا                
يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو             



 

 

  ٥١٣  الدفع ببطلان التفتيش في جرائم الآداب العامة
ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فـي              

  .  شانها أمام محكمة النقض
 

لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطـاعن مـن وقـوع                  �
فهو قـول مرسـل لـم    : "... القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله  

تفصح الأوراق عن دليلاً علي صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر              
 وأن القبض والتفتيش حـصلا مـساء اليـوم التـالي         ١٩٩٤/ ١١/٣مساء يوم   

 ومن ثم يضحي هذا الدفع علي غير سند من الواقـع والقـانون              ١٩٩٤/ ١١/٤
وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن        ". والمحكمة تلتفت عنه  

 الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه            
  .  إطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط بناء علي الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها

 
من المقرر ان الدفع بصدور الاذن بعد الضبط والتفتـيش يعـد دفاعـا                �

نـاء  موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة الي وقوع الضبط والتفتـيش ب           
وكانت قد عرضت لـدفع     ،  علي هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها        

فإن منعي الطاعن علي الحكـم  ، الطاعن في هذا الصدد واطرحته برد كاف وسائغ  
 ولما كان البين من الاطلاع علـي محـضر        . في هذا الخصوص يكون لا محل له      

، تحقيقا معينا بصدد هذا الـدفع  جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يطلب الي المحكمة         
    . فليس له من بعد ان ينعي عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم يطلبه منها

 
لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع               �

مة إلي وقوع الضبط بناء علـي الإذن        موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحك     
وكانت المحكمة في الدعوي المطروحة قد أطمأنت إلي        ،  أخذاً بالأدلة التي أوردتها   

أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة وأن الضبط كان بنـاء علـي إذن              
فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص ينحل إلي جدل          ،  النيابة العامة بالتفتيش  

في تقدير الدليل وهو ما تستقل بـه محكمـة الموضـوع ولا يجـوز               موضوعي  
    . مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض

 
من المقرر ان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتـيش بعـد دفاعـاً                �

 اطمئنان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتـيش بنـاء          موضوعياً يكفي للرد عليه   
    . علي هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها

 
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٥١٤  
يعـد  ،  من المقرر أن الدفع بحصول الضبط والتفتيش قبل صـدور الإذن            �

نان المحكمة إلي وقوع الضبط والتفتـيش       دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئ     
    . بناء علي الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها

 
من المقرر أنه لايصح إثارة أساس جديد للدفاع بـبطلان إذن التفتـيش               �

اد الـدفوع القانونيـة المختلفـة       لأول مرة أمام محكمة النقض مادام أنه في عد        
أو كانت مدونات الحكم ترشح     ،  بالواقع ما لم يكون قد أثير أمام محكمة الموضوع        

ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعن لم          ،  لقيام ذلك البطلان  
يتمسك ببطلان إذن التفتيش من وكيل نيابة الفيوم عن جريمة وقعـت بمحافظـة              

وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعي بـه            الاسماعيلية  
    . فإنه لايقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض

 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلي أن التفتيش كان               �

استناداً إلي وقت صدور الإذن والمواقيـت المبينـة         ،  صادر به لاحقاً علي الإذن ال   
 ملتفتاً في ذلك عما ساقه الطاعن من قـرائن          . بمحضر التحريات وضبط الواقعة   

وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد         ،  للتدليل علي صحة دفاعة   
كمة إلي وقوع فإنه يكفي للرد عليه اطمئنان المح،  الضبط إنما هو دفاع موضوعي    

ومن ثم فإن ما ينعاه الطـاعن       ،  الضبط بناء علي الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها       
    . من قصور الحكم في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله

 
بقالـة تعـذر    وكان ما ينعاه الطاعن من بطلان التفتـيش         ،  لما كان ذلك    �

الوقوف على اختصاص مصدر الإذن الصادر به بإصداره وصحة هذا الإذن وأنـه    
مردوداً بما هو مقرر من أنه لا يصح إثارة         ،  نفذ فى الزمان والمكان المحددين به     

مادام أنـه فـى   ،  أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض        
ما لم يكـن قـد أثيـر أمـام محكمـة            ،  واقععداد الدفوع القانونية المختلطة بال    

   . أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان، الموضوع
 
من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التى              �

 الحكم قد استند فى إدانة الطاعن إلى الدليل المستمد من يتعين الرد عليها وإذ كان 
التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلان فإنه يكون قاصراً مما يتعين معه                

  . نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده




 

 

  ٥١٥    ضبط المراسلات البريدية ومراقبة الاتصالات التليفونية

 
 

 
 

يحرص المرء عادة علي احاطة مراسلاته ومكالماته الهاتفية بـسياج مـن            
اليـه  الكتمان والسرية فلا يرغب في أن يعرف مكنونها احـد غيـر مـن أسـر         

فلا شك أن الاطلاع علي محتوي أية مراسلة أو معرفة مـا دار فـي               ،  بمحتواها
    . إتصال هاتفي يعد افتئاتا علي حق الانسان في سرية حياته الخاصة

ولذلك فإنه من الواجب كفالة حق الانسان فـي المحافظـة علـي أسـراره               
س بالامن الشخصي   إذ أن الاحسا  ،  لأنها أكثر الامور ارتباطاً بشخصيته    ،  واحاديثة

الذي يهيمن علي المرء وهو بصدد مراسلاته الشخصية أو اتـصالاته الهاتفيـة             
  .  )١(ضمان هام لممارسة الحياة الخاصة من خلال هذه الرسائل

بيد أن الحماية القانونية لا تحول دون ضبط الرسائل أو مراقبة المحادثـات             
ذلك في ظـل قيـود محـددة      التليفونية في حدود معينة من أجل صالح التحقيق و        

    . توازن بين مصلحة المجتمع في كشف الحقيقة وحق الفرد في السرية
  :  وعلي هدي ذلك فإننا سوف نعالج هذا الموضوع علي النحو التالي 

± ضبط المراسلات البريدية .  
± مراقبة الاتصالات التليفونية .   

 

∗ ∗ ∗ 

                                            
 ٨١، ص ٩٢، ابريـل    ١٣٧مجلة الامن العام، العـدد      : أنظر مقالنا فى هذا الموضوع      )١(

    . ومابعدها



 

 

 
 )507مادة ((

٥١٦  

 
 

 
يضمنها خبراً أو فكرة أو ينهـي       ،  هي ورقة مكتوبة يرسلها شخص إلي آخر      

أو قـد  ، أو عن طريق مصلحة البريد ،  ويتم نقلها إما عن طريق رسول     ،  إليه أمراً 
يسلمها الشخص مباشرة الي صاحبه كما لو كان هذا أصم فيجري التفـاهم معـه      

  .  )١(كتابةبال
فقد تكون عبارة عن ورقة     ،  ولا يشترط أن توضع الرسالة في مظروف مغلق       

وتفترض الرسالة وجـود    ،  أو نحو ذلك  ،  أو أصل برقية  ،  أو بطاقة بريد  ،  مفتوحة
  . ومرسل اليه، مرسل

 
 ـ           ضمن ترجع خاصية الرسالة الي أنها ليست ورقة مكتوبة فحسب ولكنها تت

: ولذلك فإنها تشمل حقـوق مختلفـة        ،  في فحواها فكر المرسل الي المرسل اليه      
أولهما ، والثاني حق المرسل في أمرين، الأول حق المرسل اليه في ملكية الرسالة    

إذ ،  وثانيهما حقه كمؤلف للرسالة   ،  حقه في السرية إذا كانت تتضمن سراً يخصه       
  . أن له عليها حق المؤلف

 
تعتبر الرسالة ملكاً للمرسل منذ لحظة تدوينها وحتي وصولها الي المرسـل            

 وتحديد من هو المرسل . اليه سواء عن طريق البريد أو عن طريق رسول خاص
    . اليه أمر يختص به قاضي الموضوع بحسب ظروف كل دعوي

 من لحظة   وتأسيساً علي ذلك فإن سلطة المرسل اليه علي الرسالة لا تبدأ ألا           
بل يجوز له الإمتناع عن ردها الي المرسل        ،  فمن حقه الاحتفاظ بها   ،  استلامه لها 

    . ذلك ما لم يكن قد اشترط الاسترداد، إذا طلب هذا اليه
بيد أن سلطة المرسل اليه مقيدة بالحق في سرية الرسالة فلا يجوز لـه أن               

  .)٢(سليفشي مضمونها أو يذيعها إلا إذا حصل علي أذن من المر

 
يقوم الأساس الذي يستند اليه في تقرير الحق في سرية الرسالة الي أنهـا              

فإذا كان  ،  فهي حق من حقوقه الشخصية    ،  تتعلق بصفة أساسية بشخصية المرسل    
                                            

حـق  " نون المـدني    الوسيط فى شـرح القـا     : أنظر الدكتور عبد الرزاق السنهوري      )١(
  . ٥٣٨ ص ٢٥، بند ١٩٩١القاهرة، الجزء الثامن، دار النهضة العربية، ".  الملكية

    . ظر مقالنا فى موضوع مراقبة المحادثات التليفونية سالف الاشارة اليهأن  )٢(



 

 

  ٥١٧  ضبط المراسلات البريدية 
فإنه يجب من هذا المنطلق احتـرام سـرية         ،  للمرسل الحق في احترام شخصيته    

 وتحمل الرسالة طابع السرية وفقاً للظروف الموضوعية التـي تحـيط            . هرسائل
ثم ما تلبث أن تـصبح      ،  فقد تكون سرية في بداية الأمر     ،  بالتراسل وبالمتراسلين 

 أمام القضاء فتنتفي    علنية إذا أذيعت محتوياتها في صحيفة أو كانت مستنداً مقدماً         
  .عنها سريتها

 
قدم فإن طابع السرية الذي تحمله الرسالة يترتب عليه التزام    تأسيساً علي مات  

كما يترتب نفس هذا الإلتزام في      ،  في جانب المرسل بعدم إفشاء مضمون الرسالة      
جانب حامل الرسالة أو مصلحة البريد بعدم فض الرسائل المغلقة أو الإطلاع علي             

  .  ريقها من المرسل الي المرسل اليهمحتواها وهي في ط
  :   ذلك فإننا سنتناول هذا الموضوع علي النحو التالي وعلي

±  الالتزام بكتمان أسرار المراسلات البريدية .    
± حالات ضبط الرسائل والخطابات ونحوها .   

  

∗ ∗ ∗



 

 

 
 )507مادة ((

٥١٨  

 
 

 
"  علي أنــه     ٢٠١٤ من الدسـتور المصري الصادر سنة       ٥٧ص المادة   تن

للمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها مـن         
وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها،       

 ـ         ى الأحـوال التـى يبينهـا       أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وف
كل من "  من قانون العقوبات المصري علي أن ١٥٤كما تنص المادة    ،  )١("القانون

أخفي من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأموريهما أو فتح مكتوباً من المكاتيب             
المسلمة للبوستة أو سهل ذلك لغيره يعاقب بـالحبس أو بغرامـة لاتزيـد علـي          

  وكذلك كل من أخفي من مـوظفي         . العزل في الحالتين  عشرين جنيهاً مصرياً وب   
الحكومة أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما تلغرافاً من التلغرافات المسلمة الي           

  .  )٢("ه يعاقب بالعقوبتين المذكورتين المصلحة المذكور أو أفشاه أو سهل ذلك لغير
بكتمان أسرار  وعلي هدي ما نقدم فإننا سوف نتناول فيما يلي صفة الملتزم            

   . ثم نتناول نطاق الإلتزام بالكتمان فى المطلب الثاني، المراسلات فى المطلب الأول

                                            
؛ )٩٠مـادة   (؛ والدستور الـصيني     )١٥مادة  (نص علي هذا المبدأ الدستور الايطالي         )١(

الفـصل  (؛ وفى الدساتير العربية الدستور المغربـي        )١٢٨مادة  (والدستور الروسي   
؛ والدسـتور   )١٨المـادة   (ستور الاردني   ؛ والد )٣٩المادة  (؛ والدستور الكويتي    )١١

    ).   ١٣المادة (السوري 
 من المدونة ٦١٦ من المدونة العقابية الفرنسية، والمادة  ١٨٧يقابل هذا النص المادة       )٢(

وقد اسـتقر القـضاء   .   من المدونة العقابية الألمانية٢٢٩العقابية الإيطالية، والمادة   
دم فض الرسائل أو إبلاغ محتواها الـي الغيـر          الفرنسي علي الزام موظفي البريد بع     

 عقوبات فرنسي سالفة الذكر وذلك تأسيساً علـي أنهـم           ١٨٧وذلك استناد الي المادة     
   . أمناء علي الرسائل التي بحوزتهم سواء كانت مغلقة أم مفتوحة

  أنظر
PELISSIER (Jean): La protection du secret de la 
correspondance au regard du droit penal comparee.  Paris , 
1965 , p.  108.   



 

 

  ٥١٩  ضبط المراسلات البريدية 

 
 

 
مـوظفي   عقوبات أن يكون فاعل هذه الجريمة مـن          ١٥٤يلزم وفقا للمادة    

وبذلك ،  أو مصلحة التلغرافات أو مأموريهما    ،  الحكومة أو البوستة أو مأموريهما    
أو ،  موظـف الحكومـة   : فإن النص قد حصر صفة الملتزمين به في فئتين هما           

  .موظف البوستة ومصلحة التلغرافات

 
ي أن الموظف العام هو كل      عل،  )٢(والقضاء الإداري في مصر   ،  )١(استقر الفقه 

شخص يعهد اليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام يتولي إدارته الدولـة أو أحـد                
ولذلك فإن الموظف يجب أن ينقطع      ،  أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية     

ولا يشترط أن يكون الـشخص      ،  )٣(فلا تكون استعانتها به عارضة    ،  لخدمة الدولة 
  .  )٥(ضي مرتباً عن عملهأو أن يتقا، )٤(مثبتاً

وإذا كان المشرع قد جعل مناط الشرط المفترض في صفة الجـاني لا فـي               
فإنه لا يحول دون توافر هذا الشرط أن يكون الموظف فـي            ،  )٦(تهممارسة وظيف 

  وعلـي    . أجازة أو موقوفاً عن العمل طالما كانت صفته العمومية مازالت قائمة          

                                            
القاهرة، دار النهـضة    .  الموظف العام فقهاً وقضاء   : أنظر الأستاذ محمد حامد الجمل      )١(

   .   ١٠٦ ص ٣٩، بند ١٩٦٩العربية، الجزء الاول، الطبعة الثانية، 
 ١٤ س   ١٩٦٩ مـايو سـنة      ١٩ -أنظر مجموعة أحكام المحكمة الاداريـة العليـا           )٢(

    .   ١٤١ ص ١٨ س ١٩٧٣ فبراير سنة ٨؛ ٨١٣ص
أسـس وأصـول    " الوسيط فى القانون العـام      : أنظر الدكتور محمد أنس قاسم جعفر       )٣(

 - ١٩٨٤القاهرة، مطبعة أخوان مورافتلي، لم يذكر دار النـشر،          ".  القانون الإداري 
  .    وما بعدها٣١٠، ص ١٩٨٥

 ١ مجموعة المبادئ س   ١٩٥٦ فبراير سنة    ٢٥ا فى   أنظر حكم المحكمة الادارية العلي      )٤(
ــنة ١٤؛ ٥٢٦ص ــل س ــنة ٥؛ ٦٧٦ ص١ س١٩٥٦ أبري ــايو س  ١ س ١٩٥٦ م
    .  ١٤٤ ص ٢ س ١٩٥٧ نوفمبر سنة ٣٠؛ ٧٤٥ص

 ٦ مجموعـة الأحكـام س       - ١٩٥٢ مايو سنة    ٢٩أنظر محكمة القضاء الاداري فى        )٥(
   . ١٠٣٩ص

ف العام عنه وقت ارتكاب الجريمـة مـن         ولذلك فإن دفع المتهم بانحصار صفة الموظ        )٦(
الدفوع الجوهرية التي يتعين علي المحكمة ان تتحقق من صحته والا كـان حكمهـا               

  ".   مفترضات الجريمة : " أنظر الدكتور حسنين صالح عبيد.  معيباً
 -بحث بمجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، السنة التاسعة والأربعون، سبتمبر           

    . ٢٢، هامش رقم ٥٤٨، ص ١٩٧٩ ديسمبر سنة



 

 

 
 )507مادة ((

٥٢٠  
تسباً لصفة الموظف وقت مباشـرة الـسلوك        ذلك فإنه يجب أن يكون الشخص مك      

بحيث لا تقع تلك الجريمة في وقت لم يكن الجاني فيه قد اكتسب هـذه               الاجرامي  
  .الصفة، أو بعد أن تكون قد زالت عنه رسمياً أو فعلياً

لا يشترط أن يرتكب الموظف هذه الجريمة أثناء تأدية أعمال وظيفته،           ولكن  
ك الصفة وأن يكون قد أسـاء اسـتعمال سـلطة           وإنما يكفي أن يكون مكتسباً تل     

، وإذا ارتكب الجريمة موظف حكـومي       )١(وظيفته فأدى ذلك إلى ارتكاب الجريمة     
  .)٢(منبت الصلة بالمحافظة على حرمة المراسلات فلا تقع الجريمة

 
بـدءا  ،  ائفة من الموظفين كافة المستويات الوظيفية     ويدخل في حكم هذه الط    

، من رئيس الهيئة ومروراً بكافة فئاتها من موظفين سواء كانوا إداريين أو فنيين            
 . وانتهاء بأدني درجات السلم الوظيفي كالسعاة والعمـال ومـن علـي شـاكلتهم       

ف أم  ويستوي أن تقع الجريمة أثناء مباشرة الأعمال المصلحية المنوطة بـالموظ          
وكل ما يوجبه الـنص أن يكـون        ،  في غير الأوقات التي يباشر فيها هذه الأعمال       

  . وأن تكون الجريمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعمل، الجاني من هذه الطائفة

 
 

 
وبات نوعين من المراسلات التي يشملها المـشرع         عق ١٥٤تضمنت المادة   

  . والتلغرافات، وهما المكاتيب، بالحماية

 
سواء كانت خطابـات أو مـذكرات أو        ،  ويقصد بها كافة أنواع الرسائل المكتوبة     

ولا يهم بعـد ذلـك محتـوي هـذا      ،  طرود أو اخطارات أو منشورات أو ماشابه ذلك       
بـل أن   ،  فيستوي أن يكون ذي طبيعة عاطفيـة أو سياسـية         ،  مضمونهالخطاب أو   

الحماية الجنائية تمتد لتشمل الصور الفوتوغرافية باعتبارهـا شـكلاً مـن أشـكال              
    . الرسائل

                                            
  أنظر  )١(
  GARCON (Emile): Op.  Cit.  , T. 2 , Art 187, No. 16, p743    
  أنظر  )٢(

 CHAUVEAU (Adolphe) et HELLE (Faustin): Theorie. …, Op. Cit.., 
VOL. 3, 1887, No. 888, p. 3. GARCON (Emile): Op. Cit., p. 294. 



 

 

  ٥٢١  ضبط المراسلات البريدية 
 عقوبـات أن تكـون      ١٥٤ويلزم لتوافر عناصر الفقرة الأولي من المـادة         

أم باللـصق أم    ،  يستوي في ذلك أن تكون مغلقة بالشمع      ،  الرسالة في حرز مغلق   
، ذلك أن الرسائل المفتوحة تخرج مـن نطـاق      )١(بالأربطة أم بغيرها من الوسائل    

بيد أنها تحظي بالحماية الجنائية فـي مجـال عـدم إفـشاء             ،  الإلتزام بعد الفض  
 .  عقوبات٣١٠مضمونها الي الغير برغم أنها مفتوحة وذلك تطبيقاً لنص المـادة   

سواء عن طريق اختلاسها أو اتلافها      ،  ء الرسائل كما ينطبق النص علي حالة إخفا     
   . أو غير ذلك من وسائل الإخفاء العمدي، أو تسليمها عمداً لغير مستحقها

 عقوبات أن تكون المكاتيب مـسلمة الـي   ١٥٤ويشترط لتطبيق نص المادة   
ويعتبر الخطاب معهوداً به لهيئة البريد منذ أن يتخلـي صـاحبه عـن              ،  البوستة

،  في الصندوق المخصص لذلك أو تسليمه لموظف البريد المختص         حيازته بوضعه 
فتفقد هـذه   ،  وتظل المراسلة محتفظة بهذه الصفة لحين تسليمها الي المرسل اليه         

  .)٢(الصفة وتصبح ملكاً له
 ويثور التساؤل عن مدي جواز تقديم المراسلات كدليل إثبات أمـام جهـات            

الخطاب الذي يكون ماسـاً بـصاحب       ففي القضاء المدني لا يجوز تقديم       ،  القضاء
أما في القضاء الجنائي فقد ذهبـت  ، )٣(السر أو بالغير دون الرجوع لصاحب السر  

، محكمة النقض الي عدم جواز الإستناد في حالة الإدانة الي أدلة غير مـشروعة             
بينما يجوز في البراءة الإستناد الي دليل يتضمن معلومات عن الحيـاة الخاصـة              

رسل اليه أو الغير وذلك استناداً الي عدم اشتراط المشروعية فـي            للمرسل أو الم  
، وقد اتجه جانب من الفقه المصرى صوب انتقـاد هـذا القـضاء       )٤(دليل البراءة 

  . )٥(واشتراط المشروعية سواء في دليل الادانة أو البراءة

                                            
  أنظر  )١(

  GARCON (Emile): Op.  Cit.  , T. 2 , p 294.   
قضت محكمة النقض الفرنسية ببراءة شخص نسخ صورة خطاب وصـل فعـلاً الـي                 )٢(

بعد " المراسلة  " المرسل اليه وفتح بمعرفته باعتبار أن الخطاب لاينطبق عليه وصف           
  . وصوله الي المرسل اليه

LOUIS DOMINJON: " La protection de Secrét dés 
correspondances en droin penal ". Paris , 1938 , p.  29.   

  أنظر  )٣(
Cass. Crim.  , 20 Oct 1908.  , Dalloz , 1909.  1.  46  

 ٢١ رقـم  ١٦ مجموعة أحكام محكمة الـنقض س        ١٩٦٥ يناير سنة    ٢٥أنظر نقض     )٤(
    .   ٨٧ص 

 ضـياء الـدين     ؛ الدكتور أحمد  ٦١٢المرجع السابق، ص    : أنظر الدكتور رؤوف عبيد     )٥(
 كليـة   -القاهرة، رسالة دكتـوراة     . مشروعية الدليل فى المواد الجنائية    : محمد خليل 

    .   ٩٩٩، ص ١٩٨٣الحقوق، جامعة عين شمس، 
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٥٢٢  

 
،  عقوبـات  ١٥٤ من المادة    خص المشرع المصري البرقيات بالفقرة الثانية     

فالبرقية عادة ما تملي علي الموظف      ،  ويرجع ذلك الي تميز أحكامها عن المكاتيب      
المختص أو يسلم مضمونها اليه سواء مباشرة أو بـالتليفون أو بأيـة وسـيلة               

وفي كافة الأحوال فإن الموظف المختص الذي يتلقي البرقيـة المرسـلة            ،  أخري
    . سوف يعلم بمضمونها

لك فقد اقتصر التجريم علي فعلي الإخفاء أو الإفـشاء دون أن ينـسحب              ولذ
 وعلي هذا فـإذا وضـعت       . النص علي فعل الفتح كما هو الشأن في المراسلات        

ثم ،  البرقية في مظروف مغلق وسلمت لعامل التلغراف لتوصيلها الي المرسل إليه          
فـإذا مـا   ، ص اليـه فإنه لا يخضع للمسائلة وفقاً لهذا الن   ،  قام بفضها دون علمه   

 والرأي لدينا أنه يلـزم تعـديل        .ونها الي آخر وقع تحت طائلة النص      افشي مضم 
النص الحالي ليشمل وسائل المراسلات الحديثة والتي جاءت وليدة التقدم العلمي           

وذلك كالرسائل المرسلة بجهاز الفاكسميلي ، في النصف الثاني من القرن العشرين   
ومن المستقر وفقاً للقاعـدة  ، النص يتعلق بالتلغرافوذلك لأن   ،  والتلكس وغيرها 

  . العامة في التفسير أنه لايجوز القياس في مجال التجريم
   

    

∗ ∗ ∗



 

 

  ٥٢٣  ضبط المراسلات البريدية 

 
 

 
حقيقة في بعض الحالات    ضحي المشرع بحرمة المراسلات في سبيل كشف ال       

التي تقتضي مصلحة المجتمع فيها ترجيح هذه المصلحة علي الحق فـي حرمـة              
 من قـانون  ٩٥فقد نصت المادة ، الحياة الخاصة ممثلة في سرية هذه المراسلات      

لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميـع الخطابـات         " الاجراءات الجنائية علي أنه     
الطرود لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي       والرسائل والجرائد والمطبوعات و   

مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات           
لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جنايـة               

وفي جميع الأحـوال    ،  أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر         
يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء علي أمر مـسبب               

    . "ولمدة لا تزيد علي ثلاثين يومـاً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة 
ومفاد هذا النص أن الشروط المتطلبة للأمر بـضبط الرسـائل والخطابـات             

  : )١(ا هيونحوه

 
أن تكون الجريمة المسندة الي المتهم جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس             - ١

    . لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر
 أن يكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة ويرجع تقدير ذلك للمحقق وتراقبـه              - ٢

    . في التقدير محكمة الموضوع

 
    . ط أو المراقبة مسبباً أن يكون الأمر الصادر بالضب- ١
 أن تنحصر مدة سريانة في ثلاثين يوماً قابلة لتجديد لمدة أو لمـدد أخـري                - ٢

  . مماثلة

 

∗ ∗ ∗

                                            
الاسـكندرية، دار   .  الوجيز فـى الإجـراءات الجنائيـة      : أنظر الدكتور عوض محمد     )١(

    .  ومابعدها٣١٣، ص ١٩٧٧المطبوعات الجامعية، 
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٥٢٤  

 
 

 
ففيها يبث المتحدث   ،  تتضمن الإتصالات الهاتفية أدق أسرار الناس وخباياهم      

ره دون حرج أو خوف من تصنت الغير معتقداً أنه في مأمن            ويبسط أفكا ،  أسراره
 وقد ذهبت الدساتير والتشريعات صوب إضفاء الحماية        . من سول استراق السمع   

الجنائية علي سرية الإتصالات الهاتفية فجعلت الأصل العام عدم جواز إفشاء هذه            
  .الأسرار

 
ولذلك فقد ذهبت محكمة ، معني عبارة الإتصالات التليفونية لم يعرف المشرع    

النقض الي أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليها وأبيح ضبطهما            
في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علي الفقرة الثانية مـن المـادة       

رسائل التلغرافية   يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل والطرود وال         ٩١
كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لا تعدو أن تكون من قبيل الرسـائل              

  .)١(الشفوية

 
سوف نتناول هذا الموضوع في مبحثين نخصص الأول لموضـوع الحـالات    

والثاني لموضوع ضمانات مراقبـة     ،  التي يجوز فيها مراقبة الإتصالات التليفونية     
  . صالات التلفونيةالإت

∗ ∗ ∗  

                                            
 ٤٢ رقـم    ١٨ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٦٧ فبراير سنة    ١٤قض  أنظر ن   )١(

    . ٢١٩ص 



 

 

  ٥٢٥  الاتصالات التليفونيةمراقبة 

 
 

 
تنحصر الحـالات التي يجوز فيها مراقبة الإتصالات التليفونية فى حـالتين           

  : هما 

 
    . إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب جناية أو جنحة

 
إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب إحدي الجرائم المنـصوص عليهـا فـي              

    .  مكرراً عقوبات٣٠٨ مكرراً أو ١٦٦المادتين 
  :وسوف نتناول فيما يلي كل من هاتين الحالتين بالشرح والتحليل 

 
  :إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب جناية أو جنحة 

ويتعـين أن تتـوافر     ،   إجـراءات جنائيـة    ٩٥ الحالة المادة    نصت علي هذه  
الشروط الشكلية والموضوعية لإصدار الأمر بالمراقبة وهي لا تخرج عما سـبق            

    . وأن بيناه بشأن ضبط المراسلات فيمكن الرجوع اليه منعاً من التكرار
ل ويصدر الأمر من قاضي التحقيق ويتعين أن يكون الأمر مسبباً ببيان الدلائ           

ويتحدد ،  التي قامت ضد المتهم ومدي كفايتها وبيان الفائدة المتوخاة من المراقبة          
  . الأمر بمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً ويجوز تجديده لمدد أخري

 
إذا قامت دلائل كافية علي ارتكاب إحدي الجرائم المنـصوص عليهـا فـى              

  :اً عقوبات  مكرر٣٠٨ مكرراً أو ١٦٦المادتين 
يتعين أيضاً أن يتوافر في هذه الحالة نفس الشروط الشكلية والموضـوعية            

بيد أن الأمر في هذه الحالة يـصدر مـن رئـيس المحكمـة              ،  السابق بيانها آنفاً  
  .الإبتدائية المختصة


 

 
  :   إجراءات جنائية٩٥فى المادة ** ***



 

 

 
 )507مادة ((

٥٢٦  
  لا يشترط سوي ارتكاب أية جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة* 

    . لاتزيد علي ثلاثة أشهر
  :  ئية مكرراً إجراءات جنا٩٥ فى المادة ***

 ١٦٦يشترط أن تكون الجريمة المرتكبة إما المنصوص عليها في المادة           * 
مكرراً عقوبات وهي التسبب عمداً في ازعاج الغير بإسـاءة اسـتعمال أجهـزة              

 مكرراً عقوبات وهي    ٣٠٨أو المنصوص عليها في المادة      ،  المواصلات التليفونية 
    . القذف والسب عن طريق التليفون

 
  :   إجراءات جنائية٩٥فى المادة ***** 

تناط سلطة الأمر بوضع التليفون تحت المراقبة لقاضي التحقيق وللقاضي          * 
   . الجزئي

  :   مكرراً إجراءات جنائية٩٥ فى المادة ***
مـة  تناط سلطـة الأمر بوضع التليفون تحـت المراقبـة لـرئيس المحك           * 

    . الإبتدائية

 
  :   إجراءات جنائية٩٥فى المادة ***** 

  . تتحدد المدة بثلاثون يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخري* 
  : مكرراً إجراءات جنائية٩٥فى المادة *** 

  . تتحدد المدة بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية* 

 
   :   إجراءات جنائية٩٥فى المادة ***** 

لا توجد أية قيود تحول دون إصدار قاضي التحقيق هذا الأمر بناء علـي              * 
   . عرض النيابة العامة

   :   مكرراً إجراءات جنائية٩٥فى المادة *** 
    . يشترط أن تصدر شكوي من المجني عليه* 

 
   :   إجراءات جنائية٩٥فى المادة ***** 

   . لا توجد إجراءات محددة يناط بمصلحة التليفونات القيام بها* 
  :   مكرراً إجراءات جنائية٩٥فى المادة *** 

 يعد مدير عام مصلحة التليفونات تقريراً في هذا الشأن يعرضه علي رئيس* 
  . المحكمة الابتدائية



 

 

  ٥٢٧  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
 

   :   إجراءات جنائية٩٥فى المادة ***** 
   . تقتصر مراقبة الاتصالات الهاتفية علي المحادثات المتعلقة بالجريمة* 

  : مكرراً إجراءات جنائية٩٥فى المادة *** 
حادثات التي  وإنما تمتد لتشمل جميع الم    ،  لا تتحدد المراقبة بمحادثة معينة    * 

   . تجري عن طريق التليفون الموضوع تحت المراقبة

∗ ∗ ∗



 

 

 
 )507مادة ((

٥٢٨  

 
 

 
، أحاط المشرع إجراءات مراقبة الإتصالات التليفونيـة بـضمانات متعـددة          

 للمواطنين بمنأي عن المساس بها      استهدف منها أن تكون حرمة الحياة الخاصة      
  .  )٢()١(من سلطات الضبط

  : وسوف نتناول فيما يلي الضمـانات التي قررها المشرع فى هذا الشأن 

 
أجاز المشرع لسلطات التحقيق وحدها سـلطة الأمـر بمراقبـة الإتـصالات         

  :  ين التفرقة في هذا الصدد بين حالتين ويتع، الهاتفية
إذا كان قاضي التحقيق هو الذي يباشر التحقيق فإنه يجوز لـه الأمـر              : الأولي  

    . ) إجراءات جنائية٩٥المادة (بوضع التليفون تحت المراقبة 
فإنه يتعـين عليهـا أن      ،  إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق       : الثانية  

 علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعه علي           تحصل مقدماً 
    . الأوراق

وتطبيقاً لذلك فقد قضي بأن الشارع قد سوي في المعاملة بين مراقبة المكالمات             
التليفونية وضبط الرسائل وبين تفتيش منازل غير المتهمين لعلة غير خافيـة وهـي           

ذي تجريه النيابة العامة ضرورة     فاشترط لذلك في التحقيق ال    ،  تعلق مصلحة الغير بها   
استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهـذا الإجـراء أو رفـضه       

  .)٢(ي هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوعوهو ف، حسبما يري

 
 التحقيق والقاضي الجزئـي بـألا       قيد المشرع كل من النيابة العامة وقاضي      

يتخذ إجراء مراقبة الإتصالات الهاتفية إلا إذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة             
  . في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر

                                            
دراسـة  "أنظر الدكتور ممدوح خليل بحر، حرمة الحياة الخاصة في القانون الجنـائي               )١(

القاهرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية،          ". مقارنة
    .٦٠٥ ص٣٢٩، بند ١٩٨٣

 ٣٧ رقـم    ١٣ مجموعة أحكام محكمة النقض س     ١٩٦٢ فبراير سنة    ١٢ نقض   أنظر  )٢(
    .١٣٥ص



 

 

  ٥٢٩  الاتصالات التليفونيةمراقبة 

 
، ومـدي كفايتهـا   ،   تقوم ضد المتهم   ويتضمن هذا التسبيب بيان الدلائل التي     

بيد أن هذا التسبيب لا     ،  وبيان الفائدة المتوخاة من الضبط أو المراقبة أو التسجيل        
ينسحب علي الأمر الصادر من النيابة العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي 

  . )١(لتنفيذ الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة هذه المحادثات

 
يجـوز  ،  وبذلك فإن الأمر بالمراقبة يصدر لمدة لاتزيد علـي ثلاثـين يومـاً            

 مـن قـانون     ٢٠٦المادة  (للقاضي أن يجدد هذا الأمر لمدة أو مدد أخري مماثلة           
  .  )الإجراءات الجنائية

 التليفونيـة محـدودة     ويلاحظ أن سلطة القاضي الجزئي في مراقبة الإتـصالات        
بمجرد إصداره الإذن أو برفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيـام بـالإجراء               

 إن شـاءت    - سلطة التحقيق    -إذ أنه من شأن النيابة العامة       ،  موضوع الإذن نفسه  
ولـيس للقاضـي    ،  قامت به بنفسها أو ندب من تختاره من مأموري الضبط القضائي          

كما لا يجوز لمأموري    ،  )٢(ء مباشرة لتنفيذ الإجراء المذكور    لاالجزئي أن يندب أحد هؤ    
بل عليهم الرجـوع    ،  الضبط القضائي مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الشأن        

    . في ذلك الي النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الإبتدائي
تنفيذ الإذن الصادر مـن  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أمر وكيل النيابة ب        

، فإنه لا يعيبه عدم تعيينه اسم المأمور المندوب لإجراء المراقبة         ،  القاضي الجزئي 
ولا يقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين مادام الأمـر               

  .)٣(لم يعين مأمور بعينه

–
 
  .أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونيةالأصل   �

إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغراف والاطـلاع         غير أنه   
عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ           

  .على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات
 

                                            
 ٣١ رقـم    ٢٥ مجموعة أحكام محكمة النقض س       ١٩٧٤ فبراير سنة    ١١أنظر نقض     )١(

    .   ١٣٨ص 
    .    سالف الإشارة اليه- ١٩٦٢ فبراير سنة ١٢أنظر نقض   )٢(
   .  سالف الذكر١٩٧٤ فبراير سنة ١١أنظر نقض   )٣(



 

 

 
 )507مادة ((

٥٣٠  
 وهي قاضي التحقيـق، وغرفـة       –أباح الشارع لسلطة التحقيق وحدها        �

الاتهام في أحوال التصدي للتحقيق أو إجراءات تحقيقات تكميلية، والنيابة العامة           
  سلطة ضبط الخطابـات    –لقاضي الجزئي   ي التحقيق الذي تجريه بعد استئذان ا      ف

ذلـك   و ،والرسائل إنما في ذلك مراقبة المكالمات التلفونية لدي الهيئة المختـصة          
 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية      ٩٥فيما عدا الحكم الخاص الوارد في المادة        

  .  ١٩٥٥ لسنة ٩٨مضافة بالقانون رقم ال
 

 من قانون الإجراءات الجنائية لم تضع كالمادة        ٢٠٦إن كانت المادة     و إنه  �
 إلا  - من قانون تحقيق الجنايات الملغي       ٣٠من المادة   " ج  "  منه أو كالفقرة     ٩٥

 ، المذكورة ٢٠٦المشار إليهما في المادة     " الرسائل   و الخطابات" أن مدلول كلمتي    
ان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالـة علـي الفقـرة    إباحة ضبطها في أي مك    و

 الطـرود  و الرسائل و يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات     ،  ٩١الثانية من المادة    
كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونهـا لا تعـدو أن           ،  الرسائل التلغرافية و

    .  في الشكلإن اختلفتا وتكون من قبيل الرسائل الشفوية لا تحادهما في الجوهر
 

ضـبط   و سوي الشارع في المعاملة بين مراقبة المكالمـات التليفونيـة           �
هي تعلق مصلحة  و لعلة غير خافية-بين تفتيش منازل غير المتهمين  و،الرسائل

عامة ضرورة اسـتئذان    فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجرية النيابة ال       ،  الغير بها 
القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو رفضه حـسبما              

  . هو في هذا يخضع لإشراف محكمة الموضوع و،يري
 

سلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونية محدوده بمجـرد            �
 الاذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولاية القيام بالاجراء موضوع إصداره

 إن شاءت قامـت  - سلطة التحقيق -إذ أنه من شأن النيابة العامة   ،  الأذن بنفسه 
لـيس للقاضـي     و ،به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي         

  .  ذكورالجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة التنفيذ الاجراء الم
 

لا يملك رجال الضبط القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها            �
لا يجوز لهم مخاطبة القاضـي       و ،من إجراءات التحقيق لا من إجراءات الاستدلال      

 إلي النيابة العامة    الجزئي مباشرة في هذا الشأن بل يجب عليهم الرجوع في ذلك          
بـصدور إذن القاضـي      و ،بوصفها صاحبة الولاية العامة في التحقيق الابتـدائي       

الجزئي بإقرار ما تطلبه النيابة العامة من ذلك تعود إليهـا كامـل سـلطتها فـي         
مباشرة الرقابة علي النحو الذي ترتئيه سواء بالقيام بها بنفسها أو عن طريـق              



 

 

  ٥٣١  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
 مـن   ٢٠٠ط القضائي لتنفيذها عملاً  بنص المادة        ندب من تراه من مأمري الضب     

  . قانون الاجراءات الجنائية
 

كيل النيابة المختص قد استصدر إذناً مـن القاضـي           و إذا كان الثابت أن     �
حريات الجزئي بمراقبة تليفوني المتهمين بناء علي ما ارتآه من كفاية محضر الت           

فلما صدر هذا الاذن قام الضابط الـذي        ،  المقدم إليه لتسويغ استصدار الاذن بذلك     
فإن ، أجري التحريات التي بني عليها بتنفيذه دون أن يندب لذلك من النيابة العامة

التفتيش يكون باطلاً لحصولهما علـي       و ما قام به الضابط من إجراءات المراقبة      
  .  علي الدليل المستمد منهالا يصح التعويل وخلاف القانون

 
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به العناصر              �

وأورد علي ثبوتهما في حقها أدلة      ،  القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما     
 عباس والرائد زكريا ربيع ومـن أقـوال         مستمدة من أقوال المقدم محمد صفوت     

وهي أدلة سائغة من شأنها أن تـؤدي إلـي          ،  المتهمات الثانية والثالثة والرابعة   
ثم عرض الحكم الي الدفع ببطلان إذن مراقبة التليفون ورد          ،  مارتبه الحكم عليها  

إن رئيس مكتب حماية الآداب بعد أن تجمعت لديـه المعلومـات            " عليه في قوله    
وصل اليها نتيجة المراقبة والتحريات التي أجراها عـن المتهمـة الأولـي             التي ت 

الطاعنة والتي أسفرت عن ارتكابها لجريمة المساعدة وتسهيل دعارة النسوة تقدم 
 الي السيد وكيل نيابة الآداب بمحضره الذي ضمنه         ١٩٦٥ نوفمبر سنة    ٩بتاريخ  

اقبـة التليفـون المركـب      هذة المعلومات وانتهي فيه إلي طلب الموافقة علي مر        
بمسكن هذه المتهمة وقد جاء خطابة في هذا الشأن موجهاً رأسـاً إلـي النيابـة                

وأشـر وكيـل    ،  العامة فقامت بدورها بعد ذلك بعرض الأمر علي القاضي الجزئي         
النيابة علي محضر التحريات بما يفيد ذلك ولاتعد هذه التأشيره مجرد طلب ضمني 

ح بمراقبة المكالمات التليفونية ولكنهـا تتـضمن طلبـاً          من النيابة العامة للتصري   
صريحاً في هذا الخصوص وتدل في ذات الوقت علي موافقة النيابة العامة علـي              
كفاية التحريات التي توصل اليها مكتب الآداب لأنها إذا كانت راغبة عن اتخاذ هذا 

ص لأن  الإجراء أو رأت عدم ضرورته ماعرضت الأمر كلية علي القاضي المخـت           
ذلك من إطلاقاتها باعتبار ان مراقبة المكالمات التليفونية عمـل مـن إجـراءات              
التحقيق وهي صاحبة الولاية العامة في التحقيق الإبتدائي وتدخل مباشرة المراقبة   
التليفونية بحسب الأصل في سلطتها وإن خضعت في ذلك الي قيد الرجـوع الـي               

جراءات إلا أنها تسترد بعد ذلك كامـل         إ ٢٠٦القاضي الجزئي عملاً بنص المادة      
سلطتها في مباشرة الرقابة بما يتراءي لها سواء قامت بها بنفسها أو عن طريق              

ويبين من الإطلاع علي المفردات التـي       " انتداب احدي مأموري الضبط القضائي      
أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن رئيس مكتب حمايـة الآداب تقـدم إلـي          
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٥٣٢  
 بمحضر تضمن ان تحرياتـه ومراقبتـه        ١٩٦٥ نوفمبر سنة    ٩امة في   النيابة الع 

أسفرت عن قيام الطاعنة بتسهيل دعارة النسوة عن طريق جهاز التليفون رقـم             
 المركب في مسكنها وأنها تحدد المواعيد للراغبين من الرجال والنسوة ٨٤٦٥١٥

مكتـب وطلـب   وقد تأكدت له تلك التحريات من المراقبة التي قام بها مع ضباط ال    
الموافقة علي عرض الأمر علي القاضي للإذن بمراقبة جهاز التليفون فأشر وكيل            
النيابة في اليوم ذاته بعرض الأوراق علي القاضي الذي أذن في الساعة الواحدة             
والدقيقة العاشرة من مساء ذلك اليوم بمراقبة المخابرات السلكية عن المحادثات            

علي أن تتم المراقبة في خلال شهر من تاريخ ، إليهالتي تجري في ذلك التليفون و
ثم أشر وكيل ، ١٩٦١ لسنة ١٠الإذن لتسجيل وضبط مايخالف احكام القانون رقم 

النيابة بعد ذلك بندب المقدم محمد صفوت عياس أو من يندبه من رجال الـضبط               
خطارها  ثم باشرت النيابة العامة تحقيق واقعة الضبط عند إ. القضائي لتنفيذ الأذن

 من قـانون    ٢٠٦وكانت المادة   ،   لما كان ذلك   . ١٩٦٥ نوفمبر سنة    ٢١في يوم   
 الواردة في   ١٩٥٢ لسنة   ٣٥٣الإجراءات الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رقم       

الباب الرابع من الكتاب الاول الخاص بالتحقيق بمعرفة النيابة العامة تنص علـي             
أو ،  ق الذي تجريه تفتيش غيـر المتهمـين       لايجوز للنيابة العامة في التحقي    "أنه  

أو ضبط الخطابات والرسائل في الحالة المشار اليهـا فـي           ،  منازل غير المتهمين  
وكان قضاء  "  إلا بناء علي إذن من القاضي الجزئي         ٩١الفقرة الثانية من المادة     

هذه المحكمة قد جري علي أن مدلول كلمتي الخطابات والرسائل التي أشير اليهما          
باحة ضبطهما في أي مكان خارج منازل المتهمين طبقاً للإحالة علـي الفقـرة              وإ

 يتسع في ذاته لشمول كافة الخطابات والرسائل التلغرافيـة          ٩١الثانية من المادة    
كما يندرج تحته المكالمات التليفونية لكونها لاتعدو ان تكون من قبيـل الرسـائل           

ذن بالمراقبة التليفونية مـن القاضـي       وكان استصدار النيابة العامة الإ    ،  الشفوية
الجزئي بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات وقدرت كفايتها لتسويغ اتخـاذ             

هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيـذ الإذن بعـد ذلـك              ،  ذلك الإجراء 
بنفسها أو عن طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيـذه عمـلاً               

لكل "ن قانون الاجراءات الجناذية التي يجري نصها علي أنه           م ٢٠٠بنص المادة   
من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من              

وهو نص عام مطلق " مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه   
صريحاً يسري علي كافة إجراءات التحقيق وينتج أثره القانوني بشرط أن يصدر            

ممن يملكه وأن ينصب علي عمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق غير استجواب    
المتهم دون أن يمتد إلي تحقيق قضية برمتها وأن يكون ثابتاً بالكتابة إلـي أحـد         

ومن ،  مأموري الضبط مكانياً ونوعياً وهو ماجري تطبيقه في الدعوي المطروحة         
  . يه من رفض الدفع سديداً في القانونثم يكون ماانتهي اليه الحكم المطعون ف

 



 

 

  ٥٣٣  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
 - من قانون الإجراءات الجنائية الواردة في باب         ٢٠٦متي كانت المادة      �

 إذ  ١٩٦٢ لـسنة    ١٠٧ المعدلة بالقانون رقـم      -التحقيق بمعرفة النيابة العامة     
ة العامة تفتيش غير المتهم أو منزلاً غير منزله متـي إتـضح مـن          أجازت للنياب 

إذ أجازت لها أن تراقب المحادثات  و،إمارات قوية أنه حائز أشياء تتعلق بالجريمة
قد إشترطت لإتخـاذ    ،  اللاسلكية متي كانت لذلك فائدة في ظهور الحقيقة        و السلكية

 القاضي الجزئي الـذي     أي من هذه الإجراءات الحصول مقدماً علي إذن بذلك من         
أقوال من يراد   ،  إن رأي لزوماً لذلك   ،  سماعه و يصدر الإذن بعد إطلاعه علي الأوراق     

 فإن مفاد ذلـك أن الإذن       -تفتيشه أو تفتيش منزله أو مراقبة المحادثات المتعلقة به          
أن للقاضـي    و ،الذي يصدره القاضي بشئ من ذلك إنما هو من إجـراءات التحقيـق            

فإذا صدر الإذن من القاضي فإنه ينطـوي علـي          ،   الإذن أو الرفض   مطلق الحرية في  
من ثم يتعارض مع مـا يتطلـب فـي           و إظهار رأيه بأنه إقتنع بجدية وقوع الجريمة      

القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوي ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنـاً              
القاضي برأي سبق   تتوافر به الحكمة التي تغياها الشارع من درء شبهة تأثر            و مجرداً

  .علو كلمته بين الناس وأن أبداه في الدعوي صوناً لمكانة القضاء
 

متي كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائي أن قاضـي محكمـة الآداب               �
فـون الطاعنـة    تسجيل المحادثات المتعلقة بتلي    و أصدر إذناً للنيابة العامة بمراقبة    

ذلك لضبط ما يوجد بهمـا       و الأولي كما أصدر إذناً بتفتيش مسكنين لغير متهمين       
كان الثابـت   و،نسوة ساقطات سهلت دعارتهن الطاعنة الأولي و من حالات دعارة  

تسجيل  و من مدونات الحكم الإستئنافي المطعون فيه أن القاضي الذي أذن بمراقبة          
 المتهمين هو الذي نظـر الـدعوي إبتـدائياً        تفتيش مساكن غير     و تلك المحادثات 

إذ  و ،المكمل بالحكم المطعون فيـه     و أصدر فيها الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه     و
 كانت هذه الدعوي قد جاءت نتيجة ما أذن به هذا القاضـي ذاتـه مـن مراقبـة                 

من ثم كان قضاؤه     و ،الحكم فيها  و مما كان لزومه أن يمتنع عن نظرها      ،  تفتيشو
 إذ قـضي بـرفض      -يكون الحكم الإستئنافي المطعون فيه       و ،قع باطلاً فيها قد و  

  .   معيباً بالخطأ في تطبيق القانون-الدفع ببطلان الحكم المستأنف 
 

متي كان القدر الذي سمعته محكمة أول درجة من المحادثات التليفونيـة              �
قاطعاً في الدلالة علي أن هذه الأخيـرة         و ه الطاعنة الأولي كافياً   أقرت ب  و المسجلة

غيرها من النساء لمن يرغب في إتيانهن مـن          و دأبت علي تقديم الطاعنة الثانية    
فإن النعي علي الحكم بـدعوي      ،  أنها تتقاضي قدراً من المال مقابل ذلك       و الرجال

ة الدرجة الأولي من    لعدم سماع محكمة ثاني درجة ما لم تسمعه محكم        " القصور  
  . يكون في غير محله" المحادثات المسجلة 

 
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٥٣٤  
وحيث أنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع ببطلان              �

الإذن بمراقبة تليفون الطاعنة الأولي لصدوره عن جريمة مستقبلة واطرحه فـي            
ثابت من تحريات ضابط الآداب محرر المحضر والتي تطمئن المحكمة          إن ال " قوله  

وقت صـدور الإذن قـد      ) الطاعنة الاولي (إليها اطمئناناً كاملاً ان المتهمة الاولي       
، ارتكبت وترتكب جرائم يعاقب عليها القانون عن طريق تليفونها المركب بسكنها          

كم الابتدائي المؤيد لأسبابه    وكان الح ،   لما كان ذلك   . "هي تسهيلها دعارة النسوة     
والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته وهو بـسبيل بيانـه لواقعـة               

أن الطاعنة الأولي تعمل علـي      .. ..الدعوي أن التحريات السرية أكدت لدي الرائد      
وإذ ،  تسهيل دعارة النسوة الساقطات نظير أجر مستعملة في ذلك تليفون مسكنها          

لي النيابة العامة أحالته بدورها إلي القاضي الجزئي الـذي          عرض محضر بذلك ع   
 من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون       ٢٠٦أذن بعد اطلاعه علي المادة      

 وأطمئنانه الي التحريات السالف بيانها بوضع تليفون تلـك  ١٩٧٢ لسنة  ٣٧رقم  
 ١٠ للقـانون رقـم      الطاعنه تحت المراقبة لمدة ثلاثين يوماً لضبط مايقع مخالفاً        

وكانت جريمـة   ،   وقد ندبت النيابة الضابط المذكور لتنفيذ هذا الاذن        ١٩٦١لسنة  
تسهيل الدعارة تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها الي أن ييسر              
لشخص يقصد مباشرة الفسق تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة            

أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية الـي        ،  ة الفرصة له  لممارسة البغاء وتهيئ  
، شخص ما لتمكينة من ممارسة البغاء ايا كانت طريقة أو مقدار هذه المـساعدة             

وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد ابانت في غير لـبس أن جريمـة تـسهيل         
الإذن الدعارة التي دان الطاعنة الاولي بها كانت قد وقعت حين أصـدر القاضـي            

ومن ثم يكون النعـي علـي       ،  بالمراقبة وهو ماأقرته عليه محكمـة الموضـوع     
    . الحكم في هذا الصدد في غير محله

 
أما ما أثير بطلان الاذن بالمراقبة لصدوره من القاضـي دون أن يكـون                �

دود بما أبان عنه الحكم من أن القاضي قد أصدر الإذن المذكور بعد أن              مسبباً فمر 
في محضره وأفـصح عـن      ... ..أثبت اطلاعه علي التحريات التي أوردها الرائد      

وبذلك يكون قد اتخذ من تلـك التحريـات أسـباباً لإذنـه             ،  أطمئنانه إلي كفايتها  
طلبه المشرع بما نـص     بالمراقبة وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذنه مسبباً حسبما ت         

 ٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقـانون رقـم           ٢٠٦عليه في المادة    
    .  ويكون ماأثير في هذا الشأن في غير محله١٩٧٢لسنة 

 
خاصاً بتنفيذ إذن القاضـي     . ..رائدأما ما يثار بشأن ندب النيابة العامة ال         �

الجزئي بمراقبة تليفون الطاعنة الأولي وتفريغ التسجيلات الخاصة بالمحادثـات          



 

 

  ٥٣٥  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
"  من قانون الاجراءات من أن       ٢٠٠فمردود بما جري به نص المادة       ،  التليفونية

لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور              
ي الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه وهو نص عـام            من مأمور 

مطلق يسري علي كافـة إجراءات التحقيق وليس في القانون مـا يخصـصه أو              
    . "يقيده

 
قبة تليفون الطاعنة   إذا كان الحكم قد أبان أن القاضي قد أصدر الإذن بمرا            �

بعد أن أثبت اطلاعه علي التحريات التي أوردها الضابط في محضره وأفصح عن             
اطمئنانه إلي كفايتها فإنه بذلك يكون قد اتخذ من تلك التحريـات أسـباباً لإذنـه                
بالمراقبة وفي هذا ما يكفي لاعتباره إذنه مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نـص              

 لـسنة   ٣٧ قانون الإجراءات المعـدل بالقـانون رقـم           من ٢٠٦عليه في المادة    
١٩٧٢ .    

 
وحيث أن الحكم الأبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد ان بين              �

طاعنه بـبطلان   واقعة الدعوي وأورد أدلة الثبوت فيها عرض للدفع المبدي من ال          
إجراءات وضع تليفونها تحت المراقبة لعدم انتداب النيابة العامة أحـد مـأموري             

وحيـث  : الضبط القضائي لتنفيذ إذن القاضي الجزئي بالمراقبة وأطرحه في قوله           
أنه من المقرر أن الشارع سوي في المعاملة بين مراقبة المكالمـات التليفونيـة              

ل غير المتهمين لعلة غير خافية وهـي تعلـق          وضبط الرسائل وبين تفتيش مناز    
مصلحة الغير بها فاشترط لذلك في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة ضـرورة             
استئذان القاضي الجزئي الذي له مطلق الحرية في الإذن بهذا الإجراء أو برفضه             
حسبما يري وسلطة القاضي الجزئي في مراقبة المكالمات التليفونيـة محـدودة            

 إصدار الإذن أو رفضه دون أن يخلع عليه القانون ولابة القيام بـالإجراء              بمجرد
إذ إن من شأن النيابة العامة سلطة التحقيـق إن شـاءت            ،  موضوع الإذن نفسه  

وليس للقاضي ، قامت به بنفسها أو ندبت من تختاره من مأموري الضبط القضائي
ر ولايملك رجال الـضبط     الجزئي أن يندب أحد هؤلاء مباشرة لتنفيذ الأمر المذكو        

القضائي ممارسة رقابة المكالمات التليفونية لكونها من إجراءات التحقيق لا مـن       
إجراءات الاستدلال ولايجوز لهم مخاطبة القاضي الجزئي مباشرة في هذا الـشأن            
بل يجب عليهم الرجوع في ذلك إلي النيابة العامة بوصفها صاحبة الولاية العامة             

دائي وبصدور إذن القاضي الجزئي بإقرار ماتطلبه النيابة العامة         في التحقيق الابت  
من ذلك تعود إليها كامل سلطتها في مباشرة الرقابة علي النحـو الـذي ترتئيـه               
سواء بالقيام به بنفسها أو عن طريق ندب ماتراه من مأموري الضبط القـضائي              

 وحيث أنـه مـن   .. من قانون الإجراءات الجنائية٢٠٠لتنفيذه عملاً بنص المادة  
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٥٣٦  
المقرر أن إذن النيابة مادام قد صدر دون أن يعين فيه شـخص معـين بالـذات                 

يكون صحيحاً إذا نفذه أي واحد مـن مـأموري          ) التفتيش(فإن الإجراء   ،  لتنفيذه
الضبطية القضائية وأن الإذن إذا كان صادراً من السلطة القضائية إذا لـم يكـن               

جال الضبطية القضائية القيـام بتنفيـذه   منوطاً بشخص معين جاز لكل رجل من ر    
 وحيث إنـه لمـا كـان        . ولايقدح في صحة الإذن عدم تعيين شخص المأذون به        

وكان السيد وكيل النيابة قد أمر بتنفيذ الإذن الصادر من السيد القاضـي             ،  ماتقدم
تحت المراقبة ولم يعين احد للقيام بتنفيذ       ) الطاعنه(بوضع تليفون المتهمة الأولي     

فإن أمره هذا ينصرف إلي مأمورية الضبطية القـضائية المختـصين           ،   الإذن هذا
وحيث إنه لما كان لرجال مكتب الآداب بالقاهرة صفة الـضبطية القـضائية فـي               
المدينة بكاملها حسب قرار إنشاءه فان قيام رجل المكتـب بتنفيـذ الإذن يكـون               

 في القانون ذلك بـأن    وماأورده الحكم فيما تقدم ردا علي الدفع صحيح       ،  "صحيحاً  
 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في           ٢٠٠المادة  

حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الـضبط القـضائي              
 ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبـارات         . ببعض الأعمال التي من خصائصه    

يابة العامة بتكليف أي من مأموري الضبط القـضائي         خاصة للأمر الصادر من الن    
كما أنـه   ،  بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات التليفونية        

، لايلزم أن يعين في هذا الأمر أسم مأمور الضبط القضائي الذي يقوم بتنفيذ الإذن             
وأن يكـون   وكل مايشترطه القانون أن يكون من إصدار الأمر مختصاً بإصـداره            

ولما كان الثابـت مـن      ،  المندوب للتنفيذ من مأموري الضبط القضائي المختصين      
مدونات الحكم المطعون فيه أن أحد ضباط مكتب حمايـة الآداب حـرر محـضراً               
ضمنه مادلت عليه التحريات عن نشاط الطاعنه في تسهيل دعارة الأخريات وأنها            

قد عرض هذا المحضر علي وكيل      تستعين في ذلك بالتليفون الموجود بمسكنها و      
النيابة المختص لاستئذان القاضي الجزئي في مراقبة ذلـك التليفـون وتـسجيل             

فـي شـأن     (١٩٦٦ لسنة   ١٠مايدور عليه من محادثات بالمخالفة للقانون رقم        
فأمر وكيل النيابة بعرض المحـضر علـي القاضـي الجزئـي            ) مكافحة الدعارة 

فون الطاعنة فأذن بذلك ثم أشر وكيل النيابـة         المختص لإصدار الإذن بمراقبة تلي    
وتلا ذلك قيام أحد ضباط مكتـب       ،  بذات المحضر بتنفيذ الإذن الصادر من القاضي      

حماية الآداب وهو من مأمور الضبط القضائي المختصين بمراقبة تليفون وتسجيل 
المحادثات التليفونية الصادرة منه أعقبه الحصول علي إذن من النيابـة العامـة             
بضبط وتفتيش الطاعنه ومسكنها وإذ كانت تأشيرة وكيل النيابة المـشار اليهـا             
تنصب علي تنفيذ الإذن الصادر من القاضي الجزئي وتنصرف عبارتهـا إلـي أن            

فإنه لايعيب الأمر   ،  يقوم بهذا الإجراء أي من مأموري الضبط القضائي المختصين        
ه اسم المأمور المندوب لإجراء     الصادر من وكيل النيابة علي هذا النحو عدم تعيين        

المراقبة ولايقدح في صحة الإجراء أن ينفذه أي واحد من هؤلاء المأمورين مادام             



 

 

  ٥٣٧  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
الأمر لم يعين مأمور بعينه ومن ثم يكون الحكم إذا أطرح الـدفع المبـدي مـن                 

، الطاعنة قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سـديد             
ه لاجدوي من تعييب الحكم في خصوص الرد علي هـذا الـدفع             هذا فضلاً عن أن   

طالما أن الحكم قد أخذ الطاعنه باعتراف باقي المتهمات وبأقوال شهود الاثبـات             
فيها إعتبار بأن هذه الأقوال وتلك الاعترافات من عناصر الاثبات المستقلة عـن             

تنتفـي معـه   الإجراء المدعي ببطلانه والتي أطمأنت المحكمة التي صحتها ممـا    
وكان القانون لايـشترط أن     ،   لما كان ذلك   . مصلحة الطاعنة في تمسكها بالبطلان    

 ٤٤يكون الأمر بالندب للتحقيق مسبباً ولاوجه للتحدي بما تقضي بـه المادتـان              
 سـبتمبر   ١١ من دستور جمهورية مصر العربية المعمول به اعتباراً مـن            ٤٥و

راقبة المحادثات التليفونية وغيرها  من عدم جواز تفتيش المساكن وم١٩٧١سنة 
من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي مسبباً وفقاً لأحكام القانون إذ انه فضلاً عـن               

 المنظم لإجراءات التفتيش والرقابـة لـم يبـدأ      ١٩٧٢ لسنة   ٣٧أن القانون رقم    
 أي بعد تاريخ واقعـة الـدعوي فـان          ١٩٧٢ سبتمبر سنة    ٢٨العمل به إلا في     

 مـن قـانون الإجـراءات       ٢٠٦خل بمقتضي هذا القانون علي المادة       التعديل المد 
الجنائية وإن واجب أن يكون الأمر الصادر من القاضي الجزئي بمراقبة المحادثات    

إلا أن ذلك لاينسحب إلي الأمر الصادر مـن النيابـة           ،  السلكية واللاسلكية مسبباً  
الصادر مـن القاضـي     العامة بتكليف أحد مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الإذن         

فلا يلزم تسبيب الأمر الصادر من      ،  الجزئي بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية    
ومن ثم يكون نعي الطاعنة علي الحكم في هـذا الخـصوص            ،  النيابة العامة بذلك  

فإن الطعن برمته يكون علي غير أسـاس متعينـاً          ،   لما كان ماتقدم   . غير مقبول 
    . رفضه موضوعاً

 
حيث أن الطاعنة تنعي علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم وفتح       �

وإدارة مسكن للدعارة والتحريض علي ممارستها وتسهيلها واستغلال بغاء أخري          
ات وضع جهاز التليفون    قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنها دفعت ببطلان إجراء         

الخاص بها تحت المراقبة لعدم ولاية مصدر الإذن وندبه قـسم مكافحـة الآداب              
 . لتنفيذه وقد التفت الحكم عن ذلك الدفع ايراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقـضه             

وحيث أن البين من مطالعة المفردات أن الإذن الصادر بوضع جهـاز التليفـون              
راقبة قد صدر من أحد القضاة بدرجة رئـيس محكمـة           الخاص بالطاعنه تحت الم   

 مـن   ٢/٦١بناء علي ندبه من رئيس المحكمة الابتدائية اعمالاً لـنص المـادة             
 في شأن السلطة القـضائية التـي تجيـز لـرئيس       ١٩٧٢ سنة   ٤٦القانون رقم   

،  لما كان ذلـك    . المحكمة ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه           
طاعنه لاتجادل في الظروف التي حدت برئيس المحكمة بنـدب مـصدر            وكانت ال 

الأذن فإن الأذن يكون قد صدر صحيحاً ممن يملكه وما تثيره الطاعنه فـي هـذا                



 

 

 
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٥٣٨  
قد قام بتنفيذ ذلك الأذن     .. ..وكان المقدم ،  لما كان ذلك  ،  الخصوص في غير محله   

 ـ           ت وفقـاً لـصحيح     بناء علي ندبه من النيابة العامة فإن الإجراءات تكون قد تم
القانون ولاشائبة عليها ومن ثم فلا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاتـه              
عن الرد علي مادفعت به الطاعنه في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان              

  .  ويكون النعي علي الحكم بالقصور غير سديد مما يتعين معه رفض الطعن
 
لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمـئن               �

كانت المحكمة قد إطمأنت للأدلـة الـسائغة         و ،عناصر في الدعوي   و إليه من أدلة  
 التي أوردتها إلي أن المراقبة التليفونية لم يكن لها أثر فـي إجـراءات القـبض               

يش التي تمت تنفيذاً للإذن الصادر من النيابة العامة بذلك فإن ردها علـي              التفتو
سـائغاً لتبريـر     و الدفع ببطلان الإذن بإجراء المراقبة التليفونية يكون رداً كافيـاً         

  .رفضه
 

لمستبدلة بالقـانون    من قانون الاجراءات الجنائية ا     ٢٠٦لما كانت المادة      �
 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق          ١٩٧٢ لسنة   ٣٧رقم  

لايجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو       "بمعرفة النيابة العامة تنص علي أن       
منزل غير منزله إلا إذا اتضح من أمارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة              

ط لدي مكاتب البريد جميع الخطابـات والرسـائل والجرائـد           ويجوز لها أن تضب   
والمطبوعات والطرود ولدي مكاتب البرق جميع البرقيات وان تراقب المحادثـات           
السلكية واللاسلكية وان تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت في مكان خاص متي كان         

 لمـدة   لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو في جنحة معاقب عليها بالحبس            
ويشترط لاتخاذ اي اجراء من الاجراءات السابقة الحصول        ،  تزيد علي ثلاثة اشهر   

. ..مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد اطلاعـه علـي الأوراق             
وكان استصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضي الجزئي           

، وقدرت كفايتها لتسويغ ذلك الإجـراء     بعد أن كانت قد اتصلت بمحضر التحريات        
هو عمل من اعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الأمر بعد ذلك بنفـسها أو عـن                

 ٢٠٠طريق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المادة             
من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة في حالـة              

قيق بنفسه ان يكلف اي مأمور من مأموري الضبط القضائي بـبعض            اجراء التح 
وهو نص عام مطلق يسري علي كافـة اجـراءات          ،  الأعمال التي من خصائصه   

التحقيق وينتج اثره القانوني بشرط أن يصدر صريحاً ممن يملكه وان ينصب علي 
 ـ     ي عمل معين أو اكثر من اعمال التحقيق غير استجواب المتهم دون ان يمتـد ال

تحقيق قضية برمتها وان يكون ثابتاً بالكتابة الي احد مأموري الضبط المختصين            



 

 

  ٥٣٩  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
ولم يشترط القانون شكلاً معيناً أو عبارات خاصة للأمر الـصادر           ،  مكانياً ونوعياً 

من النيابة العامة بتكليف اي من مأموري الضبط القضائي بتنفيذ الأمر الـصادر             
  . من القاضي الجزئي باجراء التسجيلات

 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التسجيلات التي تمت             �

بمسكن المبلغ لإستنفاد إذن مجلس القضاء الأعلي بالتسجيل التليفوني من مكتبة           
عن الدفع بأن إذن مجلس القـضاء     حيث أنه    و "ورد عليه بما يفيد إطراحه بقوله       

تكون بالتالي التسجيلات    و الأعلي قد أستنفد بالتسجيل التليفوني من مكتب الشاهد       
لا يعول عليها كدليل في الدعوي فهـو   و التي تمت بمسكن الأخير غير مأذون بها      
جـلاء   و مردود بما هو ثابت بوضوح     و بدوره علي غير أساس سليم من القانون      

ما تستلزمه من الإجراءات الفنيـة       و مل إتخاذ إجراءات التحقيق   من الإذن إذ أشت   
التـصوير وكـذلك     و المراقبة و اللاسلكية و السلكية و كتسجيل المحادثات الشفوية  

مـا قـد     و - الطـاعن    -الرئيس بمحكمة السويس الإبتدائية     .. ..ضبط التفتيش 
ل عشرة  وذلك خلا- المبلغ -. ..يقتضاه بسبب غير مشروع من نقود من الأستاذ

يـوم   و ١٩٨٤/ ٢/١٢لما كان الإذن صدر بتاريخ       و ،أيام من تاريخ صدور الإذن    
كانت الإجـراءات    و عموماً خلال الأيام العشرة الصادر بها الإذن       و ١٩٨٤/ ٣/١٢

من ثـم    و ،في مجموعها لمرة واحدة بخصوص ضبط الواقعة الصادر عنها الإذن         
  . صحيح القانون وتكون قد تمت جميعها متفقة

 
" " إصـداره    " -" الإذن بتسجيل المحادثات والتـصوير      "  إذن التسجيل      �
 لم يرسم القانون شكلاً خاصـاً لتـسبيب الإذن بتـسجيل المحادثـات            -" تسبيبه  

  . الشفوية والسلكية واللاسلكية والتصوير
 أن مجلس القضاء الأعلـي      -ن من مدونات الحكم المطعون فيه       لما كان البي  

حين أصدر الإذن إنما أصدره من بعد اطلاعه علي الطلب المقدم من النائب العام              
 فإن بحسب إذنه ذلك كـي       - وما تضمنه من أسباب توطئة وتسويغاً لإصداره         -

 إيـراد تلـك   يكون محمولاً علي هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه وبغير حاجة الي 
ومن ثم يكون هذا الإذن مسبباً خاصة وأن القانون لـم           ،  الأسباب في الإذن نفسه   

يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بتسجيل المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية          
ويكون الحكم المطعون فيه علي صواب فيما انتهي اليه مـن رفـض             ،  والتصوير

    . الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب
 

لما كان لمحكمة الموضوع أن تستمد إقتناعها بثبوت الجريمـة مـن أي               �
كانـت   و ،دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الـصحيح مـن الأوراق             



 

 

 
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٥٤٠  
 أو سمعه بنفسه أو أدركه الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه      

كان مدلول شهادة الشاهد كما أوردها الحكم المطعون  و،علي وجه العموم بحواسه
فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بهـا              

كـان وزن أقـوال      و ،حصلها هو بنفسه لحصول الإتصال التليفوني تحت إشرافه       
تعويل القضاء علي أقواله مهما  وي يؤدي فيها شهادته تقدير الظروف الت   و الشاهد

حام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعـه إلـي محكمـة             و وجه إليها من مطاعن   
هي متـي    و تقدره التقدير الذي تطمئن إليه     و الموضوع تنزله المنزلة التي تراها    

أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارت التي سـاقها الـدفاع              
مـن ثـم فـإن     وحملها علي قدم الأخذ بها كما هو الحال في الدعوي المطروحة ل

منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الشاهد علي النحو الـذي أثـاره فـي               
أسباب طعنه لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوي مما لا تجوز 

    . إثارته أمام محكمة النقض
 

يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائي بنفسه بمباشرة الإجراء الذي ندب             �
 كيمـا   . مرآي منه  و لتنفيذه أو أن يكون الإجراء في أقل القليل قد تم علي مسمع           

كان الحكم المطعون فيه قـد       و ، لما كان ذلك   . يكمل لهذا الإجراء مقومات صحته    
 علي الدليل المـستمد     - ضمن ما عول عليه      -ضائه بإدانة الطاعنين    عول في ق  

أطرح الحكم الدفع المبدي في      و ،من التسجيلات الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها     
 أنه إذن لضباط شرطة المرافق في تسجيل الأحاديث الـشفوية         " هذا الصدد بقوله    

لـه أن    و له في هذا الحـق    الإتصالات التليفونية ورئيس نيابة أمن الدولة العليا        و
في ذلك لا يغير من     ... ..القول بأن إشتراك   و يأذن بذلك طبقاً لما خوله له القانون      

فإن ما أورده الحكم فيما تقـدم يخـالف صـحيح       " هذا النظر وسلامة الإجراءات     
لا يسوغ به إطراح هذا الدفع ما دام الثابت مـن مدوناتـه أن الـشاهد                 و القانون

لم يثبت الحكم أن ما قـام بـه مـن            و وري الضبط القضائي  المعني ليس من مأم   
 -يكون من ثم هذا الإجـراء        و ،بصر المأمور المأذون   و تسجيل كان تحت مسمع   

  قد وقع باطلاً-بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته علي السايق المتقدم 
  . لحكمالمعول عليه في قضاء ا وينسحب هذا البطلان علي الدليل المستمد منهو

 
 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقـانون        ٢٠٦لما كانت المادة      �

 الواردة في الباب الرابع من الكتاب الأول الخاص بالتحقيق          ١٩٧٢ لسنة   ٣٧رقم  
ة تفتيش غير المـتهم     لا يجوز للنيابة العام   " بمعرفة النيابة العامة تنص علي أنه       

أو منزل غير منزله إلا إذا إتضح من أمارات قوية أنـه حـائز لأشـياء تتعلـق                  
 الرسـائل  و يجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميـع الخطابـات           و بالجريمة



 

 

  ٥٤١  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
أن تراقـب   ولدي مكاتب البرق جميع البرقيـات  و الطرود و المطبوعات و الجرائدو

تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فـي مكـان        أن   و اللاسلكية و المحادثات السلكية 
خاص متي كان ذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقـب عليهـا                

يشترط لإتخاذ أي إجراء مـن الإجـراءات         و ،بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر     
السابقة الحصول علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعـد إطلاعـه علـي     

  . الأوراق
 

إن إستصدار النيابة العامة الأمر بإجراء تسجيل المحادثات من القاضـي             �
قدرت كفايتها لتـسويغ ذلـك       و الجزئي بعد أن كانت قد إتصلت بمحضر التحريات       

هو عمل من أعمال التحقيق سواء قامت تنفيذ الأمر بعد ذلك بنفسها أو             ،  الإجراء
ق ندب من تراه من مأموري الضبط القضائي لتنفيذه عملاً بنص المـادة             عن طري 

    .  من قانون الإجراءات الجنائية٢٠٠
 

 علي الـسياق البـادي   -لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه     �
تـسجيلات بالنـسبة لهـاتف مـسكن        ذكره أن القاضي الجزئي قد أمر بإجراء ال       

 -أن النيابة العامة ندبت مـأمور الـضبط القـضائي          و -المطعون ضدها الأولي    
من ثم فإن هذا الإجراء يكون قـد   و- لتنفيذ ذلك الأمر  -محرر محضر التحريات    
يكون ما ذهب إليه الحكم من عدم الإطمئنان إلي صـحة          و تم وفق صحيح القانون   

إلي خلو الأوراق مما يفيد أن النيابة العامة قد بسطت رقابتها           هذا الإجراء إستناداً    
أنه لا دليل يؤيد قول محرر المحضر من أنه هو الـذي             و علي الأشرطة المسجلة  

قد إنبني علي فهم قانوني خاطئ أسلمه إلـي         ،  التسجيلات و أشرف علي المراقبة  
    . الفساد في الإستدلال

 
الحرية الشخـصية   "  من الدستور علي أن      ٤١لما كان النص في المادة        �

فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علـي         و ،هي مصونة لا تمس    و حق طبيعي 
أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه مـن التنقـل إلا بـأمر          

يصدر هذا الأمر من القاضـي       و ،مجتمعصيانة أمن ال   و تستلزمه ضرورة التحقيق  
 منـه   ٤٤في المادة    و . "..ذلك وفقاً لأحكام القانون    و ،المختص أو النيابة العامة   

لا تفتيشها إلا بأمر قضائي مـسبب        و للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها    " علي أنه   
لحياة المـواطنين الخاصـة     "  منه علي أن     ٤٥في المادة    و "وفقاً لأحكام القانون    

 المحادثـات التليفونيـة    و البرقية و  وللمراسلات البريدية  .  يحميها القانون  حرمة
لا تجـوز مـصادرتها أو       و ،سريتها مكفولة  و ،غيرها من وسائل الإتصال حرمة    و

لمدة محددة وفقاً لأحكام القانون  والإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب
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٥٤٢  
تفتيش المنازل عمـل    " ة علي أن     من قانون الإجراءات الجنائي    ٩١وفي المادة   " 

لا يجوز الإلتجاء إليه إلا بمقتضي أمر من قاضي التحقيـق            و ،من أعمال التحقيق  
بناء علي إتهام موجه إلي شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بإرتكاب جنايـة              
أو جنحة أو بإشتراكه في إرتكابه أو إذا وجدت قرائن تدل علي أنه حائز لأشـياء             

 يـضبط فيـه الأوراق     و لقاضي التحقيق أن يفـتش أي مكـان        و يمةتتعلق بالجر 
كل ما يحتمل أنه إستعمل في إرتكاب الجريمة أو نتج عنها أو وقعـت               و الأسلحةو

في جميع الأحوال يجب أن يكـون أمـر          و . كل ما يفيد في كشف الحقيقة      و عليه
 ـ     "  منه علي أن     ٩٤في المادة    و . "التفتيش مسبباً    تش لقاضـي التحقيـق أن يف

له أن يفتش غير المتهم إذا إتضح من أمارات قوية أنه يخفـي أشـياء                و ،المتهم
 .  "٤٦ويراعي في التفتيش حكم الفقرة الثانية من المادة         ،  تفيد في كشف الحقيقة   

لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع      "  من القانون ذاته علي أن       ٩٥في المادة   و
جميـع   و الطرود لدي مكاتب البريـد     و المطبوعات و الجرائد و الخطابات والرسائل 

أن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسـلكية أو         و البرقيات لدي مكاتب البرق   
إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متي كان ذلك فائدة فـي ظهـور               

 . الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثـة أشـهر              
ل يجب أن يكون الضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناء            في جميع الأحوا  و

لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري             و علي أمر مسبب  
لا يجوز للنيابة العامـة تفتـيش غيـر    "  منه علي أنه ٢٠٦في المادة  و "مماثلة  

ة أنه حائز لأشياء تتعلق     المتهم أو منزل غير منزلة إلا إذا إتضح من أمارات قوي          
 الرسـائل  و يجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميع الخطابـات          و . بالجريمة

أن تراقـب    و لدي مكاتب البرق جميع البرقيات     و ،الطرود و المطبوعات و الجرائدو
أن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فـي مكـان          و اللاسلكية و المحادثات السلكية 

 ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليهـا          خاص متي كان لذلك فائدة في     
يشترط لإتخاذ أي إجراء مـن الإجـراءات        و. بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر     

السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعـد إطلاعـه              
في جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالـضبط أو الإطـلاع أو        و . علي الأوراق 

بة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً ويجوز للقاضي الجزئي أن يجدد هذا الأمر              المراق
 الرسـائل  و  وللنيابة العامة أن تطلع علي الخطابـات       . مدة أو مدداً أخري مماثلة    

الأوراق الأخري والتسجيلات المضبوطة علي أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور      و
لها حـسب مـا      و .  ملاحظاتهم عليها  تدون و المتهم والحائز لها أو المراسلة إليه     

يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلي ملف الدعوي أو بردها إلي من               
 من القانون ذاته إذ ١٩٩كانت المادة  و. "كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه 

نصت علي أن تباشر النيابة العامة التحقيق طبقـاً للأحكـام المقـررة لقاضـي               
 خلت مما يعفي النيابة العامة مما فرضه القانون علي قاضي التحقيق            قد،  التحقيق



 

 

  ٥٤٣  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
كل ذلك يدل علي أن الإذن بالتفتيش هو إجراء من إجـراءات            ،  قيود و من ضوابط 

  واقعـة بالفعـل    - جناية أو جنحة     -التحقيق لا يصح إصداره إلا بصدد جريمة        
للتصدي لحرمـة   أن هناك من الدلائل ما يكفي        و ترجحت نسبتها إلي متهم معين    و

مسكنه أو لحرمة حياته الخاصة أو لحريته الشخصية أو ما يتصل بها ممـا ورد               
يستوي في ذلك أن تكون هذه الدلائل قـد قـدمت          ،  ذكره في النصوص آنفة الذكر    

لسلطة التحقيق من مأمور الضبط القضائي فأسست عليها الإذن أو تكشفت لديها            
كان من المقرر فـي قـضاء هـذه          و ذلكإذ كان    و ،بعد قطعها شوطاً في التحقيق    

إن كان تقدير مدي كفاية الدلائل لتسويغ إصدار الإذن موكولاً بداءة            و المحكمة أنه 
 لرقابـة محكمـة     - في كل الأحوال     -لسلطة التحقيق إلا أن تقديرها هذا يخضع        

من ثم فإن ما تذهب إليه الطاعنة من إصدار الإذن من النيابة العامة              و ،الموضوع
يكون بعيداً عن محجـة     ،  ن قطعت شوطاً في التحقيق هو أمر من إطلاقاتها        بعد أ 

    . الصواب
 

أسباب "  نقض   -" بياناته  "  حكم   - تسجيل المحادثات التليفونية     -قضاة    �
ة الإبتدائية   ندب قاض بدرجة رئيس محكمة بالمحكم      -"  ما لا يقبل منها      -الطعن  

التي تتبعها المحكمة الجزئية لجرائم الآداب ليحل محل قاضي المحكمة الجزئيـة            
 الإشارة - أساس ذلك - صحيح -المذكورة فى مباشرة اختصاصه عند الضرورة 

    .  غير لازم-الي هذا الندب فى الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثات التليفونية 
ينازع في أن الإذن بمراقبة المحادثات التليفونية       لما كان دفاع المسأنفين لم      

قد صدر كل منهما من قاض بدرجة       .. ..والإذن الصادر بتاريخ  .. ..الصادر بتاريخ 
رئيس محكمة بالمحكمة الإبتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئيـة لجـرائم الآداب            

المذكورة ومن ثم فإن ندب كل منهما ليحل محل قاضي المحكمة الجزئية ، بالقاهرة
 آنفـة   ٦١/٢في مباشرة اختصاصه عند الضرورة يكون صحيحا عملاً بالمـادة           

ولا يلزم الإشارة الي هذا الندب في الإذن الصادر منه بمراقبة المحادثـات             ،  الذكر
    . التليفونية

 
لواقعة بتسجيل المحادثات التليفونية بناء علي ندبـه  لما كان قيام ضابط ا     �

لذلك من النيابة العامة فإنه لا ينال من سلامة الحكم إلتفاته عن الرد علـي مـا                 
    . دفعت به الطاعنة الثانية في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان

 
 أن الطعن قد استوفي الشكل المقرر في القانون وحيث أن مما             من حيث    �

تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاعتياد علي ممارسة             
الدعارة وتسهيلها واستغلال بغاء وادارة مـسكنها لاعمـال الفـسق والفجـور             
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٥٤٤  
 أن الطاعنة   والدعارة وتعريض حدث للانحراف قد شابه القصور في التسبيب ذلك         

دفعت أمام درجتي التقاضي ببطلان الاذن الصادر بوضع تليفونها تحت المراقبـة            
لعدم جدية التحريات التي بني عليها وببطلان إجراءات تسجيل محادثاتها لتغييـر            
رقمه قبل الضبط ومع ذلك صدر الحكمان الابتدائي والاسـتئنافي دون أن يعنـي              

د عليهما ممـا يعيـب الحكـم المطعـون فيـه            ين والر -أيهما بإيراد هذين الدفع   
 ومن حيث أنه يبين من الاطـلاع علـي محاضـر جلـسات              . ويستوجب نقضه 

المحاكمة أن الطاعنة تمسكت في دفعها ببطلان الاذن بمراقبة تليفونها وبطـلان            
وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه وان         ،   لما كان ذلك   . محضر التحريات 

دير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ اصدار الاذن وأن كان         كان من المقرر أن تق    
موكولاً الي سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا             
كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الأجراء فإنه يتعين علي المحكمة أن تعرض لهـذا      

م المطعون فيه لم    الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحك         
يعرض البته لدفع الطاعنة ببطلان الاذن لعدم جدية التحريات التي بني عليها علي            
الرغم من أنه أقام قضاءه بالادانة علي الدليل المستمد منه ومما أسفر عنه تنفيذ              

فـإن الـدفع بـبطلان      ،  وفضلاً عن ذلـك   ،  فإنه يكون معيباً بالقصور   ،  هذا الاذن 
 فـي صـورة   -ع التليفون تحت المراقبة علي هذا النحو إجراءات التسجيل ووض 

 - يعد دفاعاً جوهرياً لاتصاله بمشروعية مصدر الدليل المطروح فيها           -الدعوي  
بما كان يتعين علي المحكمة أن تعرض له وتعني بتمحيصه وتقسطه حقه فتأخـذ       

اً عليـه   أما وهي لم تفعل واغفلت ذكره ايراداً له ورد        ،  به أو تفنده بأسباب سائغة    
  . رغم أنها عولت علي الدليل المستمد منه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور

 
 ١٠٥مــن القــانون رقــم٧لمــا كانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  �

ويكون النيابـة العامـة     " بإنشاء محاكم أمن الدولة قد نصت علي أنه       ١٩٨٠لسنة
 سلطات قاضي التحقيق في الجنايات التـي        -بالإضافة إلي الإختصاصات المقررة     
كما نصت المادة الثالثة من القانون ذاته علي        "تختص بها محكمة أمن الدولة العليا     

تختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها           "أن
لرابع من الكتاب الثـاني مـن قـانون         في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث وا      

لقاضي "من قانون الإجراءات الجنائية علي أن       ٩٥أيضا فقد نصت المادة   "العقوبات
التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود          
لدي مكاتب البريد وجميع البرقيات لدي مكاتب البرق وأن يأمر بمراقبة المحادثات         

ية واللاسلكية أو إجراء تسجيلات جرت في مكان خاص متي كان لذلك فائدة             السلك
في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة              

ومفاد النصوص المتقدمة أن القانون خول النيابـة العامةسـلطات قاضـي            "أشهر
يلات في الجنايات التـي      في أمور معينة من بينها الأمر بإجراء التسج        -التحقيق  



 

 

  ٥٤٥  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
 موضـوع الـدعوي     -تختص بها محكمة أمن الدولة العليا ومنها جناية الرشوة          

  .  الجنائية الماثلة
 

من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو             �
لتي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيق تحت إشـراف          من المسائل الموضوعية ا   

محكمة الموضوع، ومتي كانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الإستدلالات التي بنـي            
عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة علي تـصرفها فـي             

  .  شأن ذلك، فلا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون
 

لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع أمام درجتي              �
التقاضي ببطلان إذن مراقبة تليفونية والتسجيلات ولم يعرض الحكم برد علي هذا            

 أنـه   الدفع رغم جوهريته لاتصاله بمشروعية الدليل المطروح في الدعوي ورغم         
   . عول في قضائه علي الدليل المستمد من هذا الاجراء فإنه يكون معيبا بالقصور

 
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش بوضع              �

لي تحريات غير   الهاتف الذي بمنزل الطاعن ومحل عمله تحت المراقبة لابتنائه ع         
لما كـان ذلـك وكانـت       " جدية وصدوره عن جريمة مستقبلة وأطرحه في قوله         

ــا ــي أجراه ــات الت ــضره  ......... ..التحري ــة بمح ــة الإداري ــضو الرقاب ع
قد تمت بناء علي بـلاغ مـن رئـيس          ........... ..الساعة........... ..المؤرخ

وإستناداً إلي مكالمة تليفونية مجلس إدارة المصنع والتابع للهيئة العربية للتصنيع 
وردت إليه بطريق الخطأ وهذا البلاغ ضد الرجل الثاني في المصنع وبشأن وقائع             
لها خطرها من واقع عمل هذا المتهم في المصنع وكانت شـكوكه وبلاغـه لهـا            
هداها الحقيقي من واقع ما قام به من عمل قد إنتهي بالفعل وإضطره إلي إبـلاغ                

 وكانت هذه التحريات قد أسفرت عما قام بـه          -لرقابة الإدارية   رئاسته ثم هيئة ا   
المتهم من عمل سابق بالمصنع وما أجراه من إتفاق وقدره وما تم بـه الوفـاء                
بشأنه من مستحقات ومحل إقامة هذا المتهم ورقـم تليفـون منزلـه وظروفـه               

ع الشخصية وإنتهت إلي ترجيح صحة بلاغ المبلغ وقد تأكدت صحة جميع الوقـائ            
السابقة لتلك التحريات وكانت تتبع الإجراءات التالية يقتضي مراقبة تليفون منزله           
وعمله لضبط ما يتم بعد ذلك من وقائع ومن ثم بات النعـي علـي جديـة هـذه                   
التحريات قائماً علي غير سند لا ينال من ذلك سرعة ما تم من إجراءات بعـد أن                 

تالي أن إطمأن المحامي العامل نيابة      لقيت الوقائع صداها الحقيقي من الخطر وبال      
أمن الدولة العليا إلي تلك التحريات وأصدر إذنه بالرقابة والتسجيل فإن الإجـراء             
يكون قد تم صحيحاً متفقاً وصحيح القانون وبات النعي عليه بالبطلان قائماً علي             



 

 

 
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٥٤٦  
غير سند كما لا ينال من ذلك الإدعاء أنها بشأن جريمـة مـستقبلة إذ أوضـحت     

تحريات أن المتهم الأول هو المهيمن علي التعاقد وأن التحريات قد أشارت إلي             ال
وجود إتفاق مسبق وتام علي تقاضي مبـالغ بـشأن التعاقـد       و صحة بلاغ المبلغ  

السابق وأنه بصدد تقاضي تلك المبالغ المتفق عليها ومن ثم بات الإدعاء بأنهـا              
ك من الحكم رد سائغ إذ أنه من        وذل" جريمة مستقبلة قائماً بدوره علي غير سند        

المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المـسائل             
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلي سلطة التحقيـق تحـت إشـراف محكمـة           
الموضوع فمتي كانت المحكمة وعلي ما أفصحت عنه فيما تقدم قد إقتنعت بجدية             

عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأنه صدر عن         الاستدلالات التي بني    
جريمة تحقق وقوعها وأقرت النيابة علي تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها             
فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون هذا فضلاً عن أن المحكمـة لـم تبـين                

نما إستندت  قضاءها بصفة أصلية علي فحوي الدليل الناتج من تفريغ الأشرطة وإ          
إلي هذه التسجيلا كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ويكون منعي الطاعن 

    . في هذا الشان غير سديد
 

لا "  من قانون الإجراءات الجنائية علـي أنـه          ٢٠٦إن النص في المادة       �
ش غير المتهم أو منزله إلا إذا إتضح من إمارات قويـة            يجوز للنيابة العامة تفتي   

ويجوز لها أن تضبط لدي مكاتب البريد جميـع         ،  أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة    
ولدي مكاتب البرق جميـع     ،  الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود    

 لمحادثات  البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات        
جرت في كل مكان خاص متي كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة فـي جنايـة أو                 

ويـشترط لإتخـاذ أي     ،  جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشـهر         
إجراء من الاجراءات السابقة الحصول مقدماً علي أمر مسبب بذلك من القاضـي             

وال يجـب أن يكـون الأمـر        وفي جميع الأح  ،  الجزئي بعد إطلاعه علي الأوراق    
ويجـوز للقاضـي   ، بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً         

يدل علي أن الاختـصاص     " الجزئي أن يجدد هذا الأمر مدة أو مدداً أخري مماثلة           
باصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتـسجيل المحاثـات التـي            

 دون غيـره    -لخاصة مقصور علي القاضي الجزئي المختص       تجري في الأماكن ا   
 ومن ثم فإنه لا يكون للمستشار المنتدب رئيساً للمحكمة الابتدائية ولاية إصدار             -

    . هذا الأمر لخروجه عن نطاق ولايته علي النحو بادي الذكر
 

المراقبة والتسجيل قد تمت بناء علـي هـذه الأذون          لما كانت إجراءات      �
وإذ كانت الاذون الصادرة من القضاة الجزئيين ،  الباطلة فإن البطلان يستطيل إليها    

 والاذن الصادر مـن     ١٩٨٨ من مايو سنة     ٩ و  مارس ٢١ و في الأول من فبراير   



 

 

  ٥٤٧  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
  ضمن ما أقيمت   - جميعها قد أقيمت     ١٩٨٨ من يولية سنة     ٢٠النيابة العامة في    

 علي ما أسفرت عنه المراقبات والتسجيلات الباطلة تلك فإنها تكون باطلة            -عليه  
ما ،  ولا يغير من ذلك أن تكون هذه الاذون قد إنبنت كذلك علي التحريات            ،  بدورها

دامت قد أقيمت أيضاً علي تلك المراقبات والتسجيلات الباطلة بوصـفها جميعـاً             
بطلان الدليل المستمد منها وعدم التعويل      ضمائم متساندة الأمر الذي ينبني عليه       

  . أو الاعتداد بشهادة من أجروها
 

لما كان تحقيق الحرية للإنسان المصري هدفا أساسيا تـضمنته وثيقـة              �
ية وكانت مراقبة وتسجيل المحادثات السلك    ،  إعلان دستور حمهورية مصر العربية    

واللأسلكية والأحاديث الشخصية إجراء مرذولا يعتبـر انتهاكـا لحرمـة الحيـاة             
الخاصة انتقاصا من الأصل في الحرية الشخصية التي سجلها الدستور في المادة            

،  منه باعتبارها حقا طبيعيا للإنسان لا يجوز به أو تقييده بالمخالفة لأحكامـه           ٤١
اة الخاصة بما تـشتمله مـن حرمـة         وكان الدستور إذ كفل في صلبه حرمة الحي       

الحديث ضد تسجيله قد قرنها بضمانات إجرائية توازن بين حق الفرد في الحرية             
، من ناحية وحق الجماعة في الدفاع عن مصالحها الأساسية من ناحيـة أخـري             

بمـا نـص   ، وليوفر لها الحماية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية   
لحياة المواطنين الخاصة حرمـة يحميهـا القـانون    (نه أن    م ٤٥عليه في المادة    

وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال         
ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر ، حرمة وسريتها مكفولة

للضمانات الدسـتورية   وإنفاذا  ) قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون      
 منـه   ٢٠٦فإن قانون الإجراءات الجنائية في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة           

 بتعديل بعض النصوص المتعلقة بضمان ١٩٧٢ لسنه ٣٧المستبدلة بالقانون رقم    
حريات المواطنين في القوانين القائمة لم يجز هذا الإجراء إلا إذا كانت هناك فائدة         

قة في جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة            في ظهور الحقي  
ومفاد ،  أشهر وأن يكون بناء علي أمر مسبب من القاضي الجزائي ولمدة محددة           

ذلك ألا يسمح بهذا الإجراء لمجرد البلاغ أو الظنون والـشكوك أو البحـث عـن           
وليحـول  ،  الإجراءالأدلة وإنما عند توافر أدلة جادة تقتضي تدعيمها بنتائج هذا           

المشرع بهذه الضمانات المتكاملة دون اتخاذ هذا الإجراء لدوافع وهمية أو إساءة            
استعماله فلا يكون إلا لضرورة تفرضها فاعلية العدالة الجنائية وما تقتضيه مـن             

وعلي تقـدير   ،  تأكيد الأدلة المتوافرة بضبط ما يفيد في كشف الحقيقة في الجرائم          
 توافر هذه الأدلة وتلك الضرورة هو الحارس الطبيعي للحريات أن القضاء إذ يقدر  

والحرمات في مواجهة كل صور التحكم والتسلط والتحامل والعاصم لهـا دون أي        
    . تعد عليها أو عبث بها أو جموح ينال منها

 
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٥٤٨  
ت وكفايتهـا لإصـدار الإذن بمراقبـة        من المقرر أن تقدير جدية التحريا       �

وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية وإن كـان موكـولا           
إلا أن الأمـر فـي   ، لسلطة التحقيق وإلي القاضي الجزئي المنوط به إصدار الإذن  

، ذلك خاضع لرقابة محكمة الموضوع بغير معقب لتعلقه بالموضوع لا بالقـانون           
لإذن ينبني عليه عدم التعويل في الإدانه علـي أي دليـل يكـون              كما أن بطلان ا   

، مترتبا عليه أو مستمدا منه وكل إجراء تال له يكون مبنيا عليه أو متفرعا عنه              
وتقدير الصلة بين الإذن الباطل وبين الدليل الذي تـستند إليـه سـلطة الاتهـام                

ها الموضوع بغيـر    والإجراءات التاليه له من المسائل الموضوعية التي يفصل في        
    . معقب مادام التدليل عليها سائغا ومقبولاً

 
لما كان الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه   �

 وكان مدلول شهادة عضو الراقبـة       . بنفسه أو أدركة علي وجه العموم بحراسه      
 كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منهـا أنهـا جـاءت حـصيلة             الإدارية

معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفـسه لحـصول الاتـصال              
فإن ما انتهي إليه الحكم من أطراح التسجيلات الصوتية         ،  التليفونية تحت إشراف  

ل الشاهد عضو   وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله علي أقوا          
    . الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته

 
 من المقرر أن طريقة تنفيذ الإذن الصادر من النيابة العامة موكوله إلى               �

عضو الرقابة الإدارية المأذون له بإجراء تسجيل المحادثات الـشفوية والـسلكية        
سلكية والتصوير يجريها تحت رقابة محكمة الموضوع فله أن يستعين فـي            واللا

  .تنفيذ ذلك بالفنيين ورجال الضبط القضائي وغيرهم بحيث يكونون تحت إشرافه
 
طعون فيـه أن النيابـة    لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الم     �

العامة المختصة قد استصدرت إذنا من القاضي الجزئي بتسجيل اللقاءات التي تتم            
بين الشاهد الأول والطاعنين بناء على ما ارتاه من كفاية محضر التحريات المقدم             
إليه لتسويغ استصدار الإذن بذلك، فأصدر القاضي الجزئي إذنا بالتسجيل، وأمـر            

 لتنفيـذه، فقـام     - مباشرة   -فته من مأموري الضبط القضائي      بص،  /بندب الرائد 
الأخير بتنفيذه بالاستعانة بالشاهد الأول بعد تجهيزه من الناحية الفنيـة، دون أن             
يكون منتدبا بذلك من النيابة العامة، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه              

تمد مـن التـسجيلات      على الدليل المس   - ضمن ما عول عليه      -بإدانة الطاعنين   
الصوتية المدفوع ببطلان إجرائها، وأطرح الحكم الدفع المبدي في هـذا الـصدد             

فإنه وإن كان ذلك الدفع له ما يسانده من القانون بيد أنه لما كـان               : ".... بقوله



 

 

  ٥٤٩  الاتصالات التليفونيةمراقبة 
الثابت للمحكمة أن المكان الذي تمت فيه التسجيلات المدفوع ببطلانها إنما هو محل             

انون للكافة ارتياده ومنهم مأمورو الضبط القضائي الذي يحق لهم          عام وقد أباح الق   
الدخول إليه وتفتيشه دون إذن من سلطة التحقيق، ومن ثم فإن تسجيل المحادثـات         
التي تتم بداخل مثل تلك المحال وفي أمر متعلق بها لا يحتاج بهـذه المثابـة إلـى                  

 بتنفيذ ذلـك الإذن أو نـدب        استصدار إذن من القاضي الجزئي، وقيام النيابة العامة       
غيرها لتنفيذه، وطالما خلصت المحكمة إلى عدم الحاجة إلى حصول ذلك الإذن، فإن             

فإن ما أورده الحكم فيمـا      " الدفع سالف الإشارة يضحى والعدم سواء لانعدام مبرره       
تقدم يخالف صحيح القانون ولا يسوغ به إطراحه هذا الدفع ما دام أن الثابت مـن                

ن القاضي الجزئي ندب الضابط مباشرة لتنفيذ إذن التسجيل الذي أصـدره            مدوناته أ 
ولم يتم ندبه من النيابة العامة صاحبة الولاية في ذلك، ومن ثم يكون هذا الإجـراء            

 قـد وقـع     - بالصورة التي أوردها الحكم عنه في مدوناته على السياق المتقدم            -
منه والمعول عليـه فـي قـضاء        باطلا وينسحب هذا البطلان على الدليل المستمد        

الحكم، ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في المـواد                  
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا، بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف             
على مبلغ الأثر للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف علـى               

  .نت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائمما كا
 
وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية          ،  لما كان ذلك     �

 التي يوكل التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية
فمتـى كانـت    ، الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمـة الموضـوع          

 على ما يبين من مدونات الحكم المطعون        -   في الدعوى المطروحة       -المحكمة  
  قد اقتنعت بجدية التحريات التي بنى عليها أمر التسجيل وكفايتها لتسويغ             -فيه  

  .  لموضوع لا بالقانونإصداره فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه با
 

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن الثاني أنه اعترف أمام               �
المستخرجة من هاتفه ، فلا يجديـه أن يكـون فحـص             النيابة بالصور والفيديو    

المستخرجة من الهاتف باعترافه ،      نة  الضابط للهاتف قد وقع باطلاً ؛ لتحقق القري       
أخذ القاضـي   لما هو مقرر من أن بطلان التفتيش بفرض وقوعه ، لا يحول دون       

بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التـي أسـفر             
التفتيش، ومـن هـذه العناصـر الاعتـراف اللاحـق للطـاعن المـذكور                عنها  

يمنع المحكمة من الاعتماد على أقـوال رجـل          ه ، كما لا     بالمستخرجات من هاتف  
الضبط فيما باشره من إجراءات ونما إليه من معلومات فيما لا يتـصل بفحـص               

  .الهاتف المدعى ببطلانه

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٥٥٠  

 
 ـ          ● ضت بـنقض   حيث إن هذه المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ ق

 مـن  ٣٩/٢الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضـوع عملًـا بالمـادة        
 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض،  ١٩٥٩ لسنة   ٥٧القانون رقم   

وقد نظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلـساتها وفيهـا مثـل المـتهم               
 ـ        ـ بـصفته الـولي     بشخصه ومعه محام، كما مثلت المجني عليها ووالدها ــ
 قررت  ١٧/٥/٢٠٢٢الطبيعي عليها ــــ بشخصيهما ومعهما محام، وبجلسة        

 .المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر بجلسة اليوم
من حيث إن واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه            
وجدانها وبما يكفي لإصدار حكمها مستخلصة من سائر أوراقها وما دار بجلسات            

والتي لم تبلغ الرابعـة  …… / المحاكمة تتحصل في أنه حال تواجد المجني عليها 
/ عشرة من عمرها أمام منزلها بقرية منشأة الإخوة مركز أجا حضر إليها المتهم            

وطلب منها إحضار كوب ماء ليشرب وما أن دخلـت المجنـي عليهـا              ……… 
ها وقام بجذبها بقوة منزلها لإحضار ما طلبه منها المتهم حتي فوجئت بدخوله خلف  

إلى غرفة نومها مهددا إياها بسلاح أبيض ــــ مطواة ــــ كـان يحملـه          
بين طيات ملابسه وطرحها على السرير ونزع عنها بنطالها وسـروالها وجـثم             
فوقها بعد أن خلع بنطاله وكتم فاها بيده اليمني لمنع استغاثتها ثم واقعها كرهـا               

والواقعة على النحو السالف قام     .  حتى أمنى بها   عنها بأن أولج قضيبه في فرجها     
وإقـرار المـتهم فـي      …………… / الدليل على صحتها ونسبتها إلى المـتهم      

تحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وكذا مطالعة شـهادة             
  .ميلاد المجني عليها

ــــ والد المجني عليها ــــ بأنه عقب عودته لمنزلـه          … فقد شهد   
 أخبرته زوجته بأن ابنتهما المجني عليها قد أخبرتها  ٢٩/٦/٢٠١٨من عمله يوم    

بأن المتهم قد حضر أمام منزلهما ــــ حال عدم تواجدهما ـــــ وطلـب              
منها كوب ماء ليشرب وما أن دخلت المجني عليها منزلها لإحضار ما طلبه منها              

غرفة نومها مهددا إياها    المتهم حتي فوجئت بدخوله خلفها وقام بجذبها بقوة إلى          
بسلاح أبيض ــــ مطواة ــــ كان يحمله بين طيات ملابسه وطرحها على    
السرير ونزع عنها بنطالها وسروالها وجثم فوقها بعد أن خلع بنطاله وكتم فاهـا             
بيده اليمني لمنع استغاثتها ثم واقعها كرها عنها بأن أولج قضيبه في فرجها حتى              

  .أمنى بها
ــــ معاون مباحث مركز شرطة أجا ـــــ        ……/ زم أول وشهد الملا 

بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة من قيام المتهم بالتعدي الجنـسي             
على المجني عليها وذلك بإيلاج عضوه الذكري بفرجها تحت تهديد السلاح كرها            

  .عنها



 

 

  ٥٥١  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
بالتحقيقات بأنها حال تواجـدها أمـام   …………… / وقررت المجني عليها  

وطلـب  …………… / نزلها بقرية منشأة الإخوة مركز أجا حضر إليها المتهم        م
منها إحضار كوب ماء ليشرب وما أن دخلت المجني عليها منزلها لإحـضار مـا               
طلبه منها المتهم حتي فوجئت بدخوله خلفها وقام بجذبها بقوة إلى غرفة نومهـا    

طيات ملابـسه   مهددا إياها بسلاح أبيض ــــ مطواة ــــ كان يحمله بين           
وطرحها على السرير ونزع عنها بنطالها وسروالها وجثم فوقها بعـد أن خلـع              
بنطاله وكتم فاها بيده اليمني لمنع استغاثتها ثم واقعها كرها عنهـا بـأن أولـج                

  .قضيبه في فرجها حتى أمنى بها
بالتحقيقات بأنه وبتاريخ الواقعة توجـه إلـى منـزل        ……… / وأقر المتهم 

ا ليعاتبها على ما نما إلى علمه من أنها تسبه، وما أن دخـل إلـى                المجني عليه 
منزلها حتي لطمها على وجهها حال جلوسها على أريكة بصالة منزلها ثـم قـام               
بتقبيلها، وعقب ذلك قام بمعاشرتها جنسيا معاشرة الأزواج إلا أنه أمنـى علـى              

نـي عليهـا    الأرض خوفًا من أن تحمل منه، وأضاف بأن ذلك كان برضـاء المج            
  .والتي سبق له مواقعتها مرة واحدة قبل هذه الواقعة برضاها أيضا

وثبت من تقرير الطب الشرعي للمجني عليها أن غشاء بكارتها من النـوع             
الحلقي ذو فتحة مركزية واحدة متسعة وجد به تمزقين غير كاملين مقابل الرقمين 

 جنسيا بإيلاج بفرجها في  حوافهما محمرة ودامية مما يشير لسبق مواقعتها    ٣،  ٦
  .توقيت من الجائز أن يعاصر تاريخ الواقعة

وثبت من الاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها أن تاريخ ميلادهـا هـو              
 أي أنها لم تبلغ الرابعة عشرة من عمرهـا فـي تـاريخ وقـوع                ٤/١٠/٢٠٠٥

  .الجريمة
حكمة وحيث حضر المتهم بجلسة المحاكمة ــــ ومعه محام ــــ والم         

سألته عن التهمة المسندة إليه فأنكرها، وصمم والد المجنـي عليهـا ـــــ              
بصفته الولي الطبيعي عليها ــــ على طلباته في الـدعوى المدنيـة بـإلزام              

  .المتهم بأن يؤدي له مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
لأقـوال المجنـي    وحيث طلب دفاع المتهم ــــ بعد أن استمعت المحكمة          

، وقام دفاعه علـى     .……/ عليها بجلسة المحاكمة ــــ سماع أقوال المدعو      
الدفع بانتقاء ركن الإكراه في الواقعة، وعدم جدية تحريات الشرطة لكونها جاءت            
ترديدا لأقوال المجني عليها، وعدم وجود دليل فني بالأوراق يربط بـين تقريـر              

، وتناقض أقوال المجنـي عليهـا ووالـدها         الطب الشرعي وأقوال المجني عليها    
بجلسة المحاكمة مع ما جاء بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة بشأن وجود آثـار             
مني علي ملابسها وأيضا مكان ارتكاب الواقعة، كما دفع بعدم معقوليـة تـصور              
حدوث الواقعة وفق أقوال المجني عليها إذ لا يتصور مواقعـة المـتهم للمجنـي               

هو ممسك بسلاح أبيض بيده، وكيدية الاتهام وتلفيقه لوجـود خلافـات            عليها و 
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٥٥٢  
سابقة مع والد المجني عليها، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وانتهى إلى التصميم            

  .على طلب البراءة
فمردود عليه  .. ……/ وحيث إنه عن طلب دفاع المتهم سماع أقوال المدعو        

ي اعتمدت المحكمة عليهم في تكوين ــــ بأن الأول ليس من شهود الإثبات الت
وأما عن طلب الشاهد الآخـر      . عقيدتها، ومن ثم فهي غير ملزمة بأمر استدعائه       

فالمحكمة لا ترى لزوما لذلك اطمئنانًا منها لما شهد به بتحقيقات النيابة العامـة              
وهو ما جاء متناسقًا مع أدلة الثبوت التي سـبق وأن عرضـت لهـا المحكمـة                 

ها ــــ على النحو سالف بيانه، ومن ثم فإن هذا الطلـب يكـون              واطمأنت إلي 
  .جديرا بالرفض

وحيث إنه عن الدفع بانتفاء الإكراه في الواقعة فمردود عليه ــــ بـأن             
القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعـل               

مال المتهم في سـبيل تنفيـذ       المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستع        
مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيفقدها 
الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التـي شـملها    
التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه، وكان الثابت للمحكمة مـن مطالعـة             

 قد فاجئ المجني عليها ــــ الطفلة ــــ بدخوله خلفها          الأوراق أن المتهم  
منزلها وقام بجذبها بقوة إلى غرفة نومها مهددا إياها بسلاح أبـيض ـــــ              
مطواة ــــ كان يحمله بين طيات ملابسه وطرحها على السرير ونزع عنهـا             

 ـ              ع بنطالها وسروالها وجثم فوقها بعد أن خلع بنطاله وكتم فاها بيده اليمنـي لمن
استغاثتها ثم واقعها كرها عنها بأن أولج قضيبه في فرجهـا حتـى أمنـى بهـا                 
ــــ وهو ما تتوافر به جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بمـا فيهـا               
ركن القوة، ولا ينال من ذلك ما جاء باعتراف المتهم من أن مواقعتـه للمجنـي                

قدير الدليل ولو كان اعترافًا     عليها كان برضاها، لأن المحكمة بما لها من سلطة ت         
أن تأخذ باعتراف المتهم في خصوص إقراره بمواقعة المجني عليها دون الأخـذ             
بما قرره في خصوص أن هذه المواقعة تمت برضاء المجني عليها، إذ أن ذلك لا               
يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا من المتهم لا يستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا              

ثبوت التي أوردها الحكم وصحت لديه على ما استخلصه من أن مواقعة         من أدلة ال  
المتهم للمجني عليها كان كرها عنها، وهو ما ينتفي معه الرضا الذي يقول بـه               

  .المتهم، ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس متعينًا رفضه
وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية تحريات الشرطة فمردود عليه ــــ بـأن          

المقرر أن تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تـستقل بهـا             من  
محكمة الموضوع، كما أن لها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات              
الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، وكانت المحكمة قد اطمأنـت             

د اطـراح المحكمـة لجميـع       إلى أقوال الضابط التي استقاها من تحرياته مما يفي        



 

 

  ٥٥٣  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولا ينـال مـن تلـك                
التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغت به المجني عليها، لأن مفاد ذلك أن مجربهـا               
قد تحقق من صدق بلاغها، ومن ثم فإن دفع المتهم في هذا الشأن يكـون غيـر                 

  .سديد
فع بعدم عدم وجود دليل فني بالأوراق يربط بـين تقريـر            وحيث إنه عن الد   

الطب الشرعي وأقوال المجني عليها فمردود عليه ــــ بأن مـن المقـرر أن              
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلـى             

خبيـر  محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير ال           
المقدم إليها، وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقريـر              
الطب الشرعي للمجني عليها من أن غشاء بكارتها من النوع الحلقـي ذو فتحـة     

 حوافهما  ٣،  ٦مركزية واحدة متسعة وجد به تمزقين غير كاملين مقابل الرقمين           
سيا بإبلاج بفرجها في توقيـت مـن        محمرة ودامية مما يشير لسبق مواقعتها جن      

الجائز أن يعاصر تاريخ الواقعة، وهو ما يتفق مع ما جاء بأقوال المجني عليهـا               
من قيام المتهم بجذبها بقوة إلى غرفة نومها مهددا إياها بسلاح أبيض ـــــ              
مطواة ــــ كان يحمله بين طيات ملابسه وطرحها على السرير ونزع عنهـا             

 وجثم فوقها بعد أن خلع بنطاله وكتم فاها بيده اليمنـى لمنـع              بنطالها وسروالها 
استغاثتها ثم واقعها كرها عنها بأن أولج قصيبه في فرجها حتى أمنى بها، فإن ما 
يثيره المتهم في شأن الدليل الفني لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلًا موضـوعيا               

لمحكمة بمتابعته فيـه والـرد      في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم ا         
  .عليه

وحيث إنه عن الدفع بتناقض أقوال المجني عليها ووالدها بجلسة المحاكمـة            
مع ما جاء بأقوالهما بتحقيقات النيابة العامة، وكذا وجود خلافات سابقة مع والد             
المجني عليها فمردود عليه ــــ بأن من المقـرر أن وزن أقـوال الـشهود               

ي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء عليها مهمـا وجـه           وتقدير الظروف الت  
إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع             
تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب عليها، وكان 

لحكم تناقض الشاهد في بعض التفاصيل ــــ بفرض حصوله ــــ لا يعيب ا
ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصا سائغًا لا تناقض فيه، ولم يـورد               
تلك التفصيلات أو يستند إليها في تكوين عقيدته، كما أن خصومة والد المجنـي              
عليها مع المتهم ــــ بفرض وجودها ــــ لا تمنع من الأخذ بشهادته متى  

ة الموضوع أن تستخلص من أقوال      اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان من حق محكم      
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الـصحيحة           
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفهـا مـن صـور               
أخرى ما دام استخلاصها سائغًا يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولهـا              
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٥٥٤  
انت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وحصلت         أصلها في الأوراق، وك   

أقوالهم بما لا تناقض فيه، وأن الحادث وقع على الصورة التي شهدوا بها وهـو               
استخلاص سائغ لا يتنافى مع العقل والمنطق، فإن كافة ما يثيره المـتهم بـشأن               

 وزن أدلة أقوال الشهود لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيا حول سلطة المحكمة في  
  .الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما تلتفت عنه المحكمة

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، ومن ثم تعرض     
عن إنكار المتهم لما نسب إليه بجلسة المحاكمة، إذ تعتبره ضربا مـن ضـروب               

بكيديـة الاتهـام    الدفاع، كما تلتفت عما أثاره دفاع المتهم من دفوع موضوعية           
وتلفيقه وعدم معقولية تصور حدوث الواقعة وانتفاء صـلة المـتهم بهـا، إذ أن          
الغرض من كل ذلك هو التشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة على              
النحو سالف بيانه خاصة وأن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في سائر منـاحي              

كل شبهة يثيرها ما دام فيما ساقته من أدلة مـا           دفاعه الموضوعية أو الرد على      
  .يكفي لاطراح هذا الدفاع

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة قد ارتاحت واطمأن وجدانها إلى             
أدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إلى صحتها وكفايتها في ثبوت التهمة فـي              

ــــ فـي يـوم     . …………/ حق المتهم ثبوتًا يقينيا، ومن ثم يكون المتهم       
  . ــــ بدائرة مركز أجا ــــ محافظة الدقهلية٢٨/٦/٢٠١٨

بغير رضاها بأن اقـتحم     .. …………/ ــــ واقع الطفلة المجني عليها    
مهددا إياها بالتعدي بـه     ) مطواة(عليها مسكنها وأشهر في وجهها سلاح أبيض        

وأولج قضيبه  عليها مما بث الرعب في نفسها وشل مقاومتها فحسر عنها ثيابها            
  .بقبلها على النحو المبين بالتحقيقات

  ).مطواة(ــــ أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض 
 من قانون الإجراءات الجنائيـة      ٣٠٤/٢مما يتعين معه وعملًا بنص المادة       

، ١/١ من قانون العقوبـات والمـادتين        ٢٦٧معاقبة المتهم بموجب أحكام المادة      
 بشأن السلاح المعدل بالقانونين   ١٩٥٤سنة   ل ٣٩٤ من القانون رقم     ١/ مكررا ٢٥

) ١(من الجدول رقم   ) ٥( والبند رقم    ١٩٨١ لسنة   ١٦٥،  ١٩٧٨ لسنة   ٢٦رقمي  
 الملحق بالقانون والمادة    ٢٠٠٧ لسنة   ١٧٥٦المستبدل بقرار وزير الداخلية رقم      

 بشأن الطفل المعدل بالقـانون      ١٩٩٦ لسنة   ١٢ من القانون رقم     ١/ مكررا ١١٦
  .٢٠٠٨ة  لسن١٢٦رقم 

وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهم قد وقعتا لغرض إجرامي واحد وارتبطتا 
 من قـانون  ٣٢/٢ببعضهما ارتباط لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين وعملًا بالمادة    

  .العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما
اتها معاملة المتهم بقسط وحيث أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابس   

  . من قانون العقوبات١٧من الرأفة في حدود ما تقضي به المادة 



 

 

  ٥٥٥  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فتقضي المحكمة بإلزام المتهم بها عملًـا            

  . من قانون الإجراءات الجنائية٣١٣بالمادة 
انـة  وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى إد            

وهو المدعى عليه فيها وتوافرت ــــ من ثم ـــــ          .. …………/ المتهم
.. …………/ في حقه جميع أركانها الموجبة لإجابة المدعي بالحقوق المدنيـة         

إلى طلب الحكـم    …………… بصفته الولي الطبيعي على نجلته المجني عليها        
ص المواد  بإلزامه بأن يؤدي له بصفته التعويض المؤقت الذي طلبه إعمالًا لنصو          

 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما تقـضي بـه           ٣٢٠،  ٢٥١،  ۲۲۱،  ۲۲۰
  .المحكمة مع إلزامه بالمصروفات المدنية ومقابل أتعاب المحاماة

 
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنـه إذ دائـه بجريمـة                 ●

د شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والاخلال      إسقاط امرأة حبلى ق   
بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان كاف لواقعة الدعوى وظروفها وأدلتها بيانـا           
تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها، ولم يستظهر رابطة السببية بين الفعـل              

محكمة بتحقيقه، وعول   المنسوب إليه وبين إسقاط حمل المجنى عليها، ولم تعن ال         
على أقوال المجنى عليها رغم تناقضها، وعلى أقوال مجر التحريات رغـم عـدم              
صحتها وكفايتها كدليل إدانة، وعلى تقرير الطب الشرعي رغم أنـه لـم يجـزم               

 .بوجود الحمل وسبب الاجهاض، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
تتوافر به كافة العناصر    حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما          

القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوت الاتهام في حقه أدلـة              
مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وتقرير الطب الشرعي، وهي أدلة سائغة ومن            

لما كان ذلك، وكـان مـن المقـرر أن    . شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها 
 أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة          القانون لم يرسم شكلاً   

والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فـي تفهـم               
الواقع بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم           

 ، وكان مـن     لما كان ذلك  . القانون بما ينحسر به دعوى القصور في هذا الصدد        
المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه             
الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة             
لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وكانت هذه العلاقة مـسألة موضـوعية ينفـرد قاضـي           

ى فصل فيها إثباتاً ونفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليـه           الموضوع بتقديرها ومت  
مادام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهـى إليـه ، وإذ كـان            
الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه ضرب المجنى عليها على ظهرها              

 الـشرعي،   وبطنها قاصداً إسقاط حملها فأحدث إصاباتها المبينة بالتقرير الطـب         
ودلل على توافر رابطة السببية بين الفعل المسند للطاعن وإجهاض المجنى عليها          
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٥٥٦  
بما أثبته تقرير الطب الشرعي من أن إصابات المجنى عليها هي التي أدت إلـى               
إسقاط حملها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير               

 محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب        لما كان ذلك، وكان البين من     . سديد
 ، فليس له    - المار ذكره    -إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فيما يثيره بوجه النعي          

من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها، ولـم تـر هـي         
هذا فـضلاً عـن أنـه و لا    . حاجة لإجرائه ، ويضحى منعاه في هذا غير مقبول   

اعن من وراء منازعته في قيام رابطة السببية بين فعله وإسقاط حبلى            جدوى للط 
، وكذا فيما يثيره بشأن واقعة إسقاط حبلى ما دامت العقوبة المقضي بها عليـه               

لما كان ذلك ، وكـان      . تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة الضرب البسيط         
ؤدون فيها شـهادتهم،    من المقرر أن وزن أقوال الشهود، وتقدير الظروف التي ي         

وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطـاعن وحـام حولهـا مـن                
الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره             
التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفد اطراحها جميع              

ع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشاهد ،           الاعتبارات التي ساقها الدفا   
 لا يعيب الحكم أو     – بفرض حصوله    –أو تضاربه في أقواله ، أو تناقض رواياته         

يقدح في سلامته ، مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصـاً سـائغاً لا               
 وكانت المحكمة قـد أفـصحت عـن         - كما هو الحال في الدعوى       –تناقض فيه   

ئنانها الى أقوال شاهدي الاثبات ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد اطم
لما كان ذلك ، وكان الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل الحريـة            . لا يكون مقبولاً  

في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى والفصل فيما يوجه إليه             
بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت من اعتراضات ، كما أن لها أن تجزم 

وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، وكان من المقرر أنه ليس بلازم              
أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبيء كل دليل منها ويقطع في كل               

عـضها  جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل ب           
بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على     
حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما               
قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه 

، فإن النعي على الحكم في خـصوص        -لمطروحة   كما هو الحال في الدعوى ا      -
اعتماده تقرير الطب الشرعي بقالة أنه لم يقطع بوجود الحمل وسبب الإجهـاض             

لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً . يكون غير سديد
  .رفضه موضوعاً

 
عة الدعوى ــــ حسبما استقرت في عقيدة المحكمة        ومن حيث إن واق     ●

    واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها مـن تحقيقـات             



 

 

  ٥٥٧  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
ومــا دار بــشأنها بجلــسة المرافعــة ــــــ تتحــصل فــي أن المتهمــين 

قامـا بخطـف   ) المتهم الماثـل (……… ) السابق الحكم عليه  (……………… 
ــ كرها عنه بأن قامـا بـشل حركتـه          ــ. ……………المجني عليه الطفل    

واقتياده عنوة إلى مكان ناء بعيد عن أعين الرقباء قاطعين صلته بذويه وتعـديا              
عليه ضربا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق واقتيـاده         
عنوة داخل السيارة المقلة لهما وحاولا الحصول من والده على مبلغ من المـال              

اع نجله المخطوف إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك لوقوف والد الطفـل علـى               لاسترج
شخصيهما فقاما بترك الطفل المخطوف في مكان حدداه لوالده الذي عثـر عليـه              

 .وحرر محضر بالواقعة
وحيث إن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل علـى صـحتها              

ثل وذلك أخذًا بما شهد به كـل مـن          وصحة إسنادها وثبوتها في حق المتهم الما      
/ رئيس مباحث مركز سيدي سالم وما ثبت من إقرار المجني عليه          .. …………

استدلالًا بالتحقيقات بقيام المتهمين بارتكاب الواقعة وفقًا لأقوال سابقيه .. ………
وما ثبت من الاطلاع على شهادة قيد ميلاد الطفل المجني عليه والتقرير الطبـي              

  .الخاص به
أنه حال تواجده بعمله هاتفه شقيقه الشاهد الثاني        …………… ث شهد   حي

وأخبره بقيام المتهمين بخطف نجله المجني عليه كرها عنه وقيامهما بالاتصال به 
هاتفيا وطلبا منه فدية مالية لاسترجاع نجله، إلا أنهما تمكنا بمـساعدة الـشاهد              

  .لغ الماليالثالث من استرجاع المجني عليه دون تسليمهما المب
ــــ بما لا يخرج عن مضمون ما شهد به سابقه          .. ………وحيث شهد   

وأضاف بقيام المتهمين بخطف المجني عليه كرها عنه وتعديهما عليـه ضـربا             
محدثين ما به من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأنه قاما بشل حركته             

يه قاطعين صلته بذويـه، إلا      واقتياده عنوة داخل السيارة المقلة لهما وعصبا عين       
  .أنهم تمكنوا من استرجاعه بتهديد المتهمين بتمكنهم بالوقوف على أشخاصهما

بمضمون ما شهد به الشاهدان السابقان وأضـاف        . …………وحيث شهد   
بقيامه بالتواصل هاتفيا مع المتهمين حتى تمكن من اسـترجاع المجنـي عليـه              

  .المخطوف
مباحث مركز سيدي سالم أن تحرياته      رئيس  ………… / وحيث شهد الرائد  

  .دلت على صحة الواقعة وفقًا لأقوال سابقيه وقيام المتهمين بارتكابها
اسـتدلالًا بالتحقيقـات بقيـام      ………… / وحيث قرر الطفل المجني عليه    

  .المتهمين بارتكاب الواقعة وفقًا لأقوال سابقيه
الف الذكر أنه من    كما ثبت من الاطلاع على شهادة قيد ميلاد المجني عليه س          

  .٦/١٠/٢٠١٧مواليد 
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٥٥٨  
كما ثبت بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى سيدي سالم أن إصابة المجني            
عليه خدوش وجروح سطحية متعددة بالوجه وكدمات بالـساق الأيمـن والفخـذ             

  .الأيمن وقد تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما
بتحقيقات النيابة أنكر ما أسـند      ) السابق الحكم عليه  (وإذ سئل المتهم الأول     

  .إليه ولم يسئل المتهم الماثل لهروبه
أمام هـذه   ……………  حضر المتهم    ١٧/٥/٢٠٢٢ومن حيث إنه بجلسة     

المحكمة ــــ محكمة النقض ــــ وأنكر ما نسب إليه من اتهام وحـضر              
معه محام وطلب القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على الدفع بانتفاء صـلة المـتهم            
بالواقعة وأنه مجرد وسيط، والدفع بانتفاء أدلة الثبوت، والخطـأ فـي الإسـناد              

  .بالنسبة للمتهم، وعدم وجود دليل ثبوت يقيني قبله، وانتهى إلى طلب البراءة
وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة من الـدفوع الموضـوعية    

 دام الرد مستفادا ضمنًا من      التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما         
  .القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها

ومن حيث أنه عن الدفع بانتفاء أدلـة الثبـوت لا يعـدو أن يكـون جـدلًا                  
  .موضوعيا حول واقعة الدعوى ومناقشة أدلة الثبوت ومبلغ اقتناع المحكمة بها

سناد بالنسبة للمتهم وأنه ليس     ومن حيث أنه عن دفاع الطاعن بالخطأ في الإ        
المقصود بالاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تتطلب ردا خاصا ويكفـي             

  .ردا عليها ما أوردته المحكمة من أدلة الثبوت القائمة في الدعوى
لما كان ذلك، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة الخطف والحكـم علـى              

قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكـون اعتقادهـا          مرتكبها وجود شهود رؤية أو      
بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظـروف الـدعوى وقرائنهـا           
ــــ ومتى رأت الإدانة ــــ كان لها أن تقضي بالعقوبة على مرتكب الفعل             
المستوجب للعقاب دون حاجة إلى إقرار منه أو شاهدين رؤية حال وقوع الفعـل              

ضبطه متلبسا بها، ومن ثم فإن ما يثيره المدافع عن المـتهم مـن خلـو       منه أو   
الأوراق من دليل يقيني ضده يفيد ارتكابه الجريمة ينحل إلى جدل موضوعي في              
تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الـدعوى واسـتنباط             

  .معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع
مأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنهـا تعـرض   وحيث إن المحكمة وقد اط 

عن إنكار المتهم الحاضر وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى قوامهـا              
إثارة الشك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة، ولا يسع المحكمة سوى             

ع بغية  اطراحها وعدم التعويل عليها، لأنها لا تعدو أن تكون دربا من دروب الدفا            
  .الإفلات من العقاب

وبالبناء على ما تقدم يكون قد وقر في يقين المحكمة علـى وجـه القطـع                
  :والجزم واليقين أن المتهم



 

 

  ٥٥٩  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
 بدائرة مركز سيدي سالم ــــ محافظـة        ٢١/٨/٢٠١٧في يوم    ………

  :كفر الشيخ
/ خطف مع آخر سبق الحكم عليه بالتحايل والإكراه المجني عليه الطفل          : أولًا
والذي لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بنفسيهما بأن قاما بشل            . ………

حركته واقتياده عنوه إلى مكان ناء بعيد عن أعين الرقباء قاطعين صلته بذويـه              
وتعديا عليه ضربا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو           

  .المبين بالتحقيقات
عليه في الحصول على المبلغ النقدي المبـين        شرع وآخر سبق الحكم     : ثانيا

بأن طلبا منه دفـع هـذا المبلـغ         .. …………/ قدرا بالأوراق من المجني عليه    
لاسترجاع نجله المخطوف إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لإرادتهمـا              
فيه وهو وقوف المجني عليه آنف البيان على شخصهما علـى النحـو المبـين               

  .بالتحقيقات
 من قانون الإجراءات    ٣٠٤/٢مر الذي يتعين معه إدانته عملًا بنص المادة         الأ

 مـن قـانون   ٣٢٦، ٢٨٨، ٤٧،  ٤٥/١الجنائية ويستوجب معاقبته عملًا بالمواد      
 مكررا ١١٦، ٢/١ والمادتين ٢٠١١ لسنة ١١العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون 

  . بشأن الطفل المعدل١٩٩٦ لسنة ١٢من القانون 
الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد وقعتا تنفيذًا لغرض إجرامـي          وحيث إن   

 ٣٢واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين عملًا بالمادة             
  .من قانون العقوبات اعتبارهما جريمة واحدة وتوقيع العقوبة المقررة لأشدهما

 
وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهمـا بجريمـة               ●

خطف طفلة من غير تحيل أو إكراه، المقترنة بجناية هتك عرضها بغير قـوة أو               
تهديد، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال ، والاخـلال بحـق              

 بيان كاف لواقعة    الدفاع ، ذلك بأنه حرر بعبارات عامة مجملة ومجهلة خلت من          
وظروفها وأدلتها بيانا تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بهما، ولم يبـين             
دور كلاً منهما فيها، والتفت عن دفاعهما القائم على بطلان القـبض والتفتـيش              
لانتفاء حالة التلبس وعدم صدور إذن من النيابة العامة، وتناقض أقوال المجنـي             

 تصويرها للواقعة، وإنتفاء أركان الجريمة في حقهما، وعدم عليها، وعدم معقولية
جدية التحريات، ولم تعن المحكمة بتحقيق أوجه دفاعهما، وعول على تحريـات            
الشرطة رغم عدم جديتها وصلاحيتها كدليل للإدانة، وعلى تقرير الطب الشرعي           

اً ، ودون   رغم قصوره، وعلى أقوال المجني عليها رغم تضاربها استدلالاً وتحقيق         
أن يبين وجه استدلاله بها وعلة اطمئنانه إليها، وبنـى أسـبابه علـى فـروض        
واحتمالات لخلو الأوراق من دليل يقيني يفيد ارتكابهما ما أسند إليهما بالمخالفـة          

 .لقرينة البراءة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
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٥٦٠  
افر به كافة العناصر وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتو     

القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما، وأورد على ثبوتهما فـي حقهمـا         
وجاء اسـتعراض المحكمـة     . أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها         

لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً       
 بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكـان            شاملاً يفيد أنها قامت   

من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكـم بيـان الواقعـة      
المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم            

 كما هـو    -مة  كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحك        
 فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ،ومن ثـم فـإن            -الحال في الدعوى الراهنة     

لما كان ذلك ، وكان البين مـن        . منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون ولا محل له        
الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى، أتبع ذلك ببيان مفصل للأدلـة            

 كلاً من الطاعنين في مقارفة الجـريمتين اللتـين          يبين منه الدور الذي أسهم به     
 فإنه ينحسر عنه دعوى القصور - خلافاً لما ادعياه بأسباب طعنهما -دانهما بهم 
لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطـاعنين   . في التسبيب 

الـدفع  لم يدفعا ببطلان القبض عليهما على النحو الوارد بوجه النعي، وكان هذا             
من الدفوع القانونية التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مادامـت             
مدونات الحكم لا تحمله لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة فإنه لا              

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه     . يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض       
ون واضحاً ومحدداً وكان الطاعنان لم يفصحا عـن         يجب لقبول وجه الطعن أن يك     

ماهية أوجه تضارب أقوال المجني عليها، فإن ما يثيراه في هذا الصدد لا يكـون               
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعـة،             . مقبولاً

 التي  وانتفاء أركان الجريمة، وعدم جدية التحريات من أوجه الدفاع الموضوعية         
لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً، ما دام الرد يستفاد ضـمناً مـن                
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان حسب الحكـم             
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما              

ة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبـه فـي كـل          استخلصه من وقوع الجريمة المسند    
جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فـإن مـا                

لما كان ذلك، وكان البين مـن       . يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير مقبول       
محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يطلب إلى المحكمة تحقيـق             

 النعي عليها قعودها عن إجـراء       - من بعد    -اع المار بيانها، فليس له      أوجه الدف 
لم يطلب منها، ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه مادامت الواقعة قد وضـحت             

لما كان ذلـك ، وكـان       . لديها، فإن منعاهما في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً          
 الشرطة باعتبارهـا    لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات        

قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعنـان                
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لما كان ذلك ، وكان لا يبين من الاطلاع على محضر جلسة            . في هذا الخصوص    

المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما قد أبدى أيهما اعتراضاً على تقرير الطب             
ييب هذا التقرير لا يعدو أن يكون دفعاً بتعييب إجراء من           الشرعي، فإن النعي بتع   

إجراءات التحقيق التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح إثارتـه             
لما كان ذلك، وكان من المقـرر أن وزن أقـوال           . لأول مرة أمام محكمة النقض    

ا وتقدره  الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراه         
التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحـت              
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، كما أن تنـاقض              

 على فرض حصوله    -الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود           
لإدانة من أقـوالهم استخلاصـاً سـائغاً لا     لا يعيب الحكم ما دام أنه استخلص ا -

 فإن ما يثيره الطاعنان في      - كما هو الحال في الدعوى المطروحة        –تناقض فيه   
لما كان ذلك، وكـان مـن المقـرر أن لمحكمـة            . هذا الشأن يضحى غير سديد    

الموضوع أن تورد في حكمها من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانـة              
اطمأنت إلى هذه الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها، ولها أيضاً ما دامت قد 

أن تأخذ منها ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه دون إلزام عليها ببيان علة مـا                 
ارتأته، وفي اطمئنانها إلى أقوال شاهد الإثبات ما يفيـد أنهـا أطرحـت جميـع                

 بها، فإن ما يثيره الطاعنان      الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ       
من منازعة في بيان دليل الإثبات الذي استمده من أقوال المجني عليهـا، وعـدم    
إيراده علة اطمئنانه إليها، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سـلطة محكمـة               
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجـوز إثارتـه          

لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامـت قـضاءها           . أمام محكمة النقض  
على ما اقتنعت به من أدلة لا ينازع الطاعنان في أنها ترتد إلى أصل صحيح فـي     
الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطـاعنين وكـان             

م قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ول 
يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنان فإن مـا             

لما كان ذلك، وكان الثابـت بمحاضـر        . يثيراه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً      
الجلسات أن الطاعنين تمت مواجهتهما بالأدلة التي طرحتها النيابة العامة إثباتـاً            

ها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً      لجرمهما وكفلت لهما المحكمة الحق في نفي      
للقانون، وحضر معهما محامياً للدفاع عنهما وترافع في الدعوى وأبدى ما عن له     

 بإدانتهما تأسيساً على أدلـة      - من بعد    -من أوجه دفاع فيها ثم قضت المحكمة        
سائغة لها أصلها في الأوراق وتنفق والاقتضاء العقلي، فإن ما يثيراه فـي هـذا               

لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس          . خصوص يكون غير سديد   ال
  .متعينا رفضه موضوعاً

 
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٥٦٢  
ومن حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعـون فيـه أنـه إذ دانهـا                  ●

إكـراه  بجريمتي خطف طفلة لم تبلغ من العمر اثنى عشر عاماً بدون تحايـل أو               
وهتك عرضها، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والخطأ في            
الإسناد، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان، ذلك بأنه ضرب صفحاً عن دفاعها القائم 
على المنازعة في صورة الواقعة وأنها في حقيقتها حادث موتوسـيكل أدى إلـى              

هد الإثبات الثاني، وأقوال شاهدي النفـي،       إصابة المجني عليها بدلالة تحريات شا     
وما قدمه من مستندات تظاهر هذا الدفاع، واطرح بما لا يصلح دفوعـه بـبطلان    
تقرير الطب الشرعي لشواهد عددها، وبطلان أمر الإحالة، وقائمة أدلة الثبـوت،            
وعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة، ولم تجبه المحكمة لطلباته بمناقـشة             

 الأطباء الشرعيين، وطبيب المستـشفى المعـالج، وضـم دفتـر اسـتقبال              كبير
المستشفى، وإعادة عرض المجني عليها على الطب الشرعي للتأكد مـن كيفيـة             
إصابتها، وحصل الحكم أقوال المجني عليها بأن التعدي الواقع عليها تم إثر حادث        

 النيابة العامة، كمـا     دراجة بخارية في حين أنها لم تذكر ذلك بشهادتها بتحقيقات         
 معاون مباحث مركـز     -أورد في معرض بيانه لواقعة الدعوى أن ضابط الواقعة          

 على خلاف الثابت بالأوراق أثبت أنه معاون مباحث مركز شرطة           -شرطة العدوة 
مغاغة، ولم ترد المحكمة على أوجه دفاعه المبداة بالجلسة، فضلاً عـن بطـلان              

مة محامياً خلافاً لمحاميها الأصيل، ولإجبار الدفاع       إجراءات المحاكمة لندب المحك   
على المرافعة دون الاستجابة لدفاعه، مما ينبيء عن وجود رغبة من المحكمـة             

 .مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . في إدانة الطاعنة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتحقق بـه كافـة               

وساق الحكم علـى ثبـوت      . متين التي دان الطاعنة بها      العناصر القانونية للجري  
 أدلة اسـتمدها مـن أقـوال    - على هذه الصورة في حق الطاعن   -الواقعة لديه   

شاهدي الإثبات، وإقرار المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة، ومما ثبـت مـن             
تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، واعتراف الطاعن بالتحقيقات، وهـي أدلـة            

لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد      . سائغة، من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها        
 إلى أقوال المجني عليها، واطمأنت كذلك       - في نطاق سلطتها التقديرية      -اطمأنت  

إلى التحريات التي أجراها شاهد الإثبات الثاني، فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة             
لواقعة، أو من استدلالها بتلـك الأقـوال أو   حول الصورة التي اعتنقتها المحكمة ل 

محاولة تجريحها، والقول بأن للواقعة صورة أخرى، والتفات المحكمة عـن مـا             
 محض جدل فـي     - لعدم ثقتها بها     -قدمه من مستندات وما قرره شاهدي النفي        

تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب، ولا يجوز إثارته أمام             
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفـصل            . نقضمحكمة ال 

فيما وجه إلي تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة الموضـوع            
التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شـأن               



 

 

  ٥٦٣  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
ها لا تلتـزم بـالرد علـى        سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل، وأن        

الطعون الموجهة إلى تقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء بها، لأن مـؤدى              
ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، ويكون ما تثيره الطاعة               
في هذا الشأن جدلاً موضوعيا لا شأن لمحكمة النقض به، ومع ذلك، فقد عـرض       

لمـا  . لذي أبدته الطاعنة ورد عليه في منطق سليم بما ينقضه           الحكم لهذا الدفع ا   
كان ذلك، وكان أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت هو عمل من أعمال التحقيق فـلا               
محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، ومن ثم فإن القـصور              

لك، وكان الحكم قـد     لما كان ذ  . فيهما لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على إجراءاتها         
عرض للدفع بعدم انطباق القيد والوصف على الواقعة بمـا مفـاده أن الطاعنـة               
انتزعت المجني عليها من المحل الذي تقيم فيه وأبعدتها عن ذلك المكـان بـأن               
استدرجتها حال لهوها بالطريق العام بحجة تغيير أنبوبة الغاز، وحـال سـيرهما             

ليها عصيراً أفقدها الوعي، وقام شخص مجهول       قامت الطاعنة بإعطاء المجني ع    
معلوم لدى الطاعنة بمواقعة المجني عليها، وهو ما يوفر في حق الطاعنة جريمة             

 من  ٢٩٨خطف الطفلة والتي اقترنت بهتك عرضها المنصوص عليها في المادة           
لما كان ذلك، وكـان  . قانون العقوبات، وهذا الذي انتهى إليه الحكم سائغ وسديد         

 المقرر أن الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم              من
الذي يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمي إليه، ويصر عليه مقدمـه              
في طلباته الختامية، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخيـرة أن             

ير الأطباء الشرعيين، والطبيـب  الدفاع عن الطاعنة وإن كان قد طلب استدعاء كب 
المعالج، وضم دفتر استقبال المستشفى، وإعادة عرض المجني عليها على الطب           
الشرعي، إلا أنه اقتصر في طلباته الختامية على طلب براءة الطاعنـة، فتكـون              
طلباته على هذا النحو غير جازمة ولم يصر عليها الدفاع في ختام مرافعته، فإنه              

لمحكمة إن هي أعرضت عن هذه الطلبات وأغفلت الرد عليها فإن           لا تثريب على ا   
لما كان ذلك، وكـان  . ما تنعاه الطاعنة بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل      

البين من الأوراق صحة ما نسبه الحكم للمجني عليها من أقوال بتحقيقات النيابه             
اد ومخالفة الثابت بـالأوراق  العامة فإن ما تثيره الطاعنة من قالة الخطأ فى الإسن       

لما كان ذلك، وكان تحـدث الحكـم فـي          . في هذا الصدد يكون على غير أساس        
معرض تحصيله أقوال ضابط الواقعة أنه معاون مباحث مركز شرطة العدوة خلافاً            
لما هو ثابت بالأوراق من أنه معاون مباحث مركز شرطة مغاغة لا يعدو أن يكون 

ته المتكاملة مجرد خطأ مادي في الكتابة لم يكن بذى تأثير           على ما يبين من مدونا    
على حقيقة تفطن المحكمة للواقع المعروض عليها حسبما أوردتـه فـي بيانهـا              

لما كان ذلـك،    .لواقعة الدعوى، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد غير سديد            
ى الحكـم   وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن أوجه الدفاع التي تنعي عل           

عدم الرد عليها، بل ساقت قولها في هذا الصدد مرسلاً مجهلاً، فإن النعي عليـه               
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٥٦٤  
لما كان ذلك، وكان الثابت مـن الإطـلاع علـى           . في هذا الوجه لا يكون مقبولاً     

 حـضرت الطاعنـة ومعهـا    ٢٢/١١/٢٠١٦محاضر جلسات المحاكمة، وبجلسة    
 والمرافعة فأجلـت المحكمـة   المحامي وطلب أجلاً للاستعداد   .. ………/ الأستاذ  

 وبها مثل سالف الذكر وطلب مناقـشة الطبيـب          ١٧/١٢/٢٠١٦الدعوي لجلسة   
الشرعي والشاهدة الأولى والمجني عليها وإعادة عرض المجنى عليها على الطب         

 وبها طلبت المتهمـة أجـل       ١٨/٣/٢٠١٧الشرعي وتم التأجيل الدعوى لجلسة      
     حامي وصمم علـى طلباتـه الـسابقة،        لحضور محاميها الأصيل، وبها حضر الم
، وبهـا حـضر محـامي       ٢٢/١/٢٠١٩وأخذت الدعوى في التأجيل إلى جلـسة        

المتهمة وتم مناقشة الطبيبة الشرعية ورفض سؤالها أو المرافعة وصـمم علـى        
طلباته السابقة، وأجلت المحكمة الدعوى لندب المحامي صاحب الدور، وبجلـسة           

حامى للدفاع عنها، وأجلت المحكمة الدعوى       طلبت المتهمة ندب م    ٢٣/١/٢٠١٩
 تم مناقشة المجني عليها ووالدتها ومثل محامى المتهمة         ١٨/٢/٢٠١٩وبجلسة  

الأصيل سالف الذكر، وترافع في الدعوى على النحو الثابت بمحضر الجلسة، ثـم             
لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا نزاع         . أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه      

 المتهم حر في اختيار من يشاء للدفاع عنه وحقه في ذلك حق أصيل خاص في أن
مقدم على حق القاضي في اختيار المدافع فإن اختار المتهم مدافعاً فليس للقاضي             
أن يفتأت عليه في ذلك وأن يعين له مدافعاً آخر، ولكن هذا المبدأ إذا تعارض مع                

 عدم تعطيل السير في الدعوى      ما لرئيس الجلسة من حق إدارتها والمحافظة على       
وجب بالبداهة إقرار رئيس الجلسة في حقه وتخويله الحرية التامة في التـصرف         
على شرط واحد هو ألا يترك المتهم بلا دفاع فإذا امتنع محـامي المـتهم عـن                 

 سيما وأن المحكمة أجلـت  -المرافعة وانسحب من الجلسة فندبت المحكمة غيره       
المحامي الموكل للدفاع عن المتهمة، إلا أن المحـامي         نظر الدعوى بعد انسحاب     

الموكل حضر بالجلسة الأخيرة وشرح ظروف الدعوى وأبدى دفاع ودفوع قانونية 
وموضوعية واختتم مرافعته بطلب براءة المتهمة مما أسند إليها، فإن ما اتخذته            

لإخـلال بـه،    المحكمة من جانبها لا يعد افتئاتاً على حق الدفاع ولا يثير شبهة ا            
ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة في هذا . مادام الثابت أن المتهمة لم تترك بلا دفاع

لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة          . الخصوص غير مقبول    
المرافعة الأخيرة أن الطاعنة حضرت ومعها المحامي المدافع عنها الذي لم يبد ما             

 - إبداء دفاعه بل ترافع وأبدى ما تسنى له من دفـاع      يدل على أنه لم يتمكن من     
 وانتهى الى طلب براءة موكلته، وكـان        -دون أن تجبره المحكمة على المرافعة       

من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت              
م تسلك هذا   في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وإذ كانت الطاعنة ل           

السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر الجلسة من مرافعة بغيـر إجبارهـا، فـإن               
لما كان ذلك، وكانت حالة الانتقام والرغبة .منعاها في هذا الشأن لا يكون له محل 



 

 

  ٥٦٥  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
في إدانة المحكوم عليها كلها مسائل داخلية تقوم في نفـس القاضـي وتتعلـق               

لإدانة لتقدير القاضي، وما تطمـئن      بشخصه وضميره، وترك المشرع أمر تقدير ا      
إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يـصح أن                 

لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غيـر أسـاس،            . ينبىء عليه وجه الطعن   
  .متعيناً رفضه موضوعاً 

 
ن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك ومن حيث إن الطاع 

عرض صبية لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية بالقوة قد شابه القصور في              
التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ذلك أن ما 

 مع عدم وجود دليل     أورده من أسباب لا يكفي بيانا لواقعة الدعوي وأدلتها، ودانه         
يقيني بالأوراق مستندا إلى أدلة ظنية، ودانه مع عدم وجود شاهد رؤيـة غيـر               
المجني عليها معولا على أقوالها ووالدها رغم صغر سنها ومع أن شهادة والدها             
سماعية ولم يشاهد الواقعة بنفسه ومع عدم معقولية تصويرهما للواقعة وإنكـار            

 دفعيه بذلك، وعلى تحريات الشرطة وأقوال مجريهـا         المتهم لارتكابها ملتفتا عن   
كل ذلك مما يعيب الحكم بمـا       . مع عدم جديتها بدلالة عدم إفصاحه عن مصدرها       

 .يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر بـه كافـة               

في حقه أدلة   العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها           
 خلافـا   -سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وبين مضمون تلك الأدلة              

 وقد جاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها            -لقول الطاعن   
محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يفيد أنها قامـت بمـا ينبغـي               

قة، فيكون ذلك محققا لحكم القانون وبات ما        عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقي     
لما كان ذلك، وكانت محكمة     . ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله        

الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في    
الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلـى الطـاعن، وكـان              

هذا الشأن مبنيا على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم قضاؤها في  
يكن حكمها مؤسسا على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فـإن مـا              
يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمـام      

 لثبـوت   لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القـانون لا يـشترط           . محكمة النقض 
جريمة هتك العرض والحكم على مرتكبها وجود شهود روية أو قيام أدلة معينة،             
بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من               
ظروف الدعوى وقرائنها طالما أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، إذ القـرائن             

وللقاضي أن يعتمد عليهـا وحـدها مـا دام          من طرق الإثبات في المواد الجنائية       
الرأي الذي يستخلص منها مستساغا ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الـصدد لا              
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محل له، فضلا عن كونه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فـي سـلطة محكمـة        
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارتـه أمـام              

ان ذلك، وكان القانون قد أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ           لما ك . محكمة النقض 
سنهم أربع عشرة سنة بغير حلف يمين على سبيل الاستدلال، ولم يحرم الشارع              
على القاضي الأخذ بتلك الأقوال التي يدلي بها على سبيل الاستدلال إذا آنس فيها              

 ـ          ه، فإنـه لا    الصدق، فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناع
يقبل من الطاعن النعي على الحكم أخذه بـأقوال المجنـي عليهـا بحجـة عـدم             
استطاعتها التمييز لصغر سنها ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة ما أدلـت              
به وركنت إلى أقوالها على اعتبار أنها تدرك ما تقول وتعيه، وما دام أن الطاعن               

التمييز لديه بل اقتصر على تعيين الحكم       لم يطلب من المحكمة تحقيق مدى توافر        
بدعوى أنه ما كان يصح الاعتماد على تلك الأقوال، فإن ما يثيره الطاعن في هذا               

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضـوع أن           . الشأن لا يكون مقبولا   
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة          

حة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها مـن             الصحي
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق             
ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يـؤدون             

يها من مطـاعن وحـام      فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إل        
حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلـة التـي              
تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيـد    
اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بهـا، وأنـه    

محكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متـى       ليس في القانون ما يمنع ال     
رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة، وكانت تمثل الواقع في الـدعوى، إذ                
المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلـى محكمـة الموضـوع               
وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صـحتها ومطابقتهـا للحقيقـة فـلا تـصح               

 فـي الـدعوى     -خذ بها والتعويل عليها، وإذ كانت المحكمـة         مصادرتها في الأ  
 قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها ووالدها وصحة تصويرهما للواقعة           -الراهنة  

ونقلت منها ما لا يماري الطاعن أن له أصل ثابت فـي الأوراق وأن الحكـم لـم                
الهمـا  يخرج عن مدلول شهادتهما، ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكـم أخـذه بأقو             

ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد وفي أخذ الحكم بشهادة والد المجني عليه              
السماعية عن نجلته مع أنه لم يشاهد الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير              
الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها ولا تجوز إثارته أمـام              

مقرر أن الدفع بعدم معقوليـة تـصوير        لما كان ذلك، وكان من ال     . محكمة النقض 
الواقعة ونفى الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من  
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المحكمة ردا صريحا ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة اسـتنادا إلـى               
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل       

لى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الـدعوى ممـا لا              إ
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن         . يجوز إثارته أمام محكمة النقض    

تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معـززة             
 ولا يعيبها ألا يفصح     لما ساقته من أدلة، وما دامت قد عرضت على بساط البحث،          

مجريها بأقواله عن مصدرها، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم مـن             
شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي ديـن               
بها، فإن المجادلة في تعويل الحكم على تحريات الشرطة وأقوال مجريها والتـي             

عوى أنه لم يفـصح عـن مـصدرها تـتمخض جـدلا             قدرت المحكمة جديتها بد   
لما كان ذلك، وكان الحكم     . موضوعيا في تقدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض        

المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة   
 والمعاقب عليها بالسجن المشدد مدة لا       ٢٦٨/٢،١ميلادية بالقوة المؤثمة بالمادة     

 مـن قـانون العقوبـات       ١٧قل عن سبع سنوات، ثم أعمل في حقه حكم المادة           ت
وأوقع عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكان من المقرر أن المادة             

 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبـة              ١٧
ز أن تنقص مدته عـن      السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجو         

ستة أشهر ولا يجوز في خصوصية هذه الدعوى القول بوجوب زيـادة العقوبـة              
 ١٢ مكرر من القـانون رقـم        ١١٦المقضي بها بمقدار المثل عملاً بنص المادة        

، إذ لا يجـوز     ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم       ١٩٩٦لسنة  
غايرين يقضي كـل منهمـا بتـشديد        في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين مت       

 من قانون العقوبات بجعـل      ١٧العقوبة لذات الظرف، وأنه وإن كان نص المادة         
النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيـاً إلا             

 ١٧أنه يتعين على المحكمة متى رأت أخذ المتهم بالرأفة وعاملته طبقـا للمـادة           
ليها ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها             المشار إ 

 محل العقوبة المنصوص عليهـا فيـه للجريمـة محـل           - بنص القانون    -حلت  
لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون، وكـان            . الاتهام

جب على محكمة النقض    ما شاب الحكم قاصرا على إعمال صحيح القانون مما يو         
 ١٩٥٩ لـسنة    ٥٧ من القانون رقم     ٣٩عملا بالحق المخول لها بمقتضى المادة       

في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تصحيح الحكـم باسـتبدال             
عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بعقوبة السجن المشدد لذات المدة المحكوم بهـا     

  .كعلى الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذل
 
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وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنـه إذ دانـه بجـرائم            ●

 فيس بوك   -التهديد بإفشاء أمور خادشة للشرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي          
 والمصحوب بطلب مبالغ نقدية واستعمال صور المجني عليها والتهديد بنشرها           -
لعامة وانتهاك حرمة حياتها الخاصة بغير رضـاها وتعمـد إزعاجهـا بإسـاءة              ل

استعمال أجهزة الاتصالات وسبها بألفاظ تخدش شرفها واعتبارها ، قـد شـابه             
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع واعتراه الخطـأ            

ام عليهـا قـضاءه بالإدانـة       في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي أق          
 مـن قـانون الإجـراءات       ٣١٠وأركان جريمة التهديد بما يخالف نص المـادة         

، وأغفل الرد على دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لـسابقة الفـصل فيهـا               الجنائية
 جنح شـبرا المقـضي فيهـا       ٢٠١٩ لسنة   ٢٥٧بالحكم الصادر في الدعوى رقم      

اعه بعدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة       بالبراءة ورد بما لا يصلح رداً على دف       
على الواقعة لشواهد أوردها تفيد أنه لم يقم بتهديد المجني عليها وأنها هي التي              
نشرت صورها عبر موقع التواصل الاجتماعي ، والتفت عن المستندات المقدمـة            

يدية منه بجلسة المحاكمة والتي تفيد براءته من التهم المسندة إليه بما يدل على ك
الاتهام وتلفيقه ، فضلاً عن أن الحكم اطمأن إلى أن الهاتف المملوك للطاعن هـو          
المستخدم في ارتكاب الجريمة رغم أن الأوراق قد خلت من دليل يفيد ملكيته لهذا              

 .الهاتف ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه 
 العناصر وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة     

القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من      
لما كان ذلك ، وكان من المقـرر أن         . شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها         

القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبـة             
 كما هو الحـال  -فمتى كان مجموع ما أورده الحكم      والظروف التي وقعت فيها ،      

 كافياً في تفهم الواقعـة بأركانهـا وظروفهـا حـسبما            -في الدعوى المطروحة    
استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن علـى          

كان لما كان ذلك ، و    . الحكم بأنه لم يبين الأدلة وأركان جريمة التهديد غير سديد           
 مـن قـانون     ٣٢٧الركن المادي في جناية التهديد المنصوص عليها في المادة          

العقوبات يتوافر إذا وقع التهديد كتابة وكان التهديد مصحوباً بطلـب أو تكليـف              
بأمر، وكان الحكم قد أورد بأسبابه قيام الطاعن بتهديد المجني عليهـا وشـقيقها      

واقع التواصل الاجتماعي عن طريـق    عبر المحادثات التي تمت بينهما على أحد م       
التليفون المحمول الخاص به بنشر صورة مخدشة بشرفها واعتبارها ، وقد اقترن 

لما كان ذلك ، وكـان      . تهديده بطلب مبالغ مالية جراء عدم نشر هذه التسجيلات          
 سالفة الذكر على سبيل البيان في صيغة        ٣٢٧مصطلح الكتابة قد ورد في المادة       

كافة وسائل الكتابة المختلفة سواء كانت بالطرق التقليدية أو بإحدى          عامة لتشمل   
الوسائل الالكترونية الحديثة، فإذا أثبت الحكم على الطاعن إرساله عبارات التهديد           
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عبر المحادثات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق التليفون المحمول           

ها لحملها على أداء ما هـو       الخاص به بقصد إيقاع الخوف في نفس المجني علي        
مطلوب ، فإنه يكون قد استظهر أركان جريمة التهديد كما هي معرفـة بـه فـي          
القانون ، ويضحى منعى الطاعن في هذا الشأن على غير أساس ، كما أن القصد               
الجنائي في الجريمة المذكورة يتوافر متى ثبت لمحكمة الموضـوع أن الجـاني              

 من حيث إيقاع الرعب في نفس المجني عليها مما          ارتكب التهديد وهو يدرك أثره    
 وهو ما لم يخطئ الحكم في استظهاره مدللاً         -قد يكرهه على أداء المطلوب منه       

عليه بأدلة سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه الحكم منها ، فإن دعوى القصور فـي                
از لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم جـو       . التسبيب المدعى بها تكون لا أساس لها        

نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارتـه لأول   
مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة مـن               
مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير تحقيق موضـوعي             

، وإذ كان البين مـن مطالعـة   لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض         
محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائياً ببراءتـه فـي               
القضية التي أشار إليها في أسباب طعنه ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد              
خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه             

لما كان  . رته لأول مرة أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة          في تطبيقه ، فإن إثا    
ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة ، فإن       
ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمـة                 

اً بأدلة الثبوت التي    الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذ       
وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاءها في ذلك سليم               

 ، هذا فضلاً عن أن الحكم رد على هـذا           - كما هو الحال في الدعوى الراهنة        -
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت        . الدفاع واطرحه برد سائغ     

ملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكـون غيـر             عن دليل النفي ولو ح    
ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن نعي الطاعن على الحكم التفاته عمـا               

 علـى  -ورد بالمستندات المقدمة بجلسة المحاكمة تفيد بكيدية الاتهام وتلفيقه له     
ن الـدفع   لما كان ذلك ، وكان من المقـرر أ        .  يكون غير سديد     -فرض صحتها   

بكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصـل رداً              
صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة              
الثبوت التي أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من كيدية الاتهام وتلفيقه ينحل إلـى               

مة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجـوز  جدل موضوعي حول حق محك   
لما كان ذلك ، وكان البـين مـن مـدونات الحكـم             . إثارته أمام محكمة النقض     

 قد أورد فـي     - وخلافاً لما يذهب إليه الطاعن بأسباب الطعن         -المطعون فيه أنه    
مدوناته أن شركة أورانج أفادت بأن الهاتف الخاص بالطاعن هو المستخدم فـي             
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٥٧٠  
كاب الجريمة ، كما جاء ذلك أيضا بأقوال الضابط شـاهد الإثبـات وبتقريـر               ارت

الفحص الفني للهاتف الخاص بشقيق المجني عليها من أن الطاعن هو مـستخدم             
الهاتف المستعمل في ارتكاب الجريمة ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويـستقيم              

لما كان ما تقدم . منحىقضاؤه، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا ال
  .ى غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً، فإن الطعن برمته يكون عل

 
حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنـه إذ دانهـا بجـرائم                 ●

ه بإساءة  إرسال رسائل إلكترونية بكثافة للمجني عليه دون موافقته وتعمد إزعاج         
استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القـصور فـي التـسبيب ، والفـساد فـي         
الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم المـستأنف دون      
أن يوردها مكتفيا بالإحالة إليها ولم يحط بواقعة الدعوى عـن بـصر وبـصيرة               

لتي دانها بها ، وأشـاح بوجهـه عـن        ملتفتا عن دفاعها بانتفاء أركان الجرائم ا      
دفاعها بعدم انطباق قيد ووصف النيابة العامة ، وخلو الأوراق من دليـل علـى               
ملكية الطاعنة لخط الهاتف المنشأ عليه الحساب ، وبطـلان التحريـات وعـدم              
جديتها ، واستند إلى تقرير الفحص الفني رغم عدم صلاحيته سيما وأنـه أثبـت               

اتف المنشأ عليه الحساب ، وهو ما ينفي صلتها بالواقعـة ،   عدم ملكيتها لخط اله   
والتفت عن دفاعها بشيوع الاتهام بدلالة مستنداتها المقدمة في هذا الشأن ، وعن      
طلبها بتعديل القيد والوصف ، وباستخراج شهادة من شركة فودافون مصر تفيد            

 ـ             ضر جلـسة   اختراق الحساب بيد أن دفاعها في هذا الشأن لم يثبت كـاملا بمح
 .المحاكمة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيـه قـد         
بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونيـة للجـرائم التـي دان                
الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى مـا                

تبه الحكم عليها ، وجاء استعراض الحكم لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها              ر
محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامـت بمـا ينبغـي               
عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسـم               

 المستوجبة للعقوبة والظروف التـي      شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة       
 كما هو الحـال فـي الـدعوى         -وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم         

 كافياً في تفهم الواقعة بأركانهـا وظروفهـا حـسبما استخلـصتها             -المطروحة  
المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، كما أنه من المقـرر أن المحكمـة                

أت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس فـي           الاستئنافية إذا ما ر   
القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تُحيل عليهـا ، إذ                
الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صـادرة             



 

 

  ٥٧١  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
لة القصور في التسبيب منها ، فإن ما ترمي به الطاعنة الحكم المطعون فيه من قا         

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لبيان           . يكون على غير أساس     
وهو الأمر الذي يستقر معه     ....... (توافر أركان الجرائم التي دانها بها في قوله         

بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام الأول في حق المتهمة بقيامها بتعمد إزعاج            
ضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلـك بـأن أرسـلت        المجني عليه وم  

رسائل واتس آب للمجني عليه قدرت المحكمة أنها أزعجته وهو ما يمثل الـركن              
المادي للجريمة ، وتعمده القيام بذلك وهي تعلم وتعي حقيقـة فعلهـا واتجهـت               

، ...إرادتها إلي تحقيق ذلك مما يتحقق معه الركن المعنوي لجريمـة الإزعـاج              
وكذلك ثبوت الاتهام الثاني في حقها بقيامها من تعمد كتابة ونشر تلك الرسـائل              
واتجهت إرادتها إلى ذلك بما يمثل الركن المعنوي لجريمة إرسال رسائل إلكترونية 
بكثافة إلى المجني عليه دون موافقته مما يتحقق معه أركان الجريمة محل الاتهام         

ركن المادي للجريمة وكذا توافر الـركن المعنـوي         الثاني والثالث وتتحقق معه ال    
وهو علمها واتجاه إرادتها لاقتراف ذلك الفعل وهو تكرار إرسال تلـك الرسـائل              

، وكان الحكم قد بين أركان تلك الجـرائم         ) وهو ما تقضي معه المحكمة بمعاقبتها     
كـون   فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور إذ أغفل الرد على الدفع المتقدم ي             -

لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من قرائن تشير إلـى عـدم               . غير صحيح   
انطباق قيد ووصف النيابة العامة وخلو الأوراق من دليل على ملكية الطاعنة لرقم 
الهاتف المنشأ عليه الحساب المستخدم على شبكة الإنترنت لا يعدو أن يكون من             

 رداً صريحاً من الحكـم بـل أن الـرد           أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب     
يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم فـي هـذا                
الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة             

لما كان ذلك، وكان  . في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض           
مة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارهـا            لمحك

معززة لما ساقته من أدلة أخرى فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكـون غيـر                
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء ، والفـصل فيمـا              . سديد  

 الموضوع التـي    يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات ومطاعن مرجعه إلى محكمة        
لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير، شأنها في ذلك شأن سائر              
الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون               
الموجهة إلى تقارير الخبراء ، ما دامت قد أخذت بما جاءت بها ، لأن مؤدى ذلك                

في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه ، وإذ كـشف الحكـم عـن               أنها لم تجد    
اطمئنان المحكمة إلى ما جاء بتقرير الفحص الفني للجهاز المضبوط ، فـإن مـا               

، ممـا   إلى جدل موضوعي في تقـدير الـدليل  تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل   
ها بشأنه  تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدت           
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٥٧٢  
لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة الطاعنـة بالواقعـة   . أمام محكمة النقض  

وشيوع التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صـريحاً مـن              
الحكم بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بمـا               

ي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون يفيد اطراحها جميع الاعتبارات الت   
أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها ، وكان مـن المقـرر أن للمحكمـة أن             
تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكـون                

 لم  غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعي على الحكم بأنه             
يعرض لدفاع الطاعنة القائم على شيوع التهمة والتفاته عما قدمته من مستندات            

، وكان النعي بأن المحكمة     لما كان ذلك  .  يكون في غير محله      رسمية تأييداً لذلك  
 مـن ق  ٧٦التفتت عن طلبها تعديل القيد والوصف إلى الجنحة المؤثمة بالمـادة    

 ٢٠١٨ لسنة   ١٧٥ من ق    ٢٥لمادة   وليست الجنحة المؤثمة با    ٢٠٠٣ لسنة   ١٠
لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمـة للواقعـة وجـدلاً               
موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت         
في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، فإن ما تثيره الطاعنة في هـذا                

لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة           . الشأن لا يكون له محل    
أن الطاعنة وإن طلبت التصريح باستخراج شهادة إلا أنها بالجلسة الختامية لـم             
يتمسك دفاعها بذلك الطلب وتنازل عنه واختتم مرافعته طالبا البـراءة ، وكـان              

الجازم الذي  الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب            
يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختاميـة              
وكان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته ،                

لما . فإن ما تثيره الطاعنة بقالة إخلال المحكمة بحقها في الدفاع يكون غير سديد 
لا تدعي بأن المحكمة قد منعتها من إبـداء دفاعهـا ،           كان ذلك ، وكانت الطاعنة      

فإنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاعها كاملاً إذ كان عليهـا إن                
كان يهمها تدوينه أن تطلب صراحة إثباته في المحضر، ومن ثم فإن ما تثيره في               

 ـ  . هذا الصدد يكون غير مقبول       ى غيـر  لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكـون عل
  .أساس، متعينًا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة

 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانـه بجريمـة                ●

خطف طفل لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة بغير تحايل ولا إكـراه المقتـرن                
ر في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحـق         بهتك عرضه قد شابه القصو    

الدفاع ، ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، واستند إلى      
عليها ، إذ عول على  استدلالات لا ترقى الى مستوى الدليل ولا تؤدى إلى ما رتبه   

 وتناقضها مـع    أقوال المجنى عليه استدلالاً ووالديه بالتحقيقات رغم عدم صدقها        
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بعضها البعض في مواضع عددها ومع التقرير الطبي الشرعي في شـأن تعـدد              
واقعات هتك عرض المجني عليه وكونها سماعية ، وعلى تقرير الطب الـشرعي       
رغم عدم صلاحيته كدليل ادانة لتناقضه مع أقوال شاهدي الاثبات الأول والثانيـة             

ورد مضمونه مكتفياً بإيراد نتيجته ،      والتحريات ولقرائن أخرى أوردها ودون أن ي      
وإلى إقراره بمحضر جمع الاستدلالات رغم صدروه عن إرادة غير حرة لإصابته            
بمرض الفصام والذهان حسبما ثبت من تقرير المجلس القومي للصحة النفـسية            
وتناقضه مع أقوال المجنى عليه ، وإلى التحريات على الرغم من عدم صلاحيتها             

هالة مصدرها وعدم جديتها لشواهد عددها وأطرح دفاعه في هـذا           كدليل ادانة لج  
الخصوص بما لا يفنده و دون أن تجر المحكمة تحقيقاً في هذا الشأن بلوغاً الـى            
غاية الأمر فيه، واعتنق صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى بشأن حصول هتك           

مستقرة في ذهن العرض بالإكراه أو بدونه بما ينبئ عن أن واقعة الدعوى لم تكن 
المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، ورد على دفاعه بعـدم              
توافر أركان جريمة الخطف في حقه ، وبانتفاء مـسئوليته الجنائيـة لإصـابته              
بمرض الفصام والاضطراب الشديد في الشخصية، وبتناقض نتيجة تقرير المركز          

ليته عن أفعاله مع ما ورد بمدوناتـه مـن          الإقليمي للصحة النفسية بشأن مسئو    
اصابته بمرض الفصام والذهان ودون أن يبين أثر تلك الحالـة المرضـية علـى        
أفعاله بما لا يسوغ، ولم يرد على باقي دفوعه وأوجه دفاعـه الجوهريـة التـي             

  .أثارها بالجلسة ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر وحيث إن الحكم المطعون فيه ب     

القانونية لجريمة الخطف المقترن بهتك العرض التي أدان الطاعن بهـا ، وأقـام              
الدليل على صحة الواقعة وإسنادها إلى المتهم من أقوال والدى المجنـى عليـه              
 ـ      ا وأقوال الضابط مجرى التحريات وما قرره المجنى عليه استدلالاً بالتحقيقات وم

ثبت بتقرير الطب الشرعي ومن وثيقة ميلاد المجنى عليه وإقرار المتهم بمحضر            
الاستدلالات وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، لمـا كـان    
ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكـم بيـان                

قعت فيها ، فمتى كان مجمـوع مـا         الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي و     
 كافياً في تفهـم الواقعـة       - كما هو الحال في الدعوى المطروحة        -أورده الحكم   

بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكـم القـانون ،          
لما كان ذلك ، وكـان مـن        . ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد         

يل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت          المقرر أن تقدير الدل   
إليه فلا معقب عليها في ذلك ، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن                
تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن ما 

قعة الـدعوى وتقـدير     يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في وا           



 

 

 
 )507مادة ((

٥٧٤  
لما . أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض             

كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شـهادتهم              
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطـاعن وحـام حولهـا مـن                

الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقـدره       الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة       
التقدير الذي تطمئن إليه ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت 
جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تنـاقض              

كمة الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المح              
 كمـا  -قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه         

هو الحال في الدعوى ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بـالأقوال                
التي ينقلها شخص عن آخر ، متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمـن             

انت محكمة الموضوع قد افصحت عن      رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى ، وك       
اطمئنانها إلى أقوال المجني عليه وشاهدي الاثبات وحصلت أدلة الدعوى بمـا لا             
تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن في خصوص القوة التدليلية لأقوال المجني عليه 
وشاهدي الاثبات الأول والثانية لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل             

ي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارتـه أمـام               موضوع
لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عـن تقريـر            . محكمة النقض   

الطب الشرعي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن   
 لا ينال من سلامة الحكـم       هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه         

عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى 
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقارير الفنية وإن           . القصور في هذا المنحى     

كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيـد               
ود فلا يعيب الحكم استناده إليها ، ومن ثم فإن مجادلة الطاعن في أن              لأقوال الشه 

المحكمة عولت على تقرير الطب الشرعي رغم أنه لا يعد دليلاً على نسبة الاتهام              
لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلـسة المرافعـة            . إليه لا يكون له محل      

 الطاعن أو المدافع عنه لم      الأخيرة والتي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن       
يثر شيئاً مما أورده بوجه النعي من قاله التناقض بين تقريـر الطـب الـشرعي                
وأقوال الشهود والتحريات ، ومن ثم لا يسوغ له إثارته لأول مـرة أمـام هـذه                 
المحكمة لكونه دفاعاً موضوعياً ، هذا إلى أنه لا يلزم أن تتطابق أقوال الـشهود               

لفني تطابقاً تاماً ، بل يكفى أن يكون جمـاع الـدليلين غيـر         مع مضمون الدليل ا   
 وهو الحال فـي الـدعوى       -متناقض تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق       

لما كان ذلـك ،  .  ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله       -الماثلة  
 بوصـفه   -  القضائي وغير القضائي   -وكان الإقرار في المسائل الجنائية بنوعيه       

طريقاً من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامـل              



 

 

  ٥٧٥  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
 البحث فـي  - دون غيرها    -الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، فلها          

صحة ما يدعيه المتهم من عدم صحة الإقرار المعزو إليه ، وكانت المحكمة قـد               
 من أن إقرار الطاعن لرئيس المباحث       -  للأسباب السائغة التي أوردتها    -تحققت  

سليم مما يشوبه واطمأنت إلى مطابقته للحقيقة والوقائع ، فلا تثريب عليهـا إن              
 - بالإضافة إلى سائر الأدلة والقرائن التي ساقتها في حكمهـا  -هي عولت عليه   

  وإن كان الطاعن قد عدل عنه بعد ذلك ، هذا
ن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم إلى أنه لا يبين من الأوراق أن الطاع   

صحة إقراره لضابط المباحث أو تناقضه مع أقوال المجنى عليه ، فإنـه لا يقبـل              
لما يتطلبه ذلك مـن إجـراء       . منه إثارة هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض          

  لما كان. تحقيق تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة 
يه أنه لم يستند فـي الإدانـة الـى          ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون ف       

التحريات وإنما أقام قضاءه على أقوال المجنى عليه ووالديه وضـابط المباحـث             
وتقرير الطب الشرعي وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو قول  
للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه ، ومن ثم فان ما              

لما كان ذلك ، وكان البين      . ن في شأن التحريات يكون في غير محله         يثيره الطاع 
من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب مـن المحكمـة اجـراء               
تحقيق ما في الدعوى، فليس له من بعد النعي عليها قعودها عن اجراء تحقيق لم     

المقـرر أن   يطلبه منها ولم تر هي حاجه لإجرائه ، لما كان ذلك ، وكـان مـن                 
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما              
أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة والذى من شـأنه أن              
يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبـر قوامـاً لنتيجـة                

كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحـدة         سليمة يصح الاعتماد عليها ، و     
للواقعة حاصلها أن المتهم قام باستدراج المجنى عليه إلى المخزن الخاص بمحل            
التنجيد الذي يعمل به ولا يرتاده العملاء ليحضر له كمية مـن القطـن فتوجـه                
المجنى عليه إلى المخزن ثم تبعه المتهم وحال وصوله قام بحمله وأرقـده علـى    

دة وحسر عنه بنطاله وأولج به من دبر حتى أمنى به وهدده بالقتل إن هـو                منض
أخبر والديه بما فعل به ، ثم ساق الحكم أدلة الثبوت التي استمد منهـا عقيدتـه                 
دون تناقض على النحو المبين بمدوناته ، فإن ما يثيره الطـاعن مـن دعـوى                

ان من المقرر أنه يكفى     لما كان ذلك ، وك    . التناقض في التسبيب يكون غير سديد       
لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته ، وقطع              
صلته بأهله ، وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني             
انتزاع المخطوف من يد ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم ، مهمـا                

ان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بانتفـاء          كان غرضه من ذلك ، وك     
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٥٧٦  
وكان الثابت مـن   ............ أركان جريمة الخطف في حقه ، وأطرحه في قوله          

الأوراق قيام المتهم باستدراج الطفل المجنى عليه من أمام مسكنه وطلـب منـه              
تعمـد  التوجه إلى المخزن الخاص بالمحل الذي يعمل به بعيداً عن رقابة والديه و            

المتهم إبعاده عن المكان الذي خطفه منه واستغل ضعف المجنى عليـه وحداثـة              
سنه في تحقيق مأربه بخطفه إلى حيث المخزن المذكور بعيداً عن المارة والعملاء 
ورعاية والديه لينفرد به ويستغل ضعفه ليحمله على المنضدة ويحسر عنه بنطاله 

الرقباء وأهله ومن ثم يبـين أن هـذه         ويولج به من دبر مستغلاً بعده عن أعين         
 المـستبدلة   ۲۸۹الجريمة قد استكملت أركانها في حق المتهم سيما وأن المـادة            

 لم تشترط لتطبيقها في واقعة الخطـف التحايـل أو          ۲۰۱۸ لسنة   ٥بالقانون رقم   
الإكراه ومن ثم فإن ما أثاره الدفاع في هذا الشأن يضحي في غير محله وتعرض               

 وهو من الحكم رد كاف وسائغ لإطراح هذا الدفع ، فـإن النعـي               .عنه المحكمة   
لما كان ذلك ، وكان من المقرر       . عليه بالقصور في هذا الشأن يكون على أساس         

أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمـور الموضـوعية التـي تـستقل محكمـة       
 المرض  الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، وكان           

العقلي الذى يوصف بأنه جنون أو عاهة عقلية وتنعدم به المـسئولية الجنائيـة              
 من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذى من         ٦٢قانوناً على ما تقضى به المادة       

شأنه أن يعدم الشعور والإدراك أما سائر الأحوال النفسية التي تفقـد الـشخص              
لمسئولية إنما هى مجرد أعـذار قـضائية        شعوره وإدراكه فلا تعد سبباً لانعدام ا      

مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقـب عليهـا مـن               
، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن          لما كان ذلك  . محكمة النقض 

وأطرحه استناداً إلى ما ورد بتقرير لجنة فحص المتهم عقلياً والذي أفـاد بـأن               
صابته باضطراب الفصام إلا أن ذلك الاضطراب لم يفقده أو يـنقص            المتهم رغم إ  

لديه أي من الإدراك أو الاختيار حال ارتكابه للواقعة مما يجعلـه مـسئولاً عمـا                
ارتكبه فيها ، وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن بانتفاء مسئوليته كافياً              

لمـا  . خصوص لا يكون سـديداً وسائغاً ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا ال          
كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيمـا يوجـه إلـى                 
تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحريـة فـي              
تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلهـا مطلـق               

ئن إليه منها والالتفات عما عـداه ولا تقبـل مـصادرة            الحرية في الأخذ بما تطم    
المحكمة في هذا التقدير ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت فـي حـدود سـلطتها                
التقديرية إلى ما ورد بتقرير المركز الإقليمي للصحة النفسية واستندت إلى رأيـه            

ام محكمة  الفني من مسئولية المتهم عن أفعاله فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أم            
لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضـحاً محـدداً              . النقض



 

 

  ٥٧٧  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
مبیناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى وكونه منتجاً              
مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه             

م يعرض الحكم لها بل جـاء مـا آثـاره    عن الدفوع وأوجه الدفاع التي أثارها ول      
لما كان مـا    . مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم فان منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول            

  .تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 

فيه أنه إذ أدانـه بجريمـة       وحيث ان الطاعن ينعي على الحكم المطعون          ●
خطف طفل لم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية بالإكراه، المقترنة بهتك عرضـه             
بالقوة، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاسـتدلال والاخـلال بحـق              
الدفاع، والبطلان في الاجراءات ، ذلك بأنه شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام             

لتها، ولم يستظهر أركان الجريمة التي أدانه بها سيما ركـن           بوقائع الدعوى وبأد  
القوة في الجريمة، وأدانه على الرغم من خلو الأوراق من دليل فني يشير إلـى               
حصول إيلاج، واعتنق تصوير شاهدي الإثبات للواقعة رغم تنـاقض أقوالهمـا،            

 وسؤاله  وعدم وجود شاهد رؤية يؤيدها ، وعدم ضبطه متلبساً بارتكاب الواقعة،          
في أي دور من أدوار التحقيق، واتخذ من التحريات دليلاً أساسياً علـى ارتكـاب               
للواقعة رغم عدم صلاحيتها وحدها كدليل إدانة لجهالة مصدرها ورد على الـدفع             

 بما لا يسوغ والتفت عن دفاعه بعـدم معقوليـة           - لشواهد عددها  -بعدم جديتها   
ته، ولم يبين وجه استدلاله بأقوال شـهود        تصوير الواقعة، وبتلفيق الاتهام وكيدي    

الاثبات مما ينبئ عن اختلال فكرة الدعوى في عقيدة المحكمة وعدم اسـتقرارها             
لديها، وأن المحكمة عدلت بغير مبرر عن قرار سابق لها بسماع المجني عليـه              
وشهود الإثبات ، وندبت محام للدفاع عنه دون أن تتثبت من قيده أمام المحـاكم               

ائية، وجاء دفاعه شكلياً وغير جدي، كل ذلك مما يعيب الحكـم ويـستوجب              الابتد
 .نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر      
القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة             

طب الشرعي، وأقوال المجني عليه من أقوال شاهدي الإثبات وما ثبت من تقرير ال 
وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبـه عليهـا، وجـاء اسـتعراض                 
المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي والمت            
بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها مـن تـدقيق البحـث لتعـرف                 

لمقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم           الحقيقة، وإذ كان من ا    
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما            
أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانهـا وظروفهـا حـسبما استخلـصتها              

طـاعن بـأن    المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى ال           
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٥٧٨  
. الحكم قد شابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا محل له              

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العـرض أن يقـوم                
الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحـرص علـى           

بفعل مادي آخر من أفعال الفحش      صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك         
، لما في ذلك الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه مـن ناحيـة                
المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها، وأنه لا يشترط قانوناً لتوافر             
جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه ، كما أنه يـشترط    

القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنـي             لتوافر ركن   
عليه وبغير رضائه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنه على استقلال متي كـان مـا                
أورده من وقائع وظروف الدعوى ما يكفي لقيامه، وإذ كـان مـا أثبتـه الحكـم        

لمجني عليه  المطعون فيه تتحقق به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك عرض ا          
بغير رضاء بأركانها بما فيها ركن القوة، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص 

لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت نقلاً عن تقرير الطب الشرعي . يكون غير سديد
أنه بفحص المجني عليه من دبر تبين أن الانعكاس الشرجي ضعيف كمـا تبـين               

 خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب       -ها  وجود جرح بفتحة الشرج واصل لبطانت     
هذا فضلاً عن أن    .  فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد          -طعنه  

جريمة هتك العرض تتم قانوناً بكل مساس بما في جسم المجني عليه من عورات              
لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن           . ولو لم يحصل إيلاج   

كون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في              أن ي 
الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً لـه            
ورداً عليه ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التنـاقض بـين أقـوال          

ن منعاه في هذا الوجـه غيـر        الشهود بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً ، ومن ثم يكو         
 - في نطاق سلطتها التقديرية    -لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت        . مقبول

إلى أقوال والد المجني عليه، وصحة تصويره للواقعة، واطمأنت كذلك إلى أقـوال        
ضابط المباحث بالتحقيقات وما تضمنته من تحريـات وأقـوال المجنـي عليـه،              

ما لا تناقض فيه، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في هذا            وحصلت تلك الأقوال ب   
الصدد، والقول بعدم ضبطه متلبس بارتكاب الواقعة، وخلو الأوراق من شـهود ،             
رؤية محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب،             

 ـ      . ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض      اعن فـي   لما كان ذلك، وكان ما يثيره الط
خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابـة لا يعـدو أن              
يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح             

لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين . أن يكون سبباً للطعن على الحكم
اعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة    عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة ب      



 

 

  ٥٧٩  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
أساسية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات وأطرحه            
استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة الإجراءات التي أجراها الـشاهد الثـاني             

 وكانت المحكمة قد أبدت أطمئنانها      - وهو من الحكم رد كاف وسائغ        -وجديتها  
  تحريات الشرطة بجانبإلى 

 ومن ثـم  - خلافاً لما يزعم الطاعن-ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى  
لما كان ذلك، وكان الـدفع باسـتحالة        . فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً       

حصول الواقعة على نحو معين من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في             
ة ما دام الرد يستفاد ضمناً من القـضاء بالإدانـة           الأصل رداً صريحاً من المحكم    

استناداً إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، فضلاً عن أن المحكمة عرضت لمـا              
لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعـة        . أثير في هذا الشأن وأطرحته برد سائغ        

أوجه محضر جلسة المحاكمة أنها قد خلت مما يثيره الطاعن في أسباب طعنه من              
دفاع موضوعية تتعلق بتلفيق الاتهام وكيديته، فإنه ليس له من بعد أن ينعي على 
المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يبد أمامها، ولا يقبل منه إثارته لأول مرة               
أمام محكمة النقض، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن في غيـر               

قرر أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها        لما كان ذلك، وكان من الم     . محله  
من مؤدى الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة ما دامت قد اطمأنت إلـى هـذه       
الأدلة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في              

لطة بيان دليل الإثبات الذي استمده منها لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في س             
محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجـوز             

لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى على          . إثارته أمام محكمة النقض   
نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة، وبما تتوافر بـه عناصـرها              

حكم عن موضـوع الـدعوى      القانونية، فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة ال        
لما كان ذلك، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي          . وعناصرها يكون غير سديد     

قررت من تلقاء نفسها التأجيل لإعلان شاهد معين ثم عدلت عن قرارها، ذلك لأن              
القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعـدو أن              

تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه         يكون قراراً تحضيرياً لا     
صوناً لهذه الحقوق، وإذ كان الطاعن لم يدع في طعنه أنـه تمـسك فـي ختـام                  
مرافعته بسماع شاهد معين في الدعوى، فإن منعاه على الحكم من هذه الناحية لا              

ام في  لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن الأحك           . يكون له وجه  
المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريهـا المحكمـة فـي              

 مـن   ۲۸۹الجلسة وتسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، إلا أن المادة             
 تخول - ١٩٥٧ لسنة ۱۱۳قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 

 قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك يستوي        للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا     
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أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه،              
وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنـازل عـن                
سماع الشهود مكتفياً بتلاوة أقوالهم في التحقيقات، فإن منعى الطاعن على الحكم            

لما كان ذلك، وكان الأصل في الإجراءات أنها قـد  . ذا الصدد لا يكون مقبولاً   في ه 
روعيت أثناء نظر الدعوى وعلى من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ذلـك،              
وكان الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى             

بتدائية فإن ما يثيـره فـي هـذا     الدفاع عنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الا       
لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب          . الصدد يكون غير مقبول     

أن يكون بجانب كل متهم محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم               
يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كـل                

 اعتمادا على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبـل         -ومة بل ترك له     ظرف خطة مرس  
 أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب مـا تهديـه           -أغراضها  

خبرته في القانون، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً منتـدباً              
حـضر ،   ترافع في موضوع الدعوى وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا الم            

فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطـاعن بوجـه              
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على        . الطعن حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول      

  .غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 

ه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة        ومن حيث إن الحكم المطعون في       ●
العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها، وأورد على ثبوتها في حقهمـا         

لما كان ذلك، وكان من     . أدلة سائغة من شأنها أن تُؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها          
عة المستوجبة المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواق        

 كما هو الحال في     -للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان ما أورده الحكم           
 كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته         -الدعوى المطروحة   

 من قانون   ٣١٠المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة            
م يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد فـي غيـر   الإجراءات الجنائية، ومن ث  

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص مـن              . محله
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الـصورة الـصحيحة            
لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى             

 استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وكان وزن             مادام
أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء علـى            
أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى              

التقدير الذي تطمئن إليه دون     محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره        



 

 

  ٥٨١  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكـوين             
عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد 
أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كمـا       

 لا  - بفرض حـصوله     -ي أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم        أن التناقض ف  
يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً           

 ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في       - كما هو الحال في الدعوى       -لا تناقض فيه    
 تكوين عقيدتها   لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في       . هذا الشأن غير سديد     

على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلـك              
التحريات قد عرضت على بساط البحث، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنان فـي              

لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن تنـازل           . هذا الخصوص غير سديد   
ي معرض نفي التهمة عنهما إذ لا يعـدو أن          المجني عليه عن اتهامه للطاعنين ف     

يكون قولاً جديداً من المجني عليه يتضمن عدوله عن اتهماهما وهو ما يدخل في              
تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل ولا تثريـب عليهـا إن هـي               
اطرحته مادام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تـأثير                 

دة المحكمة والنتيجة التي انتهت إليها، ومن فلا محل لما ينعاه الطاعنـان             في عقي 
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحجية تمتد إلى ما يكون من              . في هذا الشأن  

الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبط به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ بحيـث لا يكونـه              
م ولا ينال من سلامته أنه لـم يـضحى          للمنطوق قوام إلا به ، فإنه لا يعيب الحك        

وصف جريمة السرقة بالإكراه عن إسناده للجرائم التي دان الطاعنين بهـا ، لأن              
الثابت من مدونات الحكم أنه بينها في صورة الواقعة وفي إيراده لمؤدى أقـوال              
شاهدي الإثبات ، وكذا في إيراده لمواد العقاب التي دانهما بها ثـم قـضى فـي                 

معاقبتهما عن هذه الجريمة طبقاً لمواد الاتهام التي أوردها ، لما يجعل            المنطوق ب 
هذه الجريمة كانت مستقرة في ذهن المحكمة وفى حكم الوقائع الثابتة لديها ، لما              
كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون حين أغفل القضاء           

ة الاعتـداء علـى حرمـة الحيـاة         بمحو وإعدام التسجيلات المتحصلة من جريم     
الخاصة بالتقاط صور للمجني عليه بعد تجريده من ملابسه وارتدائـه لملابـس             

 مكرر أ فقرة ب من قـانون العقوبـات          ٣٠٩نسائية إعمالاً للمقرر بنص المادة      
يحكم فـي جميـع الأحـوال بمحـو التـسجيلات           (( والتي جرى نصها على أنه      

لما كان ذلك، وكان محو تلك الفيـديوهات        )). المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها    
المسجلة والصورة وإعدامها أمر يقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامـة           

 ٣٩للمجتمع فإنه من المتعين القضاء بمحو تلك الفيديوهات والصور عملاً بالمادة 
 ٥٧من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم            

 فقرة أولاً من قانون العقوبات وأن ٣٠لما كان ذلك ، وكانت المادة     . ١٩٥٩لسنة  
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٥٨٢  
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة ان يحكم بمصادرة " نصت على أنه 

الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة          
تعمل فيها وهذا كله بدون إخلال بحقـوق        التي استعملت أو التي من شأنها أن تس       

الغير الحسن النية ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنـه أطلـق                
عقوبة مصادرة المضبوطات والتي من بينها هاتف المجني عليه فإنه يكون قـد             
أخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها فـي          

ة الذكر تصحح المحكمة هذا الخطأ بمحو الفيديوهات والصور وبإلغاء          المادة سالف 
مصادرة هاتف المجني عليه دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار            
أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثـر فيـه ممـا                  

ن برمته يكون على لما كان ما تقدم، فإن الطع. يقتضي التعرض لموضوع الدعوى
 .غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

 
لطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانـه بجريمـة            وحيث إن ا    ●

ة هتك عرضه بالقوة قد شابه القصور فـي         خطف طفل بالتحايل والمقترن بجريم    
والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اعتنـق تـصوير          التسبيب والفساد في الاستدلال     

شهود الاثبات للواقعة رغم عدم مشاهدتهم للواقعة وتناقض أقوالهم مع التحريات           
وعدم وجود شهود رؤية أو دليل يقيني على الإدانة وتلفيق التهمـة مـن أهـل                

، واسـتند إلـى تحريـات       يه ولم يرد على دفاعه في هذا الخـصوص        المجني عل 
، وإلى تقرير الطب الشرعي رغم خلـوه   عدم جديتها لشواهد عددها   الشرطة رغم   

، د آثار حيوانات منوية على ملابسهمما يفيد وجود إصابات بالمجني عليه أو وجو
 ملابس المجنى   ولم يفطن لما شاب تحقيقات النيابة العامة من قصور لعدم تحريز          

، وأن المحكمة لـم  رعليه وإرسالها الى الطب الشرعي لتحليل ما علق بها من آثا        
، مما يعيب   ، وولم ترد على دفوعه وأوجه دفاعه التي أثارها        تستمع لشهود النفي  

 .الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما توافر به كافة العناصر             

جريمتين اللتين أدان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلـة            قانونية لل ال
سائغة من شأنها أن تؤدى على ما رتبه الحكم عليها ، لما كان ذلك ، وكان مـن                  
المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود و سـائر العناصـر        

لدعوى حسبما يؤدى إليه    المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة ا       
تخلاصها سائغاً مستنداً   اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام اس          

، إلى أدلة مقبولة في العقل و المنطق و لها صداها و أصلها الثابت فـي الأوراق               
وكان وزن أقوال الشهود و تقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويـل             

وجه إليها من مطاعن و حام حولها من الشبهات مرجعه إلـى            على أقوالهم مهما    



 

 

  ٥٨٣  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
، لمنزلة التي تراها و تقدره التقدير الذى تطمـئن إليـه          محكمة الموضوع تنزله ا   

كان مؤدى قضاء محكمة الموضوع بإدانة الطاعن استناداً إلـى أقـوال شـهود       و
 على عـدم    الإثبات هو إطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها         

مـراد  الأخذ بها ، ولا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقـة ال        
إثباتها بأكملها و بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن تكون من شـأن                
تلك الشهادة أن تؤدى إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به             

 مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها،       ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه     
 لا يعيب   - بفرض حصوله    -أو تضاربها   وكان تناقض أقوال الشهود مع بعضها       

الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الـشهود               
، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة هتك العـرض والحكـم            بما لا تناقض فيه   

تكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها           على مر 
في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ              بالإدانة  

القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مـا    
ت المحكمة قـد أفـصحت عـن        دام الرأي الذي يستخلص منها مستساغاً ، وكان       

تناقض فيه مع بعـضها   التي حصلتها بما لا -اطمئنانها الى أقوال شهود الإثبات      
 وصحة تصويرهم للواقعة ، فان كل ما يثيره الطـاعن           -ومع باقي أدلة الدعوى     

لما كان ذلك ، وكـان البـين مـن الحكـم            . في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً       
ي الإدانة إلى تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على         المطعون فيه أنه لم يستند ف     

ثبات وضابط المباحث والعرض القانوني وشـهادة       أقوال المجنى عليه وشهود الإ    
ميلاد المجني عليه ، وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد 

ما يثيره  قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه فإن            
 ـ      . الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله          ادي لما كان ذلك ، وكان الركن الم

في جريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنـى              
عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبـت              

بسه وأولج إصـبعه فـي دبـره        في حق الطاعن أنه حسر عن المجنى عليه ملا        
 جريمة هتك العـرض  وقضيبه في فاهه وأمنى بملابسه ، وهو ما تتوافر في حقه          

كما هى معرفة به في القانون ، فإن ما يثيره الطاعن مـن أن التقريـر الطبـي                  
الشرعي قد خلا من وجود إصابات بالمجنى عليه أو آثار حيوانات منويـة علـى               

غير منتج في نفى مسؤوليته عن الجريمة التي        يكون   - بفرض صحته    -ملابسه  
لما . ا ولو لم يترك الفعل أثرا بالمجنى عليه         أدانه الحكم بها والتي تتوافر أركانه     

كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على تصرف النيابة بشأن عدم تحريـز ملابـس            
قة علـى   المجنى عليه وإرسالها للتحليل لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات الساب          

 لا  المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، فإن منعاه في هذا الـشأن               
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٥٨٤  
لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن            . يكون مقبولاً   

لم يطلب سماع شهود نفى و لم يسلك من جانبه الطريق الذي رسمه القانون في               
الإجراءات الجنائية ، فـلا تثريـب علـى          من قانون    ۲)/أ  (  مكررا   ٢١٤المادة  

 لما كان ذلك ، وكـان مـن         .المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعهم         
المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكـان الطـاعن لـم                
يكشف بأسباب طعنه عن الدفوع وأوجه الدفاع التي ساقها أمام المحكمـة ولـم              

ضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره          يعرض الحكم لها حتى يت    
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون       . ن مقبولاً   الطاعن في هذا الخصوص لا يكو     

 ،  ۱۹۹٦ لـسنة    ١٢ مكرر من قانون الطفل رقـم        ١١٦فيه قد أغفل ذكر المادة      
يـه  وكان من المقرر أن الخطأ أو إغفال رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتـب عل              

بطلان الحكم، ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الإدانة بيانـاً              
افياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها ، وحسب محكمة             ك

النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه وذلك بإضافة المـادة              
 مـن  ٤٠عملاً بنص المـادة   ۱۹۹٦ لسنة ۱۲ مكرر من قانون الطفل رقم    ١١٦

 ٥٧لقـانون رقـم     قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر با        
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعيناً             . ١٩٥٩لسنة

  .رفضه موضوعاً
 

 
لمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين وقـائع        حيث إن الحكم الابتدائي ا      ●

عناصر القانونية للجريمتين اللتـين دان الطـاعنين         بما تتوافر به كافة ال     الدعوى
بهما، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة لها أصلها الثابت فـي الأوراق ومـن               

 ـ      . شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها        ر لما كان ذلك، وكان يبين من محاض
ع من  جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعا ببطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدف           

الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمـام محكمـة              
لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنـه      : النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته       

 أن يكون الدفاع عن الطاعنين قد ضـمن         وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك      
ها؛ إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل         مرافعته نعياً على التحريات بعدم جديت     

على الدفع الصريح ببطلان إذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبـارة صـريحة              
تشتمل على بيان المراد منه، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريـات وكفايتهـا       

لإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة           لإصدار ا 
ق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعـت بجديـة             التحقي

الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها        



 

 

  ٥٨٥  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
 الطاعنان في هذا الخصوص     في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما يثيره        

لما كان ذلك،   . ن الرد عليه  يكون ولا محل له، ولا على المحكمة إن هي التفتت ع          
وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شـهادتهم وتعويـل             
القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلـى    

حكمة أن تعول في تكوين عقيدتها علـى مـا جـاء            محكمة الموضوع، وكان للم   
 لما ساقته من أدلة، وكان الحكم قد أقام الحجة          بتحريات الشرطة باعتبارها معززة   

بما أورده من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنين للجريمتين المسندتين إليهمـا            
 بما استخلصه من أقوال المبلغ بأنه فوجئ بإحدى الفتيات تقـوم بـالإعلان عـن          

نفسها لممارسة الدعارة عن طريق إنشاء صفحة على عدة مواقع بشبكة الإنترنت 
مقابل أجر مادي وتعلن عن نفسها بأنها شاذة جنسياً، ومما دلت عليه التحريـات              
من أن القائم بإنشاء تلك الإعلانات هو المتهم الأول وأنه شاذ جنسياً وأنه أعتـاد             

ابل أجر مادي ويقوم بتـسهيل فجـور        ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز مق      
الثاني عن طريق قيامـه باصـطياد       الرجال داخل مسكنه ويقوم بمعاونته المتهم       

راغبي المتعة من أسفل العقار لمسكن الأول وتحصيل المبالغ النقدية مـنهم، وأن       
الثاني اعتاد ممارسة الفجور مع الرجال دون تمييز مقابل أجـر مـادي، وقيـام               

ة الشقة محل الواقعة وتهيئتهما لممارسة الفجور، ومما ثبت مـن           المتهمين بإدار 
ه عثر في تلك الشقة على الأشياء التي تستخدم فـي ممارسـة             محضر الضبط أن  

الفجور من ملابس نسائية وقضيب صناعي ومجموعة من الأوقية الذكرية وممـا         
لرجال أقر به كلا من المتهمين بمحضر الضبط من قيامهما بممارسة الفجور مع ا            

من هـذه   دون تمييز، فإن ما أثبته الحكم على النحو المتقدم ذكره مما استخلصه             
العناصر مجتمعة كاف في بيان واقعة الدعوى وظروفها بما تتوافر به العناصـر             
القانونية لجريمتي الاعتياد على ممارسة الفجور وإدارة منزل يمارس فيه الفجور           

كن الاعتياد في الجريمتين، هذا وقد اسـتقر        ويعد سائغاً في التدليل على توافر ر      
 لا يستلزم لثبوت العادة في ممارسة الفجور        قضاء محكمة النقض على أن القانون     

واستعمال مكان لارتكاب الفجور فيه طريقة معينة من طـرق الإثبـات، وأنـه لا               
تثريب على المحكمة إذ عولت في ذلك على أقوال المبلـغ والتحريـات وإقـرار               

 بمحضر الضبط، وإذ كان الطاعنان لا يماريان في أن ما أورده الحكم في المتهمين
لشأن له أصله الثابت في الأوراق، فإن ما يثيرانه في هذا الصدد يكون غير              هذا ا 

سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجـه الـدفاع                
لرد يستفاد من أدلـة الثبـوت       الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن ا        
. وجه من النعي على غير أساس     السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم يكون هذا ال        

لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان من النعي على النيابة العامة عدم إجـراء               
معاينة لمكان الضبط وعدم سماع شاهد الواقعة المبلغ يعـد تعييبـاً للإجـراءات              
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٥٨٦  
لمحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم؛ إذ العبرة في السابقة على ا

لما كـان   . هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة       الأحكام  
ذلك، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده             

 يجوز للطاعنين أن يجحـدا      وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى، ومن ثم فلا        
طعن بالتزوير وهـو مـا لـم        ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بطريق ال         

لما كان ما تقدم،    . يفعلاه، فإن ما ينعياه الطاعنان في هذا الشأن يكون غير سديد          
فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبولـه موضـوعاً،               

لحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعـن غيـر ذي           ويضحى طلب وقف تنفيذ ا    
 . موضوع

– 
ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهـا           ومن حيث إن م     ●

بجريمتي الزنا والضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب؛ ذلك بأنه خلا مـن      
قق به أركان الجريمتين والظروف التي وقعتا فيها ومـؤدى   بيان الواقعة بياناً تتح   

 .ل عليها في قضائه بالإدانة، مما يعيبه بما يستوجب نقضهالأدلة التي عو
 أن   بعـد  – وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديـدة        –وحيث إن الحكم المطعون فيه      

اقبتها أشار إلى وصف التهمتين اللتين نسبتهما النيابة إلى الطاعنة وإلى طلبها مع           
  من قـانون   ٢٧٥،  ٢٧٤، ٢٧٣، ٣، ٢٤٢/١، ٤١، ٣، ٤٠/٢وفق نص المواد    

أن المحكمة قد اطمأنت إلى نسبة الاتهام إلـى         : "العقوبات، بني قضاءه على قوله    
المتهمة من الدليل المستمد من أقوال المجني عليه بمحضر جمـع الاسـتدلالات             

الواقعة محمد فتحي مبـروك     وتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة ولشاهد       
عوى من ثمة دليل يقيني أو دفع أو استدلالاً وتحريات الشرطة وقد خلت أوراق الد

دفاع للمتهمة ينفي التهمة عنها وتقضي المحكمة بتأييد الحكم المـستأنف فيمـا             
لما كان ذلـك، وكـان      ". ج.  أ ٣٠٤/٢انتهى إليه من إدانة المتهمة عملاً بالمادة        

 من قانون الإجراءات الجنائية أن يـشتمل الحكـم        ٣١٠ المادة   الشارع يوجب في  
 التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبـر تحديـد             على الأسباب 

الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقـع أو مـن               
لي بحيث  حيث القانون، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان مفصل ج            

رات عامـة   يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبا           
معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يتحقق الغرض الذي قصده الشارع             
من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيـق             

 القانون يشترط فـي جريمـة   القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وكان    
ضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلاً، وهذا يقت  

الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة           



 

 

  ٥٨٧  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة          . ما يقنعها أنه ولابد وقع    

 ي الزنا والضرب البسيط لم يورد الواقعة كلية بما يحدد عناصر التهمتـين            بجريمت
اللتين دانهما بهما، وعول في إدانتهما على أقوال المجني عليه وشاهد الواقعـة             
وتحريات الشرطة دون أن يورد مؤداها ووجه استدلاله بها على الجريمتين اللتين   

مما يوجب نقـضه والإعـادة دون       دان الطاعنة بهما، فإنه يكون معيباً بالقصور        
 .حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

 
تك وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ه       ●

عرض صبية لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد حال كونه مـن                
قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاسـتدلال         ، يتهاالمتولين رعايتها وترب  

 بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوي بما توافر به أركان الجريمة     والإخلال
التي دانه بها، كما دانه بجريمة هتك العرض مع أن الواقعة لا تعدو أن تكون فعلاً     

ثبات رغـم أنهـا سـماعية       مخلاً بالحياء، وعول في الإدانة على أقوال شهود الإ        
ما قررا به من غلق الفصل قبـل        وظنية وأعرض عن أقوال شاهدي النفي ودلالة        

 ٢الوقت المدعى برؤية زميلاتها للواقعة فيه، وكذلك رغم التراخي في الإبلاغ من   
 ودلالته على عدم صحة الواقعة، كما أن أياً من المحكمة أو            ١٥/١١/٢٠٠٦إلى  

ي عليها لبيان ما إذا كانت تصلح محلاً لوقوع جريمة هتـك        النيابة لم تناظر المجن   
يها من عدمه، والتفت الحكم عن دفاعه بتلفيق الاتهـام لعـدم تقـديم              العرض عل 

ملابس المجني عليها المدعى تمزيقها حال جذب الطاعن لها ولكون إجابة المجني  
لتفت عـن   عليها على قصد المتهم من ارتكاب الواقعة يفوق سنها في الإدراك وا           

 .دفوعه ومستنداته، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
أن الطاعن فـي    : "إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده        حيث  

 أمسك المجني عليها من صدرها محاولاً تقبيلها بحجرة مكتبه          ٢/١١/٢٠٠٦يوم  
مدها مـن   ثم عرض الحكم لأدلة الثبوت والتي اسـت       ". حال قيامه بعمله بمدرستها   

ي أدلـة سـائغة مـن    ابط الواقعة وهأقوال والدة المجني عليها وجدها لأمها وض     
لما كان ذلك، وكان الحكم بين واقعة الدعوى        . شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها      

 بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التـي دان           - على نحو ما سلف      -
جريمة هتك العرض يتحقق بوقوع أي فعل مخل  الطاعن بها، وكان الركن المادي ل     

يستطيل إلى جسمه ويخدش عاطفة الحياء عنده وإذ كان         بالحياء العرضي للغير و   
الحكم قد أثبت إمساك الطاعن المجني عليها من صدرها وتقبيلها فإن ما أتاه يكفي 
لتوافر الركن المادي لجريمة هتك العرض التي دانه بها ويستقيم به الـرد علـي               

ذلك، وكان  فاعه ويكون النعي عليه بالقصور في هذا الشأن غير سديد، لما كان             د
 وليست جناية هتك عرض صغيرة     - فعل مخل بالحياء     -النعي بأن الواقعة مجرد     
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٥٨٨  
لم تبلغ الثامنة عشر لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة              

وضوع فـي اسـتخلاص صـورة       للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الم      
بالفصل فيه بغير معقب فإن ما يثيره       الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل        

هذا إلى أنه لا مصلحة له فيما يثيـره مـا دامـت        . الطاعن في هذا ليس له محل     
 تدخل في حـدود     - الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة        -العقوبة الموقعة عليه    

لما كان ذلـك، وكـان لمحكمـة الموضـوع أن           . ريمةالعقوبة المقررة لهذه الج   
هود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة       تستخلص من أقوال الش   

الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها مـن             
صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق             

 الشهود   وكان وزن أقوال   - كما هو الحال في الدعوى       -ها أصلها في الأوراق     ول
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقـدير            
الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلـك يفيـد أنهـا                

ها على عدم الأخذ بها ذلـك أن        أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمل      
ن الحكم قد كشف عـن اطمئنانـه لأقـوال          تقدير الدليل من سلطتها وحدها، وكا     

الشهود واقتناعه بوقوع الجريمة على الصورة التي شهدوا بها، وكان مـا أورده          
سائغاً ومقبولاً في العقل والمنطق، بما تكون معه منازعة الطاعن جدلاً موضوعياً            

ل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجـوز مجادلتهـا فيـه أو              في تقدير الدلي  
عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض، هذا إلى أنه ليس في القانون مـا           مصادرة  

يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الرواية              
أفصح عن  قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم قد             

نقـلاً عنهـا فـإن      اطمئنانه إلى صحة ما شهدت به والدة المجني عليها وجدها           
منازعة الطاعن لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمـام محكمـة               

لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفـي             . النقض
لزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد  ما دامت لا تثق بما شهدوا به، دون أن تكون م          

بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتهـا يفيـد          عليها رداً صريحاً، فقضاؤها     
دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا               

يتـساند  هذا إلى أن البين من الحكم المطعون فيه أنه لم           . الصدد لا يكون له محل    
 المـدعى غلقـه     إلى أقوال زميلات المجني عليها ورؤيتهم للواقعة من الفـصل         

 فإن النعي عليه في هذا الشأن       - على فرض صحة ذلك      -بمعرفة شاهدي النفي    
 لما كان ذلك، وكان تراخي والدة المجني عليها أو جـدها فـي              -لا يكون مقبولاً    

 بأقوالهما ما دامت قد أفصحت عن       الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ       
 بينة من الظروف التي أحاطت بها ذلك أن تقدير          اطمئنانها إليها وأنها كانت على    

. الدليل من سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة الـنقض            



 

 

  ٥٨٩  قضاء النقض الجنائي الحديثمن 
فضلاً عن أن البين من المفردات المرفقة، أن الطاعن قرر بتحقيقات النيابة أن جد 

 وأبلـغ   ٤/١١/٢٠٠٦ي عليها حضر إلى المدرسة يوم الـسبت الموافـق           المجن
واقعة وأن الشاكي أكد ذلك وأضاف أنه تم نقل الطاعن بمعرفة الإدارة التعليمية             بال

وألُغي قرار النقل وهو ما تأكد من صورة خطاب الجهة آنفة الذكر مما دفعه إلـى            
 الإبلاغ أو دعوى عدم صـحة  الإبلاغ عن الواقعة بما تنتفي معه قالة التراخي في      

ن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا ما        لما كان ذلك، وكان للمحكمة أ     . الواقعة
قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول ذلك من أن تعتمد                
على أقوالهم التي أدلوا بها بالتحقيقات ما دامت هذه الأقوال طرحت على بـساط              

وة الثابت من محاضر الجلسات أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلا وكان -البحث 
أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات، وترافع دفاع الطاعن وانتهى إلى طلب البراءة           

 فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود إثبات تنازل هو               -
 سديد، لما كـان ذلـك،       بما يكون نعيه في هذا الشأن غير      . صراحة عن سماعهم  

جني عليها لا يعدو أن يكـون تعييبـاً         وكان النعي بعدم مناظرة النيابة العامة للم      
للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سـبباً              

وكان الدفاع عن الطاعن لم يطلب بالمحاكمة تدارك ما يدعيـه  . للطعن على الحكم  
عد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لـم           من نقص فليس له من ب     

 تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها      يطلب منها ولم  
لما كان ذلك، وكان الدفع بتلفيق التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا            . الشهود

ليهـا  تستأهل بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة ويكفي أن يكـون الـرد ع             
 إطراحهـا جميـع     مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة مما يفيـد          

الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمـة               
ببيان علة إطراحها، ومن ثم فإن منازعة الطاعن في دلالة عدم تقـديم ملابـس               

قبيل الجدل الموضوعي فيما وقر في      المجني عليها الممزقة لا يعدو أن يكون من         
 التي أوردتها مما لا يقبل معاودة التصدي به لدى عقيدة المحكمة للأسباب السائغة

لما كان ذلك، وكان يجب لقبول وجه الطعن أن يكـون واضـحاً             . محكمة النقض 
محدداً، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع ومضمون المستندات التي            

كم أغفل الرد عليها أو التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتهـا فـي              يدعي أن الح  
وى المطروحة فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً، ويكون الطعـن               الدع

 .برمته على غير سند جديراً بالرفض
– 
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٥٩٠  

 
 

)١(  
 

 
  بعد الأطلاع علي الدستور المؤقت ؛  

 ١٩٣٣/ ١٤/٦ادر في الإقلـيم الـسوري بتـاريخ         وعلي قانون البغاء الص   
  ؛  ١٩٣٥/ ٢١/٣بتاريخ  ١١٢والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 

 ـ ١٩٤٩/ ٢٢/٦ الصادر بتاريخ    ١٤٨يعي رقم   وعلي المرسوم التشر   شأن  ب
  ؛  تعديلاته وقانون العقوبات في الإقليم السوري

افحة الدعارة فـي الإقلـيم       في شأن مك   ١٩٥١ لسنة   ٦٨وعلي القانون رقم    
  ؛  الجنوبي

  :  وعلي ما ارتآه مجلس الدولة ؛  قرر القانون الآتي 

)كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثي علي ارتكاب الفجـور            ) أ
كذلك كل من استخدمه أو استدرجه       و ،ده علي ذلك أو سهله له     أو الدعارة أو ساع   

لا  وأو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة
تزيد علي ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي ثلاثمائة جنيـه فـي الاقلـيم                

 .المصري ومن الف ليرة الي ثلاثة آلاف ليرة في الاقليم السوري 
العـشرين   و اذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحاديـة           ) ب(

لا تزيـد علـي خمـس        و سنة ميلادية كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة         
سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الاقليم المصري ولا  

    . لسوريتقل عن الف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الاقليم ا
 من المادة السابقة) ب( يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة  :  
كل من استخدم أو استدرج أو أغوي شخصا ذكرا كان أو أنثـي بقـصد               ) أ(

ذلك بالخداع أو القوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال          و ارتكاب الفجور أو الدعارة   
    . السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه

كل من استبقي بوسيلة من هذه الوسائل شخصاً ذكراً كان أو أنثي بغير             ) ب(
    . رغبته في محل للفجور أو الدعارة
                                            

  .٦٢ العدد رقم – ١٩٦١ مارس ١٤ر هذا القانون في الجديدة الرسمية بتاريخ نش  )١(



 

 

  ٥٩١  مكافحة الدعارةقانون 
               كل من حرض ذكراً لم يتم من العمر الحاديـة والعـشرين سـنة 

ميلادية أو أنثي أياً كان سنها علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة أو سهل له       
مه أو صحبه معه خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة وكل مـن            ذلك أو استخد  

ساعد علي ذلك مع علمه به يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علـي                 
خمس سنوات وبغرامة من مائة جنيه الي خمسمائة جنيه في الاقلـيم المـصري              

   . ومن الف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الاقليم السوري
لأقصي لعقوبة الحبس سبع سنين اذا وقعـت الجريمـة علـي            ويكون الحد ا  

شخصين فأكثر أو اذا ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الأولي             
    . من المادة الثانية بخلاف الغرامة المقررة

            في الأحوال المنصوص عليها في المواد الثلاث الـسابقة تكـون 
سبع إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يـتم مـن            عقوبة الحبس من ثلاث الي      

أو كان الجاني من أصول المجني عليـه أو مـن    ،  العمر ست عشرة سنة ميلادية    
المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالاجر عنـده               

    . أو عند من تقدم ذكرهم
  حدة شخصا أو سهل لـه   كل من أدخل الي الجمهورية العربية المت

دخولها لإرتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد               
بغرامة من مائة جنيه الي خمـسمائة جنيـه فـي الإقلـيم              و علي خمس سنوات  

    . المصري ومن ألف ليرة الي خمسة آلاف ليرة في الإقليم السوري
       أشهر ولا تزيد علـي ثـلاث         يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة 

  :  سنوات 
لو عـن طريـق الإنفـاق        و كل من عـاون أنثي علي ممارسة الدعارة      ) أ(
    . المالي
 وتكـون العقوبـة     . كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره        ) ب(

الحبس من سنة إلي خمس سنوات إذا إقترنت الجريمة بأحد الظرفين المـشددين             
    . دة الرابعة من هذا القانونالمنصوص عليهما في الما

              يعاقب علي الشروع في الجرائم المبينـة فـي المـواد الـسابقة 
    . بالعقوبة المقررة للجريمة في حالة تمامها

              كل من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة 
لا تزيد علي ثلاث سـنوات      كانت في ادارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و          

وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه في الاقليم المـصري               
ويحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة ، ولا تقل عن ألف ليرة في الاقليم السوري

   واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجـور          . والاثاث الموجود به  
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تولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة           أو الدعارة أو الم   

  .  لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة
               يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علـي ثـلاث 

 ـ             ه سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد علي ثلاثمائة جني
لا تزيد علي ثلاثـة آلاف       و خمسين ليرة  و لا تقل عن مائتين    و في الإقليم المصري  

  :  ليرة في الإقليم السوري أو بإحدي هاتين العقوبتين
 كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزلا أو مكانـا يـدار للفجـور أو                  -أ  

 ـ               ع الدعارة أو لسكني شخص أو أكثر إذا كان يمارس فيه الفجور أو الـدعارة م
    . علمه بذلك

 كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا              -ب  
للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون            

    . ذلك أو بسماحه في محله بالتحريض علي الفجور أو الدعارة
  . كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة-ج 

ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز ارساله الي الكشف الطبي فاذا           وعند  
تبين أنه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجيـة             

  . حتي يتم شفاؤه
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فـي إصـلاحية             

يكون ذلك الحكم وجوبياً في حالـة       و،  خاصة الي أن تأمر الجهة الادارية بإخراجه      
  . ولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحية أكثر من ثلاث سنوات، العود

يحكم بإغلاق المحل مدة ) ب  وأ( وفي الأحوال المنصوص عليها في البندين 
وينفذ الاغلاق دون نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً         ،  لا تزيد علي ثلاثة شهور    

  . يخبموجب عقد صحيح ثابت التار
        كل مكان ٩ و٨ يعتبر محلا للدعارة أو الفجور في حكم المادتين 

لو كان يمارس فيه الـدعارة أو        و يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره      
  . الفجور شخصا واحداً

              كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو لمحل من محـال الملاهـي 
مهور ويستخدم اشخاصاً ممن يمارسون الفجور      العمومية أو محل آخر مفتوح للج     

أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو يقصد استغلالهم في ترويج محلـه يعاقـب               
بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه فـي الاقلـيم                

    . المصري وعلي الفي ليرة في الاقليم السوري
 سنتين ولا تزيد علي أربـع سـنوات         وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن      

والغرامة من مائتي جنيه الي أربعمائة جنيه في الاقليم المصري ومن الفي ليـرة              
الي أربعة آلاف ليرة في الاقليم السوري إذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين             

    . في الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة



 

 

  ٥٩٣  مكافحة الدعارةقانون 
ثة شهور ويكون الاغلاق نهائيـاً      ويحكم بإغلاق المحل لمدة لا تزيد علي ثلا       

    . في حالة العود
          للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة في الأحوال المنصوص عليها 

لمنزل المدار للدعارة أو     أن تصدر أمراً بإغلاق المحل أو ا       ١١ و ٩ و ٨في المواد   
  . الفجور

 ٨في المواد   وتعتبر الامتعة والاثاث المضبوط في المحال المنصوص عليها         
 في حكم الاشياء المحجوز عليها ادارياً بمجرد ضبطها حتي يفصل فـي             ١١ و ٩و

الدعوي نهائياً وتسلم بعد جردها واثباتها في محضر الي حارس يكلف بالحراسة            
من فتح المحل أو اداره أو عـاون فـي          : بغير أجر من الاشخاص الآتي ذكرهم       

ين أو المشتغلين فيه ولا يعتـد برفـضه       إدارته أو مالكه أو مؤجره أو أحد المقيم       
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء توكل حراسة مؤقتة بأجر الي من تري الشرطة ، اياها

   . أنه أهل لذلك الي حين حضور أحدهم وتسليمها اليه
ويكلف الحارس علي المضبوطات بحراسة الاختام الموضوعة علي المحـل          

ة علي الاختـام أحـد المـذكورين        المغلق فإن لم توجد مضبوطات كلف بالحراس      
   . بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها

وفي جميع الاحوال السابقة تفصل المحكمة في الدعوي العمومية علي وجه           
الاستعجال في مدة لا تجاوز ثلاثة أسابيع ويترتب علي صدور الحكم فيها بالبراءة           

    . سقوط أمر الاغلاق
       عادة في محل للفجور أو الدعارة مع        كل شخص يشتغل أو يقيم

كل من أعلن بأية     : ١٤  مادة    . علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة        
طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الانظار             

بغرامة لا تزيد علي مائة      و الي ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاث سنوات         
ي الاقليم المصري وعلي الف ليرة في الاقليم السوري أو بإحـدي هـاتين          جنيه ف 

   . العقوبتين
           يستتبع الحكم بالإدانة في احدي الجرائم المنصوص عليها فـي 

هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة            
    .وذلك دون اخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين

             لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هـذا القـانون بتطبيـق 
   . العقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخري

        ١٩٣٣ / ٦ / ٢٤ يلغي القانون المتعلق بالبغاء الصادر بتاريخ 
   . المشار اليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون
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   العمل في الاقليم السوري إيداع البغايا       و جتماعية لوزير الشؤن الا
للمدة التي يراهـا     و المرخص لهن من تاريخ العمل بهذا القانون مؤسسة خاصة        

تعاقب بالحبس   و . مناسبة لتأهيلهن لحياة كريمة وتدريبهن علي الكسب الشريف       
    . مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل من تخالف ذلك

يعمل بـه فـي    و،ار بقانون في الجريدة الرسمية ينشر هذا القر
في الاقليم السوري بعد ستة أشهر من تاريخ         و ،الاقليم المصري من تاريخ نشره    

  . نشره
    . ـه١٣٨٠ رمضان سنة ٢١ الجمهورية في صدر برياسة

  )١٩٦١ مارس سنة ٨(

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

  ٥٩٥  ١٩٦١لسنة ١٠رقم للقانون الإيضاحية  المذكرة 

 
 الذي أصـدره  ٨٨٤لعربية المتحدة بمقتضي القرار رقم انضمت الجمهورية ا  

 الي الإتفاقية الدولية لمكافحة     ١٩٥٩ مايو سنة    ١١السيد رئيس الجمهورية في     
 ٢١استغلال دعارة الغير الموقعة في ليك سكسس بتاريخ          و الإتجار في الأشخاص  

لما كانت الأحكام الواردة في الاتفاقية تـنص علـي ضـرورة             و . ١٩٥٠مارس  
اقبة من يستخدمون الغير أو يستدرجونهم أو يغوونهم أو يستغلونهم في ذلـك             مع

 كمـا تـنص     -الـخ   . ..كل من يفتحون أو يديرون بيوت البغـاء        و بقصد البغاء 
الأتفاقية علي ضرورة إلغاء كل قانون أو لائحة تنظم البغاء في أية صـورة مـن        

    . الصور
بـشأن مكافحـة الـدعارة       ١٩٥١ لسنة   ٦٨و لما كانت أحكام القانون رقم       

المعمول به في الاقليم المصري تكفي لتحقيق أهداف الاتفاقية فيما يتعلق بفرض            
العقوبات علي الصور المختلفة للتحريض علي البغـاء أو المـساعدة عليـه أو              

   . استغلاله أو احترافه
لذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا أحكام القانون سالف الذكر بعـد            

أحكام أخري جديدة اليه تستهدف بجانب تطبيقه علي أقليمي الجمهوريـة           اضافة  
  .  إلغاء القانون المعمول به في الاقليم السوري لتنظيم البغاء

وقد نصت الفقرة الأولي من المادة المذكورة منه علي عقاب التحريض علي            
 تسهيله أو   أو المساعدة عليه أو   " الفجور  " بغاء الذكور    و "الدعارة  " بغاء الاناث   

شـددت   و . الأستخدام أو الأستدراج أو الأغواء بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة         
الفقرة الثانية العقاب إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم الحادية والعـشرين              

    . سنة ميلادية
من المادة الأولي ) ب(وتعاقب المادة الثانية بالعقوبة المشددة الواردة بالفقرة 

استخدام أو استدراج أو أغواء للذكور أو الأناث بقصد ارتكاب الفجور أو            كل من   
الدعارة إذا كان ذلك بالخداع أو بالقوة أو التهديد أو إساءة استعمال الـسلطة أو               

كذلك استبقاء الأشخاص بغير رغبـتهم فـي محـل     وغير ذلك من وسائل الإكراه 
  . للبغاء إذا كان ذلك بإحدي الوسائل المذكورة

اقب المادة الثالثة كل تحريض للذكور الذين لم يتموا من العمر الحاديـة             وتع
والعشرين سنة ميلادية أو الأناث عموما علي مغادرة الجمهورية العربية المتحدة           

  . أو تسهيل ذلك أو استخدامهم أو صحبتهم خارجها للاشتغال بالفجور أو الدعارة
وبة اذا وقعت الجريمـة علـي       كما شددت الفقرة الثانية من هذه المادة العق       

شخصين فأكثر أو ارتكبت بوسيلة من الوسائل المشار اليها في الفقرة الأولي من             
تشدد المادة الرابعة العقوبة إذا وقعت إحدي الجرائم المنصوص          و  . المادة الثانية 

عليها في المواد الثلاث السابقة إذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة لـم تبلـغ                
أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين          ،  نة ميلادية ست عشرة س  
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تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً بالاجر عنده أو عند من 

    . تقدم ذكرهم
وتعاقب المادة الخامسة كل من أدخل أشخاصا أو سهل لهـم الـدخول الـي               

   . الجمهورية لإرتكاب الفجور أو الدعارة
لو  و كل معاونة لأنثي علي ممارسة الدعارة     ) أ(قب المادة السادسة فقرة     تعاو

   . عن طريق الإنفاق عليها
   و،فجورهم بأية وسيلة وكل استغلال لبغاء الاشخاص) ب(وتعاقب الفقرة 

تشدد الفقرة الأخيرة العقاب إذا اقترنت الجريمة بزحد الظـرفين المـشددين            
    . المنصوص عليهما في المادة الرابعة

وتعاقب المادة السابعة علي الشـروع في الجرائم المـذكورة فـي المـواد             
    . السابقة

وتعاقب المادة الثامنة كل من فتح أو أدار أو عاون فـي محـل للـدعارة أو      
، نصت علي الحكم باغلاق المحل ومصادرة الامتعة والاثاث الموجود به          و ،الفجور

ريمة من أصول من يمارس الفجور أو       وقضت بتشديد العقوبة إذا كان مرتكب الج      
  .  ن تربيته أو ممن لهم سلطة عليهالدعارة أو من المتولي

تعاقب المادة التاسعة فقرة أولي علي تأجير أو تقديم المنـازل أو الامـاكن              و
لممارسة البغاء فيه للغير أو لسكني شخص أو أكثر لإدارته للفجور أو الدعارة أو       

  .  مع علمه بذلك
لفقرة الثانية كل من سهل عادة الفجور أو الدعارة بإدارته محـال            و تعاقب ا  

مملوكة له أو مؤجرة مفروشة أو مفتوحة للجمهور سواء أكـان ذلـك بقبـول               
  . أشخاص يرتكبون ذلك فيها أو بالسماح فيها بالتحريض علي الفجور أو الدعارة           

    .وتعاقب الفقرة الثالثة كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة
وفي هذه الحالة يجوز حجز من ثبت إصابته بأحد الأمراض التناسلية المعدية      

كما يجوز الحكم بوضع المحكوم عليه      ،  في أحد المعاهد العلاجية حتي يتم شفاؤه      
ويكون مثل هذا الحكم وجوبياً فـي       ،  بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة      

    . أكثر من ثلاث سنواتولا يجوز ابقاؤه في الاصلاحية ، حالة العود
وأوجبت الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل في الأحوال المنصوص عليهـا           

أن ينفذ الحكـم دون   و،الثانية مدة لا تزيد علي ثلاثة شهور       و في الفقرتين الأولي  
    . نظر لمعارضة الغير ولو كان حائزاً بموجب عقد صحيح ثابت التاريخ

بأنه كل مكان يستعمل عادة " الفجور  والدعارةمحل " وعرفت المادة العاشرة 
الفجـور   و لو كان من يمارس فيـه الـدعارة        و ،لممارسة دعارة أو فجور الغير    

    . شخصا واحداً
وتعاقب المادة الحادية عشرة كل مستغل أو مدير لمحل عمومي أو ملهي أو             

ة محل آخر مفتوح للجمهور يستخدم أشخاصاً ممن يمارسون الفجور أو الـدعار           



 

 

  ٥٩٧  ١٩٦١لسنة ١٠رقم للقانون الإيضاحية  المذكرة 
 وتشدد الفقرة الثانية . بقصد تسهيل ذلك لهم أو يقصد استغلالهم في ترويج محله     

من المادة العقوبة إذا كان الفاعل من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاخيرة من          
   . المادة الثامنة

 وتوجب الفقرة الأخيرة الحكم بإغلاق المحل مدة لا تزيد علي ثلاثة شـهور            
  .  ئياً في حالة العودن الاغلاق نهاأن يكوو

وتنظم المادة الثانية عشرة كيفية إغلاق المحل الذي تقع فيه إحدي الجـرائم            
الاثـاث   و كيفية التصرف في الامتعـة     و ١١ و ٩ و ٨المنصوص عليها في المواد     

كيفية التحفظ عليها الي أن تفصل المحكمة في الدعوي علي وجه      و المضبوط فيها 
ويترتب علـي صـدور الحكـم فيهـا         ،  لاثة أسابيع الاستعجال في مدة لا تجاوز ث     

  .  سقوط أمر الاغلاقبالبراءة 
للفجور وتعاقب المادة الثالثة عشرة علي الاشتغال أو الاقامة العادية في محل 

  .  أو الدعارة مع العلم بذلك
وتعاقب المادة الرابعة عشرة علي الإعلان عـن دعـوة تتـضمن الإغـراء              

  .   الانظار الي ذلك الدعارة أو لفتبالفجور أو
تنص المادة الخامسة عشرة علي أن يستتبع الحكم بالإدانـة فـي إحـدي              و

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليـه تحـت مراقبـة              
خـلال بالأحكـام الخاصـة      الشـرطة مدة مساوية لمدة العقوبـة وذلـك دون ا         

  . بالمتشردين
الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها    وتنص المادة السادسة عشرة علي عدم       

  .  لمنصوص عليها في القوانين الاخريفي هذا القانون بتطبيق العقوبات الاشد ا
وتنص المادة السابعة عشرة علي الغاء قانون البغاء الـصادر فـي الأقلـيم          

 لـسنة   ٦٨وكذلك القـانون رقـم      ،  تعديلاته و ١٩٣٣ / ٦ / ٢٤السوري بتاريخ   
كل نص يخالف أحكام هذا      و لدعارة في الإقليم المصري    في شأن مكافحة ا    ١٩٥١
   . القانون

العمل فـي    و و تنص المادة الثامنة عشرة علي أن لوزير الشؤن الاجتماعية         
 الاقليم السوري إيداع البغايا المرخص لهن مؤسسة خاصة لتأهيلهن لحياة كريمة          

    . تدريبهن علي الكسب الشريفو
أن يعمل بالقانون من تاريخ نـشره فـي         وتنص المادة التاسعة عشرة علي      

    . بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الاقليم السوري و،الاقليم المصري
وتتشرف الوزارة برفع مشروع هذا القـرار بقـانون الـي الـسيد رئـيس           

 رجاء الموافقـة    -الجمهورية بعد إفراغه في الصيغة التي أرتآها مجلس الدولة          
    . عليه وإصداره

 
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٥٩٨  
 

٥٩٨ 



  

  

  ٥٩٩  الجزء الأولفهرس 

 
 

٥٩٩ 



 

  

  ٦٠٠   لنشر والتوزيعدار العدالة 

٦٠٠ 



  

  

  ٦٠١  الجزء الأولفهرس 
  

 

    
    ٥  

 ٥................................أهمية دراسة جرائم الآداب العامة  -١
 ٥................................................................خطة الدراسة -٢

  
 

 ٩  
 ٩.....................................................................................تمهيد -٣
 ٩....................................................................................تقسيم -٤

  
 ١٠ 

 ١٠................................التطور التشريعى لجرائم الفجور والدعارة -٥
 ١٠....................................................................................تقسيم - ٦

  
 ١١ 

 ١١................................................................تمهيد وتقسيم - ٧
  

 ١٢ 
 ١٢.............................................................تعريف البغاء فى اللغة - ٨
 ١٢.........................................................عريف البغاء فى القانونت - ٩

 ١٢..............................................................)الدعارة(بغاء الأنثى  - ١٠
 ١٣..............................................................)الفجور(بغاء الذكور  - ١١
 ١٤....................................................تعريف محكمة النقض للبغاء - ١٢
 ١٥.......................................................التمييز بين البغاء والفسق - ١٣

  
   ١٥ 

 ١٥...........................................................الجدل حول إباحة البغاء -١٤



 

  

  ٦٠٢   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
 ١٦......................................................إباحة البغاء) الرأي الأول(  -١٥
 ١٧.....................................................تنظيم البغاء) الرأى الثاني ( - ١٦
 ١٨....................................................تجريم البغاء) الرأي الثالث ( - ١٧

  
 

 
 ٢١ 

 ٢١................................................................نص قانوني -١٨
 ٢١................................................................تمهيد وتقسيم - ١٩

  
 ٢٢ 

 ٢٢..............................................................عناصر الركن المادي - ٢٠
 ٢٢................................................................أفعال الفحش) أولاً( - ٢١
أن تكون أفعال الفحش بقصد إرضـاء شـهوة         ) ثانياً(   - ٢٢

 ٢٢........................................................الجاني أو شهوة الآخرين
 ٢٤................................أن يكون إرضاء الشهوة بغير تمييز) ثالثاً( - ٢٣

  
   ٢٥ 

 ٢٥................................................................طبيعة الجريمة - ٢٤
 ٢٥................................عدد الأفعال المتطلبة للكشف عن الاعتياد - ٢٥
المدة التي يتعين أن تقع أفعـال الفجـور أو الـدعارة             - ٢٦

 ٢٦....................................................................................خلالها
 ٢٦................................................................إثبات توافر الإعتياد - ٢٧
 ٢٧................................ حالة الاعتيادىأثر الحكم النهائي عل - ٢٨
 ٢٨................................................................بيان الواقعة - ٢٩



  

  

  ٦٠٣  الجزء الأولفهرس 
    

  
 ٢٩ 

عناصر القصد الجنائى فى جريمة الاعتياد على الفجور         - ٣٠
 ٢٩..............................................................................أو الدعارة

 ٢٩................................................................العلم) أولاً ( - ٣١
 ٣٠................................................................الإرادة) ثانياً ( - ٣٢
 ٣٠.................المسئولية الجنائية عن أفعال شريك المرأة الداعـرة - ٣٣

  
 

 ٣١ 
 ٣١...........................................................العقوبة الأصلية) أولاً ( - ٣٤
 ٣١..............................عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة) ثانياً ( - ٣٥
 ٣٢.....................................................الإجراءات والتدابير) ثالثاً ( - ٣٦
إرسال المضبوط في جرائم الاعتيـاد علـي ممارسـة           - ٣٧

 ٣٣................................شف الطبيالفجور أو الدعارة الي الك
الحكم علي مرتكب جريمة الفجور أو الدعارة بالايداع          - ٣٨

 ٣٣................................................................في الإصلاحية
تطبيقات من أحكام النقض على جريمة الاعتياد علـى          - ٣٩

 ٣٤......................................................ممارسة الفجور أو الدعارة
  

 
 ٦٢ 

 ٦٢.....................................................................................تمهيد - ٤٠
 ٦٢....................................................................................تقسيم - ٤١



 

  

  ٦٠٤   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 
 ٦٣ 

 ٦٣................................................................نص قانوني - ٤٢
 ٦٣....................................................................................تقسيم - ٤٣

  
 ٦٣ 

 ٦٣..............................................................صور الفعل الإجرامى - ٤٤
 ٦٤................................................................التحريض) أولاً ( - ٤٥
 ٦٧.....................................................ساعدة والتسهيلالم) ثانياً ( - ٤٦
 ٦٨........................................................صور التسهيل والمساعدة - ٤٧
 ٧٠................................................................الإستخدام)  ثالثاً ( - ٤٨
 ٧٠................................................................الإستدراج) رابعاً ( - ٤٩
 ٧١................................................................الإغواء) خامساً ( - ٥٠
 ٧١...........................أسباب غموض بعض ألفاظ نص المادة الأولي - ٥١

  
 ٧٢ 

 ٧٢............................................................عناصر الركن المعنوي - ٥٢
 ٧٢................................................................العلم) أولاً ( - ٥٣
 ٧٣................................................................الإرادة) ثانياً ( - ٥٤
 ٧٣.............................................................القصد الخاص) ثالثاً ( - ٥٥

  
 ٧٤ 

 ٧٤..............................عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة) أولاً( - ٥٦
 ٧٥..............................عقوبة الجريمة في صورتها المشددة) ثانياً( - ٥٧



  

  

  ٦٠٥  الجزء الأولفهرس 
    

 لم يتم من العمـر      إذا كان من وقعت عليه الجريمة     ) أ( - ٥٨
 ٧٥................................................الحادية والعشرين سنة ميلادية

إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر          ) ب( - ٥٩
 ٧٥..........................................................ست عشرة سنة ميلادية

إذا كان الجاني من أصول المجني عليـه أو مـن           ) ج( - ٦٠
المتولين تربيته أو ملاحظته أو من لهم سلطة عليه أو          

 ٧٦..........................عند من تقدم ذكرهمكان خادماً بالأجر عنده أو 
 ٧٦................................................................أصول المجني عليه - ٦١
 ٧٧................................المتولين تربية المجني عليه أو ملاحظته - ٦٢
 ٧٧..............................................من لهم سلطة علي المجني عليه - ٦٣
 ٧٨..............الخادم بالأجر عند المجني عليه أو عند من تقدم ذكرهم - ٦٤

  


 
 ٨٠ 

 ٨٠................................................................نص قانوني - ٦٥
 ٨٠....................................................................................تقسيم - ٦٦

  
 ٨٠ 

 ٨٠..............................................................صور الفعل الإجرامي - ٦٧
 ٨٠............................................................وسائل إرتكاب الجريمة - ٦٨
 ٨١................................................................الخداع) أولاً ( - ٦٩
 ٨١................................................................القوة) ثانياً ( - ٧٠
 ٨١................................................................التهديد) ثالثاً ( - ٧١
 ٨٢...............................................إساءة إستعمال السلطة) رابعاً ( - ٧٢



 

  

  ٦٠٦   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ٨٢ 
 ٨٢............................................................عناصر الركن المعنوى - ٧٣
 ٨٢................................................................العلم) أولاً ( - ٧٤
 ٨٢................................................................الإرادة) ثانياً ( - ٧٥
 ٨٢.............................................................القصد الخاص) ثالثاً ( - ٧٦

   
 ٨٣  

 ٨٣.............................عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة) أولاً ( - ٧٧
 ٨٣............................عقوبة الجريمة في صورتها المشددة) ثانياً ( - ٧٨

  
 

 ٨٤ 
 ٨٤................................................................نص قانوني - ٧٩
 ٨٤....................................................................................تقسيم - ٨٠

  
 ٨٤ 

 ٨٤.............................................................صورة الفعل الاجرامي -٨١
  

 ٨٥ 
 ٨٥.............................................................صورة الركن المعنوي - ٨٢
 ٨٦.............................................................................العلم) أولاً( - ٨٣
 ٨٦................................................................الإرادة) ثانياً( - ٨٤



  

  

  ٦٠٧  الجزء الأولفهرس 
    

  
 ٨٦ 

 ٨٦.............................عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة) أولاً ( - ٨٥
 ٨٦............................عقوبة الجريمة في صورتها المشددة) ثانياً ( - ٨٦

  
 

 ٨٧ 
 ٨٧................................................................نص قانوني - ٨٧
 ٨٧....................................................................................تقسيم - ٨٨

  
 ٨٧ 

 ٨٧.............................................................صورة الفعل الاجرامي - ٨٩
  

 ٨٩ 
 ٨٩............................................................عناصر الركن المعنوى -٩٠
 ٨٩................................................................العلم) أولاً ( - ٩١
 ٩٠................................................................الإرادة) ثانياً ( - ٩٢
 ٩٠.............................................................القصد الخاص) ثالثاً ( - ٩٣

  
 ٩٠ 

 ٩٠.............................صورتها البسيطةعقوبة الجريمة في ) أولاً ( - ٩٤
 ٩٠............................عقوبة الجريمة في صورتها المشددة) ثانياً ( - ٩٥

  
 

 ٩١ 
 ٩١................................................................نص قانوني - ٩٦



 

  

  ٦٠٨   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
 ٩١....................................................................................تقسيم - ٩٧

  
 ٩١ 

 ٩١.............................................................لاجراميصورة الفعل ا -٩٨
  

 ٩٣ 
 ٩٣............................................................عناصر الركن المعنوى - ٩٩

 ٩٣................................................................العلم) أولاً ( - ١٠٠
 ٩٣................................................................الإرادة) ثانياً ( - ١٠١

  
 ٩٣ 

 ٩٣.........................................................العقوبة المقررة للجريمة  - ١٠٢
  

 
 

 ٩٥ 
 ٩٥................................................................تمهيد وتقسيم - ١٠٣

  




 

 ٩٥ 
 ٩٥................................................................نص قانوني -١٠٤
 ٩٦....................................................................................تقسيم - ١٠٥



  

  

  ٦٠٩  الجزء الأولفهرس 
    

  
 ٩٦ 

 ٩٦...............وقوع الجريمة علي ذكر قاصر أو أنثى أياً كان عمرها - ١٠٦
   

 ٩٧  
 ٩٧...............................................................صورة الركن المادي - ١٠٧
غادرة الـبلاد للإشـتغال     تحريض شخص علي م   ) أولاً( - ١٠٨

 ٩٧................................بالفجور أو الدعارة أو تسهيل ذلك له
استخدام أو اصطحاب شـخص خـارج الـبلاد         ) ثانياً( - ١٠٩

 ٩٨...................للإشتغال بالفجور أو الدعارة أو مساعدته علي ذلك
  

 ١٠٠ 
 ١٠٠.............................................................صورة الركن المعنوى - ١١٠
 ١٠٠.............................................................................العلم) أولاً( - ١١١
  ١٠١................................................................الإرادة) ثانيا(  -١١٢
  

 ١٠١ 
 ١٠١.............................عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة) أولاً ( - ١١٣
 ١٠٢............................عقوبة الجريمة في صورتها المشددة) ثانياً ( - ١١٤

  


 
 ١٠٣ 

 ١٠٣................................................................نص قانونى - ١١٥
 ١٠٣....................................................................................تقسيم -١١٦



 

  

  ٦١٠   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ١٠٤ 
 ١٠٤..............................................................عناصر الركن المادي - ١١٧

  
 ١٠٤ 

 ١٠٤............................................................عناصر الركن المعنوى - ١١٨
  

 ١٠٥ 
 ١٠٥....................................................لعقوبة المقررةنوع ومقدار ا - ١١٩
تطبيقات من أحكام النقض علي جرائم تسهيل ارتكـاب          - ١٢٠

 ١٠٥.....................................................)القوادة(الفجور أو الدعارة 
  

 ١٣٣ 
 ١٣٣................................................................تمهيد وتقسيم  - ١٢١

  
 

 ١٣٤ 
 ١٣٤................................................................نص قانوني - ١٢٢
 ١٣٤................................................................تمهيد وتقسيم - ١٢٣

  
 

 ١٣٤ 
 ١٣٤................................................تعريف محل الفجور أو الدعارة - ١٢٤
 ١٣٥................................ماهية محل الفجور أو الدعارة) أولاً( - ١٢٥
 ١٣٥..............................إرتكاب الفجور أو الدعارة في المحل) ياًثان( - ١٢٦



  

  

  ٦١١  الجزء الأولفهرس 
    

 ١٣٦...................فتح المحل أو إدارته لدعارة الغير أو فجوره) ثالثاً(  - ١٢٧
 ١٣٧...............................فتح المحل للفجور أو الدعارة عادة) رابعاً( - ١٢٨

  
 ١٣٨ 

 ١٣٨..............................................................عناصر الركن المادي - ١٢٩
 ١٣٨........................................................المحلفتح أو إدارة ) أولاً( - ١٣٠
 ١٣٩...............................................المعاونة في إدارة المحل) ثانياً( - ١٣١
  ١٤٠.............................أن يكون المحل مفتوحاً لعموم الناس) ثالثاً (  -١٣٢
  

 ١٤١ 
 ١٤١............................................................عناصر الركن المعنوى - ١٣٣

  
 ١٤١ 

 ١٤١..............................سيطةعقوبة الجريمة في صورتها الب) أولاً( - ١٣٤
 ١٤٢..............................عقوبة الجريمة في صورتها المشددة) ثانياً( - ١٣٥

  
 

 ١٤٣ 
 ١٤٣................................................................نص قانوني - ١٣٦
 ١٤٣................................................................تمهيد وتقسيم - ١٣٧

  
 

 ١٤٣ 
 ١٤٣...................نوعي الأماكن التي يرتكب فيهما الفجور أو الدعارة - ١٣٨
 ١٤٤.............................المكان الذي يدار لفجور أو دعارة الغير) أ ( - ١٣٩



 

  

  ٦١٢   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
المكان الذي يمارس فيـه شـاغله الفجـور أو          ) ب ( - ١٤٠

 ١٤٤................................................................الدعارة بنفسه
  

 ١٤٤ 
 ١٤٤..............................................................عناصر الركن المادي - ١٤١

  
 ١٤٦ 

 ١٤٦............................................................عناصر الركن المعنوى - ١٤٢
  

 ١٤٦ 
 ١٤٦.........................................................العقوبة المقررة للجريمة - ١٤٣
   

 
 

  ١٤٨  
  ١٤٨................................................................نص قانوني  -١٤٤
  ١٤٨....................................................................................تقسيم  -١٤٥
   

  ١٤٩  
  ١٤٩..............................ماهية المنازل المفروشة والغرف المفروشة  -١٤٦
  ١٤٩................................................ماهية المحل المفتوح للجمهور  -١٤٧
  

 ١٤٩ 
 ١٤٩..............................................................عناصر الركن المادى - ١٤٨



  

  

  ٦١٣  الجزء الأولفهرس 
    

أن يكون شخص الجاني هـو مالـك أو مـدير        ) أولاً(  - ١٤٩
المنزل المفروش أو الغـرف المفروشـة أو المحـل          

 ١٥٠................................................................المفتوح للجمهور
أن يقوم المالك أو المديــر بتـسهيل عـادة          ) ثانياً ( - ١٥٠

 ١٥٠................................................................الفجور أو الدعارة
الفجـور أو الـدعارة     أن يكون تسهيل عـادة      ) ثالثاً ( - ١٥١

 ١٥١........................ فقرة ب٩بإحدي الصورتين الوارتين في المادة 
  

 ١٥٢ 
 ١٥٢............................................................عناصر الركن المعنوى - ١٥٢

  
 ١٥٢ 

 ١٥٢...........................................................العقوبة الأصلية والغلق - ١٥٣
  




 
 ١٥٤ 

 ١٥٤................................................................نص قانوني  - ١٥٤
 ١٥٤....................................................................................تقسيم - ١٥٥

  
 ١٥٥ 

 ١٥٥..............................................................عناصر الركن المادي  - ١٥٦
الجريمة في محل عمـومي أو ملهـي        أن تقع   ) أولاً ( - ١٥٧

 ١٥٥................................عمومي أو أي مكان مفتوح للجمهور
أن يقوم مستغل أو مـدير المحـل بإسـتخدام          ) ثانياً ( - ١٥٨

 ١٥٥................................أشخاص يمارسون الفجور أو الدعارة



 

  

  ٦١٤   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ١٥٦ 
 ١٥٦............................................................عناصر الركن المعنوي - ١٥٩

  
 ١٥٦ 

 ١٥٦.............................عقوبة الجريمة فى صورتها البسيطة) أولاً ( - ١٦٠
 ١٥٧............................عقوبة الجريمة فى صورتها المشددة) ثانياً ( - ١٦١

  
 

 
 ١٥٨ 

 ١٥٨................................................................نص قانوني - ١٦٢
 ١٥٨....................................................................................تقسيم - ١٦٣

  
 ١٥٨ 

 ١٥٨..............................................................عناصر الركن المادى - ١٦٤
 ١٥٨...................................................مكان ارتكاب الجريمة) أولاً ( - ١٦٥
 ١٥٩......................الإشتغال أو الإقامة في محل الفجور أو الدعارة) ثانياً(  - ١٦٦
 ١٦٠................................أن يكون ذلك علي سبيل الإعتياد) ثالثاً ( - ١٦٧

  
 ١٦٠ 

 ١٦٠............................................................عناصر الركن المعنوي - ١٦٨
  

 ١٦٠ 
 ١٦٠.....................................................العقوبات الأصلية والتكميلية - ١٦٩



  

  

  ٦١٥  الجزء الأولفهرس 
    

تطبيقات من أحكام النقض على جرائم استعمال المحال         - ١٧٠
 ١٦١................................................................للفجور والدعارة

  
 ١٩٥ 

 ١٩٥................................................................نص قانوني - ١٧١
 ١٩٥................................................................تمهيد وتقسيم - ١٧٢

  
 ١٩٦ 

 ١٩٦..............................................................عناصر الركن المادى - ١٧٣
  

 ١٩٧ 
 ١٩٧............................................................عناصر الركن المعنوى - ١٧٤
 ١٩٧................................................................العلم) أولاً  (  - ١٧٥
 ١٩٧................................................................الإرادة) ثانياً  (  - ١٧٦
 ١٩٨...........................................................القصد الخاص) ثالثاً  (  - ١٧٧

  
 ١٩٩ 

 ١٩٩................................عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة - ١٧٨
 ١٩٩................................عقوبة الجريمة في صورتها المشددة - ١٧٩
  تطبيقات من أحكام الـنقض علـي جريمـة إسـتغلال            - ١٨٠

 ١٩٩.....................................................................................البغاء
  

 
 ٢٠٣ 

 ٢٠٣................................................................تمهيد وتقسيم - ١٨١



 

  

  ٦١٦   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ٢٠٤ 
 ٢٠٤....................................................................................تقسيم - ١٨٢

  
 ٢٠٥ 

 ٢٠٥................................................................نص قانونى - ١٨٣
 ٢٠٥....................................................................................تقسيم - ١٨٤

  
 ٢٠٥ 

 ٢٠٥.............................................................عناصر النشاط المادي - ١٨٥
 ٢٠٥.......................................................المقصود بالمقامرة) أولاً ( - ١٨٦
 ٢٠٦.................................................المقصود بألعاب القمار) ثانياً (  - ١٨٧
 ٢٠٧................................المقصود بإعداد المكان وتهيئته) ثالثاً ( - ١٨٨
 ٢٠٧..................................................توافر شرط العمومية) رابعاً (  - ١٨٩
 ٢٠٨..................ة عن ألعاب القمارنطاق المسئولية الجنائي) خامساً (  - ١٩٠

  
 ٢٠٩ 

 ٢٠٩............................................................عناصر الركن المعنوى  - ١٩١
  

 ٢١٠ 
 ٢١٠................................................................العقوبة الأصلية - ١٩٢
 ٢١٠................................................................العقوبة التكميلية - ١٩٣
 ٢١٠................................................................الاجراءات التحفظية -١٩٤
داد  مكان أو    تطبيقات من أحكام النقض على جريمة إع       - ١٩٥

 ٢١٠................................................................تهيئتة لألعاب القمار



  

  

  ٦١٧  الجزء الأولفهرس 
    

   
  ٢٢٧ 

 ٢٢٧................................................................نص قانونى - ١٩٦
 ٢٢٧....................................................................................تقسيم - ١٩٧

  
 

 
 ٢٢٨ 

 ٢٢٨................................................................مدلول الطريق العام - ١٩٨
 ٢٢٨...........................................................روقمدلول المكان المط - ١٩٩

  
 ٢٢٩ 

 ٢٢٩..............................................................عناصر الركن المادى - ٢٠٠
 ٢٢٩................................المقصود بالتحريض علي الفسق) أولاً( - ٢٠١
 ٢٣٠................................أن يكون التحريض موجهاً للمارة) ثانياً( - ٢٠٢
 ٢٣١...............أن يكون التحريض في صورة إشارات أو أقوال) ثالثاً( - ٢٠٣

  
 ٢٣٢ 

 ٢٣٢............................................................عناصر الركن المعنوى - ٢٠٤
  

 ٢٣٣ 
 ٢٣٣................................عقوبة ارتكاب الجريمة لأول مرة) أولاً ( - ٢٠٥
عقوبة المجرم العائد الـي ارتكـاب جريمـة         ) ثانياً ( - ٢٠٦

 ٢٣٣......................................................التحريض علناً علي الفسق
لنا علـى   تطبيقات من أحكام النقض على التحريض ع       - ٢٠٧

 ٢٣٣....................................................................................الفسق



 

  

  ٦١٨   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 
 ٢٤٠ 

 ٢٤٠................................................................نص قانونى - ٢٠٨
 ٢٤٠....................................................................................تقسيم - ٢٠٩

  
 ٢٤١ 

 ٢٤١..............................................................عناصر الركن المادى - ٢١٠
 ٢٤١.............................................................عنصر التعرض) أولاً( - ٢١١
 ٢٤١.............................................................وسيلة التعرض) ثانياً( - ٢١٢
 ٢٤١.........................................................صفة المجنى عليه) ثالثاً( - ٢١٣
الإتيان بأمور أو إيحاءات أو تلميحات جنـسية        ) رابعاً( - ٢١٤

 ٢٤٢................................................................................أو إباحية
  

 ٢٤٢ 
 ٢٤٢.....................وقوع الجريمة في مكان عام أو خاص أو مطروق - ٢١٥

  
 ٢٤٣ 

 ٢٤٣.............................................................صورة الركن المعنوى - ٢١٦
 ٢٤٣......................................................................................العلم - ٢١٧
 ٢٤٣....................................................................................الإرادة - ٢١٨

  
 ٢٤٤ 

 ٢٤٤....................................................نوع ومقدار العقوبة المقررة - ٢١٩
 ٢٤٤........................................................عقوبة الجريمة لأول مرة - ٢٢٠



  

  

  ٦١٩  الجزء الأولفهرس 
    

عقوبة الجريمة في حالة إذا تكرر الفعل من الجانى من           - ٢٢١
 ٢٤٤................................حقة والتتبع للمجنى عليهخلال الملا

 ٢٤٤.................................................عقوبة الجريمة في حالة العود - ٢٢٢
 ٢٤٤..............................................................تعريف العود وأنواعه - ٢٢٣
شروط اعتبار المجرم عائداً في جريمة التعرض للغير         - ٢٢٤

في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيـان أمـور أو            
إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة        

 ٢٤٥................................................ل أو بالفعل بأى وسيلةأو بالقو
  

 ٢٤٦ 
 ٢٤٦................................................................نص قانونى  - ٢٢٥
 ٢٤٦..........................................................تعريف التحرش الجنسى  - ٢٢٦
 ٢٤٦..........................................................عقوبة التحرش الجنسى  - ٢٢٧
 ٢٤٦.................................................تشديد عقوبة التحرش الجنسى  - ٢٢٨
بتعديل بعـض أحكـام      ٢٠٢٣ لسنة   ١٨٥قانون رقم     -

  ٢٤٧................................................................قانون العقويات
  

 ٢٤٩ 
 ٢٤٩................................................................نص قانوني - ٢٢٩
 ٢٥٠....................................................................................تقسيم - ٢٣٠

  
 ٢٥٠ 

 ٢٥٠..............................................................عناصر الركن المادى - ٢٣١
 ٢٥٠............................................................محل الجريمة) أولاً  (  - ٢٣٢
 ٢٥١..............................الأفعال المادية المحظور مباشرتها) ثانياً  (  - ٢٣٣
 ٢٥١.............................................................................الصنع) أ ( - ٢٣٤
 ٢٥١................................................................الحيازة) ب ( - ٢٣٥
 ٢٥١................................................................الاستيراد) ج ( - ٢٣٦



 

  

  ٦٢٠   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
 ٢٥٢................................................................التصدير) د ( - ٢٣٧
 ٢٥٢................................................................النقل) هـ ( - ٢٣٨
 ٢٥٢.........................................................الاعلان عن الشيء) و ( - ٢٣٩
 ٢٥٢.............................................العرض علي أنظار الجمهور) ز ( - ٢٤٠
 ٢٥٢..............................................................................البيع) ح ( - ٢٤١
 ٢٥٢................................................................التأجير) ط ( - ٢٤٢
 ٢٥٢....................العرض للبيع أو الإيجار ولو في غير علانية) ى ( - ٢٤٣
التقديم علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة        ) ك ( - ٢٤٤

 ٢٥٣................................ولو بالمجان وفي أي صورة من الصور
 ٢٥٣................................................................التوزيع) ل ( - ٢٤٥
 ٢٥٣..............................................التسليم للتوزيع بأية وسيلة) م ( - ٢٤٦
 ٢٥٣.................................................التقديم سراً ولو بالمجان) ن ( - ٢٤٧
نشر إعلانات أو رسائل أيـا كانـت عباراتهـا          ) س ( - ٢٤٨

 ٢٥٤...............................................................للإغراء علي الفجور
 ٢٥٤...................أن يكون محل الجريمة منافياً للآداب العامة) ثالثاً ( - ٢٤٩

  
 ٢٥٥ 

 ٢٥٥............................................................عناصر الركن المعنوى - ٢٥٠
  يشترط بالنـسبة لـه تـوافر القـصد         -القسم الأول    - ٢٥١

 ٢٥٥................................................................الجنـائي الخـاص
 يشترط بالنسبة له توافر القصد الجنائي    -القسم الثانى    - ٢٥٢

 ٢٥٥......................................................................................العام
  

 ٢٥٦ 
 ٢٥٦................................نوع ومقدار العقوبة المقررة) أولاً( - ٢٥٣
 ٢٥٦..............................مسئولية رؤساء التحرير والناشرون) ثانياً( - ٢٥٤
 ٢٥٧................عون والعارضـون والموزعون مسئولية الطاب) ثالثاً( - ٢٥٥
تطبيقات من أحكام الـنقض علـي حيـازة صـور أو             - ٢٥٦

 ٢٥٨...............................................مطبوعات مخالفة للآداب العامة



  

  

  ٦٢١  الجزء الأولفهرس 
    

  
 ٢٦٠ 

 ٢٦٠................................................................نص قانوني - ٢٥٧
 ٢٦٠....................................................................................تقسيم - ٢٥٨

  
  ٢٦٠ 

 ٢٦٠..............................................................عناصر الركن المادي - ٢٥٩
  

 ٢٦١ 
 ٢٦١................................................................مدلول العلانية - ٢٦٠
 ٢٦١..............................حالات علانية الأغاني أو الصياح أو الخطب - ٢٦١
الجهر بالأغاني أو الصياح أو الخطب بإحـدي        ) أولاً ( - ٢٦٢

 ٢٦١................................................................الوسائل الميكانيكية
 أو الصياح أو الخطب فى محفل   الجهر بالأغاني ) ثانياً ( - ٢٦٣

 ٢٦٢..............................عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق
 ٢٦٢................................العلانية في المكان العام بطبيعته) أ ( - ٢٦٤
 ٢٦٢................................العلانية في المكان العام بالتخصيص) ب ( - ٢٦٥
 ٢٦٢................................العلانية في المكان العام بالمصادفة) ج ( - ٢٦٦
 ٢٦٣.................................................لعامالعلانية في المحفل ا) د  ( - ٢٦٧
الجهر بالأغاني أو الصياح أو الخطـب بحيـث     ) ثالثاً ( - ٢٦٨

 ٢٦٣..............................يستطيع أن يسمعه من كان في المكان العام
إذاعة الأغاني أو الصياح أو الخطب باللاسلكي       ) رابعاً ( - ٢٦٩

 ٢٦٤...............................................................أو بأية طريقة أخرى
  

 ٢٦٤ 
 ٢٦٤............................................................عناصر الركن المعنوي - ٢٧٠



 

  

  ٦٢٢   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ٢٦٤ 
 ٢٦٤....................................................نوع ومقدار العقوبة المقررة - ٢٧١
   

  ٢٦٥  
  ٢٦٥..........................................................................التعليق  -
  ٢٦٥................................................................تعريف التنمر  -
  ٢٦٦.....................................الركن المعنوي في جريمة التنمر  -
  ٢٦٧.........................................................................العقوبة  -
  ٢٦٧................................................................أنواع التنمر  -
  ٢٦٨..............................................................الإسلام والتنمر  -
بتعديل بعض أحكام قانون     ٢٠٢١ لسنة   ١٥٦ون  القان  -

الصادر بالقانون رقـم     حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   
  ٢٧٢...........................................................٢٠١٨ لسنة ١٠

  
 ٢٧٣ 

 ٢٧٣................................................................تمهيد وتقسيم - ٢٧٢
  

   ٢٧٤ 
 ٢٧٤................................................................ قانونينص - ٢٧٣
 ٢٧٤....................................................................................تقسيم - ٢٧٤

  
   ٢٧٤ 

 ٢٧٤..............................................................المقصود بالمحل العام - ٢٧٥
  

   ٢٧٥ 
 ٢٧٥..............................................................عناصر الركن المادى - ٢٧٦



  

  

  ٦٢٣  الجزء الأولفهرس 
    

  
 ٢٧٦ 

 ٢٧٦............................................................عناصر الركن المعنوى - ٢٧٧
  

 ٢٧٦ 
 ٢٧٦................................................................العقوبة الأصلية - ٢٧٨
 ٢٧٦................................................................العقوبة التكميلية - ٢٧٩
تطبيقات من أحكام النقض على جريمة لعب القمار فى          - ٢٨٠

 ٢٧٧................................................................المحلات العامة
  

 ٣٠٠ 
 ٣٠٠................................................................نص قانوني  - ٢٨١
 ٣٠٢................................ علي سباق الخيلعلة تجريم الرهان خفية - ٢٨٢
 ٣٠٣....................................................................................تقسيم - ٢٨٣

  
  ٣٠٣ 

 ٣٠٣..............................................................عناصر الركن المادي - ٢٨٤
صور النشاط المادى في جريمة الرهان خفيـة علـي           - ٢٨٥

 ٣٠٣................................................................سباق الخيل
  

 ٣٠٤ 
 ٣٠٤............................................................عناصر الركن المعنوى - ٢٨٦



 

  

  ٦٢٤   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ٣٠٤ 
 متلقي أو مستعمل الرهان      معطي أو  عقوبة عارض أو   - ٢٨٧

خفية أو الوسيط فيه أو مخفي النقـود أو الأوراق أو           
الأدوات المستعملة في الرهان خفية أو من يساعد علي     

 ٣٠٤........................................................................................ذلك
 ٣٠٤..................................................عقوبة مدير المحل أو صاحبه - ٢٨٨
 الرهان خفيـة    تطبيقات من أحكام النقض علي جريمة      - ٢٨٩

 ٣٠٥................................................................علي سباق الخيل
  


 ٣٠٨ 

 ٣٠٨................................................................نص قانوني  - ٢٩٠
 ٣٠٩....................................................................................تقسيم - ٢٩١

  



   ٣١٠ 
 ٣١٠....................................................................................تقسيم - ٢٩٢

  
 ٣١٠ 

 ٣١٠..............................................................عناصر الركن المادي - ٢٩٣
  

 ٣١٠ 
 ٣١٠............................................................عناصر الركن المعنوى - ٢٩٤



  

  

  ٦٢٥  الجزء الأولفهرس 
    

  
 ٣١١ 

 ٣١١....................................................نوع ومقدار العقوبة المقررة - ٢٩٥
  




 ٣١١ 
 ٣١١....................................................................................تقسيم - ٢٩٦

  
  ٣١١ 

 ٣١١..............................................................عناصر الركن المادي - ٢٩٧
  

 ٣١٢ 
 ٣١٢............................................................عناصر الركن المعنوى - ٢٩٨

  
 ٣١٢ 

 ٣١٢................................................................العقوبات الأصلية - ٢٩٩
 ٣١٢................................................................العقوبات التكميلية - ٣٠٠
تطبيقات من أحكام الـنقض علـي جريمـة اصـدار             - ٣٠١

 ٣١٢...............................اليانصيب دون الحصول علي ترخيص بذلك
  

 
   ٣١٧ 

 ٣١٧.....................................................................................تمهيد - ٣٠٢
 ٣١٨....................................................................................تقسيم - ٣٠٣



 

  

  ٦٢٦   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ٣١٩ 
 ٣١٩.....................................................................................تمهيد - ٣٠٤
 ٣١٩....................................................................................تقسيم - ٣٠٥

  
 ٣٢٠ 

 ٣٢٠................................................................نص قانوني - ٣٠٦
 ٣٢٠.......................................................لتلبس وخصائصهتعريف ا - ٣٠٧
 ٣٢٠.............................................................تعريف التلبس) أولاً ( - ٣٠٨
 ٣٢١.........................................................خصائص التلبس) ثانياً ( - ٣٠٩
ضرورة الإختصاصات الإسـتثنائية لـسلطة الـضبط         - ٣١٠

 ٣٢١.........................................................القضائي في حالة التلبس
 ٣٢١................................................................حصر حالات التلبس - ٣١١
 ٣٢١................................مشاهدة الجريمة حال ارتكابها) أولاً ( - ٣١٢
 ٣٢٢.................مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة) ثانياً ( - ٣١٣
تتبع الجاني بالصياح من قبـل المجني عليه أو ) ثالثاً ( - ٣١٤

 ٣٢٢....................................................................................العامة
مشاهدة الجاني بعد وقـوع الجريمـة بوقـت      ) رابعاً (  - ٣١٥

قريب حاملاً أشياء يستدل منها علي أنه فاعل لهـا أو           
 ٣٢٣.............................................................................شريك فيها

مشاهدة الجاني عقب وقوع الجريمة بوقـت       ) خامساً (  - ٣١٦
قريب وبه آثار أو علامات يستدل منها علي أنه فاعلها          

 ٣٢٣................................................................أو شريك فيها
 ٣٢٣...............................................الطبيعة القانونية لحالات التلبس  - ٣١٧

  
 ٣٢٤ 

 ٣٢٤.....................................................................................تمهيد - ٣١٨



  

  

  ٦٢٧  الجزء الأولفهرس 
    

 ٣٢٤...............س بمعرفة مأمور الضبط القضائيمشاهدة التلب) أولاً ( - ٣١٩
 ٣٢٥................................اكتشاف التلبس بطريق مشروع) ثانياً ( - ٣٢٠

  
 ٣٢٨ 

 ٣٢٨.....................................................................................تمهيد - ٣٢١
 ٣٢٨................................سلطات الاستدلال المترتبة علي التلبس - ٣٢٢
 ٣٢٨.........................الإنتقال الي مكان الواقعة واثبات الحالة) أولاً ( - ٣٢٣
 ٣٢٩..........................................................جمع الإيضاحات) ثانياً (  - ٣٢٤

  
   ٣٣٠ 

 ٣٣٠...............................................أهمية الدفع بإنتفاء حالة التلبس - ٣٢٥
 ٣٣٠...............................الأساس القانوني للدفع بإنتفاء حالة التلبس - ٣٢٦
 ٣٣٠................................نوع البطلان المتعلق بإنتفاء حالة التلبس - ٣٢٧
 ٣٣٠...........................ن المتعلق بإنتفاء حالة التلبسخصائص البطلا - ٣٢٨
 ٣٣١................................شروط إبداء الدفع بإنتفاء حالة التلبس - ٣٢٩
تطبيقات من أحكام النقض علـي التلـبس والـدفوع           - ٣٣٠

 ٣٣١................................المتعلقة به في جرائم الآداب العامة
  

 ٣٤٤ 
 ٣٤٤....................................................................................تقسيم - ٣٣١
 ٣٤٤................................................................نص قانوني - ٣٣٢
 ٣٤٤................................................................تعريف القبض - ٣٣٣
 ٣٤٥................................التمييز بين القبض والحبس الاحتياطي - ٣٣٤
 ٣٤٥....................................................................................تقسيم - ٣٣٥

  
 ٣٤٦ 

 ٣٤٦................................................................تعريف الإستيقاف - ٣٣٦



 

  

  ٦٢٨   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
 ٣٤٦................................................................طبيعة الإستيقاف - ٣٣٧
 ٣٤٦................................................التمييز بين القبض والإستيقاف - ٣٣٨
 ٣٤٧................................................................ستيقافنطاق الإ - ٣٣٩
 ٣٤٨................................تطبيقات من أحكام النقض علي الإستيقاف - ٣٤٠

  
 ٣٥٩ 

 ٣٥٩.....................................................................................تمهيد - ٣٤١
 ٣٥٩...............................القبض علي المتهم في حالة التلبس) أولاً ( - ٣٤٢
 المتهم الغائب الذي توجد دلائل كافيـة علـي        ) ثانياً ( - ٣٤٣

الأمر " اتهامه بإرتكاب جريمة ضبطت في حالة تلبس        
 ٣٦٠................................................................بالضبط والاحضار

 ٣٦٠...............................................طلب القبض علي المتهم) ثالثاً ( - ٣٤٤
 ٣٦١.............جواز اتخاذ الاجراءات التحفظية قبل صدور أمر القبض - ٣٤٥
 ٣٦١................................Indices Suffisantsالدلائل الكافية  - ٣٤٦

  
 ٣٦٢ 

 ٣٦٢....................................................................................تقسيم - ٣٤٧
  

 ٣٦٣ 
 ٣٦٣................................المعيار في الاشياء التي يجوز ضبطها - ٣٤٨
 ٣٦٣.....................................................تحرير محضر ضبط الواقعة - ٣٤٩
 ٣٦٤...........................تطبيقات من أحكام النقض علي محضر الضبط - ٣٥٠

  
 

   ٣٦٨ 
 ٣٦٨................................عرض الأشياء المضبوطة علي المتهم - ٣٥١



  

  

  ٦٢٩  الجزء الأولفهرس 
    

 ٣٦٨................................................................تحريز المضبوطات - ٣٥٢
 ٣٦٨................................فض الأختام بعد دعوة المتهم أو وكيله - ٣٥٣
تطبيقات من أحكام النقض علي إجراءات وزن وتحريز         - ٣٥٤

 ٣٦٩................................المواد المضبوطة في جرائم الآداب العامة
  

 ٣٧٣ 
 ٣٧٣......................................................أهمية الدفع ببطلان القبض - ٣٥٥
 ٣٧٣................................الأساس القانوني للدفع ببطلان القبض - ٣٥٦
 ٣٧٣................................نوع البطلان المتعلقة بإجراء القبض - ٣٥٧
 ٣٧٣................................خصائص البطلان المتعلق بإجراء القبض - ٣٥٨
 ٣٧٤.............................................داء الدفع ببطلان القبضشروط إب - ٣٥٩

  
 ٣٧٥ 

 ٣٧٥.....................................................................................تمهيد - ٣٦٠
 ٣٧٥................................................................تعريف التفتيش - ٣٦١
 ٣٧٥................................................................محل التفتيش - ٣٦٢
 ٣٧٦....................................................................................تقسيم - ٣٦٣

  
   ٣٧٧ 

 ٣٧٧....................................................................................تقسيم - ٣٦٤
  

 ٣٧٧ 
 ٣٧٧...........................................................تعريف التفتيش الإدارى - ٣٦٥
 ٣٧٧................................................حالات مباشرة التفتيش الإداري - ٣٦٦
 ٣٧٧.........................التفتيش المقرر بمقتضي نص قانوني) أولاً  (  - ٣٦٧
 ٣٧٧...............................................................التفتيش في السجون - ٣٦٨



 

  

  ٦٣٠   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
 ٣٧٨...................................................التفتيش في الدائرة الجمركية - ٣٦٩
 ٣٧٩................................بنى على الرضاءالتفتيش الم) ثانياً ( - ٣٧٠
 ٣٧٩..............................التفتيش في المصانع والمؤسسات ونحوهما - ٣٧١
 ٣٧٩................................التفتيش الإداري بحكم الضرورة) ثالثاً ( - ٣٧٢

  
 ٣٨٠ 

 ٣٨٠...........................................................تعريف التفتيش الوقائي - ٣٧٣
 ٣٨٠................................نطاق التفتيش الوقائي والغرض منه - ٣٧٤
 ٣٨٠.............................................................ش الوقائينطاق التفتي - ٣٧٥
 ٣٨١....................................................الغرض من التفتيش الوقائى - ٣٧٦
 ٣٨١................................................السند القانوني للتفتيش الوقائي - ٣٧٧
 ٣٨٢........................تطبيقات من أحكام النقض على التفتيش الوقائى - ٣٧٨

  
 ٣٩٢ 

 ٣٩٢................................التمييز بين دخول المكان وتفتيشه - ٣٧٩
 ٣٩٢.............................................................دخول المساكن) أولاً ( - ٣٨٠
 ٣٩٢................................................................حالة الضرورة) أ ( - ٣٨١
 ٣٩٢................................................................تنفيذ القبض) ب ( - ٣٨٢
 ٣٩٣....................................................دخول الأماكن العامة) ثانياً ( - ٣٨٣
 ٣٩٣.....................................................الأماكن العامة بطبيعتها) أ ( - ٣٨٤
 ٣٩٣..............................................الأماكن العامة بالتخصيص) ب ( - ٣٨٥
 ٣٩٥...........................تطبيقات من أحكام النقض على دخول الأماكن - ٣٨٦

  
 ٤٠٠ 

 ٤٠٠................................................................نص قانوني - ٣٨٧
 ٤٠٠................................القواعد الخاصة بتفتيش الأشخاص - ٣٨٨



  

  

  ٦٣١  الجزء الأولفهرس 
    

 ٤٠١...................................................كيفية تنفيذ تفتيش الأشخاص - ٣٨٩
 ٤٠٢.......................................................تفتيش متعلقات الأشخاص - ٣٩٠
 ٤٠٣......................الأشخاص المتمتعين بحصانة تحول دون تفتيشهم - ٣٩١
 ٤٠٣...............................................................الحصانة الدبلوماسية - ٣٩٢
 ٤٠٤................................................................لبرلمانيةالحصانة ا - ٣٩٣
 ٤٠٥................................................................الحصانة القضائية - ٣٩٤
 ٤٠٦......................تطبيقات من أحكام النقض علي تفتيش الأشخاص - ٣٩٥

  
 ٤١١ 

 ٤١١................................................................نص قانوني - ٣٩٦
 ٤١١.......................................................المقصود بتفتيش المساكن - ٣٩٧
 ٤١١................................................................المقصود بالمسكن - ٣٩٨
 ٤١٢...........................................................تفتيش مكاتب المحامين - ٣٩٩
 ٤١٣..............................تفتيش مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية - ٤٠٠
 ٤١٣.......................تفتيش مساكن أعضاء مجلسى الشعب والشورى - ٤٠١
 ٤١٤................................حدود سلطات التحقيق في تفتيش المساكن - ٤٠٢
حدود سلطة مأمـور الضبط القضائي في تفتيش منزل         - ٤٠٣

 ٤١٤....................................................................................المتهم
 ٤١٥................الإبتدائي ندب مأمور الضبط القضائي للتحقيق) أولاً ( - ٤٠٤
 ٤١٥................................رضاء حائز المسكن بتفتيشه) ثانياً ( - ٤٠٥
 ٤١٦...............................الأشياء التي يستهدف التفتيش البحث عنها - ٤٠٦
 ٤١٧........................تطبيقات من أحكام النقض علي تفتيش المساكن - ٤٠٧

  
 ٤٢٦ 

 ٤٢٦................................................................تعريف اذن التفتيش - ٤٠٨
 ٤٢٦....................................................................................تقسيم - ٤٠٩



 

  

  ٦٣٢   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ٤٢٧ 
 ٤٢٧................................الشروط اللازمة لصحة الاذن بالتفتيش - ٤١٠

  
 ٤٢٧ 

 ٤٢٧................................................................نص قانونى - ٤١١
 ٤٢٧...............................................................سبب الاذن بالتفتيش - ٤١٢
 ٤٢٧...................................................وقوع جناية أو جنحة) أولاً ( - ٤١٣
للشخص المقيم في   أن يكون هناك اتهام موجه      ) ثانياً (  - ٤١٤

المسكن المراد تفتيشه أو وجدت قـرائن تـدل علـي           
 ٤٢٨.................................................حيازته لأشياء تتعلق بالجريمة

أن يكون التفتيش بقصد ضبط أشـياء تتعلـق         ) ثالثاً( - ٤١٥
 ٤٢٩................................بالجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة

 ٤٣٠................................................................تسبيب اذن التفتيش - ٤١٦
 ٤٣٠........................فتيشتطبيقات من قضاء النقض لتسبيب إذن الت - ٤١٧

  
  ٤٤٦ 

 ٤٤٦.........................................................صفة مصدر إذن التفتيش -٤١٨
 ٤٤٦..........................حدود سلطة قاضي التحقيق في الإذن بالتفتيش - ٤١٩
 ٤٤٦............................حدود سلطة النيابة العامة في الإذن بالتفتيش - ٤٢٠
تطبيقات من أحكام النقض علي صدور أذن التفتـيش          - ٤٢١

 ٤٤٧................................................................جهة المختصةمن ال
  

 ٤٦٠ 
 ٤٦٠.........................................................تشكيل الضبطية القضائية - ٤٢٢



  

  

  ٦٣٣  الجزء الأولفهرس 
    

تحديد صفة مأمور الضبط القضائي فى مجـال جـرائم      - ٤٢٣
 ٤٦٠................................................................الآداب العامة

الطوائف التى ورد النص عليهـا فـى قـانون          ) أولاً (  - ٤٢٤
 ٤٦٠................................................................ئيةالإجراءات الجنا

مـأمورو الـضبط القـضائي ذوو       ) الطائفة الأولـي  ( - ٤٢٥
 ٤٦١........................الإختصاص النوعي العام في نطاق إقليمي محدد

مـأمورو الـضبط القـضائي ذوو       ) الطائفة الثانيـة   ( - ٤٢٦
 ٤٦١.....................الإختصاص النوعي العام في إقليم الجمهورية كله

 ٤٦٢..................انين خاصةالطوائف التي ورد النص عليها في قو) ثانياً ( - ٤٢٧
 ٤٦٢.......................................................مرؤسو الضبطية القضائية - ٤٢٨
 ٤٦٣..............................الإختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي  - ٤٢٩
 ٤٦٣................................................................إمتداد الإختصاص - ٤٣٠
 ٤٦٤.............................تبعية مأموري الضبط القضائي للنيابة العامة - ٤٣١
تطبيقات من قضاء النقض لصدور اذن التفتيش لمأمور   - ٤٣٢

 ٤٦٤...............................................................ضبط قضائي مختص
  

 ٤٧٢ 
 ٤٧٢................................................................نص قانوني - ٤٣٣
 ٤٧٢................................................................شكل اذن التفتيش - ٤٣٤
 ٤٧٢....................................................................................تقسيم - ٤٣٥

  
   ٤٧٣ 

 ٤٧٣................................علة اشتراط صدور اذن التفتيش كتابة - ٤٣٦
 تطبيقات من أحكام النقض على صدور إذن التفتـيش         - ٤٣٧

 ٤٧٤......................................................................................كتابة
  

 ٤٨٢ 
 ٤٨٢...............................................علة اشتراط تأريخ إذن التفتيش - ٤٣٨



 

  

  ٦٣٤   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
 ٤٨٢...............................................علة اشتراط توقيع إذن التفتيش - ٤٣٩
 ٤٨٢...............................................علة اشتراط توقيع إذن التفتيش - ٤٣٩
 ٤٨٢.................................................بيان أسم ووظيفة مصدر الإذن - ٤٤٠
ض علي تـأريخ اذن التفتـيش       تطبيقات من قضاء النق    - ٤٤١

 ٤٨٢................................................................والتوقيع عليه
  

 ٤٨٧ 
 ٤٨٧....................................................................................تقسيم - ٤٤٢

  
   ٤٨٧ 

 ٤٨٧................................علة تحديد نوع الجريمة في إذن التفتيش - ٤٤٣
 ٤٨٧............................تطبيقات من أحكام النقض علي نوع الجريمة - ٤٤٤

  
 ٤٨٩ 

 ٤٨٩.....................تحديد سلطة المندوب للتفتيش في نطاق ماندب له - ٤٤٥
 ٤٨٩...................................................تحديد الشخص المراد تفتيشة - ٤٤٦
 ٤٩٠.....................................................تحديد المكان المراد تفتيشه - ٤٤٧
 ٤٩٠............................تطبيقات من أحكام النقض علي محل التفتيش - ٤٤٨

  
 ٤٩٤ 

 ٤٩٤................................ب مدة سريان إذن التفتيشقواعد احتسا - ٤٤٩
 ٤٩٤.........................................................إنقضاء أجل إذن التفتيش - ٤٥٠
 ٤٩٥................................تطبيقات من أحكام النقض علي مدة الإذن - ٤٥١

  
   ٤٩٩ 

 ٤٩٩..........................................................كيفية تنفيذ إذن التفتيش - ٤٥٢



  

  

  ٦٣٥  الجزء الأولفهرس 
    

 ٥٠١.....................تطبيقات من قضاء النقض علي تنفيذ اذن التفتيش - ٤٥٣
  

 ٥٠٥ 
 ٥٠٥....................................................أهمية الدفع ببطلان التفتيش - ٤٥٤
 ٥٠٥................................الأساس القانوني للدفع ببطلان التفتيش - ٤٥٥
 ٥٠٦................................نوع البطلان المتعلق بإجراء التفتيش - ٤٥٦
 ٥٠٨................................شروط إبداء الدفع ببطلان التفتيش - ٤٥٧
م النقض علي الدفع ببطلان التفتيش      تطبيقات من أحكا   - ٤٥٨

 ٥٠٨...........................................................في جرائم الآداب العامة
  


 

 ٥١٥ 
 ٥١٥................................................................تمهيد وتقسيم - ٤٥٩

  
 ٥١٦ 

 ٥١٦................................................................عريف الرسالةت - ٤٦٠
 ٥١٦.......................................................الحق في سرية المراسلات - ٤٦١
 ٥١٦................................................................ملكية الرسالة - ٤٦٢
 ٥١٦................................لسند القانوني للحق في سرية الرسالةا - ٤٦٣
 ٥١٧....................................................................................تقسيم - ٤٦٤

  
 ٥١٨ 

 ٥١٨................................................................نص قانوني - ٤٦٥



 

  

  ٦٣٦   لنشر والتوزيعدار العدالة 

    
  

 ٥١٩ 
 ٥١٩................................تحديد الملتزمين بكتمان أسرار المراسلات - ٤٦٦
 ٥١٩.................................................صفة الموظف الحكومي) أولاً( - ٤٦٧
موظفو هيئة البريد وشركة الإتصالات الـسلكية       ) ثانياً( - ٤٦٨

 ٥٢٠..............................................................................واللاسلكية
  

   ٥٢٠ 
 ٥٢٠............................ المراسلات المشمولة بالحماية الجنائيةأنواع - ٤٦٩
 ٥٢٠................................................................المكاتيب) أولاً ( - ٤٧٠
 ٥٢٢................................................................التلغرافات) ثانياً ( - ٤٧١

  
 ٥٢٣ 

 ٥٢٣........................شروط الأمر بضبط الرسائل والخطابات ونحوها - ٤٧٢
  

 ٥٢٤ 
 ٥٢٤.....................................................................................تمهيد - ٤٧٣
 ٥٢٤......................................................مدلول الإتصالات التليفونية - ٤٧٤
 ٥٢٤....................................................................................تقسيم - ٤٧٥

  
 ٥٢٥ 

 ٥٢٥....................................................................................تقسيم -٤٧٦
قيام دلائل كافية علـى ارتكـاب       : ىالحالة الأول ) أولا( - ٤٧٧

 ٥٢٥................................................................ جناية أو جنحة
قيام دلائل كافية علـى ارتكـاب       : الحالة الثانية ) ثانياً( - ٤٧٨

 ١٦٦إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي المـادتين         
 ٥٢٥................................................... مكرراً عقوبات٣٠٨مكرراً و



  

  

  ٦٣٧  الجزء الأولفهرس 
    

 ٩٥الفرق بين مراقبة الإتصالات التليفونية وفقاً للمادة         - ٤٧٩
إجراءات جنائية، ووضع التليفون تحت المراقبة وفقـاً        

 ٥٢٥................................اءات جنائية إجراً مكرر٩٥للمادة 
  

   ٥٢٨ 
 ٥٢٨................................طبيعة الضمانات التي قررها المشرع - ٤٨٠
 قصر سلطة الأمـر بالمراقبـة علـي جهـات          ) أولاً ( - ٤٨١

 ٥٢٨..................................................................................التحقيق
أن يكون للأمر بالمراقبة فائـدة فـي ظهـور          ) ثانياً ( - ٤٨٢

 ٥٢٨..................................................................................التحقيق
 ٥٢٩................................أن يكون الأمر بالمراقبة مسبباً) ثالثاً ( - ٤٨٣
 ٥٢٩......................د الأمر بالمراقبة بقيود زمنية محددةيتقي) رابعاً ( - ٤٨٤
المراسـلات  علـى ضـبط     أحكام النقض   تطبيقات من    – ٤٨٥

 ٥٢٩.....................مراقبة الإتصالات التليفونيةوالبريدية والاتصالات 
  ٥٥٠.............................................من قضاء النقض الجنائي الحديث  -

  
 

 
 ٥٩٠ 

 ٥٩٥......................١٩٦١ لسنة ١٠المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  -
 ٥٩٩...................................................................................فهرس -

  

 
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